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كناب السَرِقّة 
السَرِقة في الم أَخْذُ الشيْء مِنَ المَبْرٍ عَلَى سبل الْحْفْيَةِ وَالِاسْتِسْرَارٍ' 
وَمِنْهُ : اسْتِرَاقٌ السّمُع» قا ل ائله 3 تَعَالَور: إلا مَن )2 تق القن > [الحجر: ]١8‏ 


الى فاق غحاية ليان #487 ----- بببببببب بيس 
كناب التترقة 
مي 

بها الو و كاج وه ب بم 
أصلًا والمالٍ تبعّاء وذلك لأن حَدَ الزّنا للزّجْرٍ عن الزَّنَا الذي هو سببٌ لضيّاع نفْسِ 
الول فكان فيه صيانةٌ نفس » وحَدٌ اشرب" فيه صيانة العقلٍ الذي هو أشرفٌ 
الأجزاء في النفس » وحَدٌ القَّذفٍِ لصيانة ماءِ الوجه الذي يَتّصِلُ بالنفس . 

وإنما قُلنا: إن المالّ تابعٌ ؛ لأنه خُلِقَ وقاية للنفس » قال الله تعالى: #حَلَقَ 
آكر نا ف الْأَرْضِ جَِيعًا © [البقرة: 14] ٠‏ 

ا في اللَعةٍ أَحْذُ الشَّيْء م مِنَّ المَِر عَلَى سَبِيل الْخْفْيَة وَالِاسْيتِسْرَارٍ 
وَمنْهُ: اسْرَاة ستِرَاقَ السّمْع » قَال المة نه تَعالى : ٍ إِلَّامَن أسكرة ألم 4 [السجر: 4]): 

قال في «المجمل): «استؤق السمع ؛ إذا تسمّع مسكخف])(1). 

اعلم: أن السَّرِقَةَ في اللغة أخذ مال الغيرٍ على سبيلٍ الاستتار. 

ويُرَادُ بها في اصطلاح أهل الشرع: :أل مال كه .: شرعا مِن حِرْز أجنبرة لا 
شبهَةٌ فيه حفيَةَ ؛ وهو قاصِدٌ للحِفْظٍ في نومه أو عَبته. 


)00( وقع بالأصل: لوخد السرقة). والمثغبت من: انا و«م»ء ولاغ4), وارا. 
(؟) ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [صن/57 4 ] . 


وَقَد يدت عَلَيِْ أَوْصَافٌ في الشَرِيمَةٍ عَلَى ما يأك بن إِنْ ؛ الله وَالْمَعْنَّ 


اللمَويُ مُرَاعئ فيا 0 كا الا ا 51 
سبس-ن--بابباييي يباب بيي هط غاية البيان ‏ 9ج  ---‏ | 0 
والمعتبرٌ شرعا: احترارٌ عن التافه وما دون التَصَاب . 


ويد الأجنعه1: احترارٌ عن القريب ذي الرّحِمٍ المَحْرّمِ ٠‏ 
وقَيِدٌ حِرْزِ لا شبهَة ِهَةَ فيه: احترارٌ عما فيه شبهَة . 
د الية"»: احعرارٌ عن الت والقضب والاخيلاس 
يد القَصْد لِلْحِفْظِ: احترارٌ عن النَّبِش . 
ود النوم والعَْبَةِ: احعرارٌ عن الي©: 
هق]1*" مما أبدّعة خاطري في كتابنا الموسوم بد القبيين !9 
و (وَقَدُ زيدت عَلَيْه أَوْصَافٌ في الشَّرِيعَةِ) [1/لاه«ظ] © أي : : زيدآت على 
المع اللكزئئ أوصافٌ» وه القيوة المذكورة : ف الصريشع اللي تر 00 . 
قوله: (وَالْمَعْئَئ اللْمَوئ) , أي: أخْذْ الشيء مِن العَيْرٍ على الحْفْيَة لداعو 
فِيهَا) : أي: في السَّرِقةِ . 
)١(‏ لا حاجة إلئ قيْد الأجنبي : علئ ما أفصّح عنه صدرٌ الشريعة . كذا جاء في حاشية: ام). 
(؟) وقع بالأصل: «الحقيقة». والمثبت من: لن)» و«ماء وااغ4؛ وار). 
فرق وقع بالأصل: #الطرز؟ والعابت من: يات نا 
والطَّدُ: هو الشق والقّطع » ومنه: : الطرّار الذي شق الهِمْيانَ الذي يُرْبَط علئ الوسط ويَسْرق ما فيه. 
ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي ]١94/1[‏ : 
(غ)( أي: هذا التعريف . كذا جاء في حاشية: الأصل » وم». 


(5) ينظر: «التَبِيين شرح الأْخْسِيكَنِيَ؛ للمؤلف [110/1]. 
(:) ومنها: آلا يكون بين السارق والمسروق منه زَوْحِيّة . كذا جاء في حاشية: «م». 


© كتاب السرقة ©* ١7‏ 
ابتدَاء وَانتهّاء 1 ابتِدَاء ل غير جزة مذ امات ةنو افع عأهره ل اوهجو د و كالمو رمس اما اام« مره 


قوله: (انتداء وَانبهاء) ».وهو أن موحد ا اعذاء وانغهاء. 
قوله: ( أو اْتدَاءً ا غَيْرَ) » كما إذا تَقّبَ الجدارٌ [:/م'ظام] » يَعْنِي : ليلا » وهو 
0 ا ل 8 7 222 
ايكون اذاه التترك د تحنية واتنولؤها هرا + كبا لذ اتج الجدار ليلا نعمية» م 
اسقط ضِاختٌ المالٍ فأخذ السَّارِقٌ منه جهرًا مُكَايرَةَ ؛ أعني : مُقائلة بالسلاح . 
قال في خلاصة الفتاوئ»: «ثم السَرِقَة التي يَعَعَلّنُ بها القطمٌ لها شرائط : 
عي 2 هه 3 6 5 د م 5 
منها: الخفيّة والاستسرار ابتداء أو انتهاء ) أو ابتداء بأن يَنْقَتَ لبت خفيةه ) 
واو 1 1 5 
ثم يَأَخْذْ المالّ مِن يده مكابّرة ؛ بأن استيقّظ صاحبه. 
0 و 317 0-1 3 
ومنها: ألا يَكُونَ للسَّارِق فى المَسْرُوقٍ مِلْكّ ولا شبهة هه ملك . 
ا ا 0 7 
ومنها: ألا يَكون الشَّارقَ مأذونا بالدخول فى المكانٍ الذي سرّق منه. 
22 د 2 - 
ومنها: أن يكونَ للمَسْرُوقٍ منه يدٌ صحيحة علئ المالٍ» حتئ إن السَّارِقٌ مِن 
السّارِق لا يُقَطعٌ . 
2 ا 1 ء- ته | ض مه - : م ع 
ومنها: ألا يَكون بينَ السَّارِقٍ وَالمَسْرُوقٍ منه زوجية » ولا رَحِمْ كامل . 
ومتها؟ أن ايكون المكرو 20 تقوم وأا يُوجَدَ جنْسْهُ مباحًا في الأصل , 
ولا يَكُونَ تافهًاء ولا يَتَسَارَعَ إليه الفسادٌ» ويُعْتبْرٌ قيمتّه عشرة وَفْتَ السَّرقَةَ» ووَقْتَ 
القطع . 
لان مده 
وذكّر الطحَاوِيٌ: أن المعتبرٌ قيمته وّقتّ الإخراج. 


)00( وقع بالأصل: «للمَسْرٌّوق). والمثبت من: اذاء ولاعاء واغاء و(ار)ا. ٠‏ ينظر: (خلاصة الفتاوئ» 
لافتخار الدين البِخَارِيَ [ق77/]/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 510/5)]. 
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كما إِذَا نَقَبَ [,. ٠/ظ]‏ الجدَارٌَ عَلَى الاسْهٍ سَتِسْرّار » وَأَسحَلَ الْمَالَ مِنَ الْمَالِكِ مَكَابَرَة 
عَلَى الْجهَارٍ . وَفِي كبر بي قَطع الطّريق مَُارقَة عن الإمَامء له هر 
تاجح و رن كدي ل م 

ومنها: أن يُكونَ المأخودٌ مخْدر)(0, 

ثم قال في «الخلاصة»): «ولو كابّر | إنسانًا ليلا ء وسرقٌّ متاعه قُطِعَ » ولو كابر 
نهارًا لا يُقَطمُ ؛ بأنْ تَقَبَ بيته سسرّاء وال مناغ كفايئة: فالقياس: ألا يُقَطَعّ في 
الفصليّن. ٠‏ يعني : : إنما اسبحم ستحسّنوا بالليل ؛ ؛ لأنه أحَدّه حي عن أعين سائر الناسٍ)7". 

قوله: (تَقَبَ الجدَارٌ) با لتخفيفف » من حَد: نصّر ) وروي بالتشديد » وذاك 
ميك لأن الغميل التكي. ؛ إِمّا في الفعل: : كما في طوَّفٌ ‏ وإِمّا في الفاعلٍ : كما 
في مَوَّتَ الإبل ؛ وَإمّا فى المفعول: كما في عَلَّْتٌ الأبوابٌ غلم يُوسجَنٌ واحدٌ منها 
لتَوَحَّدٍ الفِعْل والفاعل والمفعول» فافهم. 

قوله: (مَكَابَرَة) ؛ أي: مُغالبةَ وكدافعة. 


قوله: (وَفِي الكبْرّئ ) . ٠٠‏ إلئ آخره ) غلااجواب تقول ؛ بأن 0 يَرِدُ على 
ما قلت ؛ قطعٌ الطريق » وهو يُسَمّى السرِقة البرَئ » ومعَ هذا لم يُرَاعَ فيها الحُمْية: 
وقد قلْتَ: المعن , اللغويُ في السَّرِقَة [؛/غدارام] مراع ؟ 


فقال: في السّرقَةَ الكبرّئ أيضًا رُوعِيَ معنئ السَّرقَة لغ وهو الأخدٌ حُفية؛ 
لأن قاطع الطريي تخد الما عن المارةٍ ف عن عَين الإمام الذي يَْمظُ الطريق 
والمارّة بشّوكته ومَنَعَتِه متت » كما أن السَّارِقٌ في السَّرِقَةَ الصُغْرئ يأَحُدٌ المالَ حْفْيَةَ عن 
عَينِ مَن يَحْمَظه مالِكًا كان ؛ أو قائما مقامّه ؛ كَالمُسْتَعِيرٍ؛ َالمُسْتَأَجِرِ: والمُودع ؛ 
)١(‏ ينظر: #خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخَارِيَ [ق71/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد 

باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 510/5)]. 


)١(‏ ينظر: اخلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين البخَارِيَ [ق1؟7/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد 
باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: :ولا )]. 
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الْمتَصَدٌ ي لِحِفْظٍ الطريق بأَعْوَانِِه وَفِي الصّغْرَى: مُسَارَكَةُ عَيْنِ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ 
يقر تكامة: 
قَالَ: إِذَا سَرَةَ سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِمُ عَمَرَةََرَاهِمَ , أَْ مَا يَبْلمُ قبِمَتهُ عَشَرََ مَرَاهِمَ 


مَضْرُوبَةٌ » مِنْ حِرْزِ لا شْبْهَةَ فيه ؛ وَجَبَ الْقَطْعْ فيه 
ب حتت بعتيو ةو يب بي 77ت 
والمرتهن » والمضارب » والعّاصب. 


قوله: (مَنْ يَقَومُ مَقَامَه) ؛ أي: مقامَ المالك؛ بأن 1 صاحب يد أمانة ) أو 
مارو الاج 17 

قوله: (قَالَ: إِذًا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَلِعُ عََرَةَ كَرَاهِمَ» أَوْ ما يَبِلَغُ قبمَثهُ عَشَرََ 
دَرَاهِمَ مَضْرُوبَة » مِنْ حِرْزِ لا شُبِهَةَ فيه ؛ وَجَبَ الْقَطْعٌ فيه) » أي: قال القَدُورِيُ له 


فى #مختضره)17. 
والأصلٌ في وجوب القطع: قوله تعالى : دَألسَارِقُ وَألسَارقَةُ فَأقْطَعْوَاأَيَرِيَهُمَا * 
[المائدة: 4"] ٠‏ 


وإنما حص المَجْنُونْ والصبيٌ: لِمَا روي في «السنن» وغيره: مُسْمَدَا إلى عَلٌِ 
بم يات :اذغ القلم من 3 ق: عَنِ الثائِم حتّى يستيقظ » وَحَنِ 
خى بخليم: وَعَنِ الْمَجْنُون حَنَى يَْقِلَ0("©» ولأن القطعٌ عقوبةٌ » وهما ليسا 
مِن 0 
6 اختلف العلماءٌ في [54/0:,] المقدارٍ الذي يَجِبٌ فيه القطع : 
قال بعضهم: إذا سرقٌ قَلْسًا يُقْطَمُ . كذا في اشرح الطّحَاوِيٌ)0©. 


)١(‏ “ينظ «مختصر القدُوري» [صن/1]ء: 

(؟) مضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأْسْبِيجَابِيٌ [ق7717] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
[رقم 84ه]. 
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وَالْأْلُ به قَوْلهُتعاّى: «وَآلضَرقوَآلعَارقِةُتَقطموَييهُمَا 4 [المائده: مم] 


مح جح صر + عن مسوكيد ص اوس .يم حر مح ل د عيض شوو 
وعن الحسن البَصَرِيَ م : فطع ه في القليل والكثير » وهو 4 الخوارج. 
٠ ١‏ وهو قو دارةالأشتهاق: أيضً(" 81000 الفقيه أب 
وَقَدَرَ ا بعشية ساح ا ار «الموطأ)0): بغلاثة 


000 ورَوِي عنه: خمسة 0 وهو المزوي عن. أبي هَرَيْرَةَ : وَأَبِي سيد 


وقال ابن أبي ليلى: لا يُقُطَمُ في أقلَّ مِن خمسة دراهج”*2. كذا قال الحاكمُ 
الشهيدٌ في «الكافي» . 


وما رُوِيَ عن أبي هريرة وأبي سَعِيدٍ 5ا: بأربعينَ درهما » ليس ١‏ 
والشَافِعُِ لله : : قر بيع ينار مَسْكُوك » تقوم ؛ به السَلَه20 . 


وعندٌ غم :ظام] أحمدٌ ي#قه: ربع دينار من العين» أو ثلاثة دراهمَ مِن 

الوَرق» أو قيميٌه ثلاثة راي 

)١(‏ ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/03/3؟]. 

(؟) وهو مذهب ابن حزم. ينظر: «المحلئ» .]50/1١[‏ 

(0) ينظر: «موطأ مالك» [477/1]. 

(4) ينظر: «جامع الترمذي» [00/5]. 

() ينظر: «الكافى» للحاكم الشهيد [ق/79١].‏ 

() ينظر: «الأم» للشافعي [75/107]. و«التنبيه فى الفقه الشافعى» قن اسحاق الشيرازي 
[ص/0 4 ؟] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [51//5 4 ] . : 

(1) ينظر: «الروض المربع» للبهوتي [ص/7154]» و«الفروع» لابن مفلح .]١74/1١١[‏ و«المبدع في 
شرح المقنع» لابن مفلح [ 477/1 ] ٠‏ 


١١ 


اس ل لق حاية البياإن #8 ب ببح 
ثم هذا الاختلاف: إنما نشأ باعتبارٍ أنه لم يُقَطَعْ على عهدٍ رسول الله كَل إلا 
يد سارق المِجَنٌ(©. 
واختلفت الروايةٌ .فى تقديره» فبَعَدٌ ذلك يعض العلماء أخذوا بالأقل» 
و و 7 ََ ب 
وبعضهم أخذوا بالأكثر . 
والدليلٌ على ذلك: ما روّئ البْخَارِيٌ في «الصحيح): : بإسناده إلى هِشَام عَنْ 
أبيه» قَالَ: أَخْبَربْنِي عَائِسَةٌ م : من يَدَ الا رق لَمْ تُقْطَمْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 


ثم إن ملكا رو عَنْ تافو عَنْ عبد اللو أن م عُمَرَ وه: (أن رَسُولَ الله 
َم سَارِقًا في مجر كه لاك )0 . 

والشَافِعِويُ ٠‏ احتج: : بما روي عن عَمرَة عن عَايْسَةَ 8 موقوفا ومرفوعا: «أن 
التبن يكن كَانَ يَقْطَعْ في ربع دِيئَارٍ قَصَاعِدَا)0*. كذا قال أبو عيسئ فى (جامعه». 


)١(‏ المِجَنٌ: كل ما وقَى مِن السلاح كالُرس والدرّقة المتّكّذة من جلود ليس فيها خشّب ولا عَقَّب ؛ 
أنه يُوَارِي حَالّه. أَيْ: يَسْثّره. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ٠8/1[‏ /مادة: 
جنن ] » و«التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/97١].‏ 

(؟) وقع بالأصل: «إلى». والمثبت من: «ن4؛ و(م»» والغ4» واار). 

() أخرجه: البخاري في كتاب الحدود/ باب قول الله تعالى: «وَآلَارفُ وَأَلسَاقَهُ تَأقظموا أَييمُمَا » 
وفي كمْ يُقُطَّع [رقم/4٠74]؛‏ ومسلم في كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها إرقم/2]1586 
وغيرهما من حديث: عائشة ها . 

(:) أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية: أبي مصعب» [؟0/1١]»‏ وعنه: الشافعي في امسنده) 
[رقم/551١]‏ ؛ ومسلم في «صحيحه» في كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها [رقم إحمدح]ء 
من طريق: نافع عن ابن عُمّر وله به. 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب الحدود/ باب قول الله تعالئ: 9وَآَلسَارقُ دَاََارِقَهُ فَأقظَهوَأ أَيَيِيَهْمَا 6 
وفي كم يُقْطّع [رقم//0٠14]‏ ؛ ومسلم في "صحيحه) في كتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابها- 


زف 


ل 0 
وأصحابّنا احتجُوا: بما رُوِيَ في «السنن) و(شرح الآثار): مُسْتَدَا إلى عَطَاء: 
د سه م رار فر املة ر زا اكات كر 


وأصحابنا رججحوا هذا ؛ لأن : في العشرة يجبٌ القطعٌ بالإجماع » وفيما دونها 
خلا » والأخدٌ بالمُجمَع عليه أل ين الأخ بما فيه خلا ؛ لأن أدنئ درجاتٍ 
الخالاف إيراث ال الوه يد ِالشّئْهَاتِ ولأن في الأقلّ 0 ع 
الجناية» ولا حَدّ بِالشْبْهَة . 

له: : ما رَوِيَ في «الجا مع التَّرْمِِيُ) عن ابن مَسْعُودٍ رفة أنه كَالَ: «لا قطم 
إلا في دِيئَارٍ ؛ أو عَشْرَة ةد دَرَاضِه)0). 


- [رقم »]١184/‏ وأبو داود في كتاب الحدود/ باب ما يُقْطَّع فيه السارق [رقم /87 4 ] » والترمذي 
في كتاب الحدود عن رسول الله يك /باب ما جاء في كمْ تُقطع يد السارق [رقم/0 5 ]١5‏ » وغيرهم 
من طريق: الزْهْرِي» عن عَمْرَّة » عَنْ عَائْثَةَ 8 به مرفوعا. وهذا لفْظ أبي داود والغرمذي . 
قال الترمذي: «حديث عائشة حديث حسن صحيح ء وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجّْه عن عمُّرة 
عن عائشة مرفوعًاء ورواه بعضهم عن عَمْرة عن عائشة موقوقًا». 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود /باب ما يُقْطّع فيه السارق [دقم //ى"؟ ] #والطحاوي في شرح 
معاني الآثارا [*/17] امن طريقة عطاء عن ابن عباس زه به نحوه. ولفْظّه عند الطحاوي: 
١كَانَّ‏ قِيمَةٌ الْمِجَنٌ الَّذِي قَطَعَ فيه رَسُولُ الله له عَثَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ) . 
قال العيني: «إسناده صحيح». وقال ابن حجر: امضطرب0. ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني 
والآثار» للعَينِيَ [0177/10] راقع المانيه ابرعم أعذه .]٠‏ 

(1) علقه: الترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله يك /باب ما جاء في كم تُقُطع يد السارق ]0٠/4[‏ ) 
وقد وصّله: ابن أبي شيبة [رقم/* ٠‏ والطّحَاوِي: : في (اشرح معاني الآثار» [1517//7]» من 
طريق: المسعودي ؛ عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن مسعود يإ به نحوه. 
قال الترمذي: «وهو حديث مرسل » رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود, والقاسمٌ لَمْ يسْمّع 


من ابن مسعودا. 


1١ 


جح > تت ريل بروو ريو تح و 

ثم تكلّم علماونا هد في الدراهم: هل يُشْتَرطُ عشرةٌ دراهمَ مضروبةٌ أم لا؟ 
فتقّل صاحبٌ «الهداية): و ا 
ولا ثم قال0©: ارسي واس بين لَكَ اسْيترَاط 
المَضْرُوبٍ كَمَا َالَ في «الِْتَابٍ) ؛ و3 ظامة الدواية) + بعنى 000 اسم الدراهم 
المذكورة في الحديثٍ َل علئ كونٍ المضروبة [25/4اوام] ري في وجوب 
القطع » كما قال الَدُورِيٌ «« في (مختصره)” "وين لوتدق راوزل عشرة: 
قيمته أنقصٌ مِن عشرةٍ مضروبة لا يَجبٌ القطعٌ » وهذا صحيحٌ. 


لكنّ في تَقَلِه عن القدُورِيّ نظرًا؛ لأن الشيحَّ أبا نصر ذكرٌ في «الشرح 
الككبير ع داهو تلميذ الفُدُوَرِي - رَوَاية «المختضر» ؛ وله يك بالمضروبة ؛ بل 
ثبت الروايةٌ بقوله: «مضروبة » أو غيرٌ مضروبة». 

ثم قال!؟: (أَمَّا قولٌ صاحب «الكتاب)00): : عشرةٌ دراهم مضروبة» أو غير 
مضروبة ؛ فهو قولٌ أبي حَبيقة) 0 . 


)١(‏ أي: صاحب «الهداية»). 

(9) ينظر: «مختصر القدُوري) [ضص/١١٠؟].‏ 

() يعني: في شَرّْحه علئ امختصر القَدُورِيَ» والعبارةٌ هناك بوِثْل ما نقلّه المؤلف هنا . ينظر: اشح 
مختصر القَدُورِيٌ) لأبي نَضْر الأقطع [١/ق7١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ رقم 
الحفظ: .])8٠٠١(‏ 

(:) أي: أبو نصر رهقي . 

(0) أي: القَدُورِيّ طق ٠‏ 

(1) ينظر: «مختصر الطحاوئ») [ص/79. /07؟]» «فتاوئ النوازك» [ضص/41١]»‏ المبسوط 
[وإعمن لادىء “دء 04١]مء‏ «تحفة الفقهاء» )0]١44/[‏ «بدائع الصنائع» 
[17/1؟]» «الاختيار» [4/اه», 804]» «تبيين الحقائق» ]71١7  7١1١/[‏ » «البحر الرائق») 
زه/ؤهءوه]. 


© :1628© 0964© !876 ©0864 وهر همه وزو هونو وت اه نه لاونو ااه نو ونا ونه و نوو .و 46-616١686‏ :©9497 05665976998 


ل ا فق غاية الباق 48 ببسي 

ثم قال: «وروئ بِشْرٌ عن أبي يوسفّ ء وابنْ سَمَاعَةَ عن محمدٍ: قاد فيمَنْ 
سترّق :غنشرة خراهمٌ يترا الا يفطم 4106 

[04/1<ظ] وقال في «التحفة): «ذكر أبو الحسن الكرخي: أنه يُعتَبْرٌ عشرةً 
دراهم مضروبة”"» وكذا رُوِيَ عن أبي يوسفٌ ومحمدٍ: أنه لا يُقَطْعّ في عشرة 
دراهمٌ ِبر » ما لَم تَكَنْ مضروبة . 

وروئ الحسنْ عن أبي حَنِيفَة :48 : : إذا سَرَقَ عشرة فيما يروج بِينَ الناس قُطِعَ؛ 
فهذا يدل غلم أن المَبرَ إذا كان راتجًا ؛ يُقَطَعٌ [فيه](7)2؟2. إلئ هنا لفظ «التحفة)». 


ثم قالوا: يُعْتَيرُ أن تَكونَ الدواءم ورْنَ سبعة» وهو أن يَكونَ العَشَرَةٌ مِن 
الدراهم وزْنَ سبعة مثاقيلٌ مِن الذمّب» فوزْن درهم: : أرضة هعد وبراطاء وو رن 
دينار: : عشرون قيراطاء وماثتا درهم: درن هه وأزيعين مهالا 4 فون كل مققال! 
درهمٌ وثلاثة أسباع درهم . 


وقد مر في كناب الزكاق أكثرٌ من هذاء وعلى ذلك اس ستقرٌ الأمرٌ في ديوانٍ عمرٌ 
وليه ) وتعلَقّ الأحكام بهذه الدراهم » كنصاب الزكاة ‏ ومقادير الدّيّاتِ . 


قال في اشرح الطَّحَاوِيٌ) (0©: تعتية قئمة قيمةٌ السَّرِقَة وَقَتَ السّرقَة وَوَقَتَ القطع 


)١(‏ ينظر: «شرْح مختصر القُدُورِيً)» لأبي تَضر الأقطع [1/ق7١1/7/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا/ رقم الحفظ: .])8٠٠١(‏ 

.]٠٠٠١/ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/74]» «الإيضاح» للكرماني‎ )١( 

() مابين المعقوفتين: زيادة من: اذاء وام»)» و(غ»).وارا. 

(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السَّمَرْقَنْديَ .]١5١/[‏ 

(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» لِلأسْبِيجَابِيُ [ق771] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمكد:باشا 
رقم /58 . 


١ 


ببح حخ ‏ جكتتت وو حون بي ست 
نواروالة العرعية: د ؛ فإنه قال في «مختصره)7©: لا يُقطَع السَارِقُ حتى يَكونَ 
قيمة ما سَرّقٌ يوم السّرِقَة: عشرةٌ دراهمٌ؛ ويومَ القطع: : عشرة دراه ».وتكون القيمة 
كذلك في اليثهي! جياه إل إذاعان التهان لعَيْب دحَلهء أو ذَهّب بعضٌ 
العين » ون كان التقصان في السعر لم يط وكذلك | إذا رق في بللو» وأ 
في بلدِ [4/هم»طام] آخرء القيمةٌ فيه أنقصٌ لَمْ يُقْطَمْ حتئ تكونّ القيمةٌ في البلدين 
جميعا في السعر: 1 

وفي روا ية الطّحَاوِيٌ: نيل قيمتهوَقتَ الإخراج » خت أنه لو تَقْصث قيهته 
فصارّثٌ أقلّ ؛ فإنه يُقْطَعُ » ثم لا بد من اشتراط حِرْزِ لا شُبِهَةٌ فيه . 

أمّا الحررٌ: فلقوله كَلكَِةِ: ١لا‏ قَطْعَ في حَرِيسَةٍ الْجَبل002©, فيها غرمٌ يثلها 
-- تكَالا ؛ فإذا آواها المُرَاحُ20» ففيها القطعٌ, ولأن الأخدّ مِن غير الجِرْزٍ 


6 - 


(3) يندة ااشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/74]» «الإيضاح» للكرماني [ق/١٠٠7].‏ 

)١(‏ حَرِيسَةٌ الجبل: : هي الشَّاةٌ المَسْرُوقٌة مما يُخْرَسُ في الجبل ٠‏ وقيل هو من قولهم لِلسَّارِق: حَارِسنٌ ؛ 
خلَ طريق التتكيسن ::يقال: حَرَسَيْنَ شَاءً + أي سَرَقَهَا خَرْسًا . ينظر: #المخرب في ترتيب المعرت» 
للمُطَرّزِي /١93/1[‏ مادة: حرس] . 

() أخرجه: النسائي في (سئنه) في كتاب قَطع السارق/ باب الثمر المعلق يُسْرق [رقم /لاهه ؛ ]ء 
والدارقطني في (اسننه) [4/؟]» والطبراني في «المعجم الأوسط) [رقم/0٠115]»‏ والحاكم 
في «المستدرك» [ 477/4 ]؛ والبَئِهقِيَ في «السئن الكبرئ») [177/4] » وغيرهم من طريق: عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده وإ به نحوه. وهو عندهم في سياق أتم . 
قال ابن حزم: : «لا يصح » وهو مما انفرد به عَمِرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي صحيفة لا 
بت بها . ينظر: «المحلئ» لابن حزم [714/11] ٠‏ 

(:) المُرّاحُ - بضم الميم - : التوضع الذي تَرُوِج إليه الماشية أي: أُوِي إليه َيِل ٠‏ وأما بالفتح: : فهو 
المَوضِع الذي يَرُوح إليه القَوْمُ» أو يَرُوحُونَ منه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[١/7؟‏ /مادة: روح] ٠‏ 


15 


حب جح عير رهسا ايج 

ما اشتر تراط الشُبهَة: فلن الشُبهَةَ تنْدَرِئُ بها الحدٌودٌ؛ لقوله ككِ: «ادْرَءُوا 
الحَدُودٌ ِالشبْهَاتِ)(2. 

وَالحِررٌ: المكان الحَرِيرُ» وهو الذي يُحْرّرْ فيه الشيغ؛ أي: يُحمَظ 

[و]”" الحرادٌ من المُحْوَز: ما لا يُعَدٌ طائطيه مُصيئ0): 

والحَرِيسَةٌ: ما امِعَ به في الجبل . كذا قال ابن دريل2؟). 

وقال أب عبيون «الحربسة تمسر رين » فبعضهم يَجعَلها: السَّرِقَةَ نفْسَهاء 
يقال: حَرَ ست أَخْرسٌ حَرّسّاء إذا سَرَقّ » فيكونٌ المعنى أنه ليس فيما يُسْرَقٌ مِن 

لمَاشِية بالجيل قم » حتىن يها المرَاح . 

والتفسير الآخر: أن تَكونَ الحَرِيِسَةٌ هي الْمَحِرُوسَة » فتقول: ليس فيما يُنعْرَسٌ 

بالجبل قطْمٌ ؛ ؛ لأنه ليس بموضع حِرْزٍ ون حُرسٌَ)2*0. 
ثم اعلم: أن التقديرٌ عندّنا بالدر اهم لا بالدنانير 4 


ولهذا قال في (شرح الطَحَاوِي»: (إِنْ رق 6 دراهمٌ تَبَهْرّجَة 000 01 
ريو 00 أو سَتوق60 :لا ييست يَحِبُ القطعٌ حتئ يَبْلعَّ قيمةً عشرةٍ دراهمَ جِيّادٍ» وكذلك 


)١(‏ مضئا تخريجه. 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (نكء ولاماء ولاغكاء وار). 

(؟) وقيل: هو مال ممنوع أنْ يصِلّ إليه يد العَيْر سواء كان المانع بيئًا أوْ حافظًا. ينظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي [ص/910١]‏ » وادستور العلماء) للقاضي الأحمد نكري .]١١١/*[‏ 

(:) فى: اجمهرة اللغة» ٠]6011/1١[‏ 

)2( ينظر: ااغريب الحديث» لأبي عبيد [/1 -94]. 

)03( ترجه : : الدرهم الزَئْف الرّدِيء) وهو فارسِيٌ مُعرّب . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(0) الزَّيْف مِن وضفب الدّراهم » يقال: : زاقّت عليه دَرَاهِمُه ؛ أي: : صارتٌ مَرْدُودَة ؛ لغشر فيها. وقد تقدم 
الففريف يذلات” 

4( الشَبُوقةٌ: مااغلب هشه من 'الْدْرَاضِم. ٠‏ أو هى ما يَغْلِب غِشة عن فقته: ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك٠‏ 


9 كتاب السرقة 5* 1١7‏ 


وََا بد من اغتبَار لْعَقْلِ وَالْبُوع + أن الا متسيس سس 
جَرَاءٌ الجايّة : ولا 7 02 التَقَذِيرِ بالْمَالِ الْخَطِيرِ ؛ ؛ أن الرَّعْبَاتِ تفع في 

القير» وَكَذَا أده لا يَخْمَى كد > حقو يعَحَفَقٌ وكثة وَلَا حِكْمَةُ الرَجْرَ؛ الأنهَا فيا 

وَالتَقْدِيرٌُ بِعَشْرَةٍ دَرَاهِمَ مَذْهَبنًا » وَعِنْدَ السَّافِعِيٌ و التقديرٌ بِرُبْع دِيئَارٍء 
وَعِنْدَ مَالِكِ بِكَلَاثَةَ دَرَاهِمَ . ١‏ 
ست صصص سن يبب _-_-_ببس 
إذا سَرَقَ دينارًا قيمتّه أقلَّ مِن عشرةٍ دراه ؛ لا يَجِبُ القطعٌ » وكذلك إذا سَرَقَ 
نصفٌ دينار قيمنّه عشرة دراهم ؛ وجب القطعٌ7)0©. 

قوله: ( َو مَا يلع قِمَْهُ عَشَرَةَ دََاهِمَ مَْرُوبَة) بجر (مَضْرُوبَة) على أنها 
صفةٌ (درَاهِمٌ) » كما في قوله تعالى: : < إن أرئ سَبْعّ بعَررَتِ سِمَانِ © [يوسف: 45] ) 
ويَجُورُ النصبٌ علئ قبح » على أنها حالٌ ون تكرة متقدّمة . 

قوله: (بِالْمَالٍ الْحَطِير)» يقال: رَجُلّ خطيدٌ؛ إذا كان ذا حَطَرِء أي: قَدْرِء 
وكذلك كل متام لقيين :عطي ذا قال ابن دَرَيد9؟؟. 1 

قوله: 40 :أي: رقن التركق» وهو لاجد على الخُقيو0, وتدعية 
الضمير على تأويل السّرّقي7*)؛ لأنهما”* بمعتى . 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق7717] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ٠0/8/‏ 

(؟) ينظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد :]584/١[‏ 

() وقع بالأصل: «الأخفية». والمثبت من: ان)ء وام»» ولاغاء واار). 

)0( ادق والشرّقة: الاسم من سَرّقَ . ويقال فيهما بكسّر الراء أيضا. ينظر: «صحاح اللغة» للجوهري 
/١547/4[‏ مادة: سَرَقَ] : 

)0( وقع بالأصل: «لأنها». والمغبت من: «ن4ء واماء ولاغ4ء واار). 
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الى لقوق اي و0 00 00 
الشَافِعِنَّ نهم يَقَوَلَ: كَانَتْ قيمّة | 


ع 


دِرْهَمًا؛ 57 رَبعهًا . 


1 
5 
15 
ع 
1 
2 
اج 
3 
5 


وَليَاه أن لأَخْدَ بالآكتر في هَذَا الاب أَوْلَى احْييَالا لِدَرْءِ الْحَدَّ - 
أن في الأكل شبهَة عَدَم لْحَِايَة وَحَِ دَارئَةٌ لِلْحَدَّء وَقَدْ تَأَيَدَ ذَلِكَ بقوّ 
رلا 1-6 إل في ذَيتَارٍ 3 ل دَرَاهِمَ). وَاسم سم الدَرَاهِم يَنطلقٌ م 
الْمَمْرُوبَة عُرْقَاء كَهَذَا بين لَكَ اشتراط الْمَْرُوبٍ كمَا قَالَ في الْكِتَاب وَهْوَ 
ظاهِدٌ الووَايَة وَهُوَ الْأَصَح؛ ِعَايَة لِكَمَالٍ الجتاية» حت لَوْ سَرَقَ عَشَرَهَ ير 
لهذ ااه انلاح للكتت نبا كام 114 69 38ر19 لد 

قوله: (لَهُمَا)» أي: لمالك والشَّافِعِيٌ 6 [:/دارام] في ثمّن المبجَنٌ؛ وهو 
ارش خش بد سوساج يلج الب مآع بوعو عي أيا: مكره: 

والححقة:« ادوس الصغية يطارق بين جلدين : كذا في «المجمل)0©. 

قوله: (غَيْوَ 31 السَافِعِيَ يله [/04+م] يَقول: : كَانَثْ قِيمَة الدَيئَارٍ عَلَى عَهْدِ 
قروم الل نات عقو وزضا ول ُبْعَهَا) » أي: ربع اثتئ عشَّرٌ درهم . 

ولقائلٍ أن يَقُولَ: سَلَمْتَا أن الدينارٌ كان كذلك , والثلاثةٌ كذلك » ولكن لا 
نسَلّم أنه إذا كان كذلك يَْرمُاشتراطً ربع ادنار لوجوب القطع » فلا بذ مين بيان 
آخرٌء ونحن ذكرناه آنفا : 


قوله: (سَدَق عشرَة هرَا): 


)01( وقع بالأصل: السترة) . والمثبت من: «اناء ولام4ء ولاغ4؛ وار). 
(؟) ينظر: #مجمل اللغة» لابن فارس [ضص/70١].‏ 
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قِيِمَيُّهًا أَنْمَصُ مِنْ عَشْرَةٍ مَضْرُوبَة لا يَجِبُ الْقَطعٌ . 
_ ع عر 5 2 2 
وَالْمُعْكد : قز عاق تايل ؛ 71خ التادك هي عالق ايلاد لل 
أو ما يِل وبمتة عَدْرَةٌ حَرَاهِمَ إِشَارَةٌ إن أن غَبرَ الدَرَاهِمِ ثغء ُعْتَبْرٌ قِيِمَتَهُ بها وَإِنْ 


2 5-2 


كَانَ ذَهَبًاء امد من حِؤْز لا خُبَهَة فيد لان الثببهة ذارئة: وَسَئْيه من بعد 


قَالَ: والعبد وَالَوُةُ في القطع ب سَوَاغ"؛ أن النّصِ كُ يُمَصَل ؛ 
التَنْصِيفٌ مُتَعَذ 1 ل ل ميتكَامَل صَنَِائة وال النّاسِ . 
111 غاية البيان ااآأتتل 0 
المَبْرْْ ها كان مِن الذَهّبِ والفضة يد مصوغ ) كذا قال صاحبٌ «ديوان 
الأدب)277. 


قوله: (وَالْمَغْعه : ون عل امكاقبل) 22 ؤ5ده آنفا: 
قوله: 0م مير قَمِمٌَ قِيِمَتَهُ بهًا) » أي: : قيمةٌ غير الدراهم بالدراهم . 


قوله: (وَسَدٍ ييه بن بفذ): أي : سَتْيْيّن الحزْرٌ في: فصل الحِرْز » إن شاء الله 
تال :.. 

قوله: (وَالعَيْدٌ وَالْحُرٌ ذ في القطع سَوَاُ) ؛ هذا لفظ القُدُورِيَ في امختصره)27, 
وإنما كانا(") سواء ؛ لعموم النص »ء قال تعالئ: #وَآَلسَارِقُ وَأَلَارِقَةُ فَأَقطمُوا أَيَرِيَهُمَا 


ا 


د با كما © [المائدة: ٠]‏ . ولم يفْصِل بِينَ العبدٍ والحرٌ» فيَجبٌ على العبد 
مكل ما وجب 'علئ الحرٌ ولأنه عقوبةٌ لا تَحْتَمِلٌ النَجْرِئة للتعزر 240 فِيَستَويانٍ ؛ 
)١(‏ ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي -]141/1١[‏ 

(؟) ينظرة:امختصر القدوري» [ضص/1١٠]:‏ 

(١‏ وقع بالأصل: اكان» . والمثغبت من: الن4اء ولام4ء ولاغ1ء ولار) 

:)0 وقع بالأصل: لاللتعدد). والمثبت من: «ن4ء ولامكء ولاغ4ء ولارا. 
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و 


ل عر 2 


وَيَجبٌ القَطعٌ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةَ وَاجِدَةَ [+./,] وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ وَمُحَمَّدٍ 


وَيُرْوَىا عم اذ فى مج جَلسَيْنِ مُحْتَلِميْنِ ؛ أنه | إِحْدَئ الْحْجَيْنِ معي 
الْأخْرَى وَمِيَ اميه » كَذَِكَ اْكيزًا في الرنا. 
سف ظاية لمان #6 اام 
كما في القصاص . 

َ -5 رابو ٠.‏ 2 ث2 7 ير و2 2 عو 

قوله: (وَيَجَبَ القطع بِإِقَرَّارِه مَرّةَ وَاحِدَة) » وهذا لفظ القدوري » وهو قول 
أبي حَنِيفُة ومحمد هق . 

وعند نَ أبي يوسف 2ال: رط الإقزاز مرتين: وهو قول ابن أبي دين 
كذا قال الحاكمٌ الجليلٌ ام في «الكافي)» وكذا ‏ يشَْرِط أبو يوسفٌ الإقرارَ مرّنين 
في شُربٍ الخمر أيضًا. كذا في «المختلف)0©. 


وروي عنه: : أنه لا يَجِبٌ القطع حتى يقر مرّتين في مكاتَيْنِ مختلقين ٠‏ كذا ذكّر 
الفقيه أبو الليث فى «شرح الجامع الصغير»). 


وذكر بشرٌ م : رجوع أبي يوسف إلئ قولهما. 


وى م« 


| ووجْه قولٍ أبي يوسف:اما رَوِي في (السنن») و«اشرح الآثار): مُسَْدا إلى 
أ مَيَهَ الْمَخْرُومِي : دن ال يل أت تِيّ بيلص قَدٍ اغتَرَفٌ اغَيَرَافَا وَلَم يُوجَدْ مَعَهُ 


4 


 )١(‏ ينظر: «مسخعصر القدُوري» [ص/11]: 

(؟) قال في «التصحيح والترجيح» [ص/7٠4]:‏ وتقدم تصحيح الإسبيجاني لقولهماء وعليه اعتمد 
الأئمة كما هو الرسم: وينظر: «الكافي4 للحاكم الشهيد [ق/9؟١1]:‏ (المبسوط»ة [2]1/9 
«بدائع الصنائع» [ا/ما]ء «العناية [ه/ىمه*] ؛ زاد الفقهاء» [ق/7١1؟].‏ 

(7) ينظر: «مختلف الرواية»6 لانن الليث السَمْرْقَندِيَ [*/. ا" 

(؛) بِشْرٌ عند الإطلاق في الرواية عن أبي يوسف: هو بِشْرٌ بن الْوَِيد بن حَالِد بن الْوَِيد الكِْدِي القَاضِي . 


وقد تقدمت ترجمته ٠‏ 


1" 
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ا ا غاية البيان ات مسو وو 


4 5-4 


[؛/حدثظ/م] عليه َحُولُ | النّه ان 3 56 3 0 به 01 

َعْلِمَ بهذا: أن الإقرارٌ مرّة واحدة لا يُوجِبٌ القطمّ » ولهذا لّم يجب الحَدٌ في 
الزّنا بالإقرار مرّةَ واحدة ؛ لِمَا أن عضيس مات » ولأن الإقرارٌ 
إحدئ الحُجتين» فيَعْتبْرٌ بالأخرئ - أعني: بالشهادة!'؟ ‏ كما اغتيرٌ الإقرار 
بالشهادة ذ في الرّنا . 

3 2 2 1 م ليم ب 

افني: لكان هذه الفووو في الزن لريسة و كان عنة الاقرا ر أيضًا أربعة؛ 
وهنا عددٌ الشّهُودٍ اثنان» فَئبْفي أن يَكُونَ عددٌ الإقرار اثنين + أنضيا: 


ل" : ماحدَّتَ الطّحَادِيُ في اشرح الآثار»: : بإسناده إلى عَلِيٌ بْنِ أبِي طَالِبٍ 
وليه : جلا أ نه يرك مركن :فقا" : قَذ شهدت عَلَنَ تقيرك هكين : 
و مَرَ [بهو]”" فَقْطِمَ «وَعَلقها فى عنقه) 40 . 

ولأبي حَنيقة ومحمد 4" ها حك الطَحَاوِيُ في اشرح الآثار»: : بإستادة 
إلى أبي هريرة وه قَال: أي بسَارِقي إلى الي كل ٠‏ فَعَالُوا :يا رَسُولَ الطوء إِنْ هذا 

قال م إِحخَالهُ دَق : كَقَالَ الصّارق؛ بلى يا رَسُولَ الله ا «اذْمَبُوا به 


نَاقْطَعُوهُ ثُمّ احْسِمُوةُ ثُمَّ انتُونِي يا . قَالَ: َذَحِبٌ به فَطِمَ يد ٠‏ أن 


)00( مضى تتخريجه . وهذا لظ الطّحَاوِيَ فى شرح معاني الآثار» [*/حذا]. 

00( وقع بالأصل: ابالشهادتين» . والمثبت من: «نغ» ولاغفاء واراء ولام). 

() مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء واعاء واغ»ء ولارا. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة في (المصنف» [رقم/1819]»: وَالطَحَاوِيٌ في اشرح معاني الآثار» 
»]17١/[‏ من طريقين: عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عَلِيَ بن أبي 
طالب يه به نحوه. وهذا لَفْظ الطْحَاويّ. 


1" © كتاب السرقة © 


أن السَرقََ كد طَهَرَْ بِالإفْرَارٍ مره ِيِكْتَمَى به كما في الْقِصَاصِ ) 
وَحَد القذف ولا اعتِبّارَ ِالسّهَادَةٍ؛ 3 الرّيَادَةٍ 2 فِيهَا تَعْلِيلَ تَهْمَة الْكَذِبٍ 
وَل تُفِيدٌ في الإِقْرَار كَيْكَاء لأنه لا توم . 


وَبَابٌ الوجوع في اق الحة لاسد بالتَكْرّارٍ» وَالوَّجُوعَ فِي حَقَّ الْمَالٍ 
ا يَصِح صلا ؛ لأَنَ صَاحِكَ العا ركني 
وَاشْتَرَط الرّيَادَة في الزّنَا بحلاف الْقِيّاسِء فَيْمصَرٌ عَلَى مَوْرِدٍ الشّرْع . 


ببستتو بو يت ع 0 جم 
به. قَقَالَ: «ثبٌ إِلَى الل ويك ٠‏ فَقَالَ: تبث إِلَى الله وك . فَقَالَ: «كات الله عَلَيِكَ) 20 


فَعَلمَ : أن التكوَار اليس بشرط: 

وما رُوِي عَنْ التي كَلِ أو عن عَلِيّ وليه يمن التَكْرَارِ: أمد د اتَقَاقِيةٌ لا قَصْدِيٌ 
ولأن السَرِقَةَ تَظهَرٌ بمَرّة » فلا حاجة إلى التَكرَارِ» ولهذا لا يُعْتبرُ التَكْرَارٌ في الإقرار 
بالقصاص وحن القَذْفِ بالاتفاق : 

م التَكْرَارٌ في الإقرار بالسَّر َةِ: إِمّا أن يَكونَ لأجْلٍ الحَدَّء أو لأجلٍ المال. 

إن [:/»ه+غ] كان الأول : فلا فائدةً في التّكرّارِ؛ لأن الإقرارٌ وإِنْ تعدّد وتككّر 
يَسْقدُ الحَدٌ بالرجوع ؛ لأنه حنٌ الله تعالئ ؛ كحَدٌ ّنا 

وإنكات الثاني ' فلا فائدة فيه أيضاء لأنه لا يَصِحٌ الرجوعٌ وإِنْ لم يَكرَر 
الإقرارٌ الرجره التعلي في حل المالوه هذا معت كزا»: (دَبَابٌ الرجوع في حَقَ 


الحَدّ لا ي: يَنْسَدَ بالتّكرّارٍ) ٠‏ إلئ آخره. ٠‏ ولا يَصِحٌ قِياسٌ الإقرار رِ بِالسّرِقَة على الإقرار 
ا ا د 


57 م ع ودب 0 
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ا وَيَجِبٌ بِشَهَادَة شَاهِدَيْنِ لتَحَققٍ امور كما في سَائِرِ الْحُقَوقٍ : 
و يتقو أن 1 الإِمَامُ 7 عَنْ كينيو الشرقق. ومامييها ؛ وَرَمَانِهَا » وَمَكَانِهًا ؛ 
0 الاحتِيَاطٍ كَمَا مَرّ في الْحُدُودِ» وَيَحْبِسْهُ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشُهُود لِلتهْمَة. 
جا خخ + سبو نهزية فياه 97 

قوله [0/4معرام]: (وَيَحِبٌ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ)) أي: قال القَدُورِيُ ذم في 
(ناغتصيره4 » ولتظد فيه: «يَجبُ القطمٌ بإقراره مرّة واحدة» أو بشهادة شاهدين)7'". 


كا كبوئة بالإقزار .+5 واحذة: ففيه غيلاق فن 2 بياث آنفاء 

وما ثبوتّه بشهادة شاهدين: فبالإجماع) طهر الترقة: ولت القطّم عقوية 
يكَعَلقٌ استيفاؤها بمطالبة الآدَمِيٌ » فيَثْتُ بالشهادةٍ كالقصاص . 

قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُمَا الإمَامُ عَنْ كفي السَرِقَوِ وَمَاهِيَّهَاء وَرَّمَانِهَا: 
وَمَكَانِهًا ؛ لِزيَادَةِ الاختيّاط) . 

اك النتؤال عن الكيفةة - بن ثقال: يف تتوّق: فلاحتمال أنه تقب الريك 
الريك لد المع انقب يدم سيك الف مر طلم الررايز: عل نا 

وكذا إذا ناوّل صاحبًا له علئ الباب لا يُقَطعٌ واحدّ منهما؛ لأنه في الأؤلئ 
مُخْتَلِث لا هاتِكُ الحِزز؛ لأن مَنْكَ الحِرز في البيتٍ لا يكون إلا بالدخول» 

1 ار ا 0 0 2 2 

وفي الثانية: لم وجب البعل العوجب للقطم عايع التناوون كل انحل منهعا؛ 
بخلاف ما إذا رمئ : الثوت من البيتث إل الطريق » ثم خرّج فَأحَدَ» حيث يُقَطعْ ؛ 
لأن الفعلّ المُوجِبَ للقطع تَمَّ به وحدّه. 


.]١٠١١/ص[ ينظر: لمختصر القدُوري)‎ )١( 
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222 2 1 لا ل 211 2252525252525959292 ل 
وآ و 2 006 6 
وأا السؤال عن الماهِي- بأن يُقَالَّ: ما هي ؟ : فلاحتمال أن المَسْرُوقَ شي؛ 
تافةٌ ) أو ما يسارع إليه القسافة نمال ذي حم مكرم داه أو ا في شركة 
اي الزوجين» أو دراهٌالمدين ألم السَّارِقٌ بقَدْرٍ حقه » أو 
ويَحتَول: م إلئ السَّرِقةء لاستراق الكلام » كما قال تعالى: 


« إِلَامَنٍ أَسَتَرَقٌ ألسَّمَمَ © [الحجر: +1]» أو لأنه لم يَْكَدِلُ في الركوع والسجود ء وقد 
ورّدافى التحديك: فإن آسْوَآ النّاس صَرقَة ؛ مَنْ يُشرق من صَديه(2 .فلا بد دن 


من السؤالٍ عنها. 

وآَمّا السؤال عن الزمان: - ببآن يُقَالَ: متى سَرَقَّ ؟ ‏ فلاحتمالٍ التَقَادم ؛ لأن 
التَقَادمَ في الحدود الخالصة يق للّه 0 ويتطل السَّهّادةَ لِلتَهْمَة » بخخلاف 
الإقرار؛ لعدم التَهْمَة . 


قال بعضهم في اعرجكدارا عند ركم : «ما ذكره في «الكتاب» مطلقًا مِن 
قوله: (وَرَّمَاِنَهَا) مخصوصن بما إذا تبت السَرِقة بابيكة) 217 , وهذا [:/0م:ظا/م] كلام 
عجيبٌ منه ؛ لأن المصئّقٌ إنما أجرئ كلامه في سؤالٍ الشاهدّينٍ عن زمان ارق 
وقد صَرّح بذلك ؛ فكيفٌ يَكُونْ مطلقًا عن البيةِ؟ 

ونا السوال غن المكان: ::فلاحتمال أنه يرق في بدار الحرب+ أو سَرَقٍ ين 
مُسْعَأمنِ في دارنا ؛ لا قَطْعَ فيه استحسانًا ؛ لأن حَرْمَةٌ ماله مُوَ نه نك لا موَعدَة + أل سدق 
ِن غير لحز أو ين بيت أَذنَ له بالدخول فيه» أو في حَمّامٍ نهار » وبالليل يُقْطَم؛ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «معراج الدراية في شرح الهداية» للكاكي [/ق/184] . 


"0 


لَ: وَإِذَا اشْكَرَكَ جَمَاعَةٌ َي سرف قََصَابَ كل وَاحلِ ونم عَشَرَةٌ َرَاِمَ 
ِعَ » وَإِنْ َصَابَهُ َكَل ؛ لا يُقْطَعٌ ؛ لِأنْ الْمُوجِبَ سَرِقَةُ التَصَابٍء وَيَحِبُ عَلَى 
151]7ة5ة1ة ةك تت 701 :564888858555552 
لأنه لا يُؤدّنْ بالدخول في اليل » ذكره في شرح الطَحَاويٌ)(2 . 
قوله: (وَيَحْبِسَُ إلى أَنْ يَسْأَلَ عَن الشّهُودٍ للمُهُمَِ) بالنضب عطمًا علئ قوله: (أَنْ 
يَسْالَهُمَا) يعني : يَنْبَضِي أن يحبسّ الإمامُ السّارِقٌ ؛ لأنه صار مُمَّهم بالسّرِقَة تعزيرًا عليه 
ع / 
وقد حبس رَسُول الله يك رَجَلَا بالَّهْمَة('2. وقد مَرّ ذلك ة في أوّلِ كتاب الخدود . 
وإنما يَحْبِسَه إلن أن يَسْأَلَ عن عدالة 3 الشهُود ؛ لأن التودق بالكفالة ليس 
بمشروع فيما مينأة علي ادرو والقطع [530/1و] قبل التعديلٍ لا و لعدم 
التلافي3” إذا ومّع الغلّطء فتعيّن الحبسٌ ء كَبَْا يفوت الحقٌّ بالهرب . 
قال الحاكم الشهيدٌ فى «(الكافى): (فإِنُ 48 الشاهدان الك وق منه غائتٌ ؛ 
َم يَقْطَعْهُ إلا بِحَضْرَتِه » وإنْ كان حاضرًا والشاهدانٍ غائبان ؛ لَم يُقَطَمْ حنّى يَحْضرُوا . 
وقال أبو خنيفةً #:: بعد ذلك يُقْطُم ٠‏ وهو قول أبي يوسم ومحمَّدٍ » وكذلك 
الموت» وكذلك هذا في كل الحُدُودٍ سو الرَجْمٍ) ويُمُضئ القصاص إِنْ ل 
يخضرو| انس ببان97) . إلى هنا لظ الحاكم . 
قوله: (قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ في سَرِقَةِ فَأَصَابَ كُلَّ وَاجِدٍ مِنّْهُمْ عَشَرَه 
دَرَاهِمَ قْطِعَ » » وَإِن ْ أَصَابَهُ َكَل ؛ لا بُقَطعٌ)» أي: قال القَدُورِيٌ في «(مخته 6 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِي [3ق774] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم /0/8. 
0( وقد مضئ تخريجه. 
(١‏ وقع بالأصل: «التلاقي»). والمثبت من: ان)» وااماء واغ)ء وارا. 


(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/9١١].‏ 
(8) ينظر: لامختصر القدوري» [ص/١5؟7]:‏ 


” كتاب السرقة #* 


كين 


و 59 قن 2 َه 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بجتايته ٠‏ مبعْتِبرُ كَمَالُ التّصَاب في حَقَهٍ وَاللَهُ أعلم . 
الث 0000 ا ل ”تك 

ق له: 6 ا : 2 0 

وقوله: (أقل), أي أقل مِن عشرة دراهم » فحُذِف للعلم به كما في قوله 
تعالئ : نر تك يفك ألية وَلْحقٌ 4 زن: 57 أي: وأخمئ م قرخ السْرع هذا الذي ذكْره 
فيما إذا لم يَكنْ بِينَ الجماعة صبيء أو مَجْيُونٌ أو اوش أي قن وحم ترم ين 
صاحب المالٍ ‏ ؛ وإذا كان واحدٌّ منهم في الجماعة فلا قَطْمَ . 

وعندٌ أبي يوسقٌ: إن وَلِيَ الصبيٌ أو المَجتُونْ إخراج المتاع فلا قَطمَ » ون 
وَلِيَ غيرّهما قطِعَ الواله 7 عل القدُورِيُ في (اشرحه) . 

له: أن المَيْمُوعَ والمَقُصُودَ [/+م:وام] فِعْلُ مَن وَلِيَ الإخراج . 

ولنا: أن أحدّ الشركاء لَمْ يَجِبْ عليه» فلا يَجِبٌ على غيره؛ كالمُخْطئ 
والعامد إذا اشتركا فى القتل العمل. 

وقال مالك رفؤه: إذا اشتركَ جماعةٌ في سَرِقَة نِضّابٍ وجب القطعٌ عل 60 
وَالتّصَابٌ ثلاثة دراهمَ عندّه؛ وقد مَرّ. 

له: أن الفغلّ المُوجِبٌ للقطع: سَرِكَةُ يِضَابِ» وقد وُجَدَ ؛ فيقطعُون. 

ع2 م 28 2 0" _- 2 ا 

ولنا: أن كمال التْصَابٍ لم يُوجَدُ في حق كل واحدٍ منهم » فلا يُقَطَعُون » فصار 
كما لو َرَقّ كلّ واحدٍ بانفراده ما دُونَ النصَابٍ » ولا يَدُ علينا ما إذا ككل جماعةٌ 
واحدا ؛ حيث يَجِبٌ القصَاص عليهم ؛ ؛ لأن القِصَاءٌ ص متلق بإخراج الوح » وذلك 
)١(‏ العبارة فى «اشرج القدوري علئ مختصر الكرخي»: وقال أبو يوسف: إن كان الصبي أو المجنون 

وليا إخراج المتاع » درئ القطع عنهم جميعاء وإن كان وليه سواهما ممن معهم قطعوا إلا المجنون 

والصبي . “بطر «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ٠الا/ب].‏ 
6 وقع بالأصل: «ذكر» . والمغبت من: انا وام ؛ والغ1؛ وار). 


() ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [415/8]» واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[4/هو]. 


73/ 


مح :د عو درطت ل 
معتى لا جر فصار كل واحدٍ منهم كالفاعل لجميعه؛ والمال يعجر يحض 
فصار فِعلٌ كلّ واحدٍ منهم حال الاشتراك كفعله حال الانفراد. 


ففى حال الانفرادٍ: لا قَطعّ فيما دون التَصَاب » فكذا فى حال الاشتراك ع 
بخلاف ما إذا سَرَقَ واحدٌ عشرةً دراهمَ مِن عشرة؛ حيث يُقَطْمُء وهي 

م 3 م 2 4 7 وار - 
مسالة (المبسوط)7' ؛ لأن الفعلّ المُوجِبَ للقطع كمّال التّصَاب » وقد وَجِدَّ. 


واللهُ تعالئ أعلم . 


هلام 5هة3هج 


.]١57/9[ اينظر: «المبسوط» للسرخسيٌ‎ )١( 


3 كتاب السرقة 0 


314 
بَابَ 
مَا يُقَطعٌ فِيهِ وَمَا لا يُقطع 
ولا قَطعَ فِيمَا يُو جََ نَافهًا مبَاحًا في َارٍ الإسْلام ؛ كَالحَشَبٍ » وَالحَشِيشٍ , 
وَالقَصَبٍ ب وَالسَّمَكَء وَالطَيْرٍء وَالصَّيْد؛ وَالرَرْنِيخَ ؛ وَالمَعْرَةَ ‏ لتو 


غاية البيان 
ات 
مَا يُقَطعٌ فيه وَمَا لا يه فطع 
ب 


نايسن ضير لتر دشردطهاوما يشو بهاشرع قي باق السمل الي 
بقع عليه السَّرقَة بحيث يُوجِبٌُ القطعَ أو لا يوجن » لكن كان يَتبِغِي أن يَذكرَ 
المسألة المتقدّمة في هذا الباب ؛ لأنها دل في قسم المعطوفي عليه ! إذا أصاب 
كل واأتل م ين الجماعة عشرةً دراهمَ » ويَدْخُلُ في قسم المعطوف إِنْ أصابه أقلّ مِن 
ذلك . 

قوله: نيييما اليه تاعاني "رانلاك #الغليء وفيض : 
وَالْقَصَبِ ؛ وَالسّمَك ؛ وَالطَئِرٍ» وَالصَّيْدِ؛ وَل زنيخ' ١‏ وَالممد0؟2 ع وَالتُودة )ا 
وهذه من مسائلٍ القدورِي ا أنه لم يَذْكُرُ في اامختصره) : : الررْنِيِحَ ؛ وَالمَعْرَّة؛ 
والثُورّة ) وهي مذكورة في «الجامع الصغير)!*. 


)0 الرّرِْيخُ: ١:‏ سم فارسيع لجشم أَرِْيّ معروف ».وهو خمسة أصداف: أصفدٌ» وأحمة, وأخفة 
داليم رآمر! . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؟) المَغَرَةُ ‏ بفيْح الميم والغين - -: طِينٌ أحمرٌ يُصبَْ به . ينظر: المصباح المنير» للفيومي [0107/7/ 
ماذة: مغر]» وتاج العروس» يدي [14/14 مد افر ]أ 

() الثُورَةُ ‏ بضم النون وقح الراء -: حَجَرٌ كلسي ؛ يُطحَن ويُخْلّط بالماء. ويُطْلَى به الشّْر؛ فيشقط . 
وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

0( نتظن: امخختصر القدُورئ» [ص/١١٠].‏ 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [(ص/40؟] . 


59 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع #* 
255525522595 ار 2 202525252525255 

قال في «شرح الطَحَاوِيٌ»: الأصلٌ في هذا أن كلّ ما يُوجَدٌ مباحَ الأصل في 
دار الأسلام وم موك عي شق ك بي فيك غلىاقيمة الأصل نولم قن العادةٌ 
بالعرفوء لم جب العلة. ْ 

و السّاجَ [ امدطاء] والأيوشٌ(): فإنه يُقَطَمْ فيهعنا؛ + لذن العادة جارية 
رارع فكذلك لا يُقطْمٌ في الزَّْنِيحٍ والتورَة والحصٌ والمَعَرَةِ؛ لأن هذا كله 
1-1 مباحَ الأصلٍ [1/:ددظ]» وكذلك الَو ه20 والجئاة: 


وقيل: إن في الْوَسِمَةِ سِمَة والحنَاء يُقطَعْ في بلادنا لأنه قد جَرَت العادة 
بإحرازهماء ويُقْطعُ في الخشّبٍ إذا كان معمولا ؛ ؛ لأنه وُحَدَتٌ فيه صَبْعَة تُرْبِي قيمته 


على قيمة الأصل””. هذا كله من شرح الطّحَاوِيً) , وهو ظاهرٌ الرواية عن 
أصحاببا . 


وَوُوِيَ عن أبي يوسفّ رَحِمَه الهتَعَالَ في انوادر هشام»7؟2: أنه قال: أنا أقطمٌ 
في كل شيءٍ سُرِقٌ ؛ إلا في الثَرَابٍ وَالسّرْقِي(0) 
2 و 7 

قال في «شرح الأقطع)!0): وهو قول الشافِعِيٌ زف » وزعَم أصحابّه: أن في 


)00( لآبنُوسٌ ‏ بضم الباء وكشرها -: شجرٌ يثبنت في الكبشة والهندء خدَيْهِ أسود صُلْبء يُضْنَع منه 
بعضر* الأدّوات والأوَانِي والأثاث. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [1/1/ مادة: بنو] . واالمعجم 
الوسيط» :]1/١[‏ 

4 مضئ في كلام المؤلف أن الْوسِمَة بكشر السين وسكونها - : اسم شَجَرِ وَرَقُهِ خِضَابٌ. 

() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ [ق54 "| مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ٠08/8‏ 

(؛) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/8>"/أ]. 

(ه) السّرْقِينٌُ: هو الزَّيْل : ويُقال له أيضًا: السّرْجِين» بالجيم. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(1) ينظر: «اشرح مختصر القدوري» للأقطع [3/1ق/8١٠].‏ 


,م كز كتاب السرقة © 


© 051919909999979 ده ما اا نوكو هاج هن اونواة رون ون ةاونلا أودا ةج "ااه 'فااةهة هه 8ه ©7ها 8498© .9 ©9495 0.8 


سف شاي البيان 8هم------سس-سا-ا- دمت 
الماء والثْرَانبوجهي(0. 


وَرُوِيَ عن أبي يوسف في «الهَارُونِيٌ)7") قال: أقطع في كل شيءِ إلا في 
الحشيش . 

وفي «الإملاء»): قال أبو يوسق: يُقْطَمُ في كلّ شيءٍ | ءِ إلا في الماءء والثَرّابِ 
والطين » والجصّ ء والمَعَازِف » والتَيذٍ. 


والأصل هنا: : ما وُوِيَ في «السنن): م تدا إلى رَافِع بن ديج أنَهُ سَيِعَ وَسُولَ 
لله كل يول : : «لا مَطْعّ في كه َمَر ولا ككر)0” . 


والكرٌ: مر التَخل . كذا في <! لجمهرة)”؟' وغيرهاء وقيل: صِغارٌ التَخْلٍ؛ 


وَرَوِيَ عن عَائْشَةَ 8ه أنها قالت: ١كَانَ‏ لا يُقَطَعْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك نني 
الشيءءٍ الثَّافهِ) 20 . 


00( والأصح في المذهب: القطْمٌ فيهما؛ لكونهما يُمْلكان . ينظر: «الحاوي الكبير») لذب ى الحسن 
الماوردي [*1171//117] ٠‏ والروضة الطاليين وعمدة المفتين؟ 1-75 ( 

(؟) الْهَارُونِيٌ أو الْهَارُونِيّاتِ: هي المسائل التي جمَعَهِا محمدٌ بن الحسن الشيبانيك في ولاية هارون 
الرشيد . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(*) أخرجه: أحمد في «مسنده» [471/7]؛ وأبو داود في كتاب الحدود /باب ما لا قطع فيه [رقم 
/+م* ]» والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله كي ]باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا كثر 
[رقم/45 ]١4‏ » والنسائي في «سننه» في كتاب قُطِم السارق/ باب ما لا قطع فيه [رقم / ) 
وغيرهم من حديث: : رافع ب بن خديج وله . ٠‏ وهو عند أبي داود في سياق قصة. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح). 
وقال ابن حجر: «اختُلف في وَضْلِه وإرساله ٠‏ وقال الطّحَاوِي: : هذا الحديث تلقّت العلماءٌ ممْنّه بالقبول». 
ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [161//4] ؛ و«التلخيص الحبير» لابن حجر [7/5/ا/0؟ ٠]‏ 

(:) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [4171/1]. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/4١181]؛‏ من طريق: عَبْد الرَّحِيم بْن سُلَيْمَانَ »- 


ع عي ا ا 1 5 


سيا 29 اي العورء وص يه ل نم و 1ك 
يي ع ل 71 1 عاننة لبقت #جبجببحتت 62 


وَعَنّْ عُفْمَانَ وَعَلك: : «لا فطع ذ في الطير 20610 , 

وسجة مأ ثاوي عن آبي يوسقل: أيه مال متفرع » فضار كالاؤلق واليافوت + وهو 
معي 

فأقول: ي: : يَْبْضي أن يَجبَّ القطمٌ : في الررِيخٍ ؛ لأنه يُحْرَرُ ويْصَانَ في دكاكين 
العطازاية كسائر 1-2 ال بخلافي الخشب ؛ فإنه يُلْقَى خارج الدار» وإنما يُدْحَلُ 
فيها للِعِمّارَةِ» فكان إحرازه ناقصا. 

والثَافِ: الحقيرٌ الْيَسيرٌ . كذا في «ديوانٍ الأدب)77. 

والمُبَاحُ: ما يتَحَيّرٌ فيه العاقل بينَ التحصل والترك . 

وَالمَعْرَةُ: الطيرثُ الأحمرٌ» وهو بالفتّحاتٍ الثلاث» معجمة العَيْنِء ويَجُورٌ 

والنُورَةُ: معروفةٌ بالواو لا بالهمزة. 


- 2 عَنْ ِنَم بن عُروَة: عَنْ أَبِيوء عَنْ عَائمَة و فَالثْ: ١لَمْ‏ كن يفطَعُ عَلَّى عَهْدٍ ال يكل في الشَيْء 
لكايه وير (التلخيص الحبير» لابن حجر .]٠٠٠١/5[‏ 

6 وقع بالأصل: (فِي الطَّينِ). والمثبت من: «ن»؛ واغ»؛ وار)ء وام). 

(؟) لَمْ نقف عليه بهذا اللفظ » وقد عزاه إلئ عثمان وعليّ 685: الجصّاصٌ في «شرح مختصر الطّحَاوِيَّ) 
[144/1] ؛ فقال: «مسألة: (ولا قَطع في طيرٍء ولا صيدِ). وذلك لِمَا رُوِيَ عن عثمان وعلِي 46 
من نحو ذلك). ْ 
وقد أخرج البَيْهِتيَ في «السنن الكبرئ» [177/8] » وغيرٌه روايةة عثمان بن عفان 9: . بلفظ: «لا 
قَطع في طير. ولَمْ قف على رواية علِيّ وله . 

() ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [71/1] . 
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00 - 4 3 08 0 2 2 2 
َم يُوجَدُ جِنْسَهُ مبَاحًا فبي الأضلٍ وريز غير مهوت فيه ؛ حَقِيرٌ تقل 
الَعْبَاتٌ فب وَالطْبَاٌ لان يوء لما يُوجَهُ أَخذ دهعل كزوامق الملك: 5 
حَاجَةَ إلى شَرْع الزَّاجِرِ؛ َِهَذَا لم يَجِبٌ الْمَطمْ في سَرقِة قَةَ مَا دون التَصَاب ؛ 
5 ه 3 0 2 
وَلآنَ الحِرْرٌ فِيهَا تَاقِصٌ » ألا تَرَى أنَ لحمب يلق على ْنَا وإنَّمَا دخ 

3 0 ره 3 
فِي الدَار لِلْعْمَارَةِ لا للْاحْرَازِء وَالطَيْد تي وَالِصَيْدُ يف 
او 1 الي ارين ا ااا 10 

قوله: (وَمَا 0 جنسه ماح ني الْأضْلٍ بِصَورَتِهِ ؛ 7 مَرْغُوبٍ فيه ؛ 
حَقِيرٌ) » وكلمة: عو ورت بها كيه (حَقِيهَ) وصلبُه الجملة الفَعلءَةٌ 
الواقعة بعدّهء وفيها ضميدٌ راجمٌ إليه 

وقوله: (غَيْرَ مَرغوبٍ) [144/4و/م] » بتتصب (غَيْر) على أنه صفة . 

قوله: (مُبَاحَا) وإنما قَيّدَ بقوله: (مُبَاحَا ني الأضل بِصُورَتِه) ؛ احترارًا عن 
الخشب المعمول قَصْعَة » أو بابّا ونحوّ ذلك» فإن فيه القطمَ . 

وكذا يبب الفظع في الخصّر اليشْدَاديوء ون كان أصلها يَوَجَد ميانسًا؛ لأن 
صورتها تَعَيّرَْ عما كانت بالصئعة مح 
الرغبة فيهما 1 كا الجواهر . 

قوله: (لا تَضَنّْ به) » أي: : لا تَِحَلْ به ضنًا؛ ويّجِيء مح الضادٍ من المضارع 
وكَسْرها جميعا: 

قوله: (فَقَلَمَا يُوجَدُ أخذهُ عَلَى كَِْ)؛ أي: قليلٌ لحَاقُ المكَقَّةِ بالمالكِ إذا 
اعد اح ما روج جنشة مباعااي الأعل بوره عير ترهؤبت فيه لأن الضئة 
بالأشياء الحَقيرَة من غاية دناءة الهمّة وخِسّة النفس » فلا حاجة إِذَنْ إلى شَرْع 
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وَكَذَا الشَّرَكَةٌ الْعَامَةٌ التى كَانَتْ فبهء وَهْوَ عَلَى تِلْكَ الصََّةٍ ثُورثٌ السْبِهَةٌ 
وَالْحَد يَنْدَرِىعٌ بهَا. 
الل تاي الصا 2 مح 
الاجر بأخَذِها خَفْية ؛ لوجود الرّضا مِن المالكِ غالبًا. 

2 ص 0 2 2 

بقال: الكرة والكرة لغتان»'بمحئ ؛ المشقة كالضعف والضعفباء وكتابة: 
«قلما وطالما!. موسيولة» على باشل التطززي) في #الأيحا؟ نحن ابن الرثي + 
ولكن ابن دَرُسْتَوَيْهِ لمْ يُجَوّرْ أن يُوصَلَ شي مِن الأفعالٍ ب: «ما) سوئ انِعْمَ» 
يتيك هذا إذا كلدت كاد ذا كاه مسيدر 2 لي إل الفضا 20 

8 1 7 22 <َ 

وقيل: الكرْهُ: المَشْقَةٌ » والكَرهُ: أنْ يُكَلَفٌ الشيء فيَعْمَله كارها . 

قوله: (وَكَذَا الشركة العام هُ التي كَانَثْ فيهء َو عل بلك الطاقة تُورِثُ 
2 
الشْبْهَة) ) هذا إيضاح لنْقَصَانِ [51/1دو] الجرز في قيما يُوَجد عجنسنة سائما في الأصل 
بصورته » غير مرغوب فيهء عطفًا علئ قوله: لآ تر أن الْحَمَبَ مُلْقَن عَلَى 
الْأَنِوَابٍ) : يعني : أن جميعٌ الناس كانوا فيه سواء قبل وجود يد الاختضاص لواحد 
منهم » فبَعدَ وجودٍ الاخختتصاص أؤْرََتْ ة 4 الشركة سَبْهَة» لآن الشىء ءَ على صورته 
كما كان »لم كنيز يصَئْعة كلدو قصار كمَالٍ بيت :الما والتمو فلم َب 
القطع [ /حعظاء] للشبهة . 
)0غ( كل هذا من كلام المُطَرّزِيَ ؛ وقد لخَّصَّه المؤلف . وتماء عبارته هناك : «ما: في «طالما) واقلما) 

كاف ؛ بدليل عدم اقتضائهما الفاعل » وتهمّيِهما لوقوع الفعل بعدهماء وحقّها أن تُكْتَب موصولة 

بهماء كما في: (رئّما»: و9إنما»» وأخواتهماء »؛ للمعنئ الجامع بينهما. كذا قاله المحققون: 

منهم ٠‏ : ابن الجتي لله ٠‏ وثَالَ ابن دَرسْكَوَيْه : : «لا يجوز أن يُوصّل ب: ((ما) شيءٌ مِن من الأفعال» 

موا توي فالقوة: عر الأزلم هلا ]قا كاي اه نماكم مصيدية فين إل 


3 1 0 الحفظ: »])0٠١‏ أو: [ق5/أ/ مخطوط كتبخانة مجلس شورئ ‏ إيران/ (رقم 
الحفظ: .])411١‏ 
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وَيَدْخُلُ في السّمَكِ: المَالِحُوَالطرِيُ وَفي [+.+/ه] الطَّرٍ: الدَّجَاجٌ وَالبط وَالْحَمَام 
تبس حل سين ل بج يي 202 

قوله: (وَيَدْحُلُ في السَّمَكِ: المَالحُ َالطَرِيُ) ‏ أي : يَدْخُلٌ في إطلاقٍ 
لدي نك لف السَّمَكِ» رط ويابييو» وهو المالخ الم نصّ الكَرْخيُ علن 
ذلك 7" يقَال: سَمَكَ ملح وملي » ولا تلن إلى قول الراجِزا”»: 

ليو دن والطْرِيًا 

ذاك موَلدٌ لا 5 > َ د بلقي كذا عال:ابة ة 

قوله: دفي اطي الدَّجَاٌ وَالمِطَ وَالْحَمَامُ) : أي : 0 في إطلافي 
القدُورِي لَمْظ الطَيْر: الدَّجَاجُ والبَط والحَمَامُ؛ يعني: لا َع في سَرقةِ الطيرٍ أصلا 

قال في «شرح الطّحاويٌ»: «ولا قَطْمَ على سارق الطيْرء سواءٌ كان صيدّ الب 
أو ميد البحر)”؟2. 

وقال في «الجامع الصغير): «رجلٌ سَرَقّ طيرًا يُسَاوي عشرةً دراه لا 
ُقَطَمٌ )20 . 

قال الفقيهُ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»: «اختلّف المشايحٌ فيه: 

قال بعضهم: أراد به الطَائرٌ الذي يكون صيدًا سوئ الدّجَاجٍ والْبط ؛ فَيَجِبٌّ 
() ايظر فشر متسر الكرخي#اللقدوري [ف/ى>؟/أ]. 


)١(‏ الرجرٌ: لعْذَافِرِ كما في «تهذيب اللغة» للأزهري [14/0]» و«المحكم والمحيط الأعظم» لابن 

سيده [719/7//8] » و«لسان العربت» لابن منظور .]7٠٠/7[‏ وقبله: 
بَصرِيةٌ تزوجث بَصرِيًا 

ومراد المؤلف من الشاهد: : الاستدلال به على أن كلمة: : «المالح» لْمَةٌ رَوِيئَة لا يلعفت إليها. 

() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [54/1ه]. 

(4؛) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ [قمدم] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم 584. 

(6) ينظر: (الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 5 .]١‏ 


9 جاه شط قيقوما لط # ١١١-١١-١‏ سس 68 
لما دَكَرْنَا وَلإِطْلَاقٍ قَوْلِه جد : رك قَطْمَ فى الطثر) . 


9 الود اع د 
وَعَنْ أبي يوسف زهته: أنه يَجِبّ ُ اقم في كُلَّ َيْء أ الطيرٌ دَالرَات 
5 92 
وَالسَرْقِينُ وَهُوَ قَوْلَ الشَافِِيٌ يق , وَالْحِْجةُ عَلَيهِمَامَا ذَكَرْنَاهُ. 
للللللللللللج ا د ا 
فيهما القطعٌ ؛ لأنه بمعنئ الأَهْليٌ . 
5 و 2 م و كك 2 . 0 0 
وقال بعضهم: لا يَجبّ القَطعٌ في جميع الطيّور» وهذا القول أصح). 
5 ف 7 3 أ م 0 _- 
ثم قال: «وذكر في كتاب «المجرّد): لو سَرَقَ شيئًا مِن الدْجّاج» أو البطء 
أو الحمام ؛ لا يَجِبٌ القطعع». 


قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) » إشارةٌ إلى قوله: (وَالطيرُ يَطِيرٌ» وَالصَّيدُ بَفِرٌ) » يعني 
أن الطيّرانَ والفِرَارَ دليلٌ على نُقصَانِ الحِرزِ» فلّم يُقْطَعْ لهذا ؛ لأنه صار كالشيء 
الذي لا يَبْقَى 


قوله: (وَلإِطْلَاقٍ قَوْله يَكئيدِ: «لا قَطْمَ في الطير)7)) رواه البَبْهِمَءٌ عن عفمان 
وعلِيّ 75" , وفي إسناده إلى النبي كك نظ . 
قوله: اله عَلَيْهِمًا ما ذَكَرْنَا) أ: الحدة علوم أبى يَوسف والشّافعية: 


(1) قال الزيلعي: لاغريب مرفوعًا) ورواه: عبد الرزاق (في [رقم//2))]18901 وابن أبي شيبة 
([رقم/1808]) في «مُصنَّفيْهما موقوفا على عثمان». 
0 رماي «لَمْ أرَه مرفوعاء وذكره البَيْهَِيَ من كلام عثمان». 
وقال ابن أبي العز: «لا يُعْرَف هذا مرفوعاء ولكن ذكرّه البَيْهِقّيَ مِن كلام عثمان». 
وقال ابنُ حجر: ١لَمْ‏ أجذهء وأخرجه: عبد الرزاق وابن أبئ شيبة مِن قول عفثمان). ينظر: «التنبيه 
علئ 5 الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق97 /|ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 771)] » و«انصب الراية» للزيلعي [ ]751١ - ٠/7‏ » و«التنبيه علئ مشكلات 
الهداية» لابن أ بي العز [5 »]١40/‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر .]٠١١94/17[‏ 
)»0 قد تهرواتتخريدة من وواية: : عشمان وله موقوفا عليه » ولَمْ نقف علئ رواية عَلِيَ زة لا موقوفة ولا 
مرفوعة: 
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قَالَ: وَلا قَطْعَّ فِيمَا يَتَسَارَع إِلَيْهِ المَسَادُء كَاللَبَنء وَاللخمء وَالقَوَاكِه 
الدَطبَةٍ ؛ لقؤله عضع: : للا قَطْعّ في تَمْرٍ وَلَا ككرِ) وَالْكرُ: : الْجْمّارُء وَقِيلَ: الْوَدِيُ 
وَقَالَ جه : الا قَطعَ في الطَّعَام) . 


تلح - -_-__ _ ل ب و ال ا جيببلح 21 
ما ذكرناه مِن حديث عَائْسَة ولع(" . 


قوله: ( قَالَ: : وا َم ما يسارع إل َك َال وَالّحمٍء وَالقوَاكِه 
الرَطبَةِ) : أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره)2"7. 


وعن أبي يوسفف 2ه ك: أن عليه القطعّ » وبه قال الشَافِعِيٌ يه » كذا في شرح 
الأقطع »27 . 

ولأبي يوسف: : ما رُوِيَ في ااشرح الآثار): : أن رَسُولَ الله تكله سَيِلَ 2 عَنِ الثْمَر 
لمعل كَقَالَ: : ١لا‏ قَطْمَ فيوء إلا مَا واه الجَرِين 2 وَبَلَمٌ تَمَنَ امجن : كه الفط 


وما َم يَبلْ كَمَنَ نَمَنَ المجنٌّ: قَفِيه غَرَامَةَ مثْله» وَجَلَدَاثُ | [0/4او/م] تكال )200 . 
وَرُوِيَ في «الصحيح البْخَارِيَ): ء عَنْ بي هْرَيْرَةَ وة » عَن النَبِيَ كله قَالَ: 


)١(‏ همضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/١١7].‏ 

(*) ينظو وبرع جع اصيري ات 3/1 ات ره ]نه 

(:) الجَرِينُ ‏ بِمَمْح الجيم وكشر الراء -: هو الموضع الذي يُجَقّف فيه الشمار: التقراوالعن ونحوهما؛ 
والجمع: جُون وأجْران وافل البخرين مون التكرين : القَدَاء. وأهلٌ البضرة #شحونة + الووقذ. 
وأهل الشاء يُسَمُونه: البَئْدَرء ينظر: : «المطلع علئ ألفاظ المقنع» للبعلي [ص/171] » ولمعسجم لغة 
الفقهاء» [ص/177١].‏ 

(6) االعرجه! : النسائي في كتاب قطع السارق/ الشمر يسرق بعد أَنْ يؤويه الجّرِين [رقم/409 4 ] » والحاكم 
ف «المستدرك علئ الصحيحين» [177/54]» والطحَاوِيَ في اشرح معاني الآثار» [147/7) 
.ء والدار قطني في «استننه) [:/7؟]» من طريق: : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لله به ٠‏ 
قال الحاكم: «هذه سُنَّةَ تفرّد بها عَمْرو بن شعيب بن محمد ؛ عن جده عبد الله بن عَمْرو بن العاص». 
وهو عند أبي داود والترمذي مختصرًا ببعض فقراته وحسب 


يذنا 


9 باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 


77 غاية البيان همع عا سح 
«لَعَنَ الله السَّارِقَ » يَسْرِقٌ البَئِضَة كتُقْطَعْ يَدُ 0 . 


أولنا: ما رُوِيَ في (السنن): تقذ لور رَافِعِ بن حَدٍ يج » أنه سَمِعَ وَسْو الله 
كله يفول : : ١لا‏ قَطعَ في كَمَرِ ولا ككر) 20 


وو الحاكمٌ الشهيدٌ في (الكافي)0). عَنِ الحَسَنِ البَضرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُو 
الله عَكلِِ : دلا قَطْمَ ففي طعَام) 0 . 


والمرادُ: الطعامٌ الذي لا يَبْقَى ويَتسارَعَ إليه الفساد» وما في مالِيّته قصورٌ 
المي ماسر اسيم لعي وار ارما ا 

والجوات كا واه أبو يولك يق فول المراد بما أواه الجَرِينٌ: الفواكه 
اليابسة ؛ إجراءً للكلام علئ وفاق العادقء ففيها القطمٌ في الرواية المشهورة عن 
أبي حنيفة 5:/* . 


(9) ااتفرعقه: البخاري في كتاب الحدود /باب لعن السارق إذا لَمْ يسم [رقم/1٠‏ 184] » ومسلم في كتاب 
الحدود/ باب حَدَ السرقة ونصابها [رقم/17417١]‏ » وغيرهما مِن حديث: أبي هريرة زه . 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/177] . 

(:) قال الزيلعيٌ: «غريب بهذا اللفظ! وأخرح ج أبو داود في «المراسيل» ([رقم/74]) عن جَرِير بْن 
حَازِمٍ» عَنِ الْحَسَنِ البضرِي: : أن النبي كَككِِ » قال: «إِنّي لا أَفْطَمُ في الطَعَام انتهئ) ٠‏ وقال ابن حجّر: 
«لَْ أجذه بهذا اللفظ »! 
وفاتهما أن محمد بن الحسن الشيباني قد أخرجه في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [79/10؟/ 
طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] » عن أبي يوسف عن السَّرِيٌ بن يحيئ البصري عن الحسن البصريّ 
ل بهذا اللفظ مرسلا . ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [744/7] » و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر ٠ ]١٠١9/17[‏ 

() ينظر: «المبسوط» للسرخسي »]18٠/9[‏ «الجوهرة النيرة علئ مختصر القدوري» )]1١8/7[‏ 
ارد المحتار» [97/5]. 


١ 


سس 89 شاية الييان 7 سي 
وعنه: أنه لا قَطعَّ فيها [1:<<م] أيضاء ذكَرَه القَدُورِيُ فك في شرحه ل: 


«امختصر الك ج200 . 
ير و 3 اع ىل 
وفْسّرٌ البيضة: ببَيْضة الحديد» لا بيضة الطيّر ؛ لأنها لا تبْلعْ نِصَابًا في العادة, 


قال أبو عَبَيدِ: «الكثرُ جمَارٌ البَخْل في كلام الأنصارء هئ الجدب أيضرا277, 
وقال ابن دُرَيدَ: (أفل العراق يِحُونَ الجُمَّارَ: الجَرّت2406: 
وقال صاحبٌٍ «الهداية»: (وَقِيلَ الودئٌ)؛ والْوَدِئٌ: هو الفَسِيلٌ» وهو صَغارٌ 
التَخل . 
5 0 ع 5-8 50 مث 
فأقول: تفسيرٌ الجَمّارٍ بالوّدِي لم يَكْيْتْ في قوانين اللعَة. 
والجُمّارٌ: شَحْمْ التخْلء كذ ذكر صاحبٌ «ديوانٍ الأدب)2*0)» وهو شىء 
هً 2 1 اك 2 1 ١‏ 
أبيض رَخصٌ يُؤْكَلَ مِغْل لسان الثور”" . 
1 00-1 : 0 9 : 7 
ف . إرة ” 7 5 . 0 7 2 مق 3 1 2 
العراقي: البَئْدَرُ وأهلٌ الشام: الأنْدَرُء وأهلّ البصرة: الجَوْحَانُ» وقد يُقَالُ له أيضًا 
بالججاز: المِرْبَدٌ)" . 


)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/778]. 

)0( ولمْظه هناك: «قَالَ الَعْمَشٌُ: كَانُوا يَرَوْنَ أنّهبَتِضُ الحَدِيدِ» . ينظر: «صحيح البخاري) [5/وم؛ ؟]. 

(6) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبَيْد [51//6؟] . 

(:) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دَرَيْد [١1714/1؟1].‏ 

(5) ينظر: 

() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [119/1]. 
ينظ : 


)002 «اغريب الحديث)» لأبي عبيد [141//1] : 


اامعجم ديوان الأدب) للفارّابي [1/ه*ام] . 


م 


9 باب ما يُقطع فيه ومالا يُقطع 4 
وَالْمَُا ‏ اله ألم ما يسارع إل الَسَادُ الها ل ل وَمَا في مَعْنَاهُ 
كَاللحْم وَالثَّمَرِ؛ِ دنه ه يُقَطعٌ في الْحِنْطّة وَالسّكر إِجْمَاعا . 
وكا الشَّافِعِيُ للك : فطع فيهًا ؛ لِقَوْلِهِ هه : دك 1 ل ك2 
َإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ أو الجرّانْ مُطِمَ) قُلَْا: أَخْرَجَهُ عَلَى وه فاق قَاقِ الْعَادَ» والذي 
الْجَرِينُ في عَادَتِهِمْ هو اليبس م مِنَّ الثَمَرِِ وَفِيهِ القَطع . 
لا00ه ا لسو اشاية الثيان #9 لل د 


وقال في «المغرب): «الجَرِينٌ: المِرَْدٌء وهو الموضمٌ الذي يُلْقَى فيه الوطَبٌ 
يج و كي 1 00 


000 


وجِرَان البعير : معدم عله ون مَذبحِه إلى ملكروء والجَمْعٌ: حزن افنجاة أن 
يسم بد عهنا لدان المشكل مته 

قوله: (وَالْمُرَادُ ‏ وَاللهُ أَعْلَّمُ ‏ مَا مَا يَسَاوَع ِب اْقَسَادُ) » أي: المرادُ مين الطعام 
المذكور فى قوله عَكلِيه : دلا قَطْعَ ني الطَّعَام)©. 

قوله: ( كَالْمُتَهَيًا [4/:؟ظام] ْذَكل) , نظية أقوله* (مَا يات إِلَيْهِ الْمَسَادُ) . 

والجهكاً: المُعَدٌء (وَمَا فِي مَعْنَاهُ) » أي : ف معنى المُهَياً للأكل » وهو عطٌْ 
على قوله: (كَالمَهَيًاِ) . 

وقولهة : (كَاللّخم وَالَم) فيه لف وتذر *؛ لأن قوله: : (كَاللّخم)» » نظير قوله: 
(كَالمُهَيًا لأكْلٍ) » وقوله: (وَالثَمَرِ) » نظيرٌ قوله: (مَا فِي مَعْنَاه) . 

قوله: : (وَفِيهِ الْمَطمْ) أى: : في اليابس م مِن الثمر . 


.]١41/1[ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي‎ )١( 
(؟) مضى الكلام عليه قريبًا.‎ 


6 كتاب السرقة ©م 


قَالَ: وَلَا قَطِعَ في القَاكِهَةٍ عَلَى الشَّجَرٍ وَالزَرْع الذي لم يُحْصَدْ - 
الإِحْرَازِ وَلَا يُقَطَعُ في الأَشْر ب المُطْربَةٍ؛ لان السّارِقَ يول في تَتَاوَِْا الإرَاقهُ؛ 


عو 


لبقا تنس بمالٍء وف عالية بَفيها ايلا مح ُبهَُ عَدَمُ الْمَاُة 
ل ا هي ةلا 48 بس 

قوله: : (وَلَا قََْ يالك على الشّجَرِ ازع الذي لَم يُحْصَدْ) » وهذه ين 
مسائلٍ القدُورٍ ي30", وذلك لقوله كله : دلا مَطْمَ في تَمَرِ وَلَا كَكَر)” 0 ولأنه يُسْرِعَ 
ليه الفساة» وكا مم المافة نايم؟ ولان) برط القطم متك الجزز» ولم موحد 
الجرز. 1 

قال في شرح الطّحَاوِي) : ولا تَطع على سارق الجئطة في سَئْبلِها ؛ لأن 
هذا مال ظاهرٌ غير مُخْرَزِ فإذا كان محر ا؛ يُقْطَعُء إلا إذا كان في عام السَّكةِ لا 
ُقَطَمٌ ؛ لأنه سَدَقَ متأوّلة06. إلن هنا لفظه . 

يعني : إذا كان في عام الفَحْطٍ لا يعْطَمْ سارق الْحِنْطَة وإنْ كان مُحْرَرًا ؛ لأنه 
تأوّل دَفْعَ ضرورة المَخْمّصة ) وقد جاء في حديث عمرٌ ولقه: ١لا‏ قَطْعَ في عَامٍ 
السَّئَة 0 في عِذْقٍ عل 


قوله: (وََا فط بي الَعرِب المُطرية)» هذا لف اوري في «امختصره](0). 
عال: أده قَطَرب » وَالعلدنك أن يَسْحخْفَكَ فرح أو 101 . قال الشاعرٌ 02). 


.]٠١١/ص[ ينظر: «مختصر القدُوري)‎ )١( 

(؟) مضئ تخريجه. 

(5) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأُسِْيجَابِيُ [783] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم 84/ه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/180857] ؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/٠844١]‏ » عن عُمَر ول به. 

(5) ينظر: «مختصر القدوري» 1001|" 

(1) هو النابغة الجِعْديّ» والبيتُ في: «ديوانه») [ص/9١١].‏ 8 


© باب ما يقطع فيه وما لا يُقطع + 


للحي قاية اليهان ‏ # اد 3 9 9999999 سس 
1 عض 1 5 5 طِ 0 9 0 و 8 
وأرَانِني طرنا قفي إثرهم له طرَب الوَاإلِهو از كالمُخجّل 


كذا أنشده ابن درَيْرِ('©. 


والمراد منها: الأشربة التسكرة» ويذتك عا فين الإسلام في اشبرج 
الجاع الصغير 6 وإنما لم شطع تبنها ؛ لآن بعضّها حرام م كالخمر فيتأوّلٌ سارقها 
إرائتها » وبعضّها مختلّفٌ في إباحته» فيكون ذلك شُبِهَةَ في سقوط القطع ؛ لأن 
الاختلافٌ في إباحته يُورِتُ شُبِهَةَ في عدم الماليّة. 


قال فخر رَ الإسلام البَرْدَوِيٌ في اش الجامع الصغير) في باب الأشريةات: حا 
1 ين السِتَطو اتير والسّل وَالذَرة حلال في قول ألي خنيفة؛ حت إن 
الحَدّ لا يَجبٌ منه وإِنْ سَكِر في قوله. 


وَرَوِيَ عن محمد للك : : أن ذلك حرام يَجِبّ يَجِبُ الحَدٌ السك( ٠‏ والباقى يعر 
فى: (باب الأشربة) . 


وقال فى سَرقَةٍ «الأصل»)”" [:/1:10ر/م]: (يُقَطْمٌ في الخَل) » ونقَلَ التَاطف02) 
عن كتاب «المجرَّد) قال أبو حنيفة: لا قَطْمَ في الكَلّ ؛ لأن الكَلّ قد صار حََمْرًا 
مة .وف «نوادر 5 يوسفٌ» - برواية عَلِيَّ بن الجعد -: لا قَطْمّ في الوب( 


5 وراد المؤلّفٌ من الشاهد: الاستدلال به على أن الطَرّب يأتي في لغة العرب على معن أن يشُعَنِقٌ 
الإنسانٌ فرّحٌ أَوْ حَرْنٌ. 

.]716/1[ ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دَرَيْد‎ )١( 

(؟) ينظر: #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/41]. 

(*) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [57/0؟ - 47 7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي :]517/١[‏ 


ل 8 :م 


(ه) الوّبُ: عُصَارَةٌالتمر المطبوخة » وما يُطْبخ ين التمر والعنب. ينظر: «المعجم الوسيط» [135/1] . 


3 # كتاب السرقة © 
ا ا اس 
قال: وَلا فى الطنبور ؛ لأنه منّ المَعَازْفِ . 
ا 2 عسو وساي ار 005 
والجُلاب07 


قوله: (وَلَا في الطْبيور ) . وهذا لفظ الفَدورِي [1/كتدو] في (مختصره)7". 

9 32 356 2 2 
قال في «شرح الطْحَاويّ): «ولا قَطمّ على سار الملاهي ؛ كالدف والطبلٍ 
بودن السرمو ل ل يد 

قصورًا في ماليّيهاء فصار ذلك مُبِهَةَ في سقوط القَطْ(. 

وقال في «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيٌ) ارجلٌ سَرَقَ طبْلَا للعَرَاةِ وهو يَُاوِي عشرة ؛ 
تكلموافيهه والمخماد: : أنه لا يُفْطَمُ ؛ لأنه كما يَصلحُ للعَزو* يَصْلّحُ لهو ؛ فتَمَكنَتِ 
الشبهَةٌ)90). 

قوله: (لِأنْهُ مِنَ الْمَعَارَفٍِ). 

فالءفي «الصعرة1. : «المَعَازِف: : الملاهي » وقال قوم من أهل اللّغة: : هو اسم 
َْمَُ العُود والطَتور هاما ٠‏ وقال آخرون: : بل المَعَازِف التي استخرّجها أهل 
تصن 76" ليم ونا نظ ابن دَرَيْد فيها. 


(1) الجُلّاب: مَاء الوّْد» وهو فَارِسِيٍ مُعَرّبٍ ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [87/1؟/ 
مادة: جلت] . 

.]١١١/ص[ ينظر: امختصر القُدُوري»‎ )١( 

(9) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيُ [ق/1د"] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم /58 ٠.‏ 

(؛) وقع بالأصل: «للغز». والمشبت من: ان4» ولام»» و(غ4»؛ واار). 

(0) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [178/1]. 

(1) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دَرّيْد [415/1]. 


5 


َكَا في سَرِكَة الْمُضْحَفٍ وَإِنْ كَانَ علَيِِ حِلَيةٌ. 

#وقان السَافِعِيٌ 8ل : يط ؛ ؛ لأنشاعال اتوم تور يجوز ببعة :دعن أبى 
يُوسف 2111111101111 
لح لمصحف » 2 فِيَعَبْرٌ بِانْفْرَادِهًا . 
اا 2 ا 

قوله: (وَلَا في سَرِقَةِ الْمُضْحَف وَإِنْ كَانَ َيه حِلْيةٌ) : هذا لفظ القُدُو ري ظة 
فى متختضرة0؟. 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): : «لا قَطْعَ عل سارق المصحفب وإنْ كان 
00 كناد الطْحَاوِيٌ في امختصره)7" أيضًاء وهذا ظاهرٌ الرواية عن 


امعان 
أ ٍ ٠.‏ 6 - تت 
ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ في «الإملاء): يُقَطعٌ سارق المصحفي» وبه أخدّ 
1 
الشافعي 1 


وَرُوِيَ عن أبي يوسم رواية أخرئ: أنه يُقْطَمٌ إذا بلعَّتِ الحِلية نِصَابًا . 
7 أ 5 

لأبي يوسقٌ: أنه مال مُحْرَرٌ باع ويُشْمّرى» فيَجبُ فيه القطمٌ . 

وج الظاهر: أن المَقصود ما فيه مِن القرآنء ومعنئ الماليّة فيه تبَعٌّ لا 
مَقْضُودٌه فكان إحراز- المضحفي: لما فيه لا لجل الجلد والأوراق والحلية: 

2# رور 3 1 2 ٍِ 

والآخذ يَتَأُوّل النظرٌ فيه والقراءة» فكان ذلك شبهّة فى سقوط الحَد. 
)١(‏ ينظر: امختصر القدُوري» [ص/١١7].‏ 
(؟) ينظر: «الكافي») للحاكم الشهيد [ق/؟١١].‏ 
69 ينظر: «مختصر الطْحَاويّ) [ص/ 77 ؟]. 


(4) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [ 5/1 ١7]ء‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغوي [51/17] ؛ واروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي .]171/١١[‏ 


؛: © كتاب السرقة + 


كار 


وَوَجْهُ الظَاهِر أَنَّ الحَدَ يََوَلُ في أَخَذه القَرَاءَةٌ وَالنَظَرٌ فِيه» وَلِأنْهُ لا مالي 

مي انان التكوب وإبازه و لِأَجْله لا للْجلد دالاو رَاقِ وَالْحِلَيةَ » وَإِنَّمَا 

هِيَ تَوَابِعٌ وَلَا مُعْميْرَ اله بع كَمَنْ سَرَقَ آي فِيهَا حَمْرٌ؛ وَقِيِمَةٌ الآنَة تُزبى عَلَى 
التَصَاب . 


5-2 
5-4 1 0 1-1 


وَلَا يُقَطَعُّ في أَنَوَاب الْمَسْجِدٍ لعَدَم الإِحْرَازِ قَصَارَ كَبَاب الدارٍ بَلُ 
أ يخود بَاب الدَّارٍ ما فيهاء وَلا يخود تاب الْمَسْجدٍ نا فيه حت “ل يبحب 
الْتَماّءٌ بسَرقة مَتَاعه . 
سه فاية الثيان ؟> 7 اا ل سس 

فإِنْ قلتٌ: يَجِبٌ القطعٌ في الأوراق قبل الكِتابَة فبَعْدَها أؤْلّه ؛ لأنها زادّثٌ 
28 ' 

قلتٌ: الفرق بِينَ الحاليْن ظاهد؛ لأن الأوراقٌ هي المَقْصُودُ قبل الكتَابَة: 
بَعْدَ الكِتَابَة صارّتٌ تابعة لِمَا فيها » وما فيها ليس [11/4:ظام] بمالٍ كالقلادة(" يَجِبُ 
فيه القطع ؛ فإذا ا سَرَقَ كلبًا عليها القلّادة لا يُفَطَمْ » لأدها صَارّت نتعا للكلب 
وكالانية المزب بِيّة2"1 علئ التّصَاب إذا سرّقها وفيها : خَدُرٌ لا يُقَطعْ . 

قوله: (وَِنَّمَا هِيَ تَوَابٌِ)» أي: الجِلْدُ؛ والأوراقٌ» والحِلْيةٌ توابعٌ . 

قوله: (تُزبى) » أي: تزِيد. 

قوله: (وَلَا يُقَطَعٌ في أَبْوَاب الْمَسْجِدِ) . 

قال في «الجامع الصغير»: ١لا‏ يُمْطَعٌ مَن سَرَقَ أبوات المسجدٍ)(© وهي من 


6 وقع بالأصل: «كلا لقلادة» . والمغبت من: 08 وام بولا دوقي 

(؟) يعني: : الزائدة . مِن أربّئ ُْنِي » فهو مُرْب » والمفعولٌ ‏ مُرْبَى . . ينظر: (معجم اللغة العربية المعاصرة» 
[؟١/١اهم/‏ مادة: أربى] . 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ض/580؟]. 


مه 


8 باب ما ُقطع فيد وما لا ُقطع © 


قَالَ: ََا الصَّلِيبٍ يِنَ الذَّهبٍ وكا الشَطرنْج وا التَرِ؛ أنه يول مِنْ 
خذِهًا الْكَمْرِ تَهْيَا ع عَن الْمُنْكَرِ ٠‏ بخالاف الدَرْمَمٍ [ ٠‏ /و] الَذِي عَلَيْهِ التَمكَالِ ؛ 


- 
إن 


َه ما أَعِدَّ للْبَادَةٍ ة تبث به إياحة الْكَشر + 

ا ا ا ا ل 2 
الخواصٌ ؛ وذلك لأنها ليست بمُخْرَزقٍ ألا ترا | أنه لو سَرَقَ باب دار إنسانٍ لا 
يَجِبٌ فيه القطمٌ : ؛ وإنما يَحِبُ فيه الضَّانُ» فهنا أَوّْى ألا يَحِبَ ؛ لأن باب الدار 
بُحْرَرُ به ما فيها» أمّا باب المسجد فلا يُحْرَرُ به ما فيه» ولهذا لا يُقُطَعُ سارق متاع 
المسجد؛ لأنه:مأذون بالدخول فيه كسائر الناس . 


قال فخرٌ الإسلام في «اشرح الجامع الصغير): «فإِنٍ اعمّاد هذا الفعل - 
سَرِقَة أبواب المسجدٍ فيَجِبٌ أن يُعَزَّرَ ويمالَعَ فيه » وبحب حتوئم يَكَوبَ]21(6. 

قوله: (وََا لضَِّيبٍ مِنَ الذَّهْب ولا ارج وََا ار » وهذا لفظ القدُو رِي 
مسري أي : لا قَطْعَ في هذه الأشياء وإنْ كانت ون ذهب» وبه صَرَّح 
القَدُورِيٌ في ااشرح مختصر الكرخو )20 , وإنما للا ُقَطَعْ آخذها ؛ لأنه ل 
الكسرّ؛ لأنه لا يَجُورْ له ذلك نَهِيًا عن المنكر » ويَضْمَنٌ مِثْلَ ذّهبه وزْنًا؛ بخلاف 
دراهم عليها تَمَائِيلُ إذا سرّقّها مِن حِرْزِ يب القطمٌ ؛ لأنها ليست بِمُعَدَةٍ للعبادة 
ولا للهو. 

وعن أبي يوسف: إنْ كان الصليبٌ في مُصلَاهُم لا يمَْم؛ ؛ لأنه بيت مأذون 
في دخوله ٠‏ وإنْ كان في يد رجُلٍ منهم مُحْرَرَا عنده قلع ؛ لأن الذَهَبّ وَالفِصَةَ في 
نفسه يجب به المَطْعْ ‏ وَلعاقية) لا توثْرُ في إسقاط القطع » فبقِيَ الوجوبٌُ بحاله » 
)١(‏ ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق//51] . 
(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/١١٠].‏ 


03 ينظر: شرح مختصر الكرخي» اس الحسين القدوري [ق/1:*/أ]. 
(:) وقع بالأصل: «والصيغة». والمثبت من: ١ن)»‏ واام؛» والغ») واارا. 


4.5 كتاب السرقة #» 


تعن أب دق دقرف كان لشليث ني. العتلى 1 بنع قم 
الْحِرْزذِ» وَإِنْ كَانَ في ب: بَيْتِ ١‏ بَيْتِ آحَرَ يُقَطَمٌ لِكَمَالٍ الْمَالِيّة وَالْحِرْز . 


ولا عن عنارق ضيه لد َِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَليٌ ؛ أن الْحُرّ لَيْسَ 
تالو اَن احم تبعٌ لَه » وَلِاَنَه يول في أَخْذٍ الصَّبِوٌ إِسْكَاتَهُ أو حَمْله 
إلى مُرْضِعَتِهِ 
سمي قاية الييان 78س سس سس 
كت ا 2 8 0:0 
كذا دكر القدوري [1/؟دحدظ] في )دس شرحه) 0" 

والصليبٌ: شيءٍ مُكل تفده التصارّئ» والصليبٌ في شِعْرٍ أبي خراشن 
الهَذَلِيٌ بمعنئ: وَدَكُ الميتة » قال(): 
جَرِيمَة ناهِض فِي رَأس نِيقٍ() لد ترّئ لعظام ماح جَمَعت صَلييًا 

والشَطرَنْجُ: بكشر الشَّيْنِ على وَرْنِ وَرَطَعْبٍ . 

3 

والمراد [151/4و/م] من المصَلى: مؤضع صَلاتهم . 

قوله: : (وَلَا قَطعَ عَلَى سَارِقٍ الصَبيّ الْحُرّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَلْوع) : وهذا لفظ 
القَدُورِيّ في (مختصره) 4 وهذا ظاهر الرواية عن أصحاينا » ولهذا 5 يَذكر 
الخلافٌ الحاكمُ الشهيد في «الكافي»؛ وكذا لم يَذْكْرُ شمسٌُ الأئمة البيْهقِءٌ في 
الشامل)» في قسم «المبسوط» وصرّح صاحبٌ «المختلف» بأنه أيضًا ظاهرٌ الرواية. 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/578/أ]. 
() لبت لبي خَرَائٍ خويلد بن مرة الهُذَلِيَ في «ديوان أشعار الهُذَلِيّينَ؛ [18/1] , و«الاقتضاب 


في شرْح أدب الكُتّاب» للبطَْيَوسِي [/7] ٠‏ واشرح ديوان المتنبي» للعكبري [0/4] . 
ومراد المؤلّف من الشاهد: : الاستدلال به على أن الصليب يأني في لغة العرب بمعقى : الوّدّك . 
(6) الجريمة: الكاسبّة. والناهض: المَرّْخْ. والتَيق: المجبل؛ وقيل: رأس الجبل وحَرْفٌ من حروفه. كذا 
جاء في حاشية: «غ4) » و(ام». 
(:) ينظر: «متعصر القذُوري» [ص/١١٠].‏ 


ع2 


# باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + 


سي شاية الباق 6ه ب بيب 

وَرُوِيَ عن أبي يوسفٌ ه#: يُقْطّه0©: فعلئ هذا كان يَتْبَضي أنْ يول صاحبُ 
«الهداية): «وعن أبي يؤْسَفَ: يقَطَعْ إذا كان عليه حَلَيٌ هو نصَّابٌ) مكان قوله: 
(وَكَالَ بو يُوسْفَ يِقْطَمُ) . 

وجة تلك الرّوابةِ: أنه سَرَقّ ما يَجِبٌ فيه القطعٌ وما لا يَحِبُّ فيه القطعٌ ؛ 
فانضمامٌ مالا يَجِبُ فيه القطمٌ إلى ما يب فيه لقع ل سقط القطع » كما لو سرَقَ 
ثوبًا حَلَقَا لا يُساوِي نِصَابًا وفيه عشرة دراهم مَصرُورة . 

ووّجه الظاهر: أن الصبيّ هو المَقصود بالأخذٍء وهو ليس بمالٍ دون ما عليه 
لأنه تج كلو كان المَقْصُوَد ما حليه] لَأخَلَّه وندَك الصبوة» قلعا ل يَمْمل أكذلك ) 
عُلِمَ أن المََصّودَ هو الصبيٌ » فلا يَجَبٌ فيه القَطعٌ لعدم الماليّة » فإذا لم يَحِبٍ القطمٌ 


في المَفُضصُودِ لا يَحِبُ في الع 
غليز آنا مول : إن اللصّ بسبيلٍ من التأويل أنه أراد حمله إلى من تَرْضِعْه » 
أو أراد اشكاتة7: 


وجوابُه عن قياسه: أن السّارقَ إذا عَلِمَ الدراهم يُقَطَعٌ ) وإن 3 يَعْلَمْهَا فلا 
هو > 0 و 0 3 عِ 
يقطع . تص عليه الحاكم الشهيد في «(الكافي)7" , لآن المقصود ف الأول 

الدراهمٌ » وفي الثاني الغوبٌ. 

قوله: (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَلَئٌ) . 

)1( قال الأَسْبِيجَابِيئٌ في «زاد الفقهاء» [ق/1؟]: والصحيح قولنا. واعتمده ابن قطلوبغا في «التصحيح 
والترجيح») [ص ١٠4]ء‏ وانظر: «تبيين الحقائق») [/7١؟]ء‏ «الجوهرة النيرة» »]١55/1[‏ 
«البحر الرائق») [ه/1ه]» المجمع الأنهر» [1//1١1ة].‏ 

0( وقع بالأصل: «إسكانه». والمثبت من: لنذاء ولاغ4ء ولاراء ولام). 

() ينظر: «الكافي») للحاكم الشهيد [ق/١١].‏ 


4 


وَل قَطْعَ ني سَرِ َه قَةٍ العَبْدِ الكبيرٍ ؛ ؛ لَِنَهُ عَضْبٌ أَوْ خدَاع . 
سيسحت _ يج ره ا حر 

الحَلي - بفتح الحاء وسكون اللام على وزنٍ ظَبِي - :كل ما لين ينح 
أو فِضَّةَ أو جوهر » وجَمْعُه: حلي - بضمٌ الحاء وكسرٍ اللام وتشديدٍ الباءب وجو 
كسد الحاء أيضا» وجمع الحليّة: :: حِلى بالكسر والقَصْرِء وَرُوِيَ بِضَمٌ الحاءِ أيضاء 
وليس بقياس ٠‏ 

قوله: (حَلَيٌّ هُوَ نِصَابٌ) . 

الخلِئٌ هنا: مفردٌ؛ بدلالة إفرادٍ الضمير وتذكيره (يَسَرِقتِه) ) أي: بسرقة 
الحَلي الذي هو التَّصَابٌء فكذا معَّ غيره» أي: فكذا يُقَطَعٌ إذا كان الحَلَىٌ 
[4/:ظام] مع غيره: وهو الصبييٌ . 

قوله: (وَالْخِكَافُ فِي الصَّمِيَ لَايَْ يي وَل َكَل ؛ كبَِا يكونَ في يد تَفْسِه): 
وذلك لأن الصبِيً إذا كان يَتَكَلْمُ ويَمْشِي ؛ يون في يد نفسه» فحينئزٍ لا يُْطَمُ 
اللصٌّ اتفاقًاء وبه صَرَّح البَيْهِقَيَ في: «كفايته)(2. 

قوله: (وَلَا قَطمَ في سَرقَةٍ العَبْدِ الكبيرٍ) : وهي من مسائل القَدُورِيٌ م210 . 
)١(‏ هو: «الكفاية» في مختصر (شرْح القدوري» علئ مثال: «مختصر أبي الحسن الكرخي»). لشمس 

الأئمة البيِْقَِ إسماعيل بن الحسين بن عبد الله أبي القاسم البَنِهقيّ ٠‏ (المتوقن سنة: ١‏ +ه). ينظر' 


«كشف الظئون» لحاجي خخليفة [594/1١]ء‏ و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي :]١51//١[‏ 
(؟) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/١١٠].‏ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 41 
وَيُقْطَعٌ في سَرِقَة الْعَنِدِ الصّغِيرٍ لِمَحَفَقِهَا بِحَدّهَا إلا ذا كَانَ يُعبرٌ عَنْ نَفْسِهِ ؛ 
نه وَالَالُِ سَوَاءٌ في اغتبا ر يَدِوِء قَالَ أَبُو يُوسّفٌ: لا يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرا لا 


وديس وموم 12 نا لآنه آَدمٌِ مِنْ وَجْه » مَالَ مِنْ وَجْه . 

وَلَهُمَا: أ نّهُ َال مُطلَقٌّ لِكَونِهِ مُتمَمَعَا به أَوْ بِعَرَض أَنْ يَمِ يَضِير منْتَفَعا به إلا 
أنه نَع إليْد مَعْتّى الامو : 
حل ِ 4 لمي 898 قايةالثيان يي بل يب إبيبيبيي 


قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): قوإن نك ق "سكا عطغيرا ماركلا 1 

ا استخيئ ل .وذ كاد يقل يكلم كم يفخ نه 
في قولهم جميعًا؛ لأنه عَضْبٌ أو خديعةٌ)(27» إلى هنا لفظه 8 . 

له: أنه آدمِىٌ مِن وجه» َال من :وها فضبان كوئة ادها شيية فل استوط 
القظع ؛ كالعبد الكبير. 

ولهما: أن حقيقة السّرِقَةٍ - وعي أخْدٌ مال مُعتبر لأجنبرة حفيةٌ من حون “لا 
يوه دوعو مامز اننظ بهد ولوقظه لفحب الله ولآنه لاي البهان يقي 

> وو أ 

فصار كالبهيمة » بخلافي ما إذا كان يَعْقِل ويتكلم » فإنه في يل نفسه » وسرقتهُ ليست 
بسرقة فى الحقيقة » بل عَصْبٌ أو داع : ولا َع في ذلك . 

قوله: (إلا إِذَا كَانَ سدم عَنْ نَفْسِهِ) , استثناء من قوله: : (يُْقَطَمْ) [1/#تتو]» 
يعني: لا يُقْطَمُ إذا كان مُعيرًا عن نفسه بأنْ يَعْقلَ ويتكَلَمَ اََاًا. 

قوله: (أَوْ بعَرَضٍ أَنْ يَصِيرَ مُنْتقَعا بو)» يعني : أن العبدَ السعن مال 1 
لمحيو ل ا ا 


.]1١١/قز[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 


3 كتاب السرقة ع 


ل 1ه 


لا نيا الذلي كلها وأ العطتبرة جاليا: وَذلِكَ أننى يقالو. 

إلا في دَثَاتِرٍ الْحِسَاب ب لِأنَ ما يها لاي قْصَدُ بِالْأَخْذٍ » فَكَانَ الْمََصود هْوٌ 
الْكَوَاعْدَ . 

5 د يوء 2-2 0 نو >ه ان 3 ّ عي 0000 

َال: وََا في سَرِقَةٍ كلب وَلَا مَهْدٍِ لأ مِنْ جِنْسِهِمَا يُوجَدَ مُباحَ الأضل 
حك سحت تت ا ا ل ا ١‏ 
نبوا كن التو زان 2 

الى واموه وم وى ا م الوم ا 28 

قوله: (وَلا قطعَ فِي الدفاتر كلهًا) )ع ولفظ القدوري: «ولا قطع في الدفاتر 
كلها إلا فى :ذفاتر الحسناف)23, 

وروّئ القدُوريٌ فى (شرحه» عن أبى يؤسف: أنه يقَطَءُ 0" . 


وغير ذلك7". 

وإنما لم يَجِبٍ القطمٌ في سائر الذَقَائرٍ ؛ لأن المَقْصُودٌ من أخذها هو ما فيها لا 
تَفْسٌ الأوراقي» وما فيها ليس بمالٍ» فلا يَحِبّ القطمٌ في غير الما ؛ بخلافف دفار 
الحساب ؛ وهي دفار أهلٍ الديوان) حيبت قَطَعْ [4/؟5'او/م] فيها إذا بَلعَتٌ نِصَابًا؛ 
إن المَقضُود من أخليها الأوراقٌ لا ما فيها يِب القيلُ ؛ ؛ لأن الأوراقٌ مال. 


قوله: (قَالَ: وَلَا في سَرِقَةٍ كَلْبٍ وَلَا مَّهدِ) » أي: قال القُدُورِئٌ في امختصرها: 


:]٠١١/ص[ ينظر: «#مختضر القدُوري»)‎ )١( 

(؟) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/578/أ]. 

(6) ينظر: «ابدائع الصنائع» »]٠١/[‏ ١تبيين‏ السقائق؛ [ العلل افتح القدير» [0/1/0] » «البحر 
الرائق» [ه/وه ]ء «الفتاوئ الهندية» [؟1937/1]. 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع 4# 


0١ 


يرمعو فيو 5/ أن الإختَلاف َيْنَّ الْعلَمَاءِ ظَاهِدٌ فِي مَالِيّةَ الْكَلْبِ» فَأَوْرَتَ 
ا َع ي دف ولا طَبلٍ ولا بط وَلَاً مزتارء لآن عِنْدَهُمَا لا فِيمَة لَهَاء 
َعِئْكَ أبِي حَنِيفَةَ طقه آذه يول الْكَسْرَ فيها. 
سه شاية اليا 6 سس 
«لا قَطعّ في سرقّتهما)(" ؛ لأن جنسٌ ذلك يُوجَدٌ مباحًا تافهًا في دارٍ الإسلام ولا 
َع في التافه وقد رّ بيه » ولأن في الهم(" ُصورا ؛ لأنه ل يَجُودُبَْعهُما عن 
الشَافِعِيَ”” » فكان القصورٌ شُبِهَة في سقوط القطع . 
قوله: : (وََا َم في دُفٌ وَلَا طَبْلٍ وَل َرْبَطٍ وَلا مِزْمَارِ)» وهذه من مسائلٍ 
القَدُورِيٌ » إلا أنه لم يَذْكَرْ في امختصّره)10): ابرط 00). 


وقالة: فين «الومايع الضغير): «(قال أبو حنيفة: في الذي سُرَقَ يبل أو طئك 
لايع وعله علا لاك اللو معروفةٌ. 


لدف : بصم الدّالٍ وَقَبّحِها جميعا ن كنكدا بكر آي ل 0 
ولا قَطْمَ في هذه الأشياءٍ بالاتفاق . 


.]٠١١/ص[ ينظر: (مختصر القَدُوري»‎ )١( 

0( وقع بالأصل: : (ماليتها») . والمثبت من: : اناء ولاماء ولاغ4ء ولار). 

() بل منصوص مذهب الشافعي: إباحة بَيْع الفهْد وما في معناه مِن الجوارح الجعلمة ٠‏ ينظر: «الأم») 
للشافعي [غ/3؟] . واامختصر المزني /مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» »]١188//[‏ 

(4:) ينظر: «مختصر القَدُوري) [ص/١١٠].‏ 

)2( ايربط - كجَعْفْرٍ - : هو العودٌ مِنْ آلاتِ المَلاهِي ٠‏ وهو فازسى مُعوّب + وأصله: : بَزْئَت ؛ لأن الضارب 
به يضَعْه على صَدْره ؛ واسمٌ الصدر: بّر. ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير /1١17/1[‏ 
مادة: بَرْبَظ ] : 

(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ هو .]١‏ 

(0) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن ذُرَيْد 0]1١7/1[‏ 


,0 كتاب السرقة 2م 


اس قي 


م في السساج وَالعَنا وَالَبئُوسِ وَالصَّئْدَلِ ؛ لأنَهًا أَمْوَال مُحَرَّرَة لِكَوْيهًا 
ل 0 


هه 


-->----------- ...22ر2 <72«<اا0 را انه سين مجع مح سس سس كم 
أمّا عندّهما: فظاهد لعدم التقَرّم ‏ ولهذا لا صَمَان على مُتْلِفُها عندّهما. 


وَقط 


وأما عند أبي حنيفة وله وإِنْ كان يَجبُ الضَّمَانْ لغير الملاهي _: فلا قَطْمَ 
على سارقها ؛ لأن له أن يَتَأوّلَ في الأخذٍ الكسرّ؛ نَهْيَا عن المنكر . 

وفي طَبْلٍ العَرَاةِ: اختلاف المشابخ » والأصح أنه لا يُقَطَمٌ ؛ لأن صلاحيّته 
لهو صارت شِبِهة(' '» وقد مَرٌ عنل كر الطتبور: 

قوله: : (وَيَْطَمٌ في السّاح ‏ وَالْقَنَاء وَالآبُوسِ» وَالصَّنْدَلِ) : هذا لفظ القدُو رِي 
في «مختصره)("' , وذلك: لأناعذه الأشياء لا جد نباحة في"دار الإسلام »:وحي 
تُحْرَرُ ود ين أعر الأموال ؛ وإنما تُوجَدُ مباحة في دار الحرب » ولا تَكُوَنْ ذلك 
شبهة في سقوط القَطع ؛ و لأن سات الأهوال منّ الدراهم والدنانير مباحة في دارٍ 
الحرب » [ولا يَكُونُ ذلك شُبهَة] 0" » ومع هذا يُقْطَمُ فيها في دارنا. 


والسّاجُ: نوع مِن الشجّر معروفٌ, يُحْمَلٌ مِن بلاد الهندٍ إلئ سائر البلادٍ. 
والقَّنًا ‏ جِمْعٌ قَناةٍ : وهي خشبة الرّمح» ألِمها 2 متقلبة من الواو: 

-ن ل . م« 2 قي 

وَالأبَنُوسِ ب بمتح الباء(؟) : معروف وهو مُعرّبٌ. 


)١(‏ واختاره الصدر الشهيد لأنه يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره» وقيل: يقطع ؛ لأنه مال متقوم ليس 
موضوعا للهو فليس آلة لهو. كذا في «فتح القدير) لابن الهمام [ه/7/ا8] . 

(؟) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/١١٠].‏ 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4؛ ولام)اء ولاغ)؛ ولار). 

(4:) المشهور أنه: بضَمٌ الباء أؤ كشرها. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي 7١7/8[‏ /مادة: آبئُوس]. 
و«المصباح المنير» للفيومي [1١/؟‏ /مادة: ببو] . 


ازنك 


©! باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 


بطع في القشوصي الخْضْرِ, وَالْيَاقُوتِ » وَالرَيَرْ رَجَد ؛ ياي أ 
ابول اوالليها ف توه حَةَ الْأَصْلٍ في دَارٍ إِسْلَامِ غَيْرِ مَرْعُوبٍ فِيهاء 


سس بيس نميو يي ام 0 

قوله: (وَيُقَطَعُ في الْفُصُوص الْحُضْرء وَالْيَاقُوتِ وَالزَبَرْجَدِ)» وهذه مِن 
مسائل «الجامع الصغير)7" . ش : 

قال الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي): (وَيْقَطْمٌ في الولو [4/+ة#طام] »:واليَاقُوت» 
وَالرْمُرّدِ والْمَيْرُورَجٍ”") » ولا قَطَمْ فى الرّجَاج)27 . 

وقال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير): «ذكر هشامٌ عن محمدٍ: 
أنه لا قَطْعَ في اللؤُْوِ واليَاقُوتِ ونحو ذلك» لأن أصلَهُ مباحٌ كالررنِيخ7؟» ونحوه» . 

وجهٌ الظاهر: أنها أموالٌ نفيسةٌ ليست تُوجَدٌ في دار الإسلام مباحةً بصورتها 
غيرٌ مرغوب فيها» فصارت كالذّهبٍ [/+دظ] وَالفِضّةَء وإنما لا 11 في الرّجَاجٍ ؛ 
لأنه يسح إليه الكسرٌ» فكان ناقصًا في الماليّة» هذا هو ظاهرٌ الرواية في الرّجَاج . 

وذكّر في اشرح الأقطع) رواية أخرئ عن أبي حنيفة وه أن فيه القطمٌ ؛ 
كالخشّبٍ إذا عمل منه ا 


: :ينظز: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/197]‎ ١( 

)0( الميرورَج : حجَرٌ مُضيء ء غير شقاف» معزوف بريه الأرْوَق كلؤن السماء آق أثثل إلن الخضرة) 
يكَحَلئى به ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠.‏ 

(*) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/171] ٠‏ 

(؛) الرُرْنِيحُ: عنصر شبيه بالفلرَات» له بَرِيلُ الصلّب» ولوْثه ومركباثة سامّة» يُشتتخدمٌ في الطب » وفي 
قثّل الحشّرات . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(5) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ك/ق/١٠١؟]:‏ 


1ه 


كتاب السرقة ©» 
وس 


وَإِذَا انَحَدَ مِنَ الَحَسَبِ أوَانِي وَأَبْوَابٍ قُطِعَ فيهًا ؛ ؛لأنهَا بالصنعة لَتَحَىّ 
بال: وال التوبشع 0 ون يمتهت ميد سه 

وَفي بار 2 قَالُوا: 2 يحب ب القع ِسَرِقِهَا لِعَلَبَةٍ [2.4/ه] 
الصَّنْعَةٍ عَلَى الأضل . 
سح سف اية ابيا 48 باخام 

8 17 0 2 05 ََ َّ و 3 

قوله: (وَِذَا انُخُذِ مِنَ الْحَسَبِ أَوَانِ وَأَنوَابٌ قُطِعَّ فِيهَا) » هذا لفظ القَدُورِيٌ 
في «مختصره) 227 يعني بالخشب: ما ليس فيه قَطم فإذا اتَحْلٍ من الخشب 
- الذي لا قَطْعّ فيه أَوَانِ ؛ كالقصّاع ونحوهاء أو أبوابٌ فسُرِقَتْ مِن حِرْنِ يَحِبُ 
القطع فيها ؛ وذلك لأن الصنعة الغالبة أخر جَْ +2 واكم اعيزة» اليتق والاموال 
النفيسة » بخلافي البَوَارِيي”" '» والآجْرٌ» والَْثَارِا” حيثُ لا يَحِبُ يَجِبُ القطمٌ فيهاء لأنّ 
البَرَارِيَ من القَصَبٍ» والآجٌُ والمَخَارُِ ين الطّين لَّم تَغْلِبٍ الصنعةٌ فيها على قيمتها. 
ولهذا يُلْقَى ويبْسَط الاجر رٌ والبَوَاري في غير الجِرّز . 

بخلافٍ (الحُصَرِ البَعْدَادية)» حيث (كَالوَا> بيت التطخ) فيها إذا بلعَتٌ 
نِصَابًا (لِعَلَبَةٍ الصّنْعَةِ) ثم إنما يَجِبّ المَطعٌ في الباب إذا سُرِقٌ من حِرْنِء أمّا إذا 
سُرِقٌ وهو مُركْبٌ علئ الجدار ؛ فلا قَطْعَ فيه» لأنه ظاهد غيدُ مُحْوَن. 

وإلئى هذا لك الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي) بقوله: : اويْطَمُ في السَّاجٍ » وفي 
الأبواب المعمولة إذا سُرِقَتْ مِن حِرْزْ)0؟ » وقد كان صَرَّح قبل هذا إذا سَرَّقّ بات 


(6 يتظزة فيصر التتورية [عن/11]. 

)0( البَوَارِي: جَمْع البارية » وهي الحَصِيرٌ المَنسشوج ‏ والنْسْبَةُ إلى عَمَلِها وببعها: بَرَّارِيُ. ينظر: «الطراز 
الأول» لابن معصوم [؟717/1]. 

(*) المَخَارُ: أوانِ ونحوٌها تُضَْع من الطين وتُحْرّق . ينظر: «المعجم الوسيط» [11/9] . 

(4:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١11١].‏ 


00 
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َإِنّمَايَحِبُ الْقَطعٌ في َيْرِ مركب » وَإِنَمَا يَِبُ إِذَا كان حَفِيَا لا بقل 
عَلَى الْوَاحِدٍ حَمْلُ؛ لأنَّ اليل مِنْهُ لا يُرْعَبُ في سَرِقتهِ. 

ولا َطعَ عَلَى حَانٍ وَلَا حَائَِةٍ ِقَصُورٍ في الْحِرْزٍ. 
حت سمحي مكبر حا اي او الك ل مخ ب 
دار أو مسجدٍ لم يُقطع ؛ لأنه ظاهدٌ لم يُحْرَرْ . 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَإِنَمَا يَحبُ إِذَا كَانَ حَفِيهًا لا يَتْقَلُ عَلَى الْوَاجِدٍ 
حَمْلهُ ؛ لِآن الَِّلَ مِنْه لا يُرعَبٌ في سَرقتو)» أي: إنما يَحِبُ القطع في البابٍ إذا 
كان حَفِيفًا لا تَقِيلًا » وفيه نظة ؛ لأن عدم الرغبة فى سرقته - بواسطة التَقَلٍ 0 
يورمة ققنانًا زداءماز ]قن فاق ولا في البيتوة اق سصلت تركمال عدة 
وو عامل ايت لني" 

والهنآ يُقَرّقٍ الحاكمٌ بِينَ الثقيل والخفيفب» يل أطلق الرواية » وكذلك 
أطلقوا الرواية في نُسَخَ: «الجامع الصغير» وشروحهاء وكذا القدُورِيٌ أطلّق في 
امختصره) » وفي شرحه ل«مختصر الكَرْخِيٌ) أيضًا(" : وكذا أطلق في «الشامل» 
في قسم «المبسوط). 

قوله: (وَكَا قَطعَ علَى حَائْنِ وَلَا حَائئَةِ) » هذا لفظ القُدُورِيٌ في ١مختصره»‏ قال 
قبي «ولا قَطعَ على خائن ولا خائنة؛ ولا نبّاشٍ » ولا مُنْتَهِبٍ ‏ ولا مُختَليسِ)0©. 

الخائِنٌ والحَائِنةٌ: اسمٌ فاعل وفاعلة من الخيانة» وهو أن يَأَحْدٌ المُودَعٌ الشيء 
المأمون. 

والانتهات: وهو أن يَأخدٌ الشيءَ علانية قهرًا مِن بلدةٍ أو قرية. 

والاختلاس: الأختطاق: وهو نياخ الغو بشرغة :اانه "الخلسة: 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/778]. 
(؟) ينظر: «مختصر القدوري» [ضص/١1١؟].‏ 


65 


قَالَ: ولا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسِ ؛ لِأنَهُ يُجَاهِرٌ بفِعْلِهِ» كَبِف وَقَدْ 


ع : ١لا‏ قَطْعَّ في مُخْتَلَس وَلَا مُنتهَب وَلَا حَائْنِ) 
تر ذأ او ا م تت تآ آي 
وفي العاري' ١«بَيْنَ‏ الحُذَيّا والخْلسَةِ)27. ولا خلافٌ في هذه الجملة إلا في تباش » 


وتيت كته إن نقناء ابل “ تعالئ بعد هذا. 


وإنما لم يجب القطعٌ فيها: لِمَا رُويَ في «السنن» و«الجامع الترمِذِيّ): مُسْئّدا 
إلى رسول الله كه قال: «لَبْسَ عَلَى حَائْنِ ء وَلا منْتَهبٍ » وَلا مُخْتَلِسِ قَطَعٌ)0". 
واه جابرٌ بن عبدٍ الله لله » ولأن الحِزرٌ قاصِدٌ في الخيانة» فكان سُبِهَة في سقوط 
القَطّع » وفي الانْتِهاب والاختلاس لم يُوجّد معنئ السَرِقَةَ ‏ وهو الأحذْ على 
الخك نلا يكرت نزما"" يكم العرقة. 

وما النَبّاشنُ: فلا قَطْمَّ عليه عند أبي حنيفة ومحمدٍ 2998 , ويْقَطعٌ عند أبي 


(1) الحُذَيًا: ما أعطيِتّه صاحبَكَ من غنيمة أو جائزة» يُضْرّبٍ للذي يسألّك» فإن لَم تُعْطِه ؛ اختلس منك . 
كذا جاء في حاشية: «غ»: و(م». وينظر: «المستقصئ في أمثال العرب» للزمخشري [10//7]» 
و«جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري [ص/١١11].‏ 

(؟) أخرجه: أبو ذاود في كتاب الحدود/ باب القطع في الخلسة والخيانة [رقم/9417: , وم ]ء 
والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله ين ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 
[رقم/48 ]١4‏ » والنسائي في كتاب قطع السارق /باب ما لا قطع فيه [رقم/١41/1‏ 4 ] » وابن ماجه 
في كتاب الحدود /باب الخائن والمنتهب والمختلس [رقم/1591]. من حديث جابر بن عبد الله 
ولاه به. وليس عند أبي داود ذكْر: «المُنْتَهبِ». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وقال العينيعٌ: «طريق صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرٌح المعاني والآثار» للعَيْنِيَ [77/17]. 

(*) وقع بالأصل: «فيها». والمثبت من: «ناء واام)؛ ولغ ) ولار). 

(:) واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما؛ كما في «التصحيح» [ص/7٠‏ ؛ ] » وانظر: اشرح 
مختصر الطحاوي») [1560/5] ؛ «المبسوط»  ]١64/4[‏ «بدائع الصنائع) [74/1] » «فتح القديرا 
[ه/علام]ء «البحر الرائق» [10/0]. 
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ااي الور اديه أي يت وَمُحَمَّدِ يهقاء وَقَالَ أبُو 
يُوْسف نفك وَالسَافِعِيئُ: : عَلَيِْ المَطم ؛ لقوله 2: اامَنْ تبشن قَطْعْنَاة) لاله 
توم مخز يجزز وله َم ف 
75آت ا ا ا ا 0 222 7 يي تت ل 

وقال حَمَاد بن أبي سليمان: ابْقَطَعْ الكافة 7 لله دَحْلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْكَه) . 
ذكره في «السنن)7". 

وقال مالك في «الموطأ»: : «إذا بلغ ما أخرّج من القبر ما يَجَبُّ فيه المَطْمٌ ؛ 
قَطِمَ )20 . 


وقال الشّافعة0©: : لا قَطعَ على اباش في تَرْبةٍ ضائعة» ويُقَطمٌ إذا سَرَ 
0 من قبر قريب مُحْرّزِ محر وس [514/1] » ومن مقابر البلادٍ وجهانٍ وحبيبثٌ 
ففي الثوبٍ الموضوع مم الكمّن أو المكفون زيادة علئ العدد الشرعي: 
سان ل الكفنٌ للوارث» فهو الخَضْمُ في السَّرِقَةَ» وإنْ كفت أجنيرءٌ ؛ فالطلبُ 


وقال أحَمد بِنْ حنبل: إذا أخرّج الاش * من القبر كمَنًا [14/4!ظا/م] قيمته ثلاثة 
2421 , 
دراهم مع 


2 , 35 + و ََ ١‏ أت 1-1 
لهم: ما رُوِيَّ عن عَائِسَةَ 8 أنها قالت: ١سَارِقٌ‏ أموَاتِنًا كَسَارِقٍ أَحْيَائِئَا)*. 


)١(‏ علقه: أ بو داود في كتاب الحدود /باب الحجة في قطع النباش [0417/1]» ووصّله ابن أبي شيبة 
[رقم/18115]» قَالَ حَمّادُ ْنُ أَبي سَلَيْمَانَ ضقي به : 

(؟) ينظر: «موطأ مالك» [4875/1]: 

() وفي قول قديم للشافعي: لا يُقْطّ في الكفن مطلقًا؛ لأنه موضوع للبلّئ. ينظر: «الحاوي الكبير) 
لبن الحبيوع الغاوردي [1/17] » والروضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي )]1١١8/١٠١[‏ 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري [177/9] . 

(4:) ينظر: «الفروع» لابن مفلح [ ٠ ٠‏ .و«المغني» لابن قدامة [171/9]. 

١8(‏ فرج البئِهقَىَ في «معرفة السنن والآثار» [ ١]4 ٠94/١17‏ عن عَائْسّة ل به. 


للك 
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وَلَهُمَا: قوَلهُ هند: «لَا مَطْمَ على الْمُحْتَفِي) وَهُوَ النَيَاش بِلْعَةِ أَهْلِ الْمَدِيئَةِ؛ 
َلأنَ اله تمَكتث في اليك ؛ لِأنَهُ لا ملك للْمَيتِ حَقِيقَة وآ ِلَارٍ 
لِتَقَدّم حَاجَةٍ ايت وكَد مَك اْكَللُ فى الْمَفْصُوو وَمَُالإنجارٌ؛ ل الْجِنَاية 
في تَفْسهَا تَادِرُ اَْجُودِء وَمَا َوَاهُغَيُْمْفوعٍ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السَاسَةٍ. 
ساس سس ببق شاية ليان 43 --س 

وَروِيَ عن النبيٌ كَكَدِ أنه قال: ١مَنْنَبْنَ‏ كنف قَطَمِئَاةُ 200 ولأنة مال مأخودٌ عن 

في من حِرْز فيفط فيه كما في الطرّ وهذا لأنهيُخْترُ حر كل شيء بجزز وله ؛ 
وهو ما يُُْ فيه عادة» ولهذا كان الصندوقٌ زرا للد وكان الإضطبلُ حِزَْ 
للدابة ؛ فيَكُونْ القبرٌ حِرْرًا للكمّن . 

ولا ما رو محمد بن الحسن في «الأصل)0 وقال: بِلَعّنا عن ابن 
عبّاسٍ”" وعامّة أصحاب النبيّ كَكِِْ: «أن مَرْوَانَا؟» سألهم عن ذلك فَلَمْ يبنو اله 
يكيم + فتوّره آسَوَاطًا وم يفطنة(6. 


لك 


)١(‏ أخرجه: البَيْهِتِيَ في «معرفة السنن والآثار» -]4٠5/1١7[‏ وفي «السئن الصغير» [/1] » عَنْ 
عِمْرَانَ بْن يَزِيدَ ؛ بن الْرَاءِ ؛ بْنِ عَازِبٍ» عَنْ أَبِيوء عَنْ جَدهِ يله به . 
قال البَيْهِمَىّ: دوقي هذا الإكتاد يسقى عن تخيل»: 
وقال القدوري: «هذا خبر لا أصل له وما حَكِيَ عن مَوْضِع صحيح ولا سقيم». 
وقال ابن أبي العز: احديث منكرء خرّجه البَيْهِقَيَ وضَعفه) . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية) 
لابن أبي العز [ 5 ]١194/‏ » و«التجريد» للقدوري .]1٠01/11[‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 745/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() قال القَتبٌِ: قال الواقدِي: مات ابن عباس سنةً ثمانٍ وستين بالطائف » وهو ابن اثنتين وسبعين سن . 
كذا جاء فى حاشية: غ24 » ولام». وينظر: ١الطبقات‏ الكبير» لابن سعد [/ا/؛ .]٠١‏ 

(4) مات مروانٌ بن الحكم لهلال رمضان سنة خمس وستين» ويُويعَ له بالشام للنصف مِن ذي القعدة 
سنة أربع وستين . كذا جاء في حاشية: اغ24, ولام»). وينظر: «اليغارف» لابن قتيبة [ص/554"]. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/18717]؛ من طريق الزُهْرِيٌ» كَالَ: َيل تناه شٌ في رَّمَانِ مُعَاوِية : 
رَعَانَ كَانَ مزْوَانُ عل الْمَدِيئَة » قَسَأَلَ مَنْ كان حَضْرَيه م مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كك بِالْمَدِيئَة وَالْمُقَهَاءِ .- 
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لوا و سك 

عَلِمَ بذلك: أن قَطْعَ التبّاشٍ ليس بثابتٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك فلو كان ثابًا 
بيه الصحابةٌ حين سألهم مروان » ولّم تشتف غليهم مع كترتهم :ولأن الكَفنٌ ليس 
بمملوكِ لأحدٍ ولا بِمُحْرَزِء ولا قَطْعّ في أخذٍ غير المملوكِ» ولا في أخلٍ غير 
المُحْرَِء فلا يَكُونُ في أَخْذٍ الكفن قَطْمٌ. 

بيانُ أنه ليس بمملوك: لو كان مملوكًا لا يَخْلُو ما إن كان للميّتِ أو للوارثِ » 
وقلاهما ياطلٌء فلا يَكُون مملوكا؛ .وهذا لأن. الموث نثناف الليلك. أضلاء 
والوارثُ لو نبَش القبرٌ وأخرّج الكفنّ يُقْطَّع عند الشَّافِعِيٌ» فلو كان مِلَكًا له لم 
َم ؛ الأن الإنسانَ لا بقْطَمُ في ملك نفيبه: 

وبيان أنه ليس بمُحْرَر: ز: لي كان الفيرٌ حورا ل وجتب الفط في مال ع بوضوع 
فيه» فعلمَ أ نه ليس بِحِرْزٍ فإذا انتمّى الحِرْرٌُ انتمّى كوثه مُحْرَرًا ؛ِ لأنه محال أن يُكون 
مُحْرّرا بلا حِرْز » وقد ثبت الإجماع على كون الحِرْز شرطًا لوجوب 2 

وكذا كن المَسْرُوقٍ مملوقًا شرط وقد انتيًا جميعًاء : فينتفى المشروط لا 
محالة» ولأن اليش جنايةٌ نادرةٌ تدٌ عنها الطباحٌ السليمةٌ : والكفنٌ شي مهي لا 
تسيل إليه ارايخ المسحديمة والترقة جناية عليه الخو ووصيل إليها مع انام 
ونفوس البشر لولا العقولٌ المانعةٌ والرَّاجِرٌ الشرعيئٌ . 

فلا يَجُوزُ إثباث حكم السَّرقٍَ في ابش بالقياس لعدم الممائلة بيئهُما لوجود 
الي بخلاف الطرّء فإن الحكمٌ إذا ثبَتَ في الأدتى بطريقي [0/4*"دام] الزّجِرِ 
حت في الأعلن بطريق الدّلالةٍ بالطريق الأولى» كما تبت حرمةٌ ةُ الشثُمٍ والضْبٍ 
والقعل لعا ثبت حرمة التأفيفب. 


- َلَمْ يَجِدُوا أَحَذَا قَطَعَهُ» قَالَ: َأَجْمَعَ 2 ُهُمْ عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ وَيُطَافَ به). 
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ا اي ليان 6م تامس 
3 أ و 5 0122 م 22 0 : 29 
على أنا نقول: قد رُويَ عن النبوء بَلِْةِ أنه قال: «لا قطع عَلى المحْتَفي )20 
وهو النَبَامْنٌ بلغة المدينة. 
قال في «ديوان الأدب»): اختمّاه؛ أي: أخرّجّه. وقال في «المجمّل): 
والتَبّاشُْ مخف ؛ لأنه يتخ ح الأكفان)2"7. 


وقولهم: : إن الكفنّ محر و سوز و ركلهء توك نا لفق 'ويعادة: 


لا َل أن الكفنَ وضع في القبر لحفظ الكفن أجل لشش غووق العيت :لا 
يجاو الكفروء ٠»‏ فإنه للبلئى والتلفف لا محالة: ٠‏ فإذا لم يَكَنْ بقاءً الكفن وحِفْظه مطلوبًا 
كيف يكون د ا 


فإنْ قلتٌ: اعبش شرل والثرة يرت جها اللخ : وافي اكباو إلطة. 


فلت: لا تَمَلمُ أن التَْشَ سَرِقَةٌ » فإن كان [:+<ض] هو إِيّاها فلا يَخْلُو اما إن 
فالاو بتي 51 ليبن بدن اراي يئرقا للد مال ال 3 
في نومه أو غَيْبتَه : 


)١(‏ قال ابن أبي العز: 0 ٠‏ وقال ابن التركماني: «الَمْ أرّه) : وقال عبدٌ القادر القرشي: ل 
أجذه) . وقال ابن حجر :لم أجذه هكذا). وقال العينيٌ: اهذا حديث ريب لا صل له) ٠‏ ينظر: 
«التنبيه علئ مشكلات الهدايةة لابن أبي العز [144/4] ؛ و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» 
لعبد القادر القرشي [1/1883/.ممخطرظ مكنية قيض ابل أفندي ‏ تركيا] » و«التنبيه على أحاديث 
الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق97/]/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
١‏ و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [4/17؟]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) 
لابن حجر [11/19]. 

(؟) ينظر: #مجمل اللغة» لابن فارس [1917/1] : 

() كذا ضبطه في: «غ4ء ولام): : #تَخثا. بمعنئ التفتيش والطلب. 
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آت ب ب يبس اي قن بيبا -ا- 
والثاني: مُنْتَفِ أيضًا ؛ لأن 9 التبِشنَ سرقة : 


على آنا تَقُول: : الأصلّ في كلّ اسم أنْ يَ'ْ يَخْتَص بِمُسَمّى علئ حِدَّةِء لا أن 
اذك الاسان علي المتعوية لان الترادفٌ عل الأصل » فَمَنِ ادَعَئ الترادف ؛ 
تناه اليا 


وتسمية النَنّاش سارقًا - في حديث عَائْسَةَ َه 8 - امتجاةونافه ل كدت 
ألا ترّئ أنها أضاقتٍ السركة إلى المت : + قفد تشخلى إقد أن يكوة انيثا عطق0 
أو مسروقًا منه » فالأوّلٌ باطلٌ لانتفاء سَرِقَةِ الميت نفْسَه» وكذا الثاني ؛ لأن الميّتَ 
ما كان مدصدا لحقظه عن ياخد الكتاعرة منه خفية: 

1-2 سا انهه بتااسن الططا لير لوسرو 
عليه » ويُسكَرُ7'' منه 

لوخي ل الشَافِعِيٌ بقولٍ عَائَةَ » وتقليدٌ الصحابيٌ ليس بواجب 


عنده! 


والجواي من مدي الأر فنا : ذاك محمولٌ على السياسة ؛ بدليل ما ورّد 
فِن :ذللك الحديث: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَ عَنْذَه ه فَكَلَنَاهُ وَمَنْ جَدَعْ عَبْدَهُ م 0 فذانِكٌ 


)١(‏ وقع بالأصل: «مسرقًا) . والمغبت من: لان)؛ و«م)ء واغ24؛ ولار). 

4 وقع بالأصل: الويستخرج». والمثبت من: «ن)» و(ام)ء وااغ»)؛ واار). 

(0) في: لف)ء واغ)اء ولام): الوَمَنْ جَذَعَ عَئْدَهُ جَذَعْنَاهُ) ٠‏ بالذال المعجمة في الموضعين! والمثبت 
من: اار». وقد استشكله الناسحٌ في حاشية: (م) وقال بالحاشية: (كذا»! يعني: كذا وقع ؛ إشارة 
إلئ أن المشهور إنما هو بالدال المهملة في الموضعَيْن جميعا. وهو الصواب. 

(؛) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات /باب من قتل عبده أوْ مثّل به أيقاد منه [رقم/4015] » والترمذي 
في كتاب الديات عن رسول الله يَِةِ )باب ما جاء في الرجل يقتل عبده [رقم/4١4١]‏ » والنسائي- 
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وَإنْ كَانَ المَيْرُ فى بَيْتِ مُقَمَلٍ ؛ َهُوَ عَلَى الْخِلَافِ في الصَّحِيح لِمَا قلَْاء 


وَكَذَا إِذَا سَرَة ذَين توت في القافلة كي فيه الْمَيت لْمَا بَينا.. 


6م قن 


وَلَا يُقَطَعُ السَّارِقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ ِأَنَهُ مَالَ الْعَامَّة وَهُوَ مِنْهُمْ . 
اف غحاية ابيا 5م مم 
سياسة فكذا هذا وقيل إنه ليس بمرفوع » وهو الصحبحٌ. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ القبْرُ ني > بت مُْفَلٍ ب مهو عَلَى الِْلّاف في الصّحِبح) » يعني 
[4/هة«ظ/م]: أن الصحيحَ أن التَيّاشه لا ُقَطَمْ أيضًا عند نأب حنيفة ومحمد إذا أحَرَ 
الكفنَ من قبرٍ في بيت مُفَمَل . 

ال أققَلتُ الباب» وكَمُلْتُ الأبوابَ ؛ لأن التفعيلٌ للتكثيرء كما قال! 
اعلقك إلباتء وماق الأبراة 

قوالة: (وَكَذَا إِذَا سَرَقَ مِنْ تَابُوتِ فِي الْقَافِلَةِ وَفِيهِ الْمَيّتُ) » يعني: لا بُقْطَمْ 
أنقيا عندهمة.. 

قوله: (لِمَا بَيَنَ) » أي: لِمَا بَيَنّا مِن الحديث والدليل المعقولٍ. 

والحديثُ: قوله كل: «لا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَفي) . 

والمعقول: هو قوله ؛ لأنه لا ملك للميّتِ حقيقةٌ ولا للوارث . 

قوله: (وَكَا بُفْطَعْ السّارِقُ منْ بَيْتِ الْمَالِ) هذا لفظ القدُورِيٌ في «مختصّرها 


- في كتاب القسامة /باب القود من السيد للمولئ [رقم/777 ] » وابن ماجه في كتاب الديات /باب 
هل يقتل الحر بالعبد [رقم /*1777]؛ وغيرهم من حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ لله به . 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب» . 
وقال ابنُ رجب: «(قد طعن فيه الإمامم أحمد وغيره») ٠‏ ينظر: اجامع العلوم والحِكّم فى شرح خمسين 
حديعًا مِن جوامع الكلم» لابن رجب [ص/7١"].‏ 

)0( لشم الا : والأصح عندي أنه لا يجب القطع لاختلال صفة المالكية والمملوكية في الكفن 
من الوجه الذي قررناه. ينظر: «المبسوط» للسرخسي [9/ «(العناية شرح الهداية) 
ا «افتح القدير) لابن الهمام [1"0/7/0] » «البحر الرائق» ]1٠0/0[‏ . 


إن" 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + 


َال وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسّارِقٍ فيه شَرِكةٌ لِمَا قُلْنَا. 


عن لالز مرجم وذ قّ مِنْهُ مِْلَهَا لم يُقْطَعْ ؛ لِأَنَهُ استيفاء لِحَقَّه 
وَالْحَالُ وَالْمُوَجَّلُ فيه سَوَاء؛ لِأنَ الَأجِيلَ لَأَحْرِ الْمُطَالَة. 
لل 2 يي اين ا تبجح ج2222 
تماش فيه درلاين مال للشارفى فيد بر 71036 :انما لع يتطع في قال تنس الما 
لأنه مال عام المسلمين » واللص منهم ؛ »ايكون له فيه حل + ف فيقخ القضور في الحزز 
في حقَهِء فَيسقُط القطمٌ لشبهَةِ ة قصور الحِرزء على ما مرّ في أوَّلٍ البات +.والمال 
المشركُ لا يَجِبُ فيه القطعٌ أيضًا ؛ لأن القطعَ لا يَثْجْتٌ بالشّبِهَة» والمِلْكُ مِن أقوئ 
الشبهء ولهذا لا يجب حَدٌ الزّنَا بوطء الأَمَةِ المشتركة. 

فولأ (ومن له لاخو عراوع مزق زئة يلها َم يقط)» ومنت سائل 
«الجامع الصغير)7". 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوت عن أبي .حنيفة: : رجلٌ له على رجلٍ 
دراهمٌ » فسَرَقّ منه مثلها لا بُقَطعُ » وإِنْ سَرََ قَّ عُرُوضًا قَطِعَ)(" وسَرِقَةُ الد راهم من 
البقو اصن .. 

وهذا لأن له أن يَأَخُذّ مش دراهيه بالإجماع ؛ لحديثٍ هندّ | مزأة.أيق سيان 
قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَ أبَا سُفْيَانَ رَجْلَ شَحِب ‏ ويس يُمطيني نما 5000 
ا ها أَحَرْثٌ عئ؛) وهو ف َعْلَمُ » كَمَالَ كلِ: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَا 


- 


الْمَمدُوفي)0©, فإذا كان له 3 الأخلٍ صار مُسستوفي لدَيّنه ؛ ولهذا ليس لصاحب 


.]7١١/ص[ ينظر: «مختصر القدُوري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/97؟]. 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/97؟]: 
(4:) كذا وقع بالسخ: «عَنْهِ). والذي في مصادر الحديث: المنْه) . 
(6) مضئا تخريجه. 


3 كتاب السرقة © 


0 و أ 


وَكَذَا إِذّا سَرَقَ زِيَادَةَ عَلَى حَقِ لِأنَهُ ِِفْدَارٍ حَقَهِ يَصِيرٌ شَرِيكا فيه . 


52 كو وعم مع ا ه. * 2 
وَِن سَرَق منه عَرُوصا قَطِعَ ؛ لأنه لِيْسَ له ولايّة الاستيفاء منه إلا بَيْعا 
اليَرَاضِي 
2-0 - - 6 تب عو 2ه رع ودبيو دراه 2 دس د ث# 
وَعَنْ أبِي يُوسُفٌ ره لا يُقْطَمْ ؛ لِأن لَهُ أنْ يَأَخَذَهُ عِنْدَ بَعْضٍ الْعَلْمَاء قَضَاء 
مِنْ حَقه أو رَهِنًا بحقه 


المالٍ أن يَسْمَرِدَ ذلك , فإذا كان مُستَؤفيًا لَه لا ُقطْْ » لأن الإنسانَ لا يُقَطَعُ في 
أخرحقه» بخلاف :ما إذا د عُرُوضًا مكانَ الدراهم حيث يُقطْْ و لآنه ليس .له أن 
سوه ف العرّوضَ مكاتهاء ولهذا إذا ملم ] إليه المديون العرُوضَ له أنْ يَمْتعَ مين 
اباب 0 ؛ فظهّر الفرقٌ بِينَ جنس الحقٌّ وغيره. 

[/ه+ةو] وقال فى تاب ل السّرَكَةِ4: لفن قال: إنما أردث أن:آخد العدوضه 
هنا بحقّى ‏ أو قضاءً بحمّي . دُرى عنه القطعٌ0( ؛ وذلك لأن فيه [4/+4"رام] اختلاقًا 

- ع ع 2 ّ 2 

عند ابن آبى ليلل :"لذ أن تاخ ل حلاف عقر حقة تو جز اجات بن يد 

2 ا ا و اس ا ب 5 5 
المالةءروية أخَل اشام 178)غ واععلاف العلماء أوَوْتَ شبهةٌ فى در الحدة هذا 
ظاهرٌ الرواية عن أصحابئًا . 

سس 1 مام وان نَ لم يدع الل إيحقة 
لكون اختلاف العلماء شَيْهَة. 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [709/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(؟) في مذهب الشافعي تفصيل معروف: وجو أن سارق الدَيْن: (إِنْ أخدّه لا بقصد استيفاء الحق» أو 
بقَصْده والمّدين غيرٌ جاحد ولا مماطل ؛ قطِع ؛ وإنْ قصّدَّه وهو جاحد أرْ مماطل ؛ ؛ فلا قَطع » ولا 
فرق بين أنْ يأخذ من جنس حقه: أوْ مِن غيره؛ وقيل: : يختص بِمَنْ أحَذْ جنس حقه » والصحيح: 
الأول». كذا قال النووي ٠.‏ ينظر: (روضة الطالبين» للنووي »]١1١9/١١[‏ و«الوسيط فى المذهب» 
لأبي حامد الغزالي [479/1] ٠‏ 1 


هر باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع 46 سس و 


ُلَنَا هَذَا قَوْلُ لا يَسْعَيدُ إلى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ قلا يُعْكبْرُ دُونٍ انَصَالٍ الدَعْوَئ به 
ساوتر 


عبَى لو ادع دَلِكَ دُرِءئ عَنهُ الْحد؛ لِأَهُ خَنٌ في مؤضع الْخلَاف . 
ل كله موق كير ني بلع أب لَه خَقٌ الأحد 
وَقِياً : لا يقطع ؛ لِأنَّ التّقُودَ حنست سو ]حال 
سه قي اياك #6 
اوجواه: لا:دليل ظاهرٌ يَسْتَيد يَسْكَندٌ إليه هذا القول » فلا بُدّ مِن الدعوى لِيَتَقَرّى 
اله بالظن في مَوْضِع الخلافي, ثم لا فرق بينَ الموجّلٍ والمَجّلٍ ؛ استحسانا 
لوجود الميحٍ للأخل » وهو ملك الذَيْنء ويْفْطَُ قياس لانعدام الإطلاقي في الأخر 
لتأخر المطالبة في الحالٍ. وذكّر القَدُورِيٌ القياسَّ والاستحسانٌ في لشرحه](". 


وعند الشَافِعِيٌ: إِنْ لّم يكن الغريمٌ مماطلا قُطِمَ » وإن كان مماطلًا لا بُقطه('© . 

وكذا لا يُقَطَعٌ عندّنا إذا سَرَقَ مِن جنس حقّه زيادة على حمّه ؛ لأنه إذا لم 
ما د لل ع و خم عي 0 

انير يط ؛ كذا ذكره القَدُورِي في «اشرجه)7” , لأنها لا تَصِ تَصِيرٌ قِصَاصًا بحقه» 
فليس له أن يَأخدّها. 

وقيل: لا يُقَطَْ للمجائّسة بيتهما ِن حي التمنيّة» وكذا يُْطَُ | إذا سَدَقَ ع 
من فطة وحقه جراعة) لأنه لا يَصِيرٌ قصاصا بحقدء .بل يي نيعا مبعدا : 

ولو سَرَقَ المكاتبٌ أو العبدٌ من غريم المولى قُطِعَ ؛ إلا أن يَكون المولور 
وكُلّهِما بالقبض » فحيئئِذٍ لا يَحِبٌُ القطمٌ 4 لات -حق الا حل لهما. 

ولو سَرَقَ مِن غريم أبيه» أو غريم ولده الكبيرٍ» أو غريم مُكاتبه» أو غريم 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/758]. 
(؟) مضىئ آنقًا تفصيل مذهب الشافعي في المسألة. 
(6) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق/758] ٠‏ 


ةا 
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س6 م2 7 ِ و و 22 2 ل لوسو ‏ اع اف 22 
يع ا 0 ثم عا فترنها وي بكالها لم ب + 
وَالْقَيّاس 3 من وَهُوَ رَوَايَةٌ عن أبي يُوَسُف [د:«ادا فا ء وَعْوَ كَولَ الشَافِوة) 


2 تسق ةيو ل ا 
عبيه المأذون المديون فطع ؛ لآن حقّ الأخل لغيره» ولو سَرَقَ من غريم ابنه الصغير 
لا يُقَطعْ ؛ والمسائل مذكورة في اشوج القَدُورِي) , و«الفتاوئ الوَْوَالِجيء)7) 
وغيرهما. 

207 ةا نشوك م وام ىلم 2 توم ا ا 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَ عَبْنَا فََطِعَ فهَاء قَرَدَهَا ثم عَادَ قَسَرَقَهَا وَهِيَ بحَالِها لم 
يُقطغْ ) ) هذا لفظ العُدُوري فى «تختط »60 

0 ل 6ك لض 2 ّ ٍ 2 

وقال زقْر: يُقطعٌ » وعن أبي يوسف مثْله» وهو قول الشَافِعِيٌ”". كذا في 

شرح الأقطع)290. 

لهم: قوله ككلق: (وَإنْ عَادَ فَافْطَعُوةُ)0* , ولأن المَسْرُوقٌ عاد تقَّمُهُ بالردٌ | إلى 


(1) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجِيّة [/717] . 

0( ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/؟١١٠١].‏ 

(0) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي :]171/١١[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
17م ؟]. 

(:) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [111/3/1]. 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود /باب في السارق يسرق مرارا [رقم/٠ 4٠‏ والنسائي في 
كتاب قطع السارق /باب قطع اليدين والرجلين من السارق [رقم/ ]44178‏ والبَئِهِقَيَ في «السنن 
الكبرئ» [رقم/١‏ )]ء من حديث جَابِرٍ بْنِ عَبِدٍ الى قَالَ: :اي 6 يسَارِقي إلئ البح كك قَقَالَ؛ 
اوها ٠‏ كَقَاُوا : يَا رَسُولَ اللوء إِنَمَا سَرَقَ . فَقَالَ: «اقْطعُوةُ». قَالَ: َع ثم جيء به الذَاِيَة ققَالَ: 
ليث «ققالوا: شرك ال إنْمَا سَرَقَ ل 0 ع اين 
َقَالوا: يا 6 الله : إِنَّمَا عرق قَالَ: (افَطْعُوةُ): 1ه به الكايسة: ع 5-8 قَالَ جَابِرٌ: 
فنا به ملا كم رتاه كلاه في يثر وَرَمَيكا علي الْحجَاد َه . لفظ أ 


006 


بي داود. - 


ها باجا رفش فقون لا قش #  _‏ ا اا 


2-5 6010-8-0 916190619 91:66 0 ره 0-6 أنه ره 8869358 ره هه امأو رت هدج: 6 ده 0-0 6و ر5ااهة: واللجانج ونه ونع سكع 


لب ار يي ري لوحب يي ل يي سيم 
المالك » ولهذا بذ يَضْمَنُ السّارِقُ إذا أتلقّه بعد الرد بالاتّماقٍ» فصار سَرِقَةٌ مال مُشتعم 


من حِرْزٍ [0:/4"طام] لا شبِهَة فيه فْقْطَع ؛ كما لو سَرَقَ غيرُه» أو سَرَقَه هو ين غيره ؛ 
أو سَرَقَه هو بعد أن اشترئ مالكه منه بعد تمليك المال إيّاه. 


ولنا: أن جوت النط يق يلالق يفا حلور اليو * ثم بالفعل 
الواحدٍ في عيتيْن لا يتَكرّرٌ النسلع بالاقاق ,+12 يفي ألا يككرَّرَ القطمٌ إذا تكرّر الفعل 
في عين واحدةء ولأنه حَدّ لا يُسْتَوَْى , إلا بالخصومة» فلا كر بالخصومة وين 
ياج في سحل واعد» كجد القذل» ولان القطم يرجت قوط عع المكل فى 
حقٌّ السّارقٍ لانتقال العصمة إن اللو تعالون» قتألرد إن عاذت حنيقة العصيمة يوت 0 
شَيَقَة امتقوطيا لبقأ ثرٍ القطع وانّحادٍ المالك والمحلّ» فِيسقطْ الحَدٌ لشّبهَة؛ 
بحلاف ما إذا سرَكه عير لاتماء اله في حقا وبخلاق الصورفين انين ) 
1 كَلَمْ يبن اتحاد اليكل : 


د إل] ها قا رول الله يك لبَرِيرَةَ ه: «لَكِ صَدَقَةٌ » وَلَنَا هَدِيّةُ 20 
الا 00 
وجود النَدْرَةِ لا حاجة ! الاي التقليل20, كما [0/0:<ظ] إذا قَذفَ شخصًا فحُدَ ثم 
قذّفه بعَيْنِ ذلك الزَّنَا لا يُحَدَ مَحَدّ ثانيًا » فكذا هنا: 


والبعوات هن :الحديث , فتقول: قل يطعن .فيه |الكذخرة ع فقال:: 0 


> قال النسائي: «هذا حديث منكر». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [/171] » و«التلخيص الحبير) 
لابن حجر [717817/5] . 

(1) اأخرجيه: البخاري في كتاب الزكاة /باب الصدقة على موالي أزواج النبي ككل [رقم/4717١]2‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة /باب إباحة الهدية للنبي وده ولبني هاشم وبني المطلب [رقم/ه/1١٠]»‏ 
من حديث عائشة ريا به . 

6 وقع بالأصل: «التقليد». والمثبت من: (ناء ولماء ولاغلاء واارا. 
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7 سس قاية أاثيان ل سس سس سس ىك سسٍِ 
الأحاديتٌ ومعنا الحُفاظ فلّم نجذٌ له أضْلا)0©. 


ا نا ككل اننا لآ العذة إل هما الكل 
أو تقول: إنه محمولٌ على ما إذا تبدّلَ المحل ؛ لأن العَوْدَ إلى فِعْلٍ السّرِكَةٍ 


- في المحلّ الذي قُطِمّ فيه مره 10 الوه وكلامٌ الشارع لا يُحْمَلُ على 
النادرء بل علئ الغالبٍ» أو هو محمولٌ علئ السياسة ؛ بدليل أنه قال في المرّة 
الخامسة: ١«قَإِنَ‏ عَادٌ و0 


فإن قلتّ: د المرقة حالص و حقٌ الله تعالى كَحَد الرِّنَا؛ فإذا حُدَ الزَانِي ثم 
زنئ بتلك المَرْنِية يُحَدٌ ثانياء فيضي أن بُقْطَمَ اللص ثانا ون انّحَدَ المحلّ ؛ كما 
فى الرّنَاء 


قلت: في صودة الزن المشتؤفى غيرٌ المسْتوقَى في المرّةٍ الأولّى ؛ لأن الأول 
تلاشّئ ؛ والمَسْرُوقٌ هو بعينه في المرَّةٍ الثانيق» فتَكرّر الحَد في انا دوت الصَركد 
ولأن الحرمة في الزَّنَا ما ارتفعَتُ أصلاء واليصمةٌ في السَرَِةٍ انْعَقَلَثْ إلى الله 
تعالى » فإِنْ عَادّتٌ [40/4؟وام] بالردٌ بقِيتِ السْبْهَة: » فَحْدَ في الرَّنَا ثانيا دون السَّرِقَة. 


)١(‏ تفرّد بهذا النقل ‏ فيما نعلم -علاء الدين العالم في: : ااطريقة الخلاف»» كما سيذكره المؤلف قريبًا 
[١/5853/ب]»ء‏ والمشهور أن قائل ذلك: هو الطّحَاوِيٌ وإليه أشار المَرْغِينانيٌ في: «الهداية! 
[9/1"] بقوله: «وَالْحَدِيتُ طَمَنَّ فيه الطَّحَاوِيَ) . . وقد نقّل عبارةً الطّحَاوِيَ : أبو المظفر سبْط ابن 
الجوزيّ في : الإيثار الإنصاف في آثار الخلاف». [ص/177] فقال: «أما الحَدِيث: قَلمْ يوه أحدٌ 
من أَوْبَابِ الستن. . قَالَ الطّحَاوِيّ: : حَفظًا الْأَحَادِيتَ وتظيغنا حاط قلّمْ نعرفه». 
وقبله قال أبو نضر الأقْطّع في اشرْح مختصر الطْحَاوِيَّ»: قد قال الطّحَاوِيَ: إنهة حدنث لا أصضل 
لد لأن كل تن لَقِيَا من حُفَاظ الحديث يُْكرونه » ويقولون: : لَمْ نجذٌ له أصلا». 
ينظر:: «شرح مختصر القَدُورِيَ) لأبي نَضِر الأقطع [1/ق7١7/أ/‏ مخطوط مكنبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ رقم الحفظ: .])8٠٠(‏ 

(؟) مضى تخريجه آنًا. 


5 
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6 


وَلِأَنَ الاي متَكَاِكةٌ كَالأُولَى بل أ بخ لد الاجر وَصَارََمَا ذا بَعَهُالمَاِكُ 
َ من السّارِقٍ ثم شرا مِنه» كُمّ كَانَتٍ السّرِقَة » وَلََا: 3 القَطْعَ أَوْجَبَ 1 
0 لله وار إِلَى الْمَالِكِ إِنْ عَادَتْ 
حَقِيقَةَ الْعِضْمَةِ بَقِيَتْ شبِهَةُ السّقَوطٍ نَظَرا إِلَى اتحَادٍ الْملْكِ وَالْمَحِلٌ » وَقِيلَ : 
اا 
مويو سي ا ا اا 0 

قوله: (وَلأَنَ لَب » أي: السَّرقَة الشانية (كَالْأُولَى) » أي: كالسرقة الأول . 

قوله: (يَاعَهُ الْمَالِكُ) ؛ أي: : باع المَسرُوقٌ (اشكر تَرَاه منْه) » أي: من السّارقٍ» 
١‏ م كَانَتِ السّرِقَةُ) , أي: وَجِدَتِ السّرقَة. 

0 (عَلَى مَا يُغرَفُ مِنْ بَعد) ؛ إشارة إلى قوله يك: «لا عم عََى السّارق 
بَعْدّمَا فطقت يميئه) 0 ٠‏ قَبيْلَ باب: : (مَا يُحْدثُ الشارق. فى السّرِقَةِ) قريبًا مِن 

قوله: (بخالاف ما ذَكَرّ)» أي: ذَكر أبو يوسفٌء وهو قوله: (كُمَا إذًا بَاعَهُ 
الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقٍ ثُمَّ اشْكَرَاُ مِنّْهُ) . 

قوله: (لأَنَ الْملْكَ قد اْتَلَفٌ بِاختلاف سَبَبِ) , وذلك لأن اختلافٌ الأسباب 


بمنزلة اختلافف الأعيان» وقد عرف في حديث بَرِيرَة7". 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في «سننه» [187/7]» ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [781/1] ؛ 
من طريق يُوْسٌ بن يَزِيد» عَنْ سَعْدٍ بن هيم عَنْ أَخهِ مِسْوَرٍ بن إِبْرَاهِيم ؛عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
عَوْفِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِ: هلا عْرْمَ عَلَى السَّارِق بَعْدَ قَطع يَمِيندا . 
قال الدارقطني: «سعيد بن إبراهيم مجهول » والمسور بن إبراهيم: لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ؛ 
وإِنْ صح إسناده كان مرسلا». وينظر: انصب الراية» للزيلعي [70/4/1] » و«تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي [070/84]. 

(؟) يعني: الماضي قريبًا من قول رسول الله كك لبَرِيرَةَ »: «لَكِ صَدَقَة » وَلَنَا هَدِيّةُ) . 


© كتاب السرقة ِ 


١/٠ 


وَلِأنَ تَْرَارَ الِنَابَة مِنُْ ادر لَحَملِمَشَقةَ ازَاجِرِ» تعر الإقَامَة عَنِ الْمَفُصُودٍ 
8 ا 5 
وَهُوَتَقلِيل الجتايّة » وَضَارَ كَمَا 7 َدَكَ الْمَحْدُودُ في كَذفٍ الْمَقَذُوف الْأَوّلَ. 


قَالَ: فَإِنْ تَمَيّرَتْ عَنْ حَالِهَا » مِثْلٌ: أن يَُونَ عَرَا سر فطع رده 
2 نم تسج قَمَادَ» كَسَرَكَهُ ْطِعَ ؛ لِأَنَّ الْعَينَ د تبدَّلَء وَلِهَذَا يَمْلكهُ الْعَاصِبُ به 
بي يلجي ياي ييَّلييلي3838 قايةالييان #8 - تت سب خخ ص77 سم 

5 :6ه و م 5 7 2 ظًُ و 

قوله: (وَلِأن تَكَرَارَ الجتَابَة منْهُ نَادِرٌ) » وهذا دليل ثانٍ عَطف علئ قوله: (لنا: 
أن الْقَطعَ أَوْجَبَ سُقُوطً عِصْمَةِ الْمَحَلَّ) . 

قوله: (كَتُعَرّى الإِقَامَُ) , أي: إقامة الحَدَ. 

قوله: (كَمَا إِذَا قَذَفَ الْمَحْدُودُ في ذفن الْمَقلَوَقَ الْأَوّلَ) + معناه: إذا قذقه بعين 
ذلك الرّنَاء أمّا إذا قذّفه بغير ذلك الزّنَا د بحَدُ ثاني » كذا ذكره الإمامُ البَْغَرِ ا 

قوله: (كَالَ: قَإِنْ ته تَعْبَرَتْ عَنْ حَالِهًَا » ٠‏ مثل: : أن يَكُونَ غَرْلَا فَسَرَقَهُ وَقْطِعَ ا 
َم نج فَعَادَ قَسَرََهُ ؛ قَطِعَ) ؛ أي: قال القَدُورِيٌ فى «مختصره)(2. 

والأصل : : أن في كلّ تؤضع لَمْ بد العينُ فيه وكان بحالها لا يُفطَمُ قاب 
عندّنا ؛ خلاًا لزُرَ واشَافي» فإذا تبدلتْ عن حالهاء كما لو كان قطنا فصار عَْا 
أو كان عَزْلا فصار ثوبا بقَطع بالإجتماج؛ لأن العينَ بتبَدّلِها عن حالها صارّتٌ في 
كم عين أخرئ » فلو سَرَقٌ عينًا ففطِعَ بهاء ثم سرقَ عبن أخرئ يُطَّع فانياء فكذا 
هناء ولهذا يَنْقَطِعُ حقٌ المالكِ عن المغصوب بِفِعْلٍ القَاصِبٍ9©. هكذا قال في 
«شرح الطحاوي) . 


(1) هو أبو بكر محمد بن محمد البَرْغْرِيّ ضاحب: «طريقة الخلاف4» وقد قَدَّمْنا له بترجمة عزيزة 
استخرّجْناها له بالمَناقيش ‏ في أوائل الكتاب [١/ق/أ]‏ . 

(؟) ينظر: امختصر القدوري») [ص/١١٠].‏ 

() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيجَابِيٌ [ق/1] مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
رقم ٠084‏ 


8 


باب ما يُقطع فيه وما لا يتقطع ©+ 


وَهَذَا هو عَلَامَة ادل في كُلَّ محل » وداب بَدَلَ الت الشْبْهَةُ النَاشِئَةُ من اتّحَادٍ 
الْمَحِلَّ وَالقَطع فيه فَوَجَبَ الْقَطْعُ ثَاِيًا. 
ا م 7 977977 ا ا ا ا 
وإذا سَرَقَ ذهبًا أو فِضَةً - وقُطِعَ فيه» ورد على صاحبه ‏ فجّعله المَسْرُوقٌ 
اي وعدي مد 3 َه لا يُقَطْمٌ عند أبي حنيفةً ؛ لأن 
[:/لاة اظ/م] لعي 6 عنذه حتىا يُحَكم للمَسْرَوقٍ منه . 
وقالا: يُقَطعٌ ؛ لأن العينَ قد تعَيّرَتُ عندّهما(©. 
وقال في ١كفاية‏ البَيْهِقِىٌ): «سَرَقَ ثويا فخاطه» ثم 55 فَتقِض» فسرّقٌ 
المنقوض لا يُقْطَعُ » لأنه لا يَقْطَعُ حقّ المالكِ لو فعلّه الكَاصِبُ فلَمْ يَصِرْ في حُكُم 
عين أخرئ»). 
07 « 1 2 2 / 2 
قوله: : (وَالقَطع فيو) بالجَرٌ معطوف علئ قوله: ا ا يعني ٠‏ 
ما تبدّلَ امحل ؛ بأنْ كان ثوبًا بعد أنْ كان عَزْلَا انتفّتْ - نتقّثْ شَبِهَةُ سقوط العصمة التي 
وو 1 لبط مدجبو لو يبه المبحل ؛ فصار في حكمٍ 
واللهُ أعلمُ بالصواب. 


ره لزع مهاج 


.]8٠/7[ ؛ ااحاشية الشرنبلالي على درر الحكام»‎ ]"8٠0/0[ ينظر: «فتح القديرا لابن الهمام‎ )١( 
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في الجرّز وَالْأَحَذٍ مِنْهُ 


مو حم 18ج 2 8 ده 3 29 3 خضت 2 1ه 9 
وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ أو وَلَدِه و ذي رَحِم محرم منه لم يقطع . 
ات ل سف شاية ليان 26س ادام 
ومة 4 
في الجرْز وَالْأَحَذِ مِنْهُ 
ما فرَْ عن ذثْرٍ المَسْرُوقيٍ الذي يَحِبُ فيه القطعٌ أو لا يجب فيه -.والمسوؤ قّ 
هو الما - شيع في بيان الحِرز ؛ لأن الحِْرٌ شرط وجوات القطعة 1 إلا أنه 3 
دَكوّ لآق الحفة أمرٌ خارجٌ عن المال. 
والحررٌ في اللغةّ: الموضعٌ الحريرٌ؛ وهو الموضعٌ الذي يُحْرَرُ فيه الشيم؛ 
أي : تمي 
001 و 8 


والمرادٌ من الشك رز ما لا يكذ ماه عا 


قوله: (وَمَنْ سَرَقَ من بوي أو وَلَدِء أو ذِي رَحِم مَحْرَمٍ مِنْهُ لم يْطَمْ) وهذا 

لَفْظ القَدُورِي في المختصره)!!. 
تَرَابَةُ الولاد: : فلا قَطْمَ فيها بالإجماع ؛ لأن الوالدَ له حقٌّ التمليكِ في مال 
الك د سم , فيُكون ذلك 5 شبهّة في سقوط القطع ؛ 


(0) :يتنظر؛ «مختصر القدُوري» (ضَ]. ]| 
)٠0(‏ همضئ تخريجه. 
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“كك ك“كلتكةككتثتثكككتتكتكتكتتك 002000001007 ا 
والولدُ بيْته وبِينَ اببه لاد فلا يُقُطَمُ في مالٍ والده» كما لو سَرَقَ الأبُ مِن مال 
الاين ولأن كلّ واحدٍ منهم مأذونٌ بالدخول فى بيت الآخرء فلا يَكَحَقَقٌ متك 
الحِرْز» فلا يَجِبّ القطع . 

وأمًا قَرَابَةٌ ذوي الأرحام المَحَارم ‏ كالأخ والأخت والعَمّ والخالٍ -: ففيها 
خلافٌ » فعندنا: لا يجب القطع . 


0 


له: ظاهرٌ قوله تعالئى: «وَآلسَارِقٌ وَألَار ركه فَأقَطعُوَأ أَيَدِيهُمَا © [المائدة: ]ا 
يم مُباينٌ مِن مِلْكِ الآخَرء فيَجبُ القطع لوجود سرقته من حَرزِ 


ولنا: أن القطعٌ لا يَجِبٌ إلا بأخذٍ المالٍ ومَكِ الحِرْزِ» ولم يُوجَد مَك الجزز 
لوجوزة 1 بالدخول [؛/موارام] » ليد المال ؛ مُحْرّرَا في حقٌ السَّارقٍ . 


تر: إلى قوله تعالى: لس عل ال حبع ولا القدح حَيع و 
ريس حت و عل أشي أن تأ بعس دي ءَبَرِحكُر 0 


000 ) وو 5 < 7 


مها 2 0 انكمم د جيك أو يوت سر ربيوب 
شك أو توب اولك زا فتن بكر م َعَقَو كات 
1س ملقدة [النور: ٠ ]3١‏ 


فِنْ قلتٌ: الآيةٌ تدل على | إباحة الأكل لا على إباحة الدخول. 


)0( ينظر: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي [494/17 ”1] ٠‏ واروضة الطالبين» للنووي .]1١7١/١١[‏ 
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عرو 0 
فالأوّل - وَهْرَّ الْولَاد ب للإشوطة في الْمَالِ وَفي 2-7 في الْجِرْزِ 


وَالنَانِي للْمَعْتَى الاي » وَلِهَذَا أبَاحَ السَّرْعَ انر إلَى مَوَاضِع الرَّيئَةٍ الظاهِرَةٍ فيا 
متنت هكح ح لكوع يوون معدي سنو مضي 
قلتٌ: الأكل في البيت لا يَكون إلا بالدخول فيه فدل إباحة الأكل في البيتٍ 


علئ إباحة دراي فيوتوجج بياس المخور لكر لجل ينا 

فإِنّ قلتّ: كيق يَصِحُ استدلالكم بهذه الآية» وقد قال [الله](' تعالى فيها 
<أَرَصَدِبقِكر4» وممٌ هذا لو سَرَقَ مِن بيت الصديق يُقْطَمُ ؟ 

قلتٌ: لما لواو سويت ١‏ نمو اوم َ 
ين أخيه أو عمّه أو خاله ؛ حيثُ لا يُقَالَ: : له تق الخد أو العمعة أو الكتولة أو 
لقَرَابةٌ بالسّرِقَة » فظهّر الفرق 

والجوابٌ عن آبة السرٍَ فنقول: : إنها ممخصوصة بالإجماع ‏ قد ص منها 
الصبي وَالمَجْنُون» وقَرَابة الولادء وغير رٌ المخرّز ) ومالٌ فيه شركةٌ للسّارق » ونحؤ 
ذلكء فلَّمًا كان كذلك ؛ قلنا هذا مال غ غيرٌ مُحْرَذِ في حقٌّ السَّارِقٍ لوجود الإِذْنٍ 
بالدخول» فلا يُقْطَمٌ » كما إذا سَرَقّ مِن المَسْجِدٍ. 

قوله: (وَالنَّانِي: لِلْمَعْتَى الثَانِي) أراد بقوله: (وَالنَّانِي): من إذا سَرَقّ مِن ذي 
رَحِمِ مَحْرّم منه ؛ أي: لا يُقَطَعْ للمعنى الثاني » وهو الدخولٌ في الحِرْز . 

قوله: (وَلِهَذَا أبَاحَ الشرْعَ النّظَرَ إلى مَوَاضِع الرَّيئة الظَاهِرَة منهًا)» أي: في 
المَحَارم» ذكّره أيضًا علئ إباحة الدخولٍ في الحِرْذٍِ» وينْظرٌ الرجلٌ إل مواضع 
الزيدة ين محاريه »اقم موضيع الزينٍ: الي ؛ لأنها مز ْ شح القوار [ارسصع #والقة 
لأنه مَوْضِعٌ م الد و0 


)0( ماين المعقوفتين! : زيادة من: :.لان0ا. 
(؟) القُرْمُولٌ والقَرْمَلٌ: ما تَسْدّه المرأة ة في شَعَرٌهاء وهي ضَفائِرُ من شّعرٍ وصُوف وإِبْرِيْسَم تَصِلٌ به المرأةفف- 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يقطع 4 ل ل سس 1/6 


قرا مسرا | وقد ساف بود مد 0 عد 3 انو و و 26 
بخالاف عد لا نه عاداه بالسرقة» وَفِي الثانى خلاف الشافعي ؛ لانه 


| ألحَتَهًا بِالقَرَاَة لبَعِيدَةٍ » وَكَدْ بَيَنَاهُ في العِنَاق . 
سيت تخ سي هد لصحم 

اعفد 12 - ضِعٌ الدملُوج! كي والصدر: موضع م القلادةع والاحاق: : موضع 
الكَلْخَالٍ » ويُعْرَف ذلك في كتاب الكراهية إِنّْ شاء الله تعالى . 

قوله: (بخلاف الصَّدِيمَيْنِ) مُتَصِلٌ بقوله: (لم يُقْطَعْ): وهو جوابٌ سُوَالٍ 
[:/مهظام] مُقَدَّرِ بأَنْ يُّقالَ: الإذنُ بالدخول كما وُجِدَ في سائر المَحَارم وُجِدَ في 
الصَدِيمَيْن أيضا » ومع هذا إذا س سَرَقَ أحذهما من الآخر يُقَطَمُ ؟ 

فقال: الإِذْنْ بالدخولٍ للصديق لا للعدوق »فلم سدق ظهّر أنه كان عدوًا ليس 
بمأذونٍ في الدخول. 

1 خحسى ا وى 6 ل د 50 2 : 
قال: يُقَطْمٌ » وقد بِينّاه. 


ا واتعكم اراق الببيتق)» | ي: انق الشاؤوي ب ذى رح مَخَْم 


موسرو الفارقيع ليأ لقره اليغيدة ا مق له د 
رَحم محرم : 
قوله: (وَكَدَ بَينَاهُ في الْعَعَاقِ) » أي: بَينَا خلافٌ الشَّافعوٌ في مسألة: مَن مَلَّكْ 


- شَعْرّها» وَالِجَمْعٌ: القَرامِلُ ٠‏ ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [117/10/ مادة: قرمل] . 
00 الدمْلوجٌ: سِوارٌ يُحيط بالعَضٌد . ينظر: «المعجم الوسيط» [1410//1]. 
(؟) وقع بالأصل: «منها». والمثبت من: «ن)ء وااع») ولاغ24 وار ). 
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وَلوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ بيْتِ ذِي رَحِمِ مُحَرَّم مَتَعَ عَبْرِهِ ينغي يي ألا يُقْطَمَ . 


وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ يُقْطَعْ ؛ اغتارًا للْحِرْزِ وَعَدَمِِ. 


10 


سه ه هر 3 وى عرو و2 0 ف 6ط 2 
دعَنْ أي يُوسْفَ أَنهُ ا يفطم ؛ وآنة يشخل خَائها ون عبر امولذان وحشة 


بخلافٍ الت ب من نَّ الرَّضَاعَة لإنْعِدَام هذ الْمَعْنَ فيهًا عاد : 
ا 


قوله: (وَلَوْ سَرَقَ منْ بَيْتِ ذِي رَحِمِ مَحْرَم مََاعَ غيْرِهِ ؛ ينغي ي آلا يُقطَعَ ٠‏ 3 
سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِِ ؛ يُقَطَمْ) , أي : 2 د كدت 
غيرٍ ذي الرحم المَخرم يُقْطَع. 

ذكرٌ هاتين المسألتين: تفريعا لمسألة القَدُورِيٌ فقال في الدليل: (اعِْبارا 
للح وَعَدَمِهِ) » أي: : يُقطع في المسألة الثانية؛ لوجودٍ الحِرْزء ولا بقطع في 
الأَوْلَى ؛ لعدم الجزز . 


قوله: (َِنْ سَرَقَ من م من الرَضَاع ؛ قَطِعَ)» ذكّره تفريعًا لمسألة الهدُ وري 
أنضا: 


2 2 2 
قال في «شرح الطحَاوِي): «ولو سَرَق مِن أمّه مِن الرّضَاع » أو مِن أبيه مِن 
الرّضاع وجَتّ القطع 2( وهذا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا)() . 


١ 


مه 


الكمام 


5 5 ع 2< 1 1 وو كِ ه > - 
وَروِيَ عن أبي يوسف في اشرح القدورِي»'": لا يُقَطْمٌ مَن سَرَقَ مِن 
مِن الرّضاع ؛ لآن بيتهما انبساطا في دخول المنزلٍ بلا جشمةٍ » وليست الأخثٌ م 
2 7 ى غرو 5 # 
الرَّضَاع كذلك ؛ لأنه لا يَدْحْلٌ عليها بلا استئذانٍ وجشمة عادة . 


. ]11 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيِجَابِيٌ [ق/‎ )١1( 
.]1؟1١١ (؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق/‎ 


ح 
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أنه 00 وَالْمَدْروية 3 ونا لا 5 تَحْترَمٌ» كَمَا إِذا تَبَتَ 
وَأَقرَ 


قرت من ذلِكَ: اشيرق من الرَّضَاعَةَ ؛ وها 9 


َب الظاير ا 
بارا وَالتَفييلٍ عَنْ 
ا 
لابن عب عل شه وج رفاسي ا ب با ل لها 

وجه الظاهر: أن المَحْرَِّيّة بلا قَرَبَةِ كالقَرَابة بلا مَحْرَمِيّةِ » ثم القَرَابةٌ إذا لم 
كنوع تويكو لايل القطغ بالاتماق ساقي ازن العتء شكذاالمنتزوية إذا 
لمكن مع التزايوتولهةا يط ةعزن الأعمتع اراد عّة » وإنما كانت تلك 
المَحْرَمِيّةَ كتلك القَرَابة ؛ لأنها لا ترم كلك . ألا كر أذ أ العزية ة حرام على 
الال » ومة هذا ]دا سوق هن ليث أثها بقل : 

[9/4ةاوام] والحثيمة: الااستحياء » كذا في «المجمّل)"". 


قوله: (وَآفوَبُ من ذَلِكَ: الأححتُ من الرّضَاعَةٍ) ؛ أي: الأخثُ ين الرّضَاعةٍ 
أقريت الله القياسض مما إذا ثبكّتِ المَحْرَوِية ِيّهُ بالرَنَاء يعني: أن الشارق: من الام مين 
الرَّضَاع ُقَطَمٌ: اسار مِن الأحت د من الرّصَاع ؛ لأن المَحْرَمِيّةَ في المَّقِيسِ 
امقيس علية ميا بالرّضاع ؛ ولّم يُوجَدٍ الرَّضَاعَ في المَحْرَمِيّة بالزّتَاء وإن 
وَجِدَّتِ المَحْرَمِيةُ بلا قَرَابَةِ هنا وثَمّة. 

قوله: (وَهدَا أن لاع كما َه رقا إشبرطة + ترا من موقب التكوء 
بخِلافٍ النسَب)» وكأن هذا وقع جوابًا عن قول أبي يوسفٌ: إنه يَدّْخْلٌ علئ اذم 
من الوّضَاعَة بلا استثذان ولا حِشْمَة» يعني: بيتهما انبساطً في دخول المنزل فلا 

فقال: الرَّضَاعٌ قليلٌ اشتهارٌه عادة؛ فلا انبساطً بيتهما حينئذٍ لعدم اشتهار 


. ]7175/١1[ ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 


د 0 التَهُمَة » بخللاف الم من الب فإن 
لنسب أمدٌ مُشْتَهَدٌ :فالانبساط مُتحققٌ لا محالة. 
قوله: (وَإِذَا سَرَ 2 رَقَّ أَحَدُ الرَّوْجَيْن [/:در] من الآخَرء أو الْعَبِدُ مِنْ سَيّدِو أَز 
من امْرَأَ سبد أ ون رج سيد لم يقطّْ)؛ وهذه مسأل القُدُور 517 وكذلك 
إذا سَرَقَ أحدٌ الزَْجَيْنٍ ين حِرْزٍ خاصٌ للآحَرِ لا يَْكُانِ فيه» وهو قول الشَافِي 
ليه في «المُرَّنِيٌَ)(' » وقال في بعض كيه : : يُْطَمُ كلّ واحدٍ بسرقة الآحَرِء وله قولٌ 
ثالثٌ: : أن الزوجٌ يُقْطَمٌّ والمرأةٌ لا مك90 . 
ولنا: أن لكل واد من هولاء تيكطًا فق مرق الأشرءع والدخول :فيه عادة 
اسل كن اع ؛ فأشبه السّرِقَة مِن المسجد. 


وقد روي عن حمر و أنه َي بام سَرَقَ هآ لإمْرَأةَ سَييو ب قَالَ: االيْسَ 
عَلَيْهِ شََئْءٌ) ويك سر رَقَّ مَتَاعَكُْ)0)» ذكره مالك د ينه في «الموطً», فإذا لم 
يُقْطَعْ خادِمٌ الزوج ؛ فالزوجٌ أَؤْلَى . 
فإِنْ قلتَ: أحدٌ الزوجَيْنِ ربما يُحْرِزُْ ماله عن الآحَر. 
قلتُ: نَعَةُ » لكن لا يَمْتَعُ ذلك التبسّط في المنزل » فيمْتَنِعُ القطمٌ لوجود 
)00( ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ .]٠١١‏ 
(؟) ينظر: #مختصر المزني/ مطبوع ملحقا بالأم للشافعي» [10/1/8] . 
(©) ينظر الأقوال الغلاثة في: «الحاوي الكبير) لأبي الحسن الماوردي [57/1] . و«المهذب في فقه 
الإمام الشافعي» للشيرازي [/1"77]. و«الوسيط في المذهب» لآبي حامد الغزالي [دلهة:]: 
(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [889/1]) وعنه الشافعي في «مستده/ ترتيب السندي» [رقم/ 
١‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» |رقم/ )]17١٠١‏ عن عُمَر ليله به. 


© باب ما يقطع فيه ومالا يُقطع © 2س 098 
ف اكه ا م ٠‏ 0 يم فى 2 
فإن سَرّى أل الرْوْجَيْنِ مِن حِرْزْ الآخر خاصة لا يَسْكَتَانِ فيه فكذلك 

عِنْدَنا ؛ خِلَاقًا شافع نك لِيُسُوطَة بَيْتهُمَا في الْأَمْوَ وَالٍ عَادَةَ وَدِلَالةَ: “525 

“لتتكتكتك»1»5»كككككتكتكككتكتكتك65ك6كت000 5 

التبسّط » كما إذا أحرّرٌ الأبٌ ماله عن ابنه» فسرّقه الابن 
قال في شرح الطّحَاوِيّ) : (ولو سَرَقّ مِن بيتٍ الأصهار والأختان”؟) قال 

أبو حنيفة وكه: لا يُقَطَعٌّ » وقالا: يُقَطَمْ . 

م ولو سَرَق من بيت زوجة ابنه» أو بيت زوجة أبيه» أو.بيت زوج 


َي مه إنْ كان يَجْمَعُهما منزلٌ واحدّ ؛ لم يَجِبٍ القطعٌ بالاتّفاق » فإنْ كانا في منزلٍ علئ 
حِدَةٍ ؛ فعلئ الاختالاف الذي كرما 


اك 1 | 5 1 2 

ولو سَرّقٌ مِن امرأته» أو المرأة مِن رّوجهاء ثم طلقها قبلَ الدخول بهاء فباتَتْ 
ينغيو هذ سقلا طخ خلى واحي متهساة ولو ركه ين سيره لم جيب القطة 
عليه سواءٌ قْضِيّ بالقطع عليه أو لَم يه يَقضّ في ظاهر الرَّوابةِ. 

وَرُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال: : إذا قْضِيَ عليه بالقطع تُقْطمُ يدُه؛ ولو سَرَقَ 
بيد ادام الخدم اماس رار معو 
يَجِبّ اا 7 ريا قهز 0 ع 

قوله: (وَدَلَالةَ) ‏ ذلك: أن المرأة رَضِيّتْ بتسليم تفسها إلئ الزوجء والنفس 
أعرٌ من المالٍ فكان ذلك دلالة على بَذلٍ مالها الذي دوتها فيَنْيْتٌ فيثيْتُ التبسّطٌ في المال 
دلالة. 
00( الحَمَنُ: كل مّن كان مِن قِبل المرأة؛ كأبيهاء وأخيهاء وكذلك رَوْج البنت أو رَّوْج الأخت. والجمْع: 


أختان. ينظر: «المعجم الوسيط» .]405/١1[‏ 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئِجَابِيُ [ق/ 16*] . 


6م © كتاب السرقة © 


ضدم الخلافٍ في الشَّهَادَةِ. 

3 سَرَقَ الْمَولَى مِنْ مُكَائَبه به لَمْ يُقطعْ ؛ ؛ لِأَنَّلَهُ في أَكْسَابِهِ حَمَا . 

وَكَذَلِكَ السَّارِقٌ منَ الْمَعْ ؛ لِأنَ لَهُ فيه تَصيبًا ا سس 
ات سف اية البين 8ه-_---------ب--- داتس 

قوله: (وَمُوَ نَظِيرٌالخَاف ني الشهادة) ؛ يعني : عندّنا لا يُْطعْ أحدٌ الزوجين 
في مالٍ الآحَرِء كما لا يُعبَلُ شهادةٌ أحدهما في حقٌّ الآخَرِ لاتصال ء المفاع بيتهنقا 
عادة ؛ وعندّه يُقْطَمُ أحدّهما في مال الآَكَرِء كما يبل شهادةٌ أحدهما في حقٌّ الآحَرِ 
في أحدٍ قولَيه. 

قوله: (وَلَوْ سَرَقَ المَْلّى من مُكَائيه به َم يُْطَْ) ؛ وهذه مسأل القدُورٍ 0 
وذلك لأن للمولئ حمًا في كس الما » ورقي في الحالٍ مملوكةٌ للمولئ » فلا 
يتح َتَحقَق السّرقة: لذن مال المكائب_موقوف عليه وعلئ مولآاه؛ لأنه إن أذّئ َكل 
الكتَابَة فماله له » وإِنْ عجرٌ عنة ؛ فهو للمولئ . 

ولا قَطْعّ في المالٍ الموقوف علئ السَّارقٍ وعلى غيره» كما إذا سَرَقَ أحدٌ 
المتبايَيْنِ ما شْرِطً فيه الخيارٌ» وكذلك لا قَطْمَ على المُكَانبٍ أو المُدَبَّرِ إذا سَرَقَ 
مق المولى».لأن المُكَائْب عبد ماايقن عليه درهة رو35! الغنك عند ا 1 م يَمَتِ 
المولى ‏ ولا قَطْمّ علئ العبدٍ في مال سيّده ؛ لِمَا بينّاهِ قميلَ هذا . 

قوله: (َكَذَِكَ السّاِقُ بن المَْتّو)» وهذه من مسآلة القدُور د 


وقال في اشرح الصّحاويٌ) : ((ولا َطْمَ على من سَرَق [4/./م] من 
الغنائم) 0 وأطلق الرواية كما أطلق الرواية فى: «مختصر القدورئٌ». 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ؟7١٠].‏ 


(؟) ينظر: امختضر القدُورئ» [ص/ ؟١٠].‏ 
() ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيْجَابيُ [ق/ 810] . 


وأباي اه فخ :مسح #-س----- > >##آ#آ#آك#ك# ‏ ا 

وَهُوَ مَأ ثورٌ عَنْ عَلِىٌ وله ؛ درْءَا وَتَعْلِيلَا. 

2< 2-00 2-689 وما في" ٠.‏ 2 وعرتة 0 2 وو 2 

قَالَ: وَالْحِرْرُ عَلَى نوعين: حِرْرٌ لِمَعْنَى فيه؛ كالدور والبْيُوتِء وَحِرْرٌ 
بالحافظ . 
صم سح سوحن عي لكو 0ه 

بغي أن يَكُوَنَ المرادٌ من السّارق منّ العَِّيمَة من له نَصيبٌ في العَِّيمَةٌ في 

أربعة اعسات أو في الخُمْس ؛ كالغايمين أو اليتامّى والمساكين واد بن السبيل ؛ 
ما غيرّهم فلا نصيبّ لهم ف في العَيمَةء حتفي أن يُفطَمَ ؛:لأده دَق مالا دجي يه 
حل لبن يدون جزلا شري هده قط 

[17/1داظ] بخلااف ب السّارقٍ مِن بيتٍ المال ؛ فإثه م مُعَذّ لمصالح عامّة انين 
وهو منهم, فصار كمّالٍ فيه شركةٌ للسَّارِق فلا يُقطَعٌ» اللهم | لا أن يُقال: إن مال 
للريئزمالسراخ عقني الأ نعل أسرءه يعر بذ عاروطووه أب ي للد عليةا: 
وميد كمد افضان بقاؤّه جلي :ضوريه شبهَةٌ » فيَسقُط القطمٌ . وَالمَفتةة القيمة: 

قوله: (وَهُوَ مَأَنُو3 عَِِ علي وليه + دَرْءَ وَتَعْليلًا) : وهو ما رو 
«المبسوط)(2: «أن عَلِيًا ني أي بسَارَقي من الععمَةٍ درا َُْ الح و تَكال: 74 

فيه”"" تَصِيبًا) "2 وتعليلٌ عَلِو ب يَدْلُ علئ ما قلنا. 

5 5 - 2 مه تي 03 0 5 : 3 5 2 اود 

قوله: (وَالحِرْرُ عَلَى نَوْعَين: حِرْرٌ لِمَعْنَّى فِيه؛ كالدّور والبيُوتِء وَحِرْرٌ 
بِالْحَافِظِ) » أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره) . 

اعلم: أن الحِرْرَ شرط وجوب القطع ؛ لِمَا رُوِي عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه قال: 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [717/5/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «فيها». والمثبت من: «ن)» و(م)؛ ولاغ4؛ ولار). 

(5) أخرجه: غبد الرزاق في امصنفه» [رقم/ ]18410١‏ ؛ من طريق ان عيبن الْأبْرّص - وَهُو يد بن 
دِنَارٍ ‏ قَالَ: 5 تي عَلِوٌ برَجُلٍ سَرّقَ مِنَّ الُْمْسٍ فَقَالَ: «لَهُ فيه تَصِيبُ, هُوَّ جَائرٌ ‏ كَلَمْ يَفْطَعْهُ - سَرَ 
مغفرا). 


5/ © كتاب السرقة ©م 


قَالَ وه الْحِرْرٌ لا بد مئه ؛ لِأنْ الِاسْتِسْرَارَ لا يَتَحَقَىٌ دُوتة : 
ا 
0 مَعَلق » ولا في حر سَةٍ الجبل. كَإِدَا آوَهُ لْمُرَاحُ أو الْجَرِينُ ؛ كَالقَطُْ 

فِيمَا يبل ثم َمَنَّ المكريٌ)١‏ كوه مالكٌ في «الموطأ» . 

وقد رَوَى الطّحاويٌ في «اشرح الآثار): أن رسول الله يِل سَيْلَ ء َنْ تمر 
المُعَلق َقَالَ: : دلا قَطعَ فيه إلا 2 الجَرِينُ وَبَََمَنَ الجن فيه )© 
وقد عب رول الله يَكِْهُ في المُحرّز لا في غيره» شكون السرز قيرط » بزلآن 
لجع تف ىمري ابرز» نوكفي الاي بابد ب لخادو 
والثمرٍ على رأ سن الشيجرة والجبيوان في المرعين ««والئون | إذا بط للتجفيف على 
طهر شافط إل اليكو ولآن مسارم اشرق وهو الأخذ علئ سبي الاسِيسْرَاربٍ 
لا يُوجَد إذا لم يُوجَدٍ الحزْزٌُ. 


ثم الحِرْزُ علئ نوعين: حِرْرٌ بالمكان؛ كالبيت» والدارٍ [/..+ظام]ء 

والحانوت » والخَّيمةِ » والجَرِينٍ ‏ وحِرْرٌ بالحافظ . 
ع2 

وقد روّئ الزْهْرِيُ: «أنَّ صَفْوَانَ بنَ أيه مَيّْهَ نَامّ في المَسْجِدٍ » وَتَوَسَّدَ ردّاءه 
)١(‏ أخرجة : مالك في «الموطأ» [71/1] » ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) [رقم/ ١١٠107]ء‏ 
عَنْ َب ال بن عبد الرحْمَنِ بْنِ أبي حُسَيْنٍ الْمَكيّ نه مرساا به. 
قال ابن عبد البر: : الَمْ يختلف الرواةً فيما علمْتُ في إرسال هذا الحديث فى «الموطأ) » وهو حديث 
يتصل معناه من حديث عبد الله بن عَمّرو بن العاص وغيره). : 
قلنا: حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص أخرجه: النسائي في «سننه) في كتاب قَطع السارق/ باب 
لشمر المعلق يرق [رقم / 4401 ] » والبيهقيَ في «السنن الكبرئ [11/4] ؛ وغيرهم من طريق؛ 
عُبَيْدٍ الله بْن الْأَخْتسء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عَنْ أي عَنْ جَدَه وله به نحوه. 
ال ابن حزم: : ١لا‏ يصح. وهو مما انفرد به عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء وهي صحيفة لا 
بُحْتَج بها»ا. ينظر: «المحلئ» لابن حزم [714/11] . 
م الطحاوي في شرح معاني الآثار) »]١77/7[‏ من طريق ابْن إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْتٍ 
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ وه به . 


كك 


حسير 


© :ناب ها طلخ فياه الاجشح ©#ب---------- ##[# سس يي 


م 1 


ند 1 اناس ود ويك لبود ا إن 2 177 

ثم قد يَكون بِالمَكَانٍ وَهرّ المَكان المُعَدَ لإِحْرَازِ الأمْتعَة كَالدَور وَالْبِيُوتِ 
7 وي - 20 
وَالصَنْدُوقٍ وَالحَانوتِ. 
ب ري ب ري جحي سج تبت 


2 


قَاء عار أَحَلَ ردَاءة» قَأحَدَ اسّارقَّ » مَجَاء به إلى ال يكل كَأَمرَ به رَسَولٌ 
كله: أَنْ تُفْطّمَ ينهو( . ذكر ذلك في «الموطأ»ء و«السّمَنْ)7") أيضا . فل : أن 
رَسولَ ال يل اعتبر الحِرُرٌ بالحافظ . 

ثم الحِرْزٌ بالمكان لا يُعْتَبَرٌ فيه الحِرٌزٌ بالحافظ , لأن الأوَّلَ أقوئ ؛ لأن المكانّ 
يَمْتْعّ وصولٌ اليك إلى المالٍء ويَكُونُ المال متحتي بهء اوالاحعفاء لا موحد في 
الحافظ » فكان ذلك أصلا وهذا فرعاء فلا اعتبارٌ للفرع مع وجودٍ الأصلٍ » حتئ 
لو سَرْق من امام نهار وضاعك عندتمه لا يُقطع. ؛ لآن الحَمَّامَ حِرْرٌ في نفسه ‏ 
صالحٌ لصيانة المال فيه؛ ولهذا إذا سََقَّ منه ليلا يُقطَع» فلّمّا كان حررًا في نفسه 


َم يُلتَمَتْ إلى وجود الحافظ » وكان المنظورٌ إليه هو الحَمّامُ في كونه حَِرْرَا » وقد 
ون اناس بالدخؤل فيه نهار فلم يع لمفْصَانٍ الجرز. 


(لوذا قط السارف ين البيك وإن لم يكن الحاقظ موجودا؛ سوأ كات الي 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [2»]875/5 وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [رقم/ 
»]١ ١‏ وكذا من طريقه: ابن ماجه في كتاب الحدود/ باب من سرق من الحرز [رقم/ هوه ؟]ء 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [رقم/ ”11749 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزهْرِيَ ‏ عَنْ صَفْوَاَ بن عَبِدِ الله 
بْنِ صَفْوَانَ: أن صَفْوَدَ بن أي ية به . وزادوا في آخره: ققَالَ لَه صَفْوَانَ: إن له رد عَذَا يا وَسُولَ 
اللو هو عَلَيْه صَدَكَةٌ . كَقَالَ وَسُولٌ الله كلل : «مَهَلَا قبل أَنْ تأتِيني بدا . 
قال ابن عبد الهادي: احديث صَفْوَانَ: صحيحٌ). 00 : 
وقال ابن كثير: «هذا الحديث رُوِيَ من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاا. ينظر: (تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي [ 577/4 ] . و«تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب) 
لابن كثير [ص/ 73 ] ؛ 

(؟) هو عند أبي داود من غير طريق الزْهْرِيّ» أخرجه: في كتاب الحدود/ باب فيمن سرق من حرز [رقم/ 
4 ]ء من طريق وماك بن حب »عن حُمئد ابن خب مَطْوا» عن سَفْوَانَ ثفن أي يود بد سخزة. 
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وَكَدْ يَكُون بِالْحَافِظٍ كُمَنْ جَلَسَ فِي الطريق أَوْ في الْمَسْجِدِ وَعِنْدَُ مَتَاعَهُ 
لما ساد ل ا يع 1 اسوقتفية - 
هو نَائِمٌ في الْمَسْجِد . 
2 ااام وي اروس ,نه للخل ف هورها 
له باج إلا أمدامشتوح »أو لم يكن ديارج ملم الآن:الباء لقصل الإنخراز» لحن 
مَنْكَ الحِرْز لا يَكُونْ إلا بالإخراج من المكانٍ لا بمجرّدِ الأخذٍء وفي المُخْرّزِ 
بالحافظ يَكُونُ بمجرّدٍ الأخظٍ لزوال يدٍ المالك بمجدّد الأخذٍ في الثاني وبال - خراج 


في الأوَّلٍ ؛ لأن يد المالكِ قائمٌ قبلَ الإخراج. 

ثم الحِرْرٌ بالمكان علئ نوعين: 

حِررٌ يُمْكِنُ دخول السّارقٍ فيه ؛ كالبيتٍ » فما لّم يدّخُلُ فيه ويُخْرِجٍ المالّ لا 

وحِرْرٌ لا يُمْكِنُ الدخول فيه ؛ كالصندوقي والجُوَالِقِ2"7 الموضوع في, مَوضِعٍ 
5-5 بحِرْزٍ [/ ('"“و] إذا كان محرّز د بصاحبه يَجِبٌ القطع فيه إذا أدخل يده فيه 
وأخرّج المال» 1 كانه دقل يدوا رج . 

ثم ما كان حرزًا لنوج يَكُون رذ لكل نوج ؛ وهو الصحيحٌ » ذكره الكَرخيُ 
في «مختصره276: حتهى لو سَرّقٌ اللّؤلؤة و من الإصطبل أو من حظيرة ة الغتم يُقَطْع . 

وقال الإمام الأسْبئِجَابِيُ في شرح الجواري؟: قال بعض مشايخنا: 3 
كل شيء مُتْبدِ بحزز مثْله» حتى لو سرّق اللؤلؤة ون هذه. المواضع لا يُقْطمْ 
)١(‏ الجُوَالِق د هلجم أذ ها -ة وعاةين طوف أ عر برساء كايارة. ‏ جَوالِقٌ ؛ 

وجَوّاليق . ينظر: «المعجم الوسيط» .]١48/1[‏ 


(؟) سقط الترقيم الداخلي لهذه اللوحة ؛ وأثبت في التى بعدها. 
() ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ :]١١١‏ 


1 


0 
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حل سو قاية بياذ 8 سس 
[:/01*و/م] » وهو 7 الشَافِعيئ)20 . 

ولهذا قال في «(وَجِيزهم): «الإصطبل حَدزٌ للدواث لا للثياب)(" . 

نم كل ما لا يون عرو بنفية يدون حرا بصاحبه ؛ كما في الصحراء ؛ 
والمسجدٍ» وقارعة الطريي » سواء كان الحافظ يَقطانَ أو نائمًاء وسواءئٌ كان المت 
تحته أو بِجَنْبه أو قريبًا منه ؛ لأن النائِمَ عند متاعه يُحَدٌ في العُرفِ والعادةٍ حافظًا له 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): (المسافرٌ يَنِْلُ في الصحراء فِيَجْمَعُ فِيَجْمَعٌ متا 
ويَبِيتٌ عليه : فسَرِقٌ منه» قُطِعَ السَارقٌ)29. 

قال فى «الفتاوّئ الصغرئ): «مِن أصحابنا مَن قال: في هذا اللفظ إشارة إلى 
قحو حم عرد ا 

وقال شمس الأئمَّةٍ السَّرْحَسِء!؛: «الصحيح: أنه يَْرَمُهُ القطعٌ بكلّ حال ؛ ؛ لأن 
لبد ميو يزيت 9 ثم أَيّدَ هذا بالمودّع وَالمُسْتَعِير » فقال: 
«ألا تر ترّئ أنهما لا يَضْمّنانٍ بِمِئْلٍ هذاء مم أنهما يَضْمَنانٍ بالتضييع)!* . ل 


ع و 17 قل (5) 5 ف فصل الراعي في أَوَّلٍ (كتاب السَّرقَةِ) حا سوق 


0١(‏ :ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِيُ [ق/ 855؟]. 

(؟) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرْح الوجيز) لأبي حامد الغزالي [14/11] . 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق9؟1١]:‏ 

(4) ينظر: «المبسوط) للسرخبيّ .]1١58/9[‏ 

(5) ينظر: «المبسوط) للسرخييّ .]١58/9[‏ 

(1) الكلام للصدر الشهيد في «الفتاوئ الصغرئ). كما سيذكره المؤلف عَقِيبه» وهو كذلك في «الفتاوئ 
الصغرى» للصدر الشهيد [ق 7717 /ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي -تركيا/ (رقم الحفظ: 51 .])٠١‏ 
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15 
وَفِي الْمُحَرَّرِ بِالْمَكَانِ لا : عْتبْرُ الإِحْرّازٌ بِالْحَافِظٍ هُوّ الصَّحِبحٌ بالا 4 

سبي هيخ ويداميه 40 

بقرة أو كناة مح المرعرر: إنْ كان ثَمَّدَ 21 من يَحْمظَها يُقْطّع » وإلا فلا)7) ٠‏ إلى هنا ذكره 

في «الفتاوئ الصغرئ). 


وهذا الذي ذكّره فى شاةٍ المرْعَى خلاف ما نقلّ النَّاطِفِءٌ عن «الأصل» «قال: 
قال في والأصبل 96 الى موق شاة مِن مرعاها لَّم يُقَطْمْ وإِنْ كان هناك راع" . 

ولهذا أطلّق الحاكمٌ في «الكافي» فقال: «وإنْ سرق شاة مِن مَرْعاهاء لم 
يُقَطَعْ )(4) . 1 ْ 

وكذلك قال الكزخية فى «مختضره»: «سَرّق حيوانًا من المَدْعَر لا يُقَطَعْ : 
ويْقَطمٌ إِنْ سَرَقَّ من المُرّاحٍ الذي يأوي إليه ؛ لحديث حَرِيسَة الجبل2002*7 . 

وفي اانوادر هشام» قال محمّد: : «إذا جعلّ الغنمّ فى حظيرة ماف راد 
لبس عليها حافظ» أنهما سواء إذا كان قد جمعَ فيه. يَعْطَمُ سارها ؛ ون كان جمَمَ 
الأحجاد أو الشوء حول البقعة ) وجعلّ فيها الأغناء» هو والحائط المبني 
]7162 


قوله: (هُوَ الصّحِبحُ)”" ؛ احترارٌ عن قولٍ بعض أصحاينا ؛ حر 0 حبك ل أن 


)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق إب]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندى ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 807 .])1١‏ : 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١47/1/[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [417/1]. 

(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق9؟7١].‏ 

(5) مضئ تخريجه. 

(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق/ 0+م] . 

(0) ينظر: «الأجناس» للناطفي [417/1]. 

(4) وقال العينئ: احترز به عما ذكر في العيون علئ قول أبي حنيفة ‏ زه يقطع السارق من الحمام في - 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + يلد 

بن 0 ٍِ- كك 2 2 : 0 
بدونه وَهِوَ البَيْتُ وَإِنْ جا أذ كان وخر تر ع حَتَى يُقَطمَ السَارِقَ 
ِنهُ؛ أن الْبَِاءُ لِقَضْدٍ الإحَرَازِ إلا أنَهُ ا يَحِبُ الْقَطْمُ إلا بالِْرَاج لِقِيّام يِه 


الْمَالِكِ وش أرق د ام لقي 


2 


و ” 


تَائِما وَالْمَمَاءَ عَنْدَهُ أَوْ تَحْتَهُ هوّ الصَّحِيحٌ ؛ ؛ لِأَنَهُ يد النَائِهُ عِبْدَ متَاعه حَافِتلًا 
فى المادة. 
وَعَلَى هَذَا لا يَضْمَنُ الْمُودَمٌ وَالْمُسْتعِيدٌ بوذله؛ لِأنَهُ لَيِسَ لَه بِتَضْييع . 
بخلاف مَا اخْتَارَهُ فى الْمَتَارَى. 
لعل ادا ٌظٌعغع ص يبو قاية البيان ا سصضال بج يي 
ونقل النَاطِفِيُ عن «نوادرٍ هشام) قال محمد بلا خلا عن غيره : الو 
حم مياتم في الصعيراه ولم نه علوي مناه انها نام حتلم [4/اء ٠ظام]‏ » فَسَُرِقَ 
حلت افيه 01 
(لأهيُعَذ لايق 000 :يل الوقع» لأن 
يد كل منهما يذ آمائة. 
قوله: ( بخِلافي ما اخْتَارَهُ في الْمَتَاوَى) » أي: هذا الذي قُلنا مِن عدم الصَّمَانٍ 
- وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ . وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : لا يقطع » وبه أخذ الليث 
والصدر الشهيد وفي «الكافي»): وعليه الفتوئ » وهو ظاهر المذهب. ينظر: «البئاية شرح الهداية» 


[/الو]. 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي [4117/1] ٠:‏ 


كتاب السرقة #* 


4/4 


عا 


َال: قَالَ: وَمَنْ سَرَقَ شَيْنَا مِنْ حِرْزِ أو مِنْ غَيْرٍ حِرْزِ وَصَاحِبَهُ حِبْهُ عِنْدَهُ يَحْفَطهُ 
ع 1 
قطِعَ ؛ لانه سَرَقَ مالا مُحَرَّرا بأَحَدِ الْحِرْرَيْنِ . 
1 2 و2 صا ضار © 3 700 03 
وَلا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرّقّ مَالَا مِنْ حَمّام » أَوْ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لِلنّاسِ فِي دُخوله ؛ 
حت جح بستحي وا ل ل 0 
على المُودّعَ أو المُسْتَعير - كيفما نام عبد الفتاع خلاف ما اختارّه في «الفتاوئ) 
لأ فيها وجب الضمان إِذَا نام مُضَجعا . 
وقال في «خلاصة الفتاوئ): «وفى السفر لا يَضْمَنُ وإن نام مُضْطجعا)(©. 
3 5 اه 7< ع ٠‏ 6 تق 65 ع ١س‏ م 7 
قوله: (قال: وَمَنْ سَرَقَ شَيْنَا مِنْ حِرْزْ أو مِنْ غَيْر حِرْزِ وَصَاحِبْهُ عِنْدَه يَحْفَظهُ 
0 : َ# 2 
َطِعَ) » أي: قال القَدُورِيٌ في «مختصره)(©؛ وهذا تفريمٌ وبيالٌ لِمَا قال أوَّلَا بقوله: 
ا ٌ لاجم ن وال وساة” ٠‏ 7 00-8 
(الحرّز عَلى توصين؟ حرز ل 4 فيه ع وحرز بالحافظ) 7 يعني ٠:‏ أن مَن 
0 , ءَ 2 و 
سوق شيا ون صِرْز لمعنين فيه؛ كالدور» تطخ مبوكذلك إذا سَرَق مرج غين خرك 
لكر صاحيّه عنذه ف قَطِعَّ ؛ الآ المتاع مدي بأحد الحِرَرَيْن فى الأوّل 
لكوتي الناني بالبسائ رازن صل اي الجر لقال :يوب لطع 
قوله: (ولَا قم على مَنْ سَرَقَ مالا ِنْ حَمّاِء أ من بَِتٍ أن ناس ني 
دُخُولِه) وهذه مسألة القدُورِيٌ ا 
وقال الشَافمِيُ: إذا سَرَقَ من الحم وكان عن الثيابٍ حافظ ؛ فعليه القطعٌ»7*. 
كذا قال الشيخ أبو نصر البَعْدَادِيُ!". 
0 لطر «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق4 .]1٠‏ 
0( ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]٠ ١‏ 
(١‏ سقط الترقيم الداخلي لهذه اللوحة ؛ وأثبت في التي بعدها. 
(4:) ينظر: 0 [ص/ ؟١١٠].‏ 
() ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [04/1"] . و«التهذيب فى فقه الإمام الشافعي) 


للبغوي [774/107]. 
(1) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق/ .]11١1‏ 
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لوْجُودٍ الإِدْنِ عَادَةَ أو حَقِيمَةَ في الدّحُولٍ كَاخْحَلَ الْحِرْرُء وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ 


حَوَانِيتٌ التَجّار وَالْحَانَاتٌ ا 1 1 


- 
أو 


لنا: أن لحم زد بضيو» فلا ا بالحافظ ؛ لأن الحافظ يَصِيرٌُ به 
حِرْزًا ما لم يَكَنْ حِرْرًا في نفسهء فَأمّا الحِرْرُ في نفسه فوجودٌ الحافظ فيه وعدمّه 
و لا اءوس 2 ءءء د 
سواءٌ» ولهذا إذا سَرَّىَ مِن البيتٍ وليس ثم حافظ . يُقطع . 
فعلم : : أن وجود الحافظ لا يُعتَبَرٌ د في الحرز في نفسه» فلم لم يُْتبَرٍ الحافظ 
كان المعتبرٌ هو الحَمَامَ وهو عر ف ف لأنه ناه كالدور) أو لأنه يُقَطعْ 
السَّارِقُ منه لياء أو قبلَ الإذن بالدخولء فعْلِمَ أنه حِررٌ» لكن اختلّ الحررٌ بالإذنٍ» 
فل يقْطَنء وكذا البيثٌ المأذونُ فيه بالدخول لهذا المعترة: 
قال في «شرح الطّحَاوِيً) : اولا قَطعَ على تمن سَرَقّ ين الحَمّامِ؛ لأنه مأذون 
فيه بالدخول فيه » ولو سَرَّقٌ منه ليلا ؛ قَطِعَ ؛ لأنه غيرٌ مأذونٍ فيه بالدخولٍ [فيه] 22000 , 
[:11 +راء] وكذلك ذكر القدُورِيُ فيٍ اشر معتضر الكرّخِي) + وقال: َمِدَق 
ين حَمّامٍ أو سفينةٍ لا يُقُطَعُ ون كان مالكه فيه ولو سَرَقَ من الحَمّامٍ ليلا يُقطَم 
لعدم الإذنٍ»2 . 
1 قوله: (لِوٌجُودِ الإذْنِ عَادَ أو حَقِيَة) : الأوّل: : في الحَمّامِ . والثاني: 0 
أن 5 دخوله » 1 أن 2 ا الإذن في الحَمّامٍ أيضًا أن + ع 
الحَكَّامِ7؟2: تَعَالُوا فادخلوا الحَمَّامَ» فقد فتَحْنا البابَ. 


قوله: )3 يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ حَوَانِيتُ التّجّارٍ وَالْكَانَاتُ), أي: : يَدْحْل في حُكم 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاناء ولام4ء وااغ»» وار). 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي») للأسْبيْجَابٌِ [ق/ 836] . 

(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» لأبي الحسين القدوري [ق/ 168]. 
(:) الحمَّامِيٌ: صَاحبٌ الحَمَّام. 


لاد سَرَقَ منهَا ليا لأنّهَا بيت لإِحْرَازِ الْأَمْوَالٍ» وَإنَّمَا لذن يَخْقِص [-.2/ر] 
بالتهَارٍ. 

من سَرَقَ ون المَسْحد مَناعا وصَاِبة َه فطع ؛ لَه كر رَرّ بِالْحَافِظٍ ؛ 
أن امد مَابنِيَ راز الأَْوَالٍ كلم كن الْمَالَ محرا الْمَكَانِ يلاف 
الْحممٍ وات اللي أن لاس في دُحُوله حَِتُ لا يُفْطَمْ ؛ لِأنهُ يني لِلإِحْرَازِ 
فَكَانَ الْمَكَانْ حِرْزَا قلا يُعْتبْرُ الا حْرَازٌ ِالْحَافِظٍ . 
1 وك ديا كك وروي ريو ا لسوت طساوا اماه 002 
بيت أَذْنٌ للناس في دخوله الحوانيتُ والخاناث» وذلك لأن التاجرّ يَفْتَحْ باب 
حانوته ذ في السوقي» وين للناس بالدخول عليه يَشْترُون منهء فإذا سَوَقَ رجلٌ منه 
ثوبّاء لم يُقَطْمْ » وبه صَرَّح الحاكمٌُ في «الكافي)7") إلا | إذا كانت السَّرقَةُ من الحَمّام 
والحوانيتٍ والخانات ليلا » فحينئلٍ يُقَطَعُ لعدم الإذنٍ ليلا . 

قال في «خلاصة الفتاوئ»): : اجماعة ترلُوا بين أو خاناء مرق يعضوم ين 
يماما رصاحت الام يق ركنت رآب لا يط وأوحان في مسجد 
جماعة قْطِمَ ؛ ولو سَرَّقٌ مِن بيتٍ واحدٍ قبل الخروج ؛' لم يُقَطَعْ )20 . 

قوله: (إلَا إذَا سَرَقّ مِنهًا لَلَا) استثناء من قوله: : (وَلَا قَطمَ) إلى آخره . 

قوله: (ومَْ سَرَقَّ ين المَسْجد ماعا وَصَاحِبةُ َه ُطِع)» وهذا لفظ 
القدُورِيٌ 0 وذلك لآن المسجدٌ ليس بحرز في نفسه ‏ يحون حرزًا بالحافظ ء 
وإذا كان الحافظ عنده ان أ نائما عند مناعه» فقد حصّل عَنْكُ الجرز يفطم ؛ 
وَإِنْ لم يَكْنْ عِندّه فلا يُقْطَمُ السّارِقُ لعدم الحِرّزِ » بخلاف الحَمَّام أو البيتٍ المأذونٍ 
)١(‏ ينظر: الكافي» للحاكم الشهيد [ق180]. 


(؟) ينظر: «اخلاصة الفتاوئم» للبخاري إف؛٠١:]:‏ 
(*) ينظر: #مختصر القدوري» [ضص/ 1 7]. 


9 باب ما يُقطع فيه وما لا يقطع 8 ب اشم إإ 


ولاقل على الشزقد [اأصرق يش أضالة ولأ افية اوعد حِرْزًا في 
حَقَهِ لِكَوْيِهِ مَأَذُوتا في دُخُوله: ونه بِمَنْزْلَةَ أل الدّار ميكُون فغلة خياد ب 


ب اممف شاية البيان 7هببللبل-ل-ل-ل- -ما-ددت 
م 4 

فيه بالدخول » فإنه حِرْرْ في نفسه » فلا يُعْتَبَر الحافظ . 

وقال الشَافعِيُ: : الموضوع في الشارع والمسجد مُحْرَرُ بلحّاظ صاحبه بِشَرْط 
آلآ ينا ولا قرليه. خليد.(0: 

فنقول: : إذا نام عند متاعه لا 4 عد ميد حامق فلا يقل السزدء شسية 
القطعٌ » وقد رَويْنَا عن «الموطًا وغيره في هذا الفصل: أن سارقٌ رِدَاءِ صَفوانَ ايو 
نام مُتوسّدا عليه في المسجدٍ - أمره رسولٌ الل ل بالقعء 2 » فعُلِمَ أن ما قاله ضعيف . 

قو (وَلا [4:/؟١ع«ظام]‏ قَطْمَ عَلَوِ الضيْقك ذا صَدَقٌ ممّنْ | آشبافة) [الحمخدو]) 
وهذا لفظ القُدُورٍ م05" وذلك لأنه لما أَذِنَ له بالدخول امِل الحررٌ بالإذن: فسقّط 
القطعٌ » ولأنه صار كأنه واحدٌّ مِن أهل البيت حيتٌ أكرمُوه وأضاقوه, ففِعْله إدّنْ لا 
يُسَمّى سَرِقَة : بل يُسَمّ خيانة » ولا قَطعّ علئ الخائن ؛ لِمَا رَوَى جابرٌ عَنْ رَسُولٍ 
لله يكي: «لَيْسَ عَلَى حَائْنٍ قَطعٌ)!1. 

وكذلك إذا سَرَقٌ مِن بعض بيوت الدار التي”* أَذِنَ له في دخولها وهو مُفْمَلُ ؛ 
أو من صندوقي مُفْمَلِ . كذا ذكر القَدُورِيٌ في «شرحه2700. لأن الدارٌ معّ جميع 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]"٠١/1[‏ . و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [471/3]. واروضة الطالبين» للنووي .]171/٠١[‏ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(6) ينظر: امختصر القدوري» [ص/ .]٠١١‏ 
(4) مضئ تخريجه. 


)0( وقع بالأصل: «الذي). والمثبت من: «ن4ء واماء واغ»» وار». 
(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 756]. 


01 © كتاب السرقة © 


من سَرَقَ سق لم يها َِالدَرِ َم ُقطغ؛ أن الدّاك كلها عد 
وَاحِدٌ فلا بذ مِنَّ الخ خْرَاجٍ مِنْها ؛ وَلِأنّ الدَارَ وها وذ يري 


سس في 2 ا 2 
فتمكن شبهة عدم الاخذ. 
ل كد 001 
فعا لم برج ين الدار. » فإذا كان البرك 3 بالإذن في الدار اختلّ ف 
م0 اروس مسي أ َو ين دار ااه لابين دار الرجالو ولي 
الدارَد يْنِ المختلقَين لا يَكُونْ الإذن في أحدهما إِذْنَا في الأخرّئ . 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَّ سَرِقَةَ قَلَمْ يُخْرِجْهَا مِنَ الدّارِ لَمْ يُقَطَْ) » وهذه من مسائل 
«الجامع الصغير)”"» وأراد بِالسَّرِقَة: المَسْرُوقَ مجارّاء كما قال محمَّدٌ أيضا: إذا 
كانت السّرقَة مُضحفا: 

يم 2 3 2 

وإنما لم يُقَطعْ قبل الإخراج لعدم مَنْكِ الحِرُز » والدارٌ كلها حِرْرٌ واحدٌ» فمًا 
ابيع تربع بطم 0 
ساك على جد فق بن مف بيرت وز إلى صَحْنٍ لذ 0 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه») “شي رضي يمه ا 

وكذا من طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [رقم/ »]١580«‏ أَخْبرَنَا مَعْمَدٌ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ عزْدَا 

عَنْ عَائَِةَ 0 به في سياق قصة ٠‏ 


000 يتظلوة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ /او١].‏ 
0( وقع بالأصل: «فقطع». والمغبت من: «(ن»ء ولام»» ولاغلاء ولار). 


0 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 


لاف شاية الثيان ؟#بتت-- 3 لمم 
إلى صَحْنٍ الدّارٍ كالإخراج إلى السّكة . 

ولو أخرّج إلئ السّكة بُقْطَمُ : ؛ فكذا هناء وليس كالفصل الأول ؛ لأن الدارَ مع 
يوقي عير والحد: لأن البيوت كلّها لصاحب الذَّارِ» فما لم بُخْرِجْ ين الحِرْزٍ لا 
يَجِبٍ القَطْعٌّ » وهنا كل بيتٍ حِزْرٌ على حِدَّةٍ لاختلاف ساكنه » بهذا صَرَّح الفقية أبو 
الليث في شرحه ل: «الجامع الصغير). 

وهذا تأويل قول محمد .#88: (فإنْ كان دارٌ”فيها مَقَاصِيرٌ [:/+٠رام]‏ تاجيا 
من مَقصورة إلون صضَحِنَ ادا ر قَطِمَ) 20 أعني: تأويله إذا كانت الدار مُسْترَكة 


قال في «الفتاوئ الصغرئ): «القومٌ إذا كانوا في دارٍ» كلّ واحدٍ في مَقُصُورةٍ 
علئ حِدَةٍ » عليه باب ب يُعْلقُ » تقب رجلٌ مِن [أ هل]7" الدارٍ على صاحبه؛ وسَرَقٌ 
منه » إِنْ كانت الدارٌ عظيمة يُقَطْمٌ ؛ 5 


وتفسير هذا: إذا كانت بحيث يَنْتَفِون بِصَّحْنِ الدارٍ انتفاعَ السَّكةٍ؛ كدارٍ 
07 5 5 8 ه- - 2 
عَنَّاب0" » ودار تُوح فهي دارٌ عظيمةٌ » وإن كان يَبْتَفِعُونَ بها انتفاعَ المنزل لا تَكون 
عَظيمَة)2)49. 


5 ا و 6 الت 1 7 2 
ثم قال: ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده هذا التفصيل فى «كتاب السّرقة»). 


() 'ينظرة: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 141]. 

ل ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» » و(م»)؛ واغ4» وارا. وهو الموافق لِمَا في «الفتاوئ الصغرئ» 
للصدر الشهيد [ق 771/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 407 .])٠١‏ 

(0) فى: «الفتاوئ الصغرئ»: «كدار عاد»). ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للضدر الشهيد [ق11؟1/إب/ 
متخطوط ةفيض الله أفندي ل فركيا/ ( رقم اللحمط: 497 8)] + 

(4:) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق 1717/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: /40 .])1١‏ 


0 © كتاب السرقة © 


0 2 7 و عض 11 مه هه م 00 4 1 1 7 
د ن كَانَث دَارٌ فِيهَا مَقَاصِيرٌ فَأَخْرّجَهَا مِنَ المَقصّورَةٍ إلى صَحْنٍِ الدار 
وم 55 5 9 9 5 ا 7 
لآن كل مَقَصَورَةٍ بِاغْتِبَارٍ سَاكِنِهَا حِرْرٌ عَلَى حِدَةٍ . 

2 9-5 5 ل حدة ف ب الى 0 

وَإِن ن أَغَارَ إِنْسَانُ مِنْ أَهْلِ الْمَقَاصِرٍ عَلَى مَقَصُورَةٍ قَسَرَقَ مِنْهَا قطِعَ لِمَا بَيّنا. 
“لككتكككتكتكتكتكتكتكككلكتكتكت5 401050010101787 !1 كثكثتتتكئكخككثتكتتكتتكثكثثكث7+كتك 

ثم في الفصل الأوّلٍ قال بعض م أصحابنا: اولي تكرح دن 
شوو ؛ كم لا قم عليه قبل الاخراج ين الدار والصحيخ أن مة يَضْمَّنْ لوجود 
التلف على وجه التعَدّي بخلافف القطع , ٠‏ فإنّ شَرطَهُ مَنْكُ الجرز» ولّم يُوجَنْ)20. 
بالمراتو ااام وذ لكوي بايد 


ين © حواض ,+ 


[أي]"": 0 مفْصُورةٍ باعتبار ساكنها لل يتنا 


قال صاحبٌ «المغرب»): «أغار: مْظ شمس الآئمة الْحَلَوَانِيَ والصَّيْمَرِيٌ 
وشوام: : أغارٌ على العَدُوٌ وأا قط محمد: وَإِنْ أعاتَ)20©. . يعني: بالعين المهملة 
والنون » وهو الأوجة ؛ لأن الإغارةً تدلٌ على الجهر [1/تدظ] والمكابّرة» وَالسّرِقة 
علئ الخفيّة . 


وللأَوّلٍ وحة 5 أنه عندي: ين يدل اللصّ 1 بالليلٍ جهرًا . ويُخْرِج 
المال» ٠‏ فإنه يُقَطَعْ ؛ لوجود الخفيّة عن أَعيْنِ سائر الناس » ويُحْتمَلُ أن يَكونُ ذلك 
للف أيهًا رواية عن مُسمو؟؟ جل ؛ لشيس الأثمة ثمة الْحَلْوَانِيَ - مع تبَحُرِه في 
العلوم» لا سِيّما الفقه حاليسن من ُتَهُم في هذا القَدْرِ . 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق 17717/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: /ا4 .])1١١‏ 
200( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ذاء و(«ملء ولاغاء و(ر). 


(6) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [1117/1]. 
(:) وقع بالأصل: «عمر». والمثبت من: ان » و(م)» وااغ» ؛ وار . 


9 باب ما يُقطع فيه وما ليفط 8-----سسيتب 8 


0-١‏ ا 0 664621هبث2ببي2يي0:::000446 
والإغارةٌ: جاءث بمعتّى الإسراع العَدُوِ أيضًا. قال القَرَرْدَقَ(©: 
ونا نولم وتنا . عَلَيْهِمْ عيهه صلاة اذاف 00 مع المُفيسر 


- 


2 


ع تس لو 


نقول: : إذا اجتمع الناسٌ بِالْمَوْسِم رأؤ: نا أَيْمَتَهُم . 

والمفية: : المُشرع » وهذا من قولٍ أبي سَيّارَةَ عْمَيْلَةَ بن خالدٍ العَذُوانِيٌ » وكان 
ذم بالناس بين المزدلفة علئ حمر أربعيين سنة» فَريتِ العربُ بحِمَاره امكل ؛ 
فقالوا: : ١أَصَحّ‏ مِن عَيْرِ 00 
نغِيرٌ)(2 » فعلّئ هذا يَكون 7 أسرّعَ إنسانٌ وعدًا مِن مَقُصُورةٍ على مَقَصُورةٍ ) 
فسرقٌ منها قَطِعّ ) وجاء: «أغار الحَبِلَ)0" » أي: فتلَهِ تَنّْا شديدا. ذكّره في «ديوان 
الأدب2'70 وغيره. 


وَالقَثل: يُسْتَعْمَل فى [معبئن]”" المُخادّعة: ويَجُورٌ أن يُسْتَعْمَلَ ما فى معناه 


(1) البيتٌ: مِن قصيدة يمُدح فيها الوليدٌ بن عبد الملّك. ينظر: «ديوان الفرزدق» [ص/ 4 ؟] . 
ومُراد المؤلّف مِن الشاهد: الاستدلال به علئ أن الإغارة تأتي في لغة العرب بمعتى الإسراع والعَدُو. 

0( في (ديوان الفرزدق»: «الرَّافِعِينَ). بالراء المهملة. 

() العَيدُ - بالمتح -: الحِمَارٌ» أَهلِيًا كان أَوْ وَحْشِيّاه وقد غَلَبَ على الوَحْشِيْ . والأثقى عَيْرَة د ينظرة 
اتاج العروس» للزّبيدِي ذا مادة: عير] . 

0( يُرِيلٌ: ل أيّها الجبل ذ في الشَّرْقٍ -وهو فيو ؛ الشعس كما يقول: ت: : إذا دخل : في الجَنُوب » 
وَأَشمَلٌ: دخل في الشمال كينا تقيىء أ : تنفر وتشرع إلى النَّحْرِ تدقع للججارة» ينظ : 
(المستقصئن في أمغال العرب» للزمخشري [1/ه ٠]ء‏ واتاج العروس » للرّبيدي ١[‏ زهب ؟/ 
مادة: غور] » و[000/10 /مادة: شرق] ٠‏ 

() قال ابن دُرُسْتَوَيْه: «وأما قولهم: «أغارٌ الحَبْلَ إغارة» ‏ إذا فتَلّه» وأحْكَمَ فَْلّهِ -: فمعناة: أنه جَعّل 
فيه شَعرًا كثيرًا» أو لِيفًا ء أو صُوقَاء أو نحو ذلك؛ مِن الغِيرة والميرة » فاحْتِيجَ إلى شِدَّة قَثله » كما يقال: 
أغارٌ أهلّه . إذا أتاهم بالغيرة والميرة». ينظر: «تصحيح الفصيح وشرّحه» لابن دُرُسْتَوَيْه [ص/ .]7٠١‏ 

(1) ينظر: امعجم ديوان الأدب» للفارّابي :]74٠/[‏ 

(0) هابين المعقوفتين: زيادة من: (ن). 


بي سَّيّارَةَ) , وكان يعو [واع.عظام]: : ١أَشْرِقٌ‏ ؟ بير : كيْمَا 
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وَإِذّا تَقَبَ الل ليت ؛ نَدَخَلَ وَأَحَدَ الْمَالَء وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارعَ البَيّتِ ؛ 
قلا قطعّ عَلَيْهمَا ؛ لأن الل لم يود مه الإخرَاجُ لاغيراض يد مغر ٍ معتَبرَةٍ على 
7 ضع إل 2 ل 5 م 
ف ,م اك ينه نك از كلم بم ارق من ع 
وَاحِد . 
اسان لبي وبسووديا الي ل 
فيها أيضاء ألا تَرَى إلى ما جاء في حديث الرْبَْر: «أ نه سل أمّ المؤمنين عَائِكَ 
الخروج إلى البضرةء فأيَتْ عليه» فمّا زال ميل قٍُ ادرو والعَارب حَتَّى 
أَجَابَئه) 20 . 

رق و ع 8 

الذّدوَةٌ: أعلئ السّنَام؛ والغاربٌ: 2 مُه وهو مَكَل » يُقال: «مَا زَّالَ يَفْتِلُ في 
ذِرْوَتِه) » أي: يُكَادِعُه حتئ يله عن رأي هو عليه ؛ كذا قال الأَضْمَعِيُ 0 

فعلّى هذا يَكونْ معناه: إذا احتالٌ وخادّع إنسانٌ مِن أهل, مَقْصُورةٍ على 
مَقُصُورةٍ أخرئ فسَرقٌ منها قطِع . 

قوله: (وَإذَا تَقَبَ النّصٌ ابت » فَدَحَلَ وَأَحَدَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آحَرَ كَارِجَ البئِتِ ؛ 
ا قَطْعَ عَلَيهِمَا): هذا هو لظ القُدُورِيَ” » وهو ظاهرٌ الرّوار ةِ عن أصحابنا. 

ولهذا قال الحاكم الشهيدٌ نضتم في «الكافي): «وإنْ ناوّل صاحيًا له على 
الباب ؛ لَمْ يُقْطَعْ واحدٌّ منهما)”؟». وكذلك ذكّر في اشرح الطحاويٌ)7* . 

وقال الفقيه أبو الليثِ السَّمَرْقَندِي هي في شرح الجامع الصغير): «وَرَوِيَ 


)0( علقه: ابن قنيبة في: لاغريب الحديث») :]1١53/17[‏ 

(؟) حكاه عنه ابن قتيبة في: اغريب الحديث» [157/17]. 
إفرة ينظر: «مختصر القدوري») [صن] * .]٠‏ 

(5) اينظر؛ «الكافي ») للحاكم الشهيد [ق .]١٠‏ 

(5) ينظر: (اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئِجَابِيٌ [ق/ 33"] . 


1 


4/ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع © 


لماه ايةالبيان 6ه نس 
عن أبي يوسفٌ أنه قال: إذا كان الخارجُ أدحَل يدّه وناوله الآخرٌ؛ قطِعَا جميعاء 
ولو أن الداخلّ أخرّج يدّه إلئ الخارج حتى أحَذ منه ؛ فالقطعٌ علئ الداخل خاصّة» . 

وكذلك ذكّر الرواية في «المختلف» بالاتّفاق ثم قال: «وَرُوِيَ عن أبي 
بوسكك208 4 وفصل الجوات كما ذكر :الفقية. 

وكذلك ذكروا الجوابت في «شروح الجامع الصغير» بالاتّفاق ثم قالوا: 
وَرُوِيَ عن أبي يوسفف » كما نقلناه عن «شرح الفقيه». 

فعلمَ بذلك: أن ما قاله في اشرح الأقطع)”"): (هذا وَل أبى حنيفة » وقال 
أبو يُوسف وَمحمد: يُقَطَعْ الداخلٌ وهو 0 الشا ف 2 عه ليبن بظاهر 
الرواية عنهماء وكذلك ما رُويَّ فى بعض نُسّح الفقه'*2 ك«التحفة)”'' وغيرها. 

وجهُ ما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ: أنه يجب القطعٌ ؛ لأنه أخرجّه مِن الحِرْز » فلا 
5 ا 9 5 3 م 
أبالى أَدَحَلَ الحِزرٌ أم لا. 


حكن 57 م ع 
ووجهٌ الظاهر: أن فِعلّ السَّرقَة َم بالداخلٍ والخارج جميعًاء ثم الخارجٌ يُدرَأ 


.]1771//8[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

.]117 /3/1[ ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 

(*) _ينظر: #روضة الطالبين» للنووي ]17*0/٠١[‏ » واالحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [144/1] . 

(؛:) قال في «زاد الفقهاء» [ق/ :]١١4‏ وهذا قول أبي حنيفة - زم - خاصّة. وقال من عداه: يقطع » 
والصحيح قول أبي حنيفة ‏ زه -. اه. وعليه مشئ الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهماء 
كما في «التصحيح والترجيح» [ص/ ١7‏ : ] . ينظر: «بدائع الصنائع» [17/1] » «الجوهرة النيرة» 
»]119/١[‏ «العناية» [ه /84م*]ء «الاختيار» .]١1١5/54[‏ 

(ه) وقع بالأصل: «الفقيه». والمثبت من: «ن4» ولام)ء واغ» 2 واار. 

(1) ينظر: #تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [1517/7]. 


5 # كتاب السرقة ©» 


الدَاخِلٍ و عل 0 0 تاها ين ؟ 0 1 وَهِيَّ 
اه على مشألة تأتى يقد هلو إن 25 اللة: 

إنْ أَلْقَاهُ في الطريق فَحَرَجَ كأَحََّهُ قْطِع . 
عنه القطع ؛ لعدم منْكِ الحِْزء مَيْدْرَأْ عن الداخل أيضا [04/4+واء] ؛ لأنه لم يُوجَدْ 
تمام الْسَرقَةَ منه وحده. 

5526 الفعلٌ تَمَّ مِن السَّارق وغيرٍ السَّارق» فإذا لم يَجِبْ علئ أحدهما 
لعدم السَّرِقة؛ لم يَحبْ علئ الآحَرٍ أيضًا ؛ لأنه فِعلّ واحدٌ» وليس هذا كما إذا رَئ 
إلى السّكةء ثم خرّج وأحَذ؛ لأن فِعلّ السَّرِقَة تَمّةَ تَمّ بالسارق وحدّه» وهنا به 
وبغيره. 

[] قوله: (وَهِيَ بناءَ عَلَى مَسْألَةِتأنِي) » وهي مسألةٌ تَقْبِ البيت وإدخال 
اليل فيه . 

قوله: (فَإنْ أَلقَاهُ في ي الطريق فَكَرَجَ فَأَحَدَّهُ 1 القَدُ وي 
وهو مُتّصِلٌ بالمسألة'المتقدمة. 

وقال زو لا يحِبٌ. القطع 1 لأنه نين ألقاه لم يَحِبْ عليه القطمٌ » ولهذا إذا 
خرّج ولم يَأَحْذ لايّجبُ عليه القطمُ ؛ فإذا لم يكن الإلقاء مُوجبًا للقطع » لا يَحِبُ 
القطعٌ بعد ذلك » كما إذا أَحَذْه غيرُه مِن السك ' لا يَجِبٌ عليه القطم(©. 

ولنا: أن الرمي والأخذ بعد ذلك من حِيّلٍ السّرّاقٍ يَعْتادون ذلك» إِمّا لعدم 
إمكانٍ الخروج مع المتاع ) أو للفرار» أو للقت مع صاحب المتاع , وقد خرّج ويده 


.]٠١١ ينظر: المختصر القدُوري») [ص/‎ )١( 
(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» [0/1]ء «العناية» [0 /4مم] ؛ اتبيين الحقائق) [ /8؟؟].‎ 


3 باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©+ 


ََالَ زُكرُ :لا يقْطَعُ ؛ لِأنَ الإلقَاء غيْرُمُوجب لِلْقَطم كَمَالَوْ حَوَجَوَلمْ 
يأل 

وَكَذَا الْأَخذَ مينَ السَكَةِ كمَا لو أعزة 46 و8 أن المي حيلة يَعَْادُهَا 
الاق تر الحْرُوج مَمَ الْمَتاع» أو لِيتَمرّعْ لقال صَاحِبٍ الدَارٍ َو لِلْفِرَارٍ 
1 عليه يد تير ؛ غير الل يشل وايما» ذا ترح وله أذ 
َهُوَ مُضَيُمٌ لا سَارِق . 
حت لاون نوي ل وار 
ابعةٌ عليه لعدم اعتراض يد آخرّ عليه» فيكُونُ مُخْرجًا ين الحزز فيَحِبٌ عليه 
القطعٌ » بخلافف ما إذا أخدّه غيره؛ حيثٌ لا قَطْعَ عليه» لأنه لم يذه من الجرز» 
وليس على السّارق أيضًا قَطْمٌ حينئز ؛ لأنه باعتراض يد الآخَرِ لم تبقَ يده :قائمة 
علئ السرقةٍ حِينَ اللخروج » وقد خرّج ولا مال في يلده لا حقيقة ولا حُكمًا » فصار 
كما لو استهلكه في البجرز ثم خرّج؛ وبخلافي ما إذا لّم يأخذهُ بعد الخروج ؛ لأنه 
مُصَيّعٌ لا سارق ٠‏ 

قوله: (وَحَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَسَائَهُ َأَْرَجَهُ): وهذا أيضًا لفظ 
القدُورِيٌ”" » أي: يُقَطعْ أيضًا إذا حملّه على حِمَارٍ فأخرّجه ؛ لأن يدّه قائمةٌ على 
المال» لآن سَيْرَ سَيْرَ الحِمّارٍ مضافٌ إليه لسّوقِه . 

قال في «خلاصة الفتاوئ): : «(ولو ذهب السّارقٌ ! إلى منزله فخَرّج الحمّار بعد 
ذلك حمر جاه إلنن:منزله »لا يَقْطمٌ + وكذذلك لو عَلقَ شيعًا خلوة طائر.وتزكه : ثم 
طار إلئ منزله) . 


"0 ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 
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وَِذَا ققل الوق جمافة : انه بَعْضُهُمُ الأَخدَّ قَطِعُوا جَمِيعا . 
وأا تحاف عه و جوتسمر وسفاء واساسمه  «‏ . | 
وقال فيها أيضًا: «رجلٌ دحل الدارٌ وجمّع المتاعَ في الليل» وطرّح في نهر 
كان فيهاء وخرّج وأَحَدّه إِنْ كان للماء وه إخراجه بنفسه [4/4.+ظام] لا يُقَطمٌ ) 
وإن لم يَكنْ للماء قوّةٌ إخراج المتاع ‏ لكنّه أخرّجه بتحريكه, يُقطَعُ)20©. 
ونقل القَدُورِيٌ في لشرحه) عن «الأصل)0©: «لو"كانا اثنين فتقبًا البِيتٌ» 
يي دكبل. أحتجيا فاستخرّجًا المتاع ؛ ثم حمّلاه لفسعاة قال إن عرفت الداخل 
َيِه ؛ قطَعْتُ الداخلّ منهماء ودَرَأْتُ الحدّ عن الآحَرِ غيرٌ أني 1 وإن لم 
يعرف الداخيك ؛ لم يُقَطَعْ واحدٌ منهماء ' ويُعَزرَانِ)20©. 
قوله: (وَإِذَا مَخَلَ الجزْرٌ جَمَاعَةٌ » تكوَلَى بَعْضْهُمُ الخد مُطِعُوا جَمِيعًا) » هذا 
ار 
لفظ القدوري ف امختصره)2)17. 
قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: (وإِنْ دخلّ جماعةٌ في الدارٍ فِجَمَعوا المتاءَ 
اك وميا برعي اوت سواه ل 1 
ا اا اإرلها لفق بج 


وبالقياس: اتيك و كذا في اشرح الطحاويّ)7"' , 1 الشَافِعيءٌ كقولٍ 
و0 . كذا فى شرح الأقطع)7). 


.]4٠هق[ ينظر: «#خلاصة الفتاوئ» للبخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 78/10 - 719 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
()1 ينظر: ابرح بخص الكرجي؟ للقدوري [ق/ 560"] . 

(:) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ؟١١٠].‏ 

(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق١17].‏ 

(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْيجَابِيُ [فق/حدم]. 

(0) ينظر: «الأم» للشافعي [19/1] » واامختصر المزني/ مطبوع ملحقا بالأم للشافعي» .]7١/[‏ 
(4) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق3/‏ 711]. 


+( واي ها لطع إل وها فطع > تت لا | 


:< مق ونع 5 2 4 
قَال ره هَذَا اسْتَحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَقْطَعَ الْحَامِلَ وَحْدَ وَهْوَ قَوْل زَكْرَ 


هك [-.٠اف]‏ ؛ لأن الإِخْرّاجٍ وَجِدَ مِنْهُ كََمّتِ السَرِقَةَ به. 
من 24 م 2 8 موه افع 20007 
وَلِنَا أن الإخرّاج مِنَ الكل مَعنى للمَعَاوَنَة اران زه ف ماع لاطانها لمق رورم أل 2ن 


وجهُ القياس: أن المباشرٌ لسرقة المالٍ هو الحامل ؛ لأنه هو الذي أخرّجه. 

جب القطعٌ عليه خاصّة ؛ كما لو اجتمّع جماعةٌ على جل فَدَقَه واحدٌ منهم يحب 
عد ذف علي القَاذفٍ خاطة دون غيره. وكذلك إذا اجَتَمَعوا غلود امرأة فزت 
بها واحدٌ منهم » يجب حَدٌ الزّنا على الزَّانِي وحدّه؛ فكذا هنا 

ووجَةُ الاستحسان: أن السّرقةٌ في عامّة الأحوالٍ هكذا يَكُونُ ؛ يَحْملٌ بعضهم 
ويتَرصّدُ الباقون ؛ كي يَدْفَعُوا صاحب المالٍ إن انه » فيَكُونْ الإخراجُ من جميعهم 
معبّى لكونهم رِدْءا للحامل . 

ولهذا قال في السّرقة الكبرّا وض قلع الطريو: (ِذابَاشَرَبَعْضْهُمْ اَل 
وَأَحَلَّ الْمَالَ [0/:+<م] وَالْبَاقُونَ وُقَوفٌ؛ يجب حَدٌ قط الطريقٍ عَلَى جَمِيِعِهِمْ ؛ 
لِكَوْنِهمْ رذءًا لَهُ)20, » فكذا هناء فصاروا كما إذا حمَلوا على حِمَارٍ وأخرّجُوه. 

قَإِنْ قَلْتَ: غيرٌ الحامل لم يُخْرِجٌ من الجزز شيئًاء فصار كما لو وقَمٌ خارج 
الجزز» فلا يُمطعٌ . 

قلث: لا تَسْلَّمُ أن غيرّه لم يُخْرِجٌ مُطلقّاء بل حصّل الإخراج معنّى ؛ لكونه 
ِدْءاء والرّدْهُ شريكٌ المباشِرٌ » ولهذا إذا كان بعضُ العْرّاةٍ وُقوفًا اشتركوا جميعًا في 
التق . 

قوله: (مِنْهُ) » أي: مِن الحاملٍ ٠(به)ء‏ أي [14ه. ٠*دام]:‏ بالحامل » أو بالا : خراج 
الحاصل من الحاملٍ (مَعْتَى) ؛ أي: من حيثٌ المَعْتّى . 


. ]1/5/1[ ينظر: «الهداية» للمَرْغِيئاني‎ )١( 


حدابت ساسا يست َْنَهُمْ آَنْ يَحْملَ الْبَعْضُ الْمَكاءَ 
يتمد الْمَاقَونَ لدع » وَلَو امت الْمَطَمْ لأدّى ِلَى سَدَ باب الْحَدَ: 
قَالَ: وم مَنْ تَقَبَ الَْيْتٌ وَأَدْخَلَ يَدَهُ ويه وَأَحَدَ سَيْئَا لَمْ يُقَطَعْ . 
ل شق اية البيان 7# لس 

قوله: (كَمَا في السّرِقَهالكبرَى). أي: في”" قَطمٍ الطريي» وسْمّيَ بهاء لأن 
ضرَّرَه على عامّة المُسلمِينَ » وسيّجيءٌ بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (هَذَا أن الْمُعْمَادَ فِيما بََِهُمْ أن يَحْمِلَ الْبَعْضُ الْمَمَاعَ) » إشارةٌ إلى أن 
الإخراج مِنَّ الكل معتى . 

قوله: (وَمَنْ نَقَبَ الْبَِتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فبه وَأَحَدَ َيِئًا ؛ لَمْ يُقَطَغْ) » وهذا ظاهِرُ 
الرواية عن أصحابناء ولهذا ذكّر الحاكم الشهيد المسألة بلا خلافي”"'» فقال في 
«الكافي»: «ومَن تَقَبَ البيتَ فذحل يده فأحَذ المتاع فذهّب لم يُقطَعْ » وإن دَحَخَلَهُ 
وجتقع المناع عله فارخ ةق أعذ مالم إفطخ 0 إل اهنا لفظه طم . 

وكذلك ذَكر في «الشامل» في قسم «المبسوط» . وَرُوِيَ عن أبي يوسم في 
«الإملاء ) أنه يُقَطعٌ » وقاس على ما | إذا أدخل يده في ضندوقي الصَيْرف * 1 ]1 
الْجوَالِتي » وقول الشَّافِعِيٌ”*) كقول أبي يوسفٌ ء كذا في شرح الأقطّع)0©. 


) وقع بالأصل: «أي: من. والمثبت من: #ناء وما واغ4 وار . 

)١(‏ وذكر الخلاف الأسْييجَابِيُ في «زاد الفقهاء») [ق/ 14] وقال : وقال أبو يوسفف - ول - : قطع فيهما. 
اه. واعتمده البرهاني وغيره؛ كما في «التصحيح والترجيح» [ص8 4٠‏ ]. وينظر: «المبسوط) 
»]١50/9[‏ «الاختيار» »]٠١/4[‏ «العناية» ]4٠/0[‏ » «تبيين الحقائق» [//] . 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق١٠١1].‏ 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن) ؛ و(م»ا, ولغ»ء ولار). 

(5) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [40/11؟] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي) 
للشيرازي ]"5/٠[‏ . واروضة الطالبين» للنووي .]14/٠١[‏ 

(5) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق/ ]2١7‏ . 


© باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 48 نينح ١#‏ 


معن أبي تزشقف د في الإغلاء أنه بقع ؛ لآثه أخْوَجَ الْمَالَ من اجوز 
وَهُ الْمفْصرد مَل تدرط ال خول فِبدكُمًا إذَا أَدْخَل يَنهُ في صَنْدُوق الصَيْرَفِيٌ 


مه - 


أ مك الحزر ب ترط فبه الْكَمَالُ تحور عَنْ شه الْعَدَمٍوَالْكَمَال 
في الدّخول» وَ د أكَنَ اعتاره » وَالدّخُول كد القكاة بخلاف الصنْدُوقٍ ؛ لَِنَ 


إن 8 


الممْكنّ فيه به [دْحَالَ اليد و الدخول: وَبِخْلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلٍ الْبَعْضٍ 
الْمَتَاءَ ؛ لِن ذَلِكَ هو الْمُعْتَادْ . 


ع لس نه و 

ولنا: أن مَتكَ الجرز شرطً وجوب القطع بالاتّفاق » وقد مر بياله ؛ وكمال 
الاك في الدخول والإخراج » » فإذا لم يَدحَلْ ينص معنى اهنك » وفي النقصانٍ 
شَبْهَةٌ العدم , والسدود تَنْدَرئُ ِالسّبْهَاتِ: بخلاف الصندوق والجَوَّالِق» فإن 
ا ا ا ا ا ال 
الدعول 2 : فيُْتَرَطٌ الدخول » ولا يَجِبٌ القطمٌ بدويه ء فظهر المَوْقٌ . 

اي برو أصحابنا في كتبهم عن عَلِّ وليه قال: «لَوْ كَانَ اللص 
14 لاه وحمو ا امك ع ا يه وما را عو قاين بيد 
ظَرِيقًا لم يُقْطَعْ © فقِيلَ: كَبِفٌ يكون ظَرِيقًا؟ قال: يُدْحِلُ يَدَهُ إلى الدَّارٍ وَيُخْرِجَ 
الْمَعَاءَ)) 20 . 

ولا يُقال: إنه أخرّج نِصَابًا من الحِرّْز » فصار كما لو دحل ولأثاالا تسلو أنه 
يَكُونُ كالداخل ؛ لأنه إذا دحل وأخرّج فقد مَتَكَ الحِرْرٌ» وإذا تَقَبَ وَأحَدَّ لم يُوجَدٍ 
الْهَنْكُ علئ الكمالٍ لعدم الدخول. 

قوله: (وَأَخْرَجَ الغطريفِيَ) هو الدرهمٌ النسوبٌ إلى عِطرِيفبٍ بن عَطَاءٍ الكِندِيّ 


(1) لَمْ نجذه مِن قول علي يليه مُسْئَدَاء وهو مذكور في: «المبسوط» للسرخسِيّ .]١417/4[‏ و«بدائع 
الصنائع» للكاساني [17/17] ٠‏ 


© كتاب السرقة‎ ١١ 


إن طرَ صر حَارجَة من الحُمَ لم يطغ ون َل يَدَُ في الحم يفط 
دن فِي الْوَجْدِ الأَوّلٍ الربَاطُ يْ حارج » بالط يَف حقو حمق الْأَحذْ من الظاهر كَل 
ش/ يوعد كلك الجزز» تفي لاي الرْبَاطُ مداخل »بالط فق الخد م 
الْحِرْزِ وَهَوَ الحم وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الل حل الكباط : الأخذ في الوكين حَهَيُ. 
يَنْعَكِسٌ الْجَوابُ لانعكاس الْعِلَةِ. 
ب سه قاية الاك 8 سس 
أمير خراسانٌ أيّامَ الرشيدٍ» والدراهمٌ الغِطرِيفيّة كانت مِن أعرٌ النقودٍ ببُخارَئ » كذا 
قال صاحبٌ «الْمُغْربِ)20. 

قوله: (وَإِنْ طَرّا'© صرَّة حَارِجَةٌ مِنَ الَكمَ لَمْ يُفْطَعْ » وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ في الكُمّ 
يُقَطَعْ) »؛ وهذه من مسائلٍ [؛/ه.عظا/م] «الجامع الصغير) المعاذة 0 » وذلك لأنه لََا 
شق اعد 1 بقِيّتِ الدراهم خاوجعة.في الصنؤرة الأولن< فلا يُكُوْنَ أل الدراهم 

حينئلٍ ين الجرز فلا يُقطَهُ' 

ون سور حدق كا وض لاماي شل رذ تدا 
الكُمّ يَكُونُ هايا للحزز فيقْطَمُ» وهذا لأن الحررّ هنا بالمكانٍ لا بالحافظ ؛ لأن 
صاحب الدراهم اعتمَد على الكُمّ وجعلَه حرا » وم عمد على قيام نفسه » فلذلك 
افرق جوات العسالة قي الجرز بالمكان لا يُعتَبر كيد الحافظ . 


وعن أبي يوسفٌ: أن الطرّارَ ُقَْمُ في الحالينٍ")؛ لأن الدراهم مُحْرَزةٌ على 


.]١١1/1[ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي‎ )١( 

)١(‏ الطَّدٌ: الشق والقطع من حد دخل» أي: يشق أو يقطع ثوبًا فيأخذ منه مال. ينظر: «طلبة الطلبة» 
[ص/78]. 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 191] . 

)0( ينغار؛ ا مختصر 0 للجصاصض [84/5؟]؛ (المبسوط) للسرخسي [و/لدللء 


٠.6 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 
وَعَنْ أَبِي يُوسفٌ أنه بُقْطَمُ عَلَى كل حَالٍ ؛ لَِنَهُ مُحرٌَ ما بالْكُمٌ أَوْ يصَاحبِه: 
َلمَا: : الْحِْرُ هُوَ الْكم ؛ لِأَنَهُ يَعتَمِدَهُ؛ وَإِنَمَا قَصْدَهُ قَطْمُ الْمَسَافَة فة وَالَاسْيَرَاحَة 

َأَسْبَهَ الْجَوَالِقَ . 
وَإِنْ سَرَقَ مِنَ القِطَارٍ بَعِيرًا أو حِمْلًا لم يُفْطَعْ ؛ لِأنَهُ لَيْسَ بِمُحَرَّزِ مَقُصُودًا 

يتح سح ح حب وروي تح _خهدم 

كلّ حال إِمّا بالمكان وهو الكدٌ أو بالحافظ , فلا يُعتَيْرُ جهةٌ الحِفْظِ » فصارّتْ 

كما لو كانت بينَ يديه. 

7 2 ا 2 0 
وجهُ الظاهر: أن الحِرْرٌ هنا الكَمٌ لا الحافظ ؛ لأنه لَم يَعْتَمِدْ علئ نفْسه» بل 
علئ كُمّه في قَطْع المسافة أو الاستراحة؛ فصار الكج كالجُوَاِقٍ » ولم يذْكَرْ محمدٌ 

ير حك الكل [01+و] في «الجامع الصغير) ؛ و«الأصل». 
فلهذا قال مشايخحُنا في اشروح الجامع الصغير»: فَإِنْ حل الأباطً فاتذ 

الدراهم » فإِنْ كان الرّباطً ارا والد راهم في باطن الم ع ؛ لأنه يَحْتَاجَ إلى 

أنْ يُدْخْلَ يدّه» وإِنْ كان اباط داخد والدراهم في ظاهر الحم ؛ فحَلّ الوبَاطً لم 
يُقَطْعْ ؛ ؛ لأنه أدخلّ ده الكل الرّباطٍ » فبقِيّتِ الدراهمُ خارجة» فإنما أَحَذَّها مِن 

خارج : فلّم يَصِرْ هايكا للحِزز . 
وهذا معنئ قوله: (يَنْعَكِسٌُ الْجَوَابُ لِانْعكَاس العلة) » فافهم . 

يو 2 3 َع 8 
والطرٌ في اللغةٍ: اشن وَالقَطُْ؛ ومنه: الطرّارٌُء وهو الذي يُسارِقٌ عَيْنَ 

الحافظ . ويأخل منه الال حلي خمْية بقَطْع الكيس ونحوه. 
والصِدةٌ: 'قة المشْدودٌ فيها الدراهم . ٠‏ والمراد هنا: : الك المكدوة فب 

5 صا إذا شِدَدنها: 


قوله: (وَإِنْ سَرَقَ مِنَّ القطار بَعِيرَا أو حِمْلا لم يُقَطمْ) وهذه من مسائل 


ْآُ © كتاب السرقة #* 


عرد .2 يي 00 ل 2 د ل 
5 شه الْعَدَم ؛ وَعَدَا أن ؛ السَائقٌ وَالَائِدَوَارَاكِبَ يصِدونَ قطعَ الْمَسَافَةٍ 
َكقْلَ الأَعية دون العقط حت 01611 مَعَ الْأَحْمَالٍ مَنْ يَمْبَعهَا للحفْظ ) قَالَوا: 


وصورثها فيه امحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة يه في رجُلٍ سَرَفَ ين 
إبلٍ قِيَامِ عليها العكالياء اأو سي فسَقّ جْوَالِقًا» فسرّقَ ما فيه» قال: : يْقَطْمٌ ) » وإن 
سج توق الجوَالِق نشل لم له( . 

قال في «الشامل» في قسم «المبسوط): (إذا سَرّقّ الجْوَالقَ نفسَّه من الدابّة 
لاايْقْطَعٌه ولو سَرَّقَْنَ اللوالق بُقعله). 
[4/-:*واء] ان السو لعي عل بي 
مُحْرَرًا مقصودًاء وإذا لم يَكُنْ مُحْرَرَا مقصودًا لا يَحِبٌ القطمٌ» ألا 8 رَئ أن النبي 
يك لم يُوجبٍ القطعٌ في حَرِيسَةٍ الججل”"؛ لأنَ افصو دَ للراعي في ترك المواشي 

في المرعَى الرضيئ لا الحْظ» والحفظ تج للم يكن اليش متضوةاء هلم يبدب 
القطعٌ لمُبِهَةِ عدم الحِرْزٍ ين حيثُ إن الحفظ ليس بمقصود. 

فإذا عرفْتَ هذا قلنا: لا قَطعَ في سَرقةٍ البعير ِنَ الِطَارِ أو الحِمْل ؛ لأن 
مَفُْصُودٌ السابق أو القائدٍ قَطْعٌ المسافة» وتَقْلُ الأحمالٍ» لا الحفظ مقصودًاء فلم 
يَجِبٍ القطعٌ لشُْهَةِ العدم لعدم قَصْدٍ الحفظ , فلم يَكنْ مُحْرَرَاء وليس بِمُحْرَز 
بالمكانٍ أيضًا ؛ لأن ظهورٌ الدوابٌ ليسث بِحِرز » لأن المَقُصُودً: النقلٌ والعحويل؛ 
لذ البجرز: 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 1417] . 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


عو وس 


بو ام و اااي ب يح سس لإ 


وَإِنْشَقٌّ الل مَأحَدَ خَ1 مِنْه: ع ؛ 3 الجََالِقَ في مِثل هَذَا حزر؛ أنه 
يَفْصِدٌ بوَضْع الأَمِْعَةَ فيه صِيَانَتَهَا كَالَكُم ٠‏ فُوجدَ اَذ مِنَ الْحِرْزِ َيُقْطَمُ. 

إن سَرَقَّ جُوَالِقَا فيه مََاعٌ وَصَاحِبهُ َحَْطه أذ نَائمْ علي ْطَِ. 
م سو ا و | ليان هاشمم 

فانتقى القطعٌ أصلا ؛ لعدم شَرطِهء حتى قال مشايحنا: : لو كان ممَّ الأحمالٍ 

من يَتْبَعُها للحفظ قَصذا ؛ قطِعَ سارقٌ الحِمْلٍ نفْسِهء بخلافف ما إذا عق الجوالق من 

القطارِ» وأحَذ المال حيثٌ يُقطَع ؛ لأنه أَحَذَه بز مِثْله» لأن المَقُصُودٌ مِن وَضْع 
الأمتعة في الجَُاِقٍحَفْظُها فيه فصار كما إذا دحل البيت وأحَد المالّ؛ أو أَخَلَ 
المالّ مِن الكم. 

القِطَارٌ: بكَسْرٍ القافف : الإبل يُشَدُ زِمَامُ بعْضِها خَلْفٌ بعض على تَسَقٍ . 

قال ابن دَرّيد: ااجاء القومٌ متقاطرين ؛ إذا جاء يعضهم في إِثْرِ بععض » مأخودٌ 
من قِطَارٍ الإبلٍ » ومَكَلُ من أمثالهم: : «الإنْما 0 مقطو الت + يعفى: إذا انقَضَ 
القوم ‏ أي: : تَفِدَت أَزْوَادهِم - قطرُوا إِيَلهُم ؛ ؛ فجَلبُوها للبيع)7"©. 

قوله: (وَإنْ سَرَقَ جُوَالِقَا فيه مَعَاعٌ وَصَاحِبْهُ يَحْمَظَه: أو نَائِمٌ عَلَيْهِ قطِعَ) : 
وهذه من مسائل «الجامع | شير 

وقال في سيم #الميسوظة من #الثامل»: : #ولو كان الجُوَالِقٌ على الأرض 
وله حافظ يُقْطَعٌ) . 

وتأويلٌ المسألة: فيما إذا كان الجُوَاِقُ في مَؤْضع لا يصْلْحُ أنْ يَكُونَ حِزرًا؛ 
كالطريق والمَقَازَة» وذلك لأنه شرطً حِفْظ صاحبه» وإنما يُعْتير الحِرّْرٌُ بالحافظ إذا 
)١(‏ وقع بالأصل: «الانفضاض». والمثبت من: «ناء وام»ء ولاغلاء ولار). 


(؟) ينظر: اجههرة اللغة» لابن ذُرَيْد [08/1/!]. 
(؟) يتظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيزة [ص/ 191] ٠‏ 


١٠١ 


كتاب السرقة © 


وقغتة إن كان الاق :في عليه اخ لبن يتل كالطر بو الات ١‏ | 
يَكُونَ مُحَرّرًا بِصَاحِبهِ بكَويِهِ َرصّدًا لِحِنْظ ؛ وَعَذَا لِأنّ الْمعكبرت هو الجن 
الْمُعْعَادُء وَالْجلوسٌ عِنْدَه وَالئّوْمُ عَليْهِيُعَدُ [:.ار] حِفْظًا عَادةَ وَكَذَا الوم قرب 
مِنْهُ عَلَى ما اخْتَرْنَاهُ مِنْ قبل . 
------525 77ت ل الا ا 000 
--2 0 الجَوَالِنَ 
الموضوعٌ علئ قارعة الطريق أو في المفازة لا بُعَدُ حِزرًا » فيُشْتَرَط [/:»دف] الحزدُ 
بالحافظ [:/:.«ظام]» فإذا كان نائمًا عليه أو قريبًا منه يُحَدٌّ حافظًا عادةٌ: والمدر 

هو الحِززُ المعتاةٌ؛ ولهذا أمرَ رسول الله ل قط يد سارقي رداء صَفُوانَ بن 

حينّ نام متواسّدا عليع رزفاقة/90: 

قوله: (عَلَى مَا اخْترْنَاةُ)» أي: قبلّ ورقة» وهو قوله: (لِأَنَهُ يعد النَافمَ عِنْدَ 
مَتَاعِهِ حَافِظًا) . 

اه (و1ج في بنض المع وساي تع علي أ حك يعو حا 
لَهُ) ؛ أي : : ذُكِر في بعض تُسَخ : :الشروح الجامع الصغيرة هكذا”©» وكم يذ يَعََصِرْ على 
قوله: (وَصَاحِبهُ نايع عَلَيِْ)”7©: بل قال: َأوحَيْتُ يَكون خامطًا أ وأراديهقا: 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)١(‏ ولَمْ نجده هكذا إلا في النسخة التي شرّح عليها فخرٌ الإسلام البَزْدَوِيَ [ق 7١7‏ /ب / مخطوط مكتبة 
أحمد الثالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 110 7)] . 

() وهذا هو المثبت في المطبوع من «الجامع الصغير/ ومعه النافع الكبيراء وفي تُسختين خطَيئين 
إحداهما: [ق58/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: /54)]. والثانية: 
[ق7/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])١478‏ . وهكذا وقّع في شروج 
الصدر الشهيد وأبي نصر العتّابي وقاضي خان والتَمُرْتاشِيّ ؛ وكلها مخطوطة. 


7 ياباها يقطع فيهونا ليفط #-بلب  # # _____-  __-‏ سحن 18 


م 
مد« 


وَهَذَا يُوَكَدَ ما قَدَمْتاهُ مين القَوْلٍ الْمُخَْارٍ. 
سس لللمص ل هه غايةالبيان 8» 
ما ذكره فخرٌ الإسلام في اشرجه) هكذ20 . 
قوله: (وَهَذَا يُوَكدُ مَا قَدَمَْاهُ)؛ أي: الاي ودار يي اع بق 
3 و و 
(أوْ حَيْتُْ يكون حَافِظا لَهُ)2 ث3 ما قدّمناه ين القولٍ المختار بعدم التفرقة بينَ 


قال في «الشامل») وغيره: : لو كان الساواي "باع ال اي 1 


سارق يُقْطَمُ ؛ ؛ لأنه بمنزلة البيت» ولو سَرَقَ الفُسطاط”" نفْسَه لم يُقْطّع ؛ لأنه نفس 
الحِزز» فَيِحْمَظ به غيده» لا أنه يُسْمَظ بغيره. 


له أعلّم . 
[وهذا آخرٌ الدفتر الساس من هاب (غاية البيان صرح الهداية» ؛ ويَيّلوه فى 
السابع : «قضلٌ في كفي الْقَطع وَإنَاتِد) إن شاء الله #تعالى بِمَنّه وكرِه » كتهه الشارحٌ 
الفقيرٌ إلى الو تعاليع بط يده ببغداة: أميرٌ كاتب ابن أمير عْمَرَ ؛ عمّرّه وعمّرها الله 
تعالئى سنة: ٠794(‏ 1 


هلام :هلاي 


)١(‏ وزاد: اوهذه علئ هذا الوجه مِن الخواص». ينظر: #شرح الجامع الصغير) لفخر الإسلام البَرْدَوِيَ 
[فق؟١7/ب/‏ مخطوط مكتبة أحمد الثالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 91/)] . 

)0( وقع بالأصل: اقسطاط». والمغبت من: «ن)؛ و(ام)» وااغ4» ولار). 

(5) وقع بالأصل: «القسطاط». والمثبت من: ان»ء ولام)» والغ4» و(ار). 

(4:) مابين المعقوفتين: زيادة من: (م). 


1 


[7/اظ/د] فصل 
فيكَبَفِجَة الْمَطع وَإِنبَاتِه 

ثَالَ: وَيْقَطَمُ يَمِينُ السَّارِقٍ مِنَ الزَّنْدِء وَيُحْسَمْ القَطٌْ ! 37 ونام من بل 
وَالتَمير ِرَاءةٍ عَبدٍ الله بْنِ مسْعُودٍ و وَعِنَ الزن لأنّ الِاسْمَ يََتَاوَلُ الْمدَ إلى 
الإيطٍ» وَعَدَا المِْصَلُ أَعنِي الوّسْمَ ع ميج بو كنِفٌ وَكَدْ صَحّ أن ال <ف مر .. 
بقَطع يَدِ السَّارِقٍ مِنَّ الزُنْدٍ 
لغ اي تج بلس[ سس جو الحاية البيان ## سس سمه 

[ مي ائة تامس ]" 


-2 


[7/١ظ‏ /د] فصل 
في كَيْفِكَة القَطع و وَإِنَاتهِ 


افر عن بيانٍ ما به يَحبُ القطغ» شرع في بان نفس القطع كيقٌ يَكُوُ؟ 
وهل يُتَكرّرٌ الففاع إلى أربع مراتبٌ إذا تكررّت السّرِقَة؟ ؟ وهل 0 يَنْبْتَ القطعٌ إذا 
اعترضّت الهبةٌ ونحؤهاء أم يَسقْط ؟ فنَاسّبَ ذكرٌ هذا الفصل لهذا . 

قوله: (كَالَ: وَيْقَط م يَمِينُ السَّارِقٍ مِنَّ الزَّنْدِ وَيُحْسَم) » أي : قال القَدُورِيُ 
فى اامتختضرة76.. 

اعلم: أن محل القطع فيه خلافٌ: 

والذي عليه عامّةٌ فقهاء الأمصار: مَفْصِلٌ الزّئْدة©, 

وقالتِ الخوارجٌ: المنكبٌ؛ لأن اليدَ اسم للجارحة مِن رءوس الأصابع إلى 
الإبط. 


6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: لام. 
(؟) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ .]١١7‏ 
(١‏ ينظر: «التجريد» »]51١/11[‏ (المبسوط») ]١58/9[‏ ؛ (الاختيار» [4 ]١١١/‏ » «العناية» [0ه/9/4؟]: 


9 جاب ما مقطا قي روما لاق ا ل ل شت 111 
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وَالْحَشْم ؛ لِقَوْلِهِ : (قَاقْطَعُوهُ وَاحْسجُوة) » وَلِأَنَهُ لَوْ َم يُحْسَمْ أذ إِلَى 
التلفب ‏ 13ل51332 لا يقلق: 
ل ييييسِِحِحح هه غاية البيان عل ل سس 
وعن بعض الناس : الأصابع . كذا ذكر القدُورِيٌ في لاشترحد 07 
٠‏ 2 2-0 34 2 0 
ووجْهه: أن الأخذ كان بهاء فتُقَطَمٌ الأصابعٌ ؛ لإزالة التمكن مِن الأخذ. 
ولنا [:/0.وام] : أن اليد ذاثٌ مقاطِعَ ثلاثة ثة هي: الرّسْعْ ؛ وَالمِرْفَقٌ » والمذكبٌ» 
000 
فيُؤ حل بها؛ لأن اعبات لا يدث باز ويا رإدعل اقم . شبْهّةٌ فلا يوت 
وإنما كان مَفْصِلُ الزن اليمين مر رَادًا ؛ | إن ببيانٍ النيئّ » أو بقراء 5 [عبد الله ]7") 
ابن مسعودٍ وةة «(وَالسَارِقُونَ وَالسّارِقَاتٌ فَافَطْعُوا أَيْمَاتَكُم». كذ ريوع صاحت 
«(الكشاف)7() قراءة عيد الله بن مسعود [فيه "5 
قَإِنَ قَلْتَ: المرادٌ مِن قوله: «فَأقَطَمُوأ أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: مم] . 
الجِمْعٌ » فكيف جاز ذلك ؟ 
قَلْتُ: 4 مِعْل ذلك في الأشياء [؛/'راد] المُتّصِلَة » كما فى قوله تعالى: 
م 9 -_-22 رةه 
#قَقَدَ صَعْتَ قُلْوبَكُمَا © [التحريم: ؛] فلا يكون للاثنين إلا قلبان. 
قَإِنْ قُلْتَ: الزيادةٌ على النصٌ تَسْحٌّ عندناء فكذا لا يَجُورٌ الزيادةٌ بخبر 
الواحد» فكيف جارَّتْ بقراءة عبد الله ؟ 
)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 771]. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء ولاماء واغ4ء ولار). 
() ينظر: «الكشاف) للزْمخْشَرِيَّ [775/1]ء وينظر: ااتفسير الطبري) ال" الأحكام القرآن») 


للجضاص [57/4]» «الدر المنثور» [8/8/] . 
(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولامكاء ولاغ»2 و(ر)ا. 


ل فقي ظاية السيان 4# سببببيياسس 
قُلْتُ: لا تَسُلَّمُ أنها خبد الواحل » وقراءثّه كانت مشهورة إلئ زمن أبي حنيفةٌ 
والزيادة بالمشهور 
ولَئِنْ سَلَّمْنَا أنها خبرٌ الواحد فتقُولُ: خبرٌ الواحل يَجُورُ أن يَكُونَ بيانا لمُجْمَلٍ 
الكتاب » والكتابٌ مُجْمَلُ في حٌّ المقدار » وفي حقّ القطع أيضًا ؛ لاحتمال إرادة 
الشمالٍ » فالتحقث قراءِنٌه() بالكتاب بيانًا له علئن أن المرادً اليمين لا الشمال 


ثم الْحَسم وهو الكيٌ اين اقل مدو" ياو 
اشبرح الأثارة وغيره مُسٌيدَ إلى أ بي هريرة قَالَ: 2 بِسَارِقٍ إلى يَسُولَ الل /01<ر] 
يكل ققالوا: يا د سُولَ اللى» إن هَذ 0 فقا : ما إِخَالَهُ ب سدق 6 قعل الصَارق: 


22 
بَلى يا وَسُوَل للف قال: ١اذْمَبُوا‏ به فَاقَطَعوة» * ثم احسِموه» ثم انتوني به) » قَالَ: 


2م و 


مت يه تع » كه شيم » فم أي يو ققالَ: هلب إلى اللو يك » قال تبت إل 
الله وق » كَقَالَ: «تاب الله عَلَيِكَ)20©) ولأن الحدّ صرح زاجرًا لا مدلقاء. ده 
بقع قو لشو هقف لد 


قال في (الجمهرة): «الرَّنْدَانِ0؟) [؛ /لا١‏ عظ/م] : مَوْصِلًا 5-5 الذرَاع في 


(1) أي: قراءة عبد الله بن مسعود. كذا جاء في حاشية: (غ)» و(م), و(د). 

(؟) ينظر: السان العرب» [175/17] ٠‏ 

0 أخرجه: الحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» [ 417/7 ] » والدارقطني في اسننه) [*/ ١٠ل‏ 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار» ]١78/1[‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [1071/4؟]» عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ لله به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شُرْط مسلم ولم يخرجاه). 
وقال ابن القطان: «رواه الدارقطني متصلا بإسنادٍ لا بأس به) ٠‏ وقال ابن الملقن: «هذا الحَدِيث صَحِيح). 
ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [948/8؟] ؛ و«البدر المنير» لابن الملقن [317/4/4]. 

(:) وقع بالأصل: «الزَّنْد . والمنبت من: «ان)؛ و«م1» واغ»؛ واار). 


ا 


2# باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع * 


قَإِنَ سَرَقَ اننا قطِمَتْ رِجْله الُْسرَى. كَإِنْ ََقَ ناكم يُطَ» وَخُلَة 


ني السَّجْنٍ حَنَّى يَنُوبَ ؛ وَعيْدَا لكان 30 نضا : د الْمَشَايحَ ولد . 
حي 222 2 ل يا ا لل 22 
الكف)2(0 , 


5000 ّ ل 2 #اعتعرع امفقا .1 وام 2 020( 

وقال في «ديوانٍ الادب»: «الزند ما انحَسَرٌ عنه اللخم ون الذواج» : 

وقال في السو «الرَّنْد وض طرف راع ؛ وهما رَنْدَانِ ؛ الكوع 
والكْرْسُوع » والكوعٌ طَرَفُ الزَّْدِ الذي يلي الإبهامَ؛ والكرْسُوعَ طرَفْ الزَّنْدٍ الذي 
يلى الخِنْصَر)7". 

قوله: (قال: فَإِنْ سَرَّقٌ تَانيًا ٠‏ قيِعَتْ رِجْلهُ الْبْسْرَىء فَإِنْ سَرَقَ تَالِمَاء لم 
يُقَطَعْ ' وَخُلَدَ في السّجْنِ حَنّى يَنُوتَ) ) هذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره)9؟). 

قال صَاحَتَ «النافع )): احتّىل ا علئ وجهه سِيما رجلٍ 


صالح )2070 . 
0 ميزه سج 28 0 « ٠. ٠‏ - 35 
قال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَذَا استخْسّان) » يعني: أن عدم القطع في المرّة 
الثالثة استحسان ٠‏ 


وعَندٌ [/؟ظاد] الشّافعيٌ : في المرَّةٍ الثالئة : تَقَطع يه المسرئ: وفي الرّابعة 
ِجْله اليم » وفي الخامسة مسة د يعر ول بييل (680, 


)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دَرَيْد [؟/557]: 

(؟) ينظر: ١معجم‏ ديوان الأدب» للفارّابي ٠ ]٠١7/١[‏ 

() ينظر: (صحاح اللخة» للجتوهري |[ /١4>/‏ مادة: زئد]. 

(:) ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/ ؟١7].‏ 

6 تمامٌ عبارة صاحب «النافع): «ويّخَلد في السجن حتئ يتوب .٠٠١‏ ينظر: امختصر الفقه النافع») لمحمد 
بن يوسف السمرقندي [ق١١١/]/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 577 )] . 

(1) ينظر: #مختصر الفقه النافِع) لمحمد بن يوسف السمرقئدي [ق١١١/1/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا 
- تركيا/ (رقم الحفظ: 017)]. 

(/0) ينظر: «الأم» للشافعي [1/97م" - 40م"] . و«مختصر المزني/ مطبوع ملحقا بالأم للشافعي»)- 
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سر 
ع اهن 


نوها ثرا كنا لع ولا حم ولئ فِي كوْنِهَا جتايّة بَل فَوْقَهًا 
تكن أَدْعَى ِلَى شَرْع الْحد. 
سس سف اية ميان #9 بح 
له: ما رُوِيَ عن النبيٌ كِِ أنه قال: ١مَنْ‏ سَرَقَ فَاقْطَعُو» فَإِنَ عَادَ فَاقْطعُوة, 
َإِنْ عَادَ مَافطَعُوه فَإِنْ عَادَ كَافطَمُوهُ كَإِنْ عَادَ كَاقثلُوه200: أوجَب القطعّ بحسب 
تكرار اشرق فيؤتى علون أطرافه الأربعة» ولأن المُوحبَ تكوّر» مكَردا 1 
ولأن الجناية في المرَّةِ الثالثة فوقٌ الجناية في لمر الأولئ » فِيَشْرَع فيها القطمٌ 
حَناء كما في الأول » وهذا لأنَ الإنسان متى أقِيم عليه الحَدُ رار شم ترادقث 
منه الجناياتٌ كان أقبِحَ مما لو سَرَقَ مرّة باتّفاق الحالٍ» فدل إِيجابُ القطع في 
الأولئ علئ إيجابه في الثالثة بالطريق الأولئ. 
ولنَا: فوله كعالر.: «وَآلَارِفٌ وَاَلمَارِكَهُ فَأقَطعُواأيَرِيهُمَا 4 [المائدة: مم] أي: 
أَيمَائَهُما ؛ بدليلٍ راع عي الأوين مسعوو' (قَاقْطعُوا أوقاكوا 1 ركيت للواحدٍ 
لين والح دلا يرع تل اليسار حَذاولهذا أجتمع العلا على قطلم الل 
البُسْرَئ في المرّةِ الثالئة» فلو كان خخ اليسارٍ مشروعا ؛ لقَطِعَتٌ في الثانية اليد 
البْسْرَى لا الرّجْلُء ولأن الحَدَّ لا يأ نبت إلا بالتوقيفب أو بالاتّفاق , ولّم يُوجَدْ في 
طم التسار لا هذا ولا ذاك» فلا يك . 
- [1/8١لا"]ء‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [171/1] . 
)١(‏ مضئ تخريجه مِن رواية جابر بن عبد الله وللفه ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل: «بدليل قراءة: «َاقْطعُوا أيْمانَهُما). قراءة عبد الله بن مسعود» . والمثبت من: دن 


ولام)ء واغ4, ولارا. 
وقوله: أيمانهما. في «د): أيمانهم. 


١١6 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 


7" 


َكتا: مَل عَلِي ليله فيد: إن لأْحِي مِنَ الله آلا أت لَه يدا يَأكلُ يها 
ويس يَسْتَنْجِي بهَاء وَرِجْلا يَمْشِي عَلَيْها . 
الا ها ري ينظ قت 
يَدَُ علئ هذا: ما ذكره في «الأسرار) بقوله: «احتجّ اليد في «الأصل )7 : 
«أن عَلَِّا شاوّرٌ الصحابة ا #دان] في هذه المسألة) فأشار بعضُهم بقَطع المُسْرَى » 
فقال: : فبأَيّ شَيْءِ ينجي وَيَرْهعُ لَه ؟ وأشار بْضُهم بطع الرّجِل اليُمْتَى ؛ » فقال: 
أي شو يشي إِلَى حَاجته0(" » فَدَرَاً عنه القَطمَ) . 


قال صاحبٌ «الأسرار): «ولَم يَحْتَجّ أحدٌ عليه بنصٌّ في الباب)(©. فتبيّن أنه 
لا نص في الباب » ولأن الحَدَّ شُرِعَ زاجرًا لا مُتْلِفَاء ولهذا لا يُّقامُ في الحرٌ الشديدٍ» 
دلا في للد الشديد» ولا في حال المرض » وإقاٌ ان في الل اذ ] الغالعة 


3 إتلافي» وذاك لأ جميع أجناس النفعة إذا يق يو 
أ لشي حتيقة مركي العو نون منات الضن ريا لقع ريطلا لال 


ع سر سم 


في المرّةٍ الغالثة والرابعة ؛ أن الحُدُودَ تدر بلبهَاتِ » ثم لما لم يَجِبٍ الم 
كَل في السجن إلن أنْ يُوبَ » ويُعَزَّر ؛ِ لأنه أتّى بالمنكّرء فلا بد مِن زاجر . 


9 ,ينظنا: «(الأصل/ المعروف بالمبسوط» [711/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. 

ارج هميد بن النسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [91/90/ طبعة: وزارة الأؤقاقف 
القطرية] . عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جدّه قال: شهدْتٌ عليًا وله به. 
قلنا: وأخرجه أبو القاسم البغري في «الجعديات» [ص/ 10]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
]47/4 ] ء من طريق: شُعْبة؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مر قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله يْنَ سَلَمَة قالَ: ١ن‏ أَمِيدُ 
الْحُؤّم مني علِئْ و بسَارِق» مقط يده ْم أن ب لَه مقط ْله كم أِيَ ب لذ ؛ فَقَالَ : أَمْطَمُ 
تيأ شرن وهال » بأئ شن 1 3 يكَمَسَّح» أَقْطَمٌ رجْلّه عَلَى أي شوو تشيي ؟ إن لَأسْتَحِي مِنّ الله 
ويك ٠‏ فَضَرَبَهُ » وَحَبْسَهُ). 

() إلى هنا انتهئ كلام أبي زيد الدَبُوسِيَ في: «الأسرار» [ق 401 /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 97)] . 
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ولوقاعة َع و ا عو ف تقل اماما 0 
2-2 غاية البيان ل 
والجواتٌ [1171/1ظ] عن الحديث قلنا قلنا: إنه ليس بثابتٍ» ولهذا شبن 


المُحدّئون في قوانين ن الحديث » ك: 92 


قال الإمام علا 2 الدينٍ العالم. ني #طريقاة بقةِ الخلافب): ا(طعنَ فيه الكرخية) 
فقال: حَفِظَنا الأحاديتٌ ومعنا الحُفَاظ » فلّم نج له أصة)0©. 


وقال الشيخ أبو نصر البَعْدَادِي: «قال الطَحَاوِيُ : إنه حديثٌ لا أصلّ له ؛ لأن 
كل من آ يتاه ين حْفَاظٍ الحديث بدْكِرُوئهُ ويقولون: لم نجد له أصلا » وهو أيضًا 
مرسلٌ » فلا يَلْرّمُ العمل به علئ قول الشَّافعِيٌ وعلئ قولنا؛ لأن ثقاتٍ أهل الحديثٍ 
قد أنكروه»27. 

وَلَدِنْ تبت : فالمرادُ منه السياسة ؛ بدليل ما وَرَدَ في ذلك الحديث منّ الأمر 
بالقتل في المرّة التغامبية فداه تتحطولٌ خرن التلياسة عند الافمرء يقرا + هذا 
يُحْمَلٌ القطمٌ في الثالثة والرابعة. 

قال في «المبسوط): (يُقْكَلٌ في الخامسة عند أصحاب الظواه 4()29) . 


عرب عر 


قَلْثٌ: لنت إليه ؛ لكونه حرا للإجماع . 
قوله: (وَبِهَذَا حَاحَ بَقيَة بَقَيَة بَقيَةَ الصَحَابَةِ نَحَحَهُمْ) [أاد١«ظ/م]»‏ أي: بهذا الدليلٍ 


)1( لَمْ نظفر بهذا النقل في مظانه من؛ : #طريقة الخلاف») للعلاء اء السمرقندي » وقد ظهر لنا بالتتبع: أن 
كثير ما يَْكيه المؤلف عن (طريقة الخلاف؟ ليس موجودا في المطبوع ين الكتاب » فإ أن يكون 
الأصلٌ الذي طبع عليه الكتابٌُ ناقصًا في مواطن ؛ أو يكون هذا من قَبيل اختلاف التسخ . 

(؟) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/ :]71١7‏ 

(١‏ مذهبٌ ابن حزم في: : «(المحلئ): الأنه إذا سرَّقٌ الرجُلٌ» أو المرأة: بطم ين كل واحد منهما يد 

واجدة: فإ ررق أحّهما ثادية» قلعت يه الثانية + بالنص من القرآن والسّنّة , » فإِنْ سرَّقٌ في الثالثة ؛ 
عُذرء وثُقَفٌ , ومع الناسٌ ضرّه) . ينظر: «المحلئ» لابن حزم [010//11] . 

(4) ينظر: «المبسوط» للسرخسِيّ [117/9]. 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©+ 


ولآنة إخلال مَغنى با فد ون تفوت ينس الْعَْقمٍَ وَالْحَد ابي واه ناو 
الم فا يَذْبُ بخلَاب الْقيصَاص ء لِأنَه حَنُ ابد َيَسْتَوْفِى مَا أ 
جَبرًا لَحَقَّهِ » وَالْحَدِيتٌ طَعَنَ فيه الطْحَاوِيٌ أ أو تله عَلَّى السّيّاسَة . 
لا سه في لابب 
غالبهم عَلِي5ٌ في الحُجة فغلهم بهاء والدليلٌ: قوله: «إني لَأَسْتَحِيٍ يِنّ الله ألا أَدعَ 
هيدا يكل بهاء وَيَسْتَنْجِي بهاء وَرَجْلًا يَمْشِي عَلَيهَاغ(2. 


ف رهس 


قوله: (وَلِأنْهُ إهْلَاكٌ مَْنَى) » أي: لأن القَطعّ في المرَّةٍ الثالثة والرّابعة إهلالك ؛ 
لقَوَاتِ جنس المنفعة. 

قوله: (و 9ه قاور الوجود)» أي لأد يمل الجر في الرة النالا والرابمة 
نادرٌ الوجود » ولا بء يُعْعَدّ بالنادر» فلا حاجة | إلى الرَّاجِر . 

قوله: (بخلاف الْقِصّاصٍ)» جوابٌ سُوَالٍ مُقَذَّرِ بِأنْيَُّالَ: لا تَسْلَمُ أن تفويتَ 

جنس المنفعة له أثرٌ في عدم وجوب القطع في المرّةٍ الثالق» ألا تر أن إنسانًا لا 

يَمِينَ له لو قطع يَسارَ إنسانٍ آخرّ؛ ُقَطَعْ [0/«ظ/د] يسَارٌ القاطع قضّاصاء مع فوّات 
جنس المنفعة. 

فقال في جوابه: (بخِلَاف الْقِصّاص)؛ وذلك لأنْ القِصَاصٌ يَعْتَمِدُ على 
المساواة» وقد وُجِدَّتْ » فيَجِبُ القِصَاصٌء فَبَعْدَ ذلك لا يُلتَمّتُ إلى وقوعه ؛ تَقْوينا 
لجنس المنفعة؛ لأن القِصَاصٌ حقٌ العبلدء فب استيفاقه ما أمكن ؛ م 
العبدٍ؛ بخلافي الحَدٌّ» فإنه حقٌ الله تعالئ خالصاء فِيَسْقْط , ُ بشبهّة الهلاك . 

قوله: وَالْحَدِيكٌ طمن فيو)ء أى: [في]”'' الحديثٍ الذي تَمَسّكَ به الشَافِعيُ ‏ 
وقد مَرٌ بيائه . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان). 
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وَإِذَا كَانَ 1 أَصَلَّ اليد البسرَىء أَوْ أَمْطَعَ » َو مَمُطُوعَ الرّجْل البمتى ؛ 

وَكذا إذا كَانَثْ رِ اس قد 1 

وَكَذَلِكَ إِذَا ا كان 1 مُه المُسْرَّى مَقطوعَة: أو سَلَاءَ: أو الأَضْيْعَانِ مها 
سوّئ الإِبْهَام ؛ أن ام الْبَطْش بِالبْهَام . 
7 ا او 7 07 771021717 

قوله: (وَإِذَا كَانَ اْسَارِقٌ مَل ملم 21 أقْطَمَ ]2 مَقُطوعَ الي جل 
البُمْتَى ؛ م يُقَطَعْ ) ) وهذا لفظ القَدُورِي فين امختصّره)7١)‏ 4 أ لا تَقَطَعْ داه 
لبن إذا كانت الحالة كذلك ؛ وذلك لأن فيه تفويت جدس المنفعة بَطئنا فيما 
إذا كانت ينه اليندَئ أشَل» أو أَفْطْمَ أن شيا - فَيَمًا ذا كانت رجله الْعُمْنَى 
مقطوعة ‏ وتفويثئه إهلالكٌ معئّى » فلا يُقَامُ الحَدٌ ؛ لبلا يُفْضِيَ إلى الهلاك0. 

قوله: (وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَْ رِجْلَهُ الْيُمئى سَلَاءَ ؛ لِمَا قُلنَا)» أي: لا تقطعٌ يذه 
اليمْتَى أيضًا إذا كانت رجله البْمْتَى سَلَاء؛ لأن فيه تفويت جسن المنفعة. ذكَرَها 
ريما لآل القذُورية. 1 

قولهة (وَكَذَّلَكَ إذَا كانيك إِبْهَانه التسَرَئ مقطوعةء أو شاه : أو الأَضْبْعَانِ 
مِنّْهَا سوّى الإِبْهَامٍ)» [أي]'": اشم اليتترع إذا كانت حال اليُسَرَى [4/ه.موام] 
كذلك ؛ وذلك لذن قَوَّة البطش بالوبهام , والأضبعآن ينزلان منزلة الإوبهام 5 
ُْصانٍ البعأش » ولو قُطِعتِ الى في هذه الحالة يلوم فواتُ جنس المنفعة» فلا 
تُقْطَمُ ؛ للا يَْرّمَ الإهلاكُ معتى . 


(1) ينظر: #مختضر القدوري» [ص/ ١١؟].‏ 
(؟) فى «د4: الإهلاك. 
() همابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولامكاء واغكا ولار». 
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إن > 


وَإن كانت امي وَاحِدَةٌ سوّئ الوِبْهَام مَقَطوعَةٌ 0 صَلاءِ [0١ىا/ظ]‏ قَطِعٌ ؛ 


لِأنَ قَوَاتَ الْوَاحِدَةٍ لا يُوجِبٌ حَلَلَا ظَاهِرًا في الْبَطْش بِخْلّاف فَوَاتِ 


وو 


الأَضْبْعَيْن ؛ ؛ لها زان مثرلة الإيهام في معْصَانٍ بطش . 
ل+لءلبلل7ب7لب7ب ع وبيج 

بخلاف ما إذا كانت إِضْبَعٌ واحدةٌ من البُشرَئ غير الإبهام مقطوعة أو شلا . 
دك تقطع اليمتئ ؛ لعدم الخللٍ في لبش ظاهرًا» بخلافٍ [/#8خو[] الكفارة» 
معم ا ا السيسة أكثر الأصابع سوئ الإبهام ‏ 
لا قَوْتَ الإصضبعيّن 


معن في شيو وتحققه ا الأكثر؛ إلا 93 م0 ِالشّبهة ؛ 
احتيط فيه » 5 الإصبعان مقامَ الإبهام , وهذه البقلاةا, فعادة «الجامع 
الصغير)27. 

وقال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغيرا: رُوِيَ عن أبي حنيفة في 
كتاب «المجرّد) أنه قال: إن كانت ثلاث أصابعٌ سوئ الوبهام مقطوعة 39 تُقَطْعْ : 
وكذلك إذا كان إصبعَان أحذهما الإبهامٌ ؛ فاعْتَّر هنالك أكثرٌ الأصابع . 


وتلك الروايةٌ: توافنٌ ما قال في «كتاب الطلاق): إن الرجلّ إذا أعتقّ عبداء 
مقطوعةٌ من كلَّ يدٍ ثلاثةٌ أصابعَ أو إصبعانٍ إحداهما الإبهامٌ لا يَجُورُ عن كمَارةٍ 
الظهارء وأَمّا في هذه الرواية: اعيّبر ذَّهابٌ القوّة؛ ولّم يَعْتبرٍ الأكثرء وهذه الرواية 
اعوط 

قال الحاكم الشهيدٌ في «(الكافي): «وَإِنْ كانت رجله اليُمْنَىن مقطوعة 
الأصابع ؛ فإِنْ كان يَسْتَطِيعُ القيام والمشّيَّ عليها قُطِعَتْ يَدْه وإنْ كان لا يَسْتَطِيعْ 


.]197 ينظر: «الجامع الضغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/‎ )١( 
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وَذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَاد : نا س1 0 هَذَا في سَرِ 20 قَةِ سَرَقَهَا : ؛ فَقَطَعَ يَسَارَه 
عَمْدا؛ قلا كورء عليه عَنْدَ أبن احَنيقّة وَكَالَا: لا كئئء عَلَيْه في الْخَطَأ 
وَيَضْعَن فى الْعَقْد. 
يت ا ل ال ممه 
لقيامً والمشي عليها لم ُقطَعْ يده وكلّ شيء درَأثُ فيه القطع صَمَئْه السرم إِنْ 
كانت مُسْتهِلَكَة)(2. | فيرو ا إسجو». 

وقال شمس الأئمَّة المنهقرء طق في (الكفاية): اموق ويُمناه لاه أو 
مقطوعة الأصابع قط والأليا ار تهات كاملة قَطِعَثْ [؛ و١‏ #ظ/م] » فناقصة أولى» . 

وقال في «الكافي): «وإذا حبس الكتارق ليُسْألَ عن السّهُودِ؛ فقطعٌ ول يده 
اليُمْتَى عمدا ؛ فعليه القِصَاصٌ » وقد بَطَلَ الحَدٌ عن السَّارقٍ » وكذلك إِنْ كان قَطُمٌ 
يده [0/غظد] المْرَى » وإنْ حُكِمَ عليه بالقطع في السّرفَة فقطع رجُلٌ يده اليُمْتَى مِن 
غير أن يُؤْمَرَ بذلك ؛ فلا شي عليه)7) وهذه المسائل دكدتلعا تكتدي”) للفوائد . 

قوله: (وَإذَا قَالَ الْحَاكِمُ ِلْحَدَّاد: الع يَمِينَ هَذَا في سَرِقَةٍ سَرَقَهَاء فَقَطَعَ 
يَسَارَهُ عَمْدَا ؛ فا سَيْءِ عَلَيْهِ عِنْدَ أبي حَِيقَة حَنيفَة ولة . 

وَقَالَا: لا شَىْءَ له في الكاء وفن في امقق1؟ + وملد مالسل 
المعادّة في «الجامع الصغير»”؟2: إلا ذِكْرٌ الخلافي» فإنه من الخواصٌ . 


قال ابجاكم الشهيد: «وَإِنْ أمرّ القاضي بقع يده اليمتى , ٠‏ فقطعَ الحداد 
يساره » " يُ عليه شي ء ا سا0 


٠ ينظر: «الكافى» للحاكم الشهيد [ق177]‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكاني) للحاكم الشهيد [ق17] ٠‏ 

() ينظر: «بدائع الصنائع» [410/1]» «العناية شرح الهداية» [9//8]» «الجوهرة النيرة» 
]١70/1[‏ » «البناية شرح الهداية» [/4/9 ه]» افتح القدير» [0ه/4م] . 

(:) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ *197] . 

(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق17١]‏ » «البناية شرح الهداية» [/4/0 5] . 
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ا لت 0 غاية البيان و جد سوهت 
ثم قال: «ولم ل هَهُنا اختلافا)» يَعْني: لم ب محمدٌ في «الأصل)7) 
اختلاقا . 
لقا وذكر في «الجامع الضغيرة” أن أبا يوسف ومحكناقالا: إن كيد 
ذلك الحَدَادٌ ضمن دية يده). 


ثم قال: «ولو قال الحداد: أخرج يدَك اليُمْتى فأخرّج يده اليسْرَى » فقال: 
هذه اليُمْئى فاقْطَعها » لم يَكَنْ على الحَدَّادٍ شيءٌ في القياس ولا في الاستحسان)0©. 

قال الفقيه أبو اللبثِ في شرح «الجامع الصغير): «روّئ الحسن بن" زيادٍ 
عن أبي حنيفةٌ: أن الام إذا قال له: اقطع يدّهء فقطع يَسارّه لا يَجِبٌ عليه شية: 
وإن قال: : اقطمْ يَمِيئَه ته » فقطع يسارّه فعلية القصاص) . 

وقال فخرٌ الإسلام البَزْدَوِي في «شرح الجامع الصغير): «أمَّا في الخطأ فلا 
يَضْمَرْ عندّنا خلافا قا [)00©. 


و 


وجهُ قوله: أن الخطاً ليس بموضوع في حقوق العبادٍ» فلا يُْمَى فيَضْمَنٌ. 
جوابه: أنه أخطاً في اجتهاده ؛ لأ تع الرسباق عازه نقدير أن طم الرسبار مي 
الوااعبة + والخطاً في الاجتهاد تمر بالإجماع . وهذا مَوضع مم الاجتهاد ؛ لأن ظاهرٌ 


النص وجب التسوية بين بين اليمينٍ واليسار ؛ بخلاف الخطأ | فى معرفة اليمينٍ 
واليسارٍء ع يَجِبْ الشمان: وإليه [071/1:ظ] ذهب فخرٌ رٌ الإسلام'". وقيل: 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [101/17/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
.]544 - 197 (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق17] ٠‏ 

2( وقع بالأصل: : «الحسن عن». والمثبت من: «ن)ء ولام»)» ولاغ4, ولار). 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصغي» ر للبزدوي [ق494م١]:‏ 

(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق49١]:‏ 
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آآ سق ليق اليا 226 بي 
لا ضَيمان [4/::عواء] أيضًا : 

أمّا في العَمْدِ: فوَّجْهُ قولهما أن المجتهدّ لا يُعْمَى [00:داد] في عَمدٍ الظلّم 
فقد قَطَعَِيدَا معصومة ؛ لأنَّ ادا ََمَ يسار السّارق بلا حقٌّ ؛ لأنه ما كان مُطِع 
يسارٌ الحدادٍ د حتّى يق َمُ الحَدَّادٍ ِصاصا عنه » والقطمٌ بسبب السَّرقََ كان مُتعينا 
في اليمين ) ولا تأويل أيضاء لأنه قطّعّها عامدا لا خاطنًاء فيضمَنْ دية اليد 
لاقي إذا جار في حُكيه وكان القياسٌ أن يجب القِصَاصٌ» لكنه لم يَجِبْ 
لتب الثابتة في الآية ؛ لأنّ ظاهرَ قوله تعالن: َقْطهُوَأ أَيَدِيهُمَا © [المائدة: مم] 


تتاو اليدّين جميعًا : 

ووجة قولٍ أبي حنيفة جنفة: آن الكداء أنلّف التساد وأخلت خيرًا منهاء وهي 
لمن ؛لأنسشمة يمن أكزين مض ليسا واه قد “إفه تفلك الأ اليمية 
كانت؛ تالفة احكماء لكويها + الاتحة باقز > ودر ضار البلا قوانة اليسان: 
وأحدتٌ سلامة اليمين ؛ لأن مقطوع اليسار لا تُقُطَمُ يمِيئهُ 


لما أَخلفٌ ما هو خيرٌ لم يَضْمَنْ ؛ كشاهدّين شهدا ب ببيِع عبد بِأَلمَيْنِ وقيمثه 
ألف » ثم رجّعا بعد القضاءٍ لم يَضْمّنا. 


قال فخرٌ الإسلام: (فإِنْ قَطْعَ أجنبيئ يَسارَه لم يَضْمَنْ شينًا أيضًا بهذه الشُكبة)0©. 
يعني: باعتبارٍ أنه أتلف وأخخلف خبيراء وأراددة «١الأجنبىٌ‏ ) : 0 الحَدَاد . 
قال صاحتٌُ «الهداية»: (هُوَ الصَّحِبحٌ). 

وقال الإمام الأسْبئجَابِيُ في ١اشرح‏ الطّحاو هارا إذا قَطََ الحداد د بأمر 


(3) ينظ شرح الجامع الصغير» للبزدوي [1643]: 
(7): ينظر: اأشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئِجَابِي [ف/ 817] . 
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يقار انل عذرًاء عل ع أبن 


َالْحَطاً في حَنٌّ الِْبَا يد مَوَضُوع فَيَضْمَئهًا . 
لنت »1ك 65ت 20 
ارقا ولو قَطَعَ غيرٌه اليد ا ع اي العمد: اللقصَاص » 


ويَسقْطٌ يَسْقَط عنه القطمٌ في اليُمْى ؛ لأنه لو قطِعَتْ أدئ إلى الاستهلاك . 
ثم لَمّا عرَفْتَ أن الحدَّاد لا يضْمَُ؛ يجب صَمَانْ المَسْرُوقي إنْ كان هالكا 
علئ السَّارق ؛ لأن سقوطً الَّمَانٍ عنه لوقوع القطع حدًا؛ لأن القطع والضَمَانَ لا 
ينيدا صارقا سي في هذا الفصل» ولَمْ يَقَعْ هنا حدّاء فعلّى هذ|(©: 
أمّا علئ [0/دظاد] تلك الطريقة ‏ أعني طريقة [0/4٠«ظ/م]‏ الاجتهادٍ الذي قلنا 
من طرق أبي يوسفٌ ومحمدٍ أن الضَّمانَ بطّل بطريق الاجتهادٍ ‏ فلا يَضْمَنُ لوقوعه 
موقعَ الحَدّ بالاجتهاد, والحَدٌ والضّمانْ لا يَجْتَحَانٍ. 


714 
- 


قال فى «المغرب): «الْحَدَادُ الذي يقيم الحَدَّ؛ فعَال منه ؛ كالجلاد من 
يا 

ا ا ف 2 لل 2 الجتر لي 

قوله: (وَهوٌ القيّاسُ)» أي: قول زفرٌ هو القياس . 

7 3 َو قاد ب 34 

قوله: (له أنة)ء الضمير في (له): راجع إلى زكر وفي (أنه): راجمٌ إلئ 
الكداقا. 


)01( أي: علئ هذا الطريق . كذا جاء في حاشية: لاغ )؛ و«م4» واداء 
(١؟)‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي [181/1]: 
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لا إِنّهُ أخطاً في اتهَاده | ليس في النّصّ تي اين وَالْحطَاً في 
الِاجْتِهَادٍ مَوْضوع . 

وهم : نَم مْصُومً بر وا وبل ؛ أن تعمد الم كلا 
يُعفَى ) وإ كاد في التجتهتات وَكانَ يفي أن يب القصاض 11 ع 
لِلسْبهة وَلِأَبِي حَدِيفَةَ يط أنه أتَلَفٌ وَأَخْلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ مَا هْوَ حَيْدْ مِنْه » قلا يعد 
افا تمن هد على عر يع مَالِهِ بمثل قِِمَته عد ث8 نوع هذا لو هكنا 

غَيْدٌ الْحَذَادِ لا يَضْمَرُ أبْضا الي 

و عوج اسار يَسَارَهُ وََالَ َل يمي لا يَضْمَنْ بالاتمَاقٍ ؛ لأنهُ قَطَعَهُ 
بأنرو + قه في القئز جنقة علي و باه اطال: ؛ لِأنَهُ لم يَقَعْ حَذَاء 00 
لل للف شاية اليياقن #8 ب سس 

قوله: (وَإِنْ كَانَ ني الْمُجْتَهَدَاتِ) » [(إنْ)]27: للوصل . 

قوله: (لِلشُبْهَةِ) » أي: للشّبهَة الشابعة في ظاهر الآية؛ وقد مَرّ بِيانُ ذلك . 

قوله: (وَعَلَى هَذَا)» أي: وعلئ هذا الطريق الذي قلناء وهو أنه أتلفٌ 


0 


وأخُل من جنسه ماهو حية عتلاء يعد إثلاقا ‏ 

قولدا: الا م في الْمَمدٍ عِنْدَهُ عل ضَمَانَ لْمَالِ)» أ ي: : عند أبي حنيفة يجب 
على السّارق صَمَانَ المسرُوق ون كان هال ؛ لأن القطع لم يَقَعْ حدًا. 

وإنما ص أبا حنيفة بالذَكْر - ون كان الضَمَانُ عل السّارقي بالائفاق - دفعا 
لوهم المتْوهّم أن قطْعَ البسارٍ وقّع حدًا عندّه؛ لأنه لم ُوجِبٍ الصََمَانَ على الحدّ؛ 
فأزالَ الوهمَ: وقال: : يحب الضمان علن السَارق ؛ لأن القطع لَمْ َقَْ حَذّاء وعدم 
وجوب الضمانٍ علئ الحَدّادٍ لا باعتبارٍ أن القطمٌ وقّعَ حدّاء بل باعتبارٍ أ نه أتلف 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 
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© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 
وَنِي الْخَطَا كَذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الطريقة بقَةِ وَعَلَى طَرِيقَة الاجْتِهَادِ لا يَضْمَنْ 

وَلا بطم السّارِقَ إل أن تقد المتدوق مه كعقارت بالشركف الآن 
المعْصومة 7 شط لظهُورهًا. 
ور 1212012525222-2255-5225 ٠‏ 1 000000555555959 
وأخلف يرا 

أمّا مذهبّهما: فظاهرٌ لا حاجة إلى ذكره؛ لأنهما يُصَمّنانِ الحَدَادَ في 
العمِ0©» فلا يق القطمٌ حدًا لا محالة» فيَضْمَنُ الصّارقٌ ؛ لأنه لا يلَْمُ الجممٌ بينَ 
الضَّمانِ والقطع حَدًا. 

قوله: (وَفِي الخَطَّأ كَذَلِكَ عَلَى هذه [/د,] الطريقة ]209 وه 
الَّمَانْ أيضًا على السّارق» فإنَ القطع لم يق اد يد تو 
إذا وقَعَ القطعٌ حَدَّا جزاءً ونكالا مِن الله تعالئ » فلّم يَقَعْ » فيَحِبٌ الصَمان . 

قوله: (وَعَلَى طَرِيقَةِ الاجْتهَادٍ لا يَضْمَنْ)؛ لأن قَطْمّ اليسارٍ وقّع حدّاء 
فالصَّمانٌ لا يَجْتَمِعُ معَه. 

قوله: (وَلا بُقطَعُ السَّارِقُ إلا أن بَحْصْرَ الْمَسْرُوقُ منْهُ مَبطَالِبُ بِالسَرِقةِ) » وهذا 
لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره)29: وذلك: لِمَا[:/:داد] رئ أصحابنا في كُُبهم: أن 
عَمْرَ بْنَ سَمْرَة!؛) أنّى النْبِي وَل [4/١«0دام]‏ قَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله إِنِي سَرَفْتُ جَمَلَا 
يبي لَانِ» فَرْسَلَ ال يكل إِلنهِم؛ كَقَالُوا: إِنَا فقَدْنَا جَمَلَ ٠‏ كَأَمَرَ لبي ككل به 
َقَطِع )290 فلو لم يَكَنّ مطالبة المَسْرُوقٍ منه مُعْتَبَرَة لقطعه النبيٌ يَلِنَهٌ بمجرّد 
6 وقع بالأصل: «في العمل». والمثبت من: اانا وهم»4ء واغ»ء وار). 
0( ها بين المعقوفتين: زيادة من: (اناء ولام»ء وااغاء واارا. 
ور ينظر: «مختصر القدُوري» إعن/؟ 1 


(ه) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الحدود/ باب السارق يعترف [رقم/ 108] » والطحاوي في- 


5 كتاب السرقة ©* 


- © همه 


و17 فَرْقَ بين م الشَهَادَةٍ والإقَرَارٍ عِنْدَنا ؛ خلاقا للسّافِعَيٌ نلق في الإقرَارٍ 


يت هعس بتكو ووووون ابه 
الإقرار» ولأنَ الخصومةً شرطٌ لظهور السَّرقَة» فلا بُدَّ من حضور المَسْروق منه. 

ثم لا فرقٌ في ظاهر الرواية عن أصحابنا بِينَ أن كته تبه رشرة باب اد بالإترار: 
أن أَرَ أنه سَرَقَ نِصَابًا مِن فلانٍ وهو غائبٌ ؛ فلا يُقَطَعٌ ما لم بَ+ 8 يَحْضْرٍ المَسْرُوق منه . 

وعن أبي يوسفٌ أنه قال: أقْطَعّه بالإقرار وإن لم يكُنٍ المَسْرُوق منه حاضيرً . 
وبه أخذ الشافعية 00 ؛ [وذاك]”" لأن القطعَ حٌ الله تعالى » وخصومة العبدٍ تَعْتَدُ 
ِيظْهَرٌ سبيّه » وقد ظهّر بالإقرار» فلا حاجةً إلن شرط اللحضور » كما إذا أكَرّ بالرّنا 
بامرأةٍ غائبة ؛ حيثٌ يُقامٌ عليه الحَد. 

ولنا: أن المُقَنّ به للمُقرٌ ظاهرًا ما لم يُوَجَدٍ التصديق مِن المُقَرٌ له» ولهذا لو 
َي لغائب ثم لحاضر جازء فإذا كان زوال مِلْكِه موقوًا إلى التصديق ؛ كان أقل 
أحواله شُبْهَة» والحَدٌ يَنْدَرِىئُ و ٠‏ فصار الإقرارٌ كالشهادةء حيتٌ لا يكيُِ 
القطع إذا ثبت ثبكّتِ السَّرِقَةٌ بالشهود ما لم يّ* يَحْضْر المَسْرُوق منه ؛ لجواز التكذيب منه؛ 


35 شرح معاني الآثار» [1178/1) من طريق ابْنْ لهبعَة» عَنْ يَِيدَ ْن أَبِي حَبِيبٍ » عَنْ عَبْدٍ الزّحْمَنِ 
بن تَعْلََةَالأنْصَارِيَ» عَنْ أبيه: أن عَمْرَو بْنّ سَمُرَةَ بن حيببٍ بْن عَبْدٍ شّمْسِ جَاء إِلَى رَسُول الله لا 
به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة»). 
وقال ابن كثير: «رواة ابن ماجه وفي إسناده: ابن لهيعة». ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه» للبوصيري ٠ ]١١7/8[‏ و!إرشاد الفقيه إلئ معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير [ 4/7 7] ٠‏ 

)0( بل المذهب المنصوص عليه: : أنه لا يُقَطع . ٠‏ وعبارة الشافعي: : #وإذا كان المسروق منه غائبًا ؛ حْبِسَ 
السارقُ حتى يحضر المسروقٌ منه؛ لأنه لعله أن يأتي له بمَخْرِجٍ يُسْقِط عنه القطمّ». ٠‏ ينظر: رالأما 
للشافعي [705/4]» و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ 5145]؛ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [885/10] . 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولام» » ولاغ24؛ ولاراء ولاد). 
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ِآن الْجِتَايةَ عَلَى مَالٍ الْمَيْرٍ لا تظْهَرُ إلا بخِصُومَيهء وَكَذَا ذا غَابَ عِنْدَ الْقَطع 
عنْدَنًا ؛ 3 الاسْتِيفَاءَ مِنّ القَضَاءِ في بَابِ الجدود: 
ع يبب | بم ةا قي بآ آذآ 
فكذا هناء كما لو قال: سرّقتّها ولا أعرف صاحِبها. 


ثم وجوبٌ القطع بالإقرار بمرّةٍ أو مرتين ذكرتاه قبئلَ باب : : (ما يُقطعٌ فيه 
لا يُقَطعٌ) , 2 
وال فر فاه لمعم و وك وو ع اروك 6 .. ودج اع 1 02 
[9/>-ظ/د] قوله: (وَكذا إذا غات عند القلكم عندنا) ‏ يعني : 9 يقطع السارق 
أيضًا إذا غاب المَسْرُوقٌ منه عند القطع عندّنا ؛ خلاًا للشَّافعيَ 0 ؛ كما لا يُقَطَمٌ إذا 
كان غائبًا عند السّهَادةٍ دَةِ أو الحكم. 
53 3 ا 5 5 ماه ََ * 2 ع 
وقال ابن أبي ليلى: يُمَطعٌ وإن كان المَسْرُوقَ منه غائبًا في وّقتِ الشهادة أو 
الحكم”"2. كذا ذكر الحاكمٌ مذهبّه » لكن يُقَطَعٌ عندّه في خمسة دراهم . 
لنا: أن الِإِمْضَاءَ من القضاءٍ في الحدودء ولهذا 00 الاسنات [:/1ا#ظ/م] 
الحادكة افق 'الشهوو)' كالازتداو 1 واليق + واللجترق > والتكول» والهرت بعة 
القضاءٍ قبل الإمضَاءِ كالحادثة قبلَ القضاء ؛ وقد مر بيائه في: (باب الشَّهَادَةِ على 
الزَّنَا وَالرّجَوْع عَنْهَا) . 
فإذا كان الإمْضَاءٌ كالقضاء : ففى حالة القضاء د* يرط حضورٌ المَسْرُوقٍ منه ؛ 
ور اذكو ماكلا > قار إن سثر التسزيو سدتكن الياوناء 
لخن 1 : 00 ا ِ 
ا ا 2 101 
١‏ : 2 7 00 و م 
وكذلك في كل الحُدُودٍ سوئ الرّجمء وقد مر ذِكْرُه قَبِيِلَ : (باب ما يُقطعٌ فيه وما 


. مضئ آنا أن الشافعي يقول بعدم قَطْع السّارِق أيضًا إذا غاب المَسْرُوقُ منه عند القطع‎ )١1( 
.]١19ق[ (؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ 


١7 
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وَلِْمُسْمَوْدَع وَالَْاصِبٍ وَصَاحِبٍ الرَا أن يفطَُوا السّارقَ مِنْهُمْء وَلِرَبَ 
الؤيمة أن يَْطَمَهُ ْنا وََدًا للعَفْصُوب ينة: 
ااا اس غاية البيان #45 ييه 
ا يُقَطَعُ) . 

لم اعم" : أن التَقَادمَ مانعٌ للسّهادةٍ في الحُدُودٍ ل 1 ]1 ب لقف إلا 

أنه يَضْمَنْ السَرِقَةَ وليمن بمانع للإقرار؛ مو َل يالا الشرت قاد به 
عندَّهُما ؛ خلاقًا لمحمدٍء وقد مَرَّ بيه في أَوَّلِ: (باب الشَهَادَةِ على الزَّنَا والرّجُوع 

لوله: :مجع واب وصَايبٍ لزيا ارق مهم . وَلرَتَ 
الوَمِيمَة أن يَقْطَعَهُ أَيْضاء وَكَذَا للمَعْصُوبٍ [1/عدظ] منه) ع وهذه من المسائل 
المعادة في «الجامع الصغير)”" » إلا قوله: (وََتٌ الْوَدِيَةٍ أن يَفْطَمَُ آَيضًا) ٠‏ وكذا: 
(المَعْصُوبُ منْهُ) فإنه من الخواض: 

والمُسْتَوْدَعَ - بفئح الدّالٍ - : هو الذي عندّه [ااو/د] ] الوقيقة: 

اعلم: أن السَّارقٌ مِن المُودّع » أو الْمُسْتَعِيرِ ؛» أو المُسْتَأْجِرِ» أو المَضَارِب) 
أو الْمَسْتَبْضع» أو العَاصِبٍ؛ أو كاسيبٍ الرّباء أو المرتهن » أو القابض :غلن سَرْمٍ 
الشراء» أو القابض بِعَقّدٍ فاسدٍ أو كل مَن له يد حافظةٌ» كالأب والوَصِيٌ» ومتولي 
لوقي يلح بذ وتيت كرك نمز جزلا مدنعاء لافار" والادي” 


للشافعية : أن هؤلاء ليس لهم حقٌ الاسترداد؛ فلا يُلَتَعَتُ إلى خصومتهم ؛ 
ع 0 يذ ” 3 و 5 3 
لأن الشرط أن يَكونٌ المَسْرُوق مملوكا للمَسْرُوقٍ منه(؟) 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولام»ء؛ ولاغ4؛ واراء ولاذ). 
)20( ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/2؟؟]. 


() ينظر: «المبسوط» [170/9]؛ شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [صهةم] . 
(4) ينظر: #روضة الطالبين» للنووي ]١178/٠١[‏ ؛ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [1171/1]: 


َأ يما مقع ونالا ولطع #------- - ست سس 114 


وَكَالَ زُكرٌ وَالشَافِِيُ يا: لا يُقْطَمُ بخُصُومةِ الْقَاصِب وَالْمُسْتَوْدع » وَعَلَى 
هذا الخلاف والكتع والبدامر وَالمُصَارِبٍ المع وَالْقَايض عَلَى سَْم 
الشّرَاءِ وَالْمُرْتِنِ » وَكُلٌ مَنْ لَه بد حافظة !ون مقع امالك . 
سح | > سي عبرويريين لس ب هبيه 

ولزُر: أن خُصُومَة هؤلاء ضروريةٌ لا مُطلقةٌ» والحد لا يثْتُ تّ بالضروريات ؛ 
أعني أنها لضرورة الحِفْظٍ ‏ فلو صحَّتْ في حقٌّ [60/4مام] القطع لزمَ نريب 
الفط 1 أن مشعة العا تركو سيطق, ولأ شيهة الإأزوبالأخرين انعاللئوب أو 
التمليك ‏ ثابتةٌ » والحَدٌ لا يجت بِالسْبهَة . 


ولنا: أن السّرقةَ من حِرْزٍ مُسْتَتِمٌ لا شْبهَة فيه ظهرّتْ بِحُجَّةَ كاملة ‏ وهي 
شهادة لين عن حُصُومَةٍ ‏ معتبرةٌ فيب القطمٌ» وهذا لأنَّ لهم حل الانتفاع أو 
إعادةً اليدِ لردٌ المَسْرُوقٍ إلى المالك» نكر خصومتهم » فلَمّا ظهرت السَرِقَهُيكَرئبُ 
عليه القطعٌ لا محالة بالنص . 

وسقوطٌ العِضْمّة ضِدْنِيٌ ٠‏ حصّل في ضمن اْتبفَاءِ القطع ؛ ٠‏ فلا يُعلَلُ ؛ لأن 
ذلك لم بتشصال تجار ة الحُوعٍ ونحوه» وشُبْهَه الإذن مَوْهُومَةٌ لا أمارة عليهاء »بل 
قامت الأمّارة [بخلافها وذلك لأن الشْبهَة احتمال قامت الأمارةٌ](© عليه » إلا أنه 
َم يُعمَلُ به لمعارض دليل فوته » فتبقّى صورةٌ الأمارة َبهَة نابعة وم يُوجَذْ هنا 
أمَارةٌ ملك السّارق ؛ بل قامت الأمَارَةٌ بخلاف ذلك ؛ لأنه لو كان له إِذْنُ أو مِلْكٌّ 
لما أخله بسييا المشارقة, 

وفسَّرَ الصدرٌ [»/»طاد] الشهيد”" والعَنَاينُ صاحبٌّ الربا في «شرح الجامع 
الصغير»: «ابمّن9" باع عشرةً دراهم بعشرينَ » وقبضَ العشرين» ثم جاء إنسان 


)000( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)غ وام), واغاء وار)؛ ولاد). 
(؟) ينظر: اشرح الجامع الضغير» للصدر الشهيد [ص55"] . 
69 وقع بالأصل: «من» . والمغبت من: «ن)؛ واام» » والغ»» ولار». 


0 


و2 


لَعُ بخْصُومَةٍ المَاِكِ في السَّرِقَة مِنْ هَؤُلَاء إلا أن الرَّاهِنَ إِنَمَا يُقَطَمُ 
> سي يق شاية البيان 8 لل ل ل 
وسرّق العشرينّ منه. يُقُطَعٌ بخصومته عندّنا» . 

كله (وَيُقَطع بخْصُو خُصُومَةٍ الْمَالِكِ في السَّرِقَةِ مِنْ د يعي امدق 
السارق" امال مِن هؤلاءِ الجماعة المذكورينَ؛ 0 المال» يُقطمٌ 
بخصومته » وإن لم يُسْرَق من عنيه. 

قال فى «كفاية البَتْهَقىئء): فإنْ حَصّرَ المالك؛ وغاب المُودّعَ ؛ هل يقطع 
بخصومة المالك؟ فيه روايتان. 

وذكّر القَدُورِيٌ في «شرح مختصر الكَرْخِيٌ)7": يُقَطعْ بخصومة المَخْصوبٍ 
[منه]”" وذكر: ليس للراهن القطعٌ » إلا أنْ يقضي الدَيْنَ ثم يُخاضِمَ ؛ لأنه ليس له 
قبضُ العين » وكذلك ذكر في «المحيط)”" و(الإيضاح)!؟' . 


فَعلِمَ بهذا أن النسخةً الصحيحةً في المتن هي ما ر روي: ( (إلَا أن التَاهِنَ ! 
يُقَطَع بخْصُومَتِهِ حَالَ قِيَام الرّهْنِ بَعْدَ قَصَاءِ الدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لا حَنَّ لَه م 


.]834 ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: اذاء ولاماء ولاغ»» ولار). 

(6)5 تنظلر: «المحيط البرهاني» لابن مَازَّة البخاري [1/؟؟ ؟]. 

(:) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ .]1١7‏ 

(5) وهذا هو المثبت في المطبوع من: «الهداية» للمَرْغِيناني .]1١/١1[‏ وهو المُمْبت أيضًا فى نسخة 
القاسميّ [ق/707١/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] . ْ 
قال البَايسَونِي - في حاشية نسخته من «الهداية) ‏ : اوهذه هي النسخة التي أ جمّع الشرّاح على صحتها». 
وقال الشهْرَكَنْدِيُ ‏ في حاشية في نسخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتيَ) : «والصحيح مِن 
التسَخْ: : «بعد قضاء الدين؛ دون: «قبل». وقد رُوِيَ عن ابن المصئّف أنه قال: كان فى نسخة 
المصئفت: بعد القضاء» 
وقال الأرْرَكانِيٌ ‏ في حاشية نسخته من «الهداية» : «الأصح من التسَخْ: بعد قضاء الدَّيْنَ) . 


1 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع + 


بِخُصُوميِه حَالَ قِيَام الرَّهْن قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ بَعدَهُ؛ ااا ا ا 
غ348 يه قاية ليان #©# ااا سح خ-- 
وليست [:/العظ/م] النسقة الأخوّئ بصحيحة ) وهي قوله: (إِنَمَا يقَطَعْ بِخْصومَتِهِ 
حَالَ قِيّام الرَّهْنِ قبل قَضَاءِ الدَيْنِ» أو بَعْدَه ؛ َه لا حَقَّ لَهُ)27. فافهه7". 

وإنما 0 ب: (حَالَ 5 قا قِيَام الرّهن) ؛ لأنه لو هلك ارهن في يد السَّارقٍ ‏ 
وبلتزيون ملك مو امل لامجا التي 


ما قَطْمْ المرتهن: فهو مذكور في اجرج القُدُورِيً»! بد" و«الأجناس 0 
12 


_- 


وأما عدم قَطع الراهن: ققد دك مات #المصيل20وعلل كذلك.. 


ديفي أن يكونّ للرامن أيتا ولاية القطم إذا كان 5 ن قِيمَةُ الرهن أكثرٌ مِن الدَيْنِ » 
والزائدٌ يساوي عشرة ؛ وذلك أن الزائد كان أمانةً في يد المُرْتّهِنِ» فإذا هلك في 
يذه ل عليه الْضَمَانْ لعدم التعدّي : ولا كذلك السّارق؛ للأنه متَعِدٌ [ا/دو/د] 


مشدمو3 علية ما الم وللراهن حقٌ مطالبة الزائدٍ على قَدْرِ الدَيْنِ فصار [١/174و]‏ 


)١(‏ وهو المَثْبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [١/83/١٠7/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الأرْزَّكانِيٌَ مِن «الهداية» [1١/ق4‏ 54١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية» //١58/3[‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . وفي نسخة الشّهْرَكَنْديَ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/ 18 /أ/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وفي نسخة ابن الفصيح من «الهداية» [١/ق١٠١٠/ب/‏ 
بخطوط مكتية وبي الدين أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

)2( وقال المؤلف أيضًا - في حاشية النسخخة التي بحَطه بين «الهداية» - : #اعلم: راد الاسم ون تكن 
قوله (إلَّا أن الرّاهِنَ نما يُقَطَعْ بخْصُومَيهِ حَالَ قِيَام الرّهْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ؛ ِأَنَهُ لا حَقّ له4.. إلى 
عر ٠‏ وفي بعض التْسَخ: : قبل قَضَاءِ الدَيْنِء أو بَعْدَهُ) وهذا ليس بصحيح». 

() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ودم]|. 

00( ينظر: «الأجناس» للناطفي [411/1] ٠‏ 

(6) ينظرة «المخيط البرهاني» لابن مَارَّة البخاري [7717/9]. 


ودف «ك كتاب السرقة ©ي 


له لاحي له في اَلَو بين يدون والتّاضمرة كه ان آصْلو: ألا حُسُودة 
َؤُكَاءِ ني الاسْيزْةاد عِنْدهُي ورد يَقُولٌ: ولايد اْحُصُومَةٍ في حَقٌّ الاسْيرداد 
صَرُورَةٌ الْحِفْظ , فلا تَظَهَدُ ذ في حَنٌّ الْمَطْع لَِنَ فيه تَفُويتَ الصّيَائة. 

وََنَا أن السرقة م يي للخم في كلها رذ يرت علذ قربي نت 
شَرْعِيَّةِ وَهِيَ شِهَادَة رَجْلَيْن عَقِيبَ خصومة مُعْتَبرَةِ مُطْلَقًا ؛ إذ الاعْتِجَارٌ لِحَاجَتَهِمْ 
3 الإسْيَرْدَادِ َيسْمَو في الْقَطّم وَالمُصُودٌ م الحضوكة إنكياة يقد وَسقوطُ 
ا ل مسي و ين 1 0 
سح ا ف غاية البيان 48 - سس 
الراهنٌ والمُرْتَهِنُ في قَدْرٍ الزائدٍ بمنزلةٍ ربٌ الودِبعَةِ مم المُودَع ؛ حيثُ يَكُونْ لكل 
واحدٍ منهما قَطْعٌّ السَّارقٍ» فكذا هنا 

قوله: (لِأنَهُ للا حَنَّ لَهُ في الْمُطَلَبَةٍ المي يدُونه) : أ لا حّ للراهن في 
المطالبة بالعين المَرْهُوئَة بدون قضاءِ الدَيْنِء وهذا أيضًا يُحقَقٌ ما قلنا من النسخة 
ال 

قوله: (وَالشَافعيُ بَنَاهُ عَلَى أَضْلِهِ: أَنْ لا خصُومَة لِمَؤلَاء في الاسْيَرْدَادِ عِنْدَهُ) . 

و(أَنْ): مفتوحةٌ الهمزة محفْةٌ من التقيلة» وفيها ضميرٌ الشأنٍ » يعني : إذا جحّد 
مَن في يدَيْه المال لا يَكُونٌ لهؤلاء الحْصَومَةُ هُ في الاسترداد عندّه» ما لّم يضر المالك . 

وعندّنا: لهم ذلك . 

قوله: لاي قري انلو اي : لأنّ في القطع بخصومة هؤلاء تفوت 
الحفظ ؛ لأن عِضْمَة المال تَسقطُ بالقطع , فلا تَبِقَى محفوظًا بعد أنْ كان محفوظا 
مضموكاء فلهدا غال 77: : لا يُقَطَعُ بخصومتهم ؛ كَيْلَا يَضِيعَ المال. 

قوله: (وَسُقُوط الْعِضْمَةٍ صَرُورَةٌ الاسْتيقَاو فَلَا فغضة). 


باب ما ُقطع فيه وملا مقطع © 


1 


وَل مُعبرَيشْبهَةٍ مَوْهُومَةٍ الاعْترَاض » كما ذا حَهَدَ الْمَالِكُ وَعَاتَ الْمَؤتمن 
يُقْطَعٌ بحُْصُومَتِه في ظاهِرٍ الرُوَابةِ» وَإِنْ كَانَتْ شُبِهَةٌ الإذْنِ في دُحُول الْحِرْزِ 1 1 


و 3 0 4 2 يو 


54 م 4 2 

وَِن قَطِعَ سَارِق بِسَرقَةٍ فَسْرقَتْ منه ؛ لم يكن لَهُ ‏ وَلَا لِرَبٌّ السَّرْقَةٍ ‏ 
لابسبابااااااا الاش مايه اليياكن #-ب-ت-- ‏ امح 

جوابٌ لقول زُكَرٌ: (لأن فبه تَفُوِيتَ الصّبّائَِ) » وقد اندرّج بيائه فيما قلنا. 


سه له ٠‏ 64>ثت كمه 


قوله: (وَلَا مُعْتَبَرَشبْهَةٍ مَوْهُومَةٍ الِاغْتِرَاض) » جوابُ سُوَالٍ مُقَدَرِ ؛ بأنْ يُقَالَ : 
0 شبئهّة الإذن ف من المالك [فابعة ]0 ؛ فلا ُقَطَمْ بخصومه ة هؤلاء ) فأجاب به . 

يعني: لا [1/4*و/م] اعتبارٌ لشبهة موهوم اعتراضها : ٠‏ بَلٍ الاعتبار لشبهة 
محققةء ألا كريد أ بقع بالسوية ربك الؤديقة بغي اكع لي ظاجر لواب 

- أعني: رواية «الجامع الضغين)57- مع أن فيه شبهة [/حدظ/د] مو هوكة أيضًا ؛ بأن 

وول الخر اتاعاي كن المي ديع مقو خورف امه وك 

55 : تجا لديا عملا سم الكل 
المختّملة اللاعتراض ٠‏ 

قوله: (فِي ظاهِر الروَايَةِ) » أراد به: رواية «الجامع الصغير)”” » واحترز به 
عهنا قل في «الأجناس ) عن «نوادر ابن سَمَاعَةً)) عن محمد: 2# غاب المُسْتَوْدَعَ 
وحصّر رب الوَدِيعَة ؛ ليس له القطعٌ إلا بحضرة المُسْتَوْدَع»" 

بد سد عد 77 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ا» ولام») ولاغ)» وار). 
0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 1948] ٠‏ 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ضص/ 194]. 
(؛) ينظر: «الأجئاس» للناطفي [517/1]: 


ب ل ل ل ف غاية الييان #8 يه 
أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ الذَانِيَ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير)7©. 

اأواياة بالشرة؟ المي القسرو َه إطلاقا لاسم المصدر علئ المفعول » كما 

تَسْج اليَمَن''. 

ونقّل صاحبٌ «الأجناس») عن كتاب السَرِقَةٍ َه : الأصل): إذا سَرَقّ مِن السَّارقٍ 
رَجُلٌ» ولّم يفط يد السّاقي الأرَّل؛ فالقطعٌ على السّارق الثاني» ولو كان قُطِعَ يد 
السّارقٍ الأوّلٍ لم يجب القطمٌ على الثاني». ثم قال: «ذكّره في «الجامع الصغير». 

ثم قال: «وقال محمدٌ في «انوادر هشام): : إنْ قطَعثٌ يد السارق الأوَّلٍ لم 
قْطَْ يدّ السارقي الثاني » ون درَأتُ القطع عن الأول لشب » قطعْتٌ يد السَّارقٍ ) 
وفي (الإملاء» عن أبي يوسف مغله»29 إل نا لكل كتابه . 

وذكّر الطّحاويٌ والكَريِي ُ: أنه لا يقْطَم السّارفُ من السّارق مطلقًاء ولم يي 
بِقَع الأوَّلِء والحقٌ التفصيل ؛ فإِنْ قَطِمَ الأوّلُ لا يُقطع الانيٍ لارتفاع عِصْمَةٍ 
المحلّ » فكانت سَرِقَةَ مال غير معصوم ؛ ون لَم ُقطَع [:ا*راد] الأول يُقْطَعُ بخصومة 
الثاني ؛ لذن الأوَّلَ بمنزلة العَاصِبٍ . 

ثم في استرداد العينٍ للسّارقٍ الأول - [4/٠طام]‏ بعد قَطع يده مِنَّ الثاني 34 
روايتانٍ: 

في رواية: له ذلك ؛ لأن الرّدّ واجبٌ عليه إلى المالك إذا كانت العينٌ قائمةً. 

وفي روايةٍ: ليس له ذلك ؛ لأن يدّه ليست بصحيحة لأنها ليست بِيّدِ مِلْكِ) 


. ]144 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/‎ )١( 

(؟) تشج: علئ وزن قَغْلء بمعنئ مفعول. أي: مَنْسُوج اليمّنء ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[107/1/ مادة: نسج] . 

() ينظر: «الأجناس» للناطفي [417/1] ٠‏ 


اناا 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع 4# 


أن يَْطََ السّارِقَ الثاني ؛ لأنَ الْمَالَ عي 2 متَقَدّ في حَقٌّ السَّارِقٍ حَتَى لا يَجِبَ 
عَلَيْهِ الضَمَانْ بِالْهَكاك كلم تَتْعَقدْ تيد موجه في كلها وَلِلَأَوَلِ ولَايَهُ الخْصومَة في 
الاسْتِرْدَادٍ في رِوَايَة ؛ 6 إِذ الرّدُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. 


7 > 


وَلَوْ سَرَقّ الثاني كَبْلَ أَنْ يَفْطَعْ الْأَوّلَ أَوْ بَعْدَ مَا دُرِئَ الْحَدُ بْبهَةِ يُقَطَمْ 
بسُصومة الأول ؛ كط الم زور »وم رذق كَالْعَاضصِبٍ. 

وَمَنْ سَرَقَّ سَرِقَة» قَرَدَهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الارْتِمَاع إلى الْحَاكم لَمْ بُقَطعْ . 
ج بغي بسي وو مألل يي 2ت 
ولا يد ضَمانٍ لانتفاء العِضْمَة بالقطع حدَّاء ولا يدٍ أمانةء فيكون الاستردادُ 
[7/1وظ] للمالك ١ ٠.‏ 

ما إذا دُرِيَ السَدٌ عنه» ثم سَرَقَ الثاني فلا رواية في الاستردادٍ عن أصحاينا » 
يفي أن يَسْعَرد ؛ لأنَ يديد صَْمَانٍ كالغاصب» فِيسْئردٌ ؛ ليلص عن الصّمان. 

قوله: (وَللُاَوّلِ) : أي: للسَّارق الأوّلِء (لِحَاجَتِه) , أي: لحاجة الأول » (إذ الرَّدُ 
وَاجِبٌ عَلَيِ) » أي: علئ السّارقٍ الأرّلِء وهو في مَؤْقع التعليلٍ لقوله: (لِحَاجَتِهِ) . 

(وَلَمْ يُوجَدْ) أي: القطعٌ؛ (قَصَارَ كَالْمَاصِبٍ)» [أي: صار السَّارقُ الأوّلُ 
بحن امار 3 وللغاصب أنْ 0 2 اليا » فكذا د 0 
0 3 وهذه من مسائل (الجامع عيبي المعادة 2 بو يذكر ا عن 
أصحابنا في ظاهر الرواية . 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)ء واغ»)2 و(ر). 

)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق» [/9؟1]» «العناية شرح الهداية» [4/0 4٠‏ ]» «التنبيه على مشكلات 
الهداية» [5 /5 ١؟]‏ » «البناية شرح الهداية» [11/1]» «البحر الرائق» [ه/19]. 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 95 .]١‏ 


© كتاب السرقة 0 


وقال الفقي أبو الليث في «شرح الجامع الصغيرا: : اوفي قول ابن أبي ليلى: 
إذا رَدَّ قبل أنْ يرع إلى القاضي ء أو بعدّما رَقَع لا يَسْقُط القطعٌ» . 

ووجهّه: أن القطعّ حقٌّ الله تعالى » فلا يُحْتاجُ فيه إلى الخْصّومة ؛ قياسًا على 
حَدَ الزّناء وفياسًا علئ ما بعد المُرّافعة: وهذا هو القياسن. 

ووجه الاستحسان: أن حقّ الله تعالى بك يت في ضِمْنِ حٌّ العبدٍ» وحقٌ العبد لا 
يك يجت بدون الخصومة: وقد ارتفعث الخصومة بِرَدُ د المَسْرُوقٍ إلى المالك» فلَما َم 
يقبت حق العبد لم يعدت نما في فيه العلاها حلاف ما إذا يقد البرافاة الأ 
7 07 
فعَلَ ما يفُعله الحاكمٌ ؛ لأن الحاكم يمْعلٌ الة م وَيْددُ المال إلئن:مالكه إِنْ كان قائمّاء 
فلا تَكُونُ فائدةٌ في رد السَّارقء فلا يَسْقْط القطمٌ؛ قياسًا واستحسانًا(©, ولأن 
الخُصُومةً بالترافع انعهّث إلئ نهايتهاء والشي؛ بانتهائه يتأكدُ ويتعرّرٌ » فلَمّا كان كذلك 
قلنا بوجودٍ الخّصُومةٍ تقديرا» وإن لم توجذ تحقيقًاء وهي شرطٌ لظهور السَّرقةِ؛ 
فَوْجِدَ الظهورٌ بوجود [:/14:دام] شَرطِه » فيترئّبٌ القطعٌ ؛ لأنه حُكُمُ السّرقة بالنصٌّ. 

قال الإمامُ الزاهدٌ العَنَابِيُ ‏ في أواخر الكتاب من شرح الجامع الكبير) - 
«١وإنْ‏ رده إلئ ابن المَسْرُوق منه أو إلئ أخيه أو إلى عَمّهِ أو خاله » وهم في عياله لا 
ُقَطَعْ استحسانًاء وكذا إذا رده إلئ امرأته ؛ أو إلئ أجيره مُشاهرة » أو عبده استحسانًا 
- يريد به: قبل الترّافم7"© _؛ لأن يدّ مَن في(" عياله كيده ين وجه؛ حتى يثراً 


)0 ذَكر القياسّ والاستحسان في: «الجامع الكبير»: العََابِي. كذا جاء في حاشية: م4 ؛ و(اد». 

0( الجملةٌ الاعتراضية للمؤلف » وليست ين كلام العتابي . ٠‏ كما يظهر ذلك من كلامه في: «شرْح الجامع 
الكبير» لأبي نَضر العَنَّابِي [ق ٠١‏ /ب/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: 
/51)]. 

() وقع بالأصل: «لأن يده من عياله». والمثبت من: «ان4» و١م»‏ واغ»؛ و«ر». وهو الموافق لِمَا- 


به باب ما يُقطع فيه وما لا يقطع 4# ا لل لبنس اس لاس#ة 


[بخلافٍ العَاصب لا َ بالرة إلر هولاء ]07 ونوإن رجه إل اليه أو أكه أو 
جه أو جيه آم يُقْطمْ * سواء كانوا في عياله أو لم يكونوا في عياله استحسانًا ؛ 
لأن لهم سَبْهَة ولك ؛ فكان يد عولاء كيذه من .-حيتٌ الشَبهَةٌ + أما المودع يَضَمَنْ 
بالدقم إلى عؤلاء » وَالعَاضِب لا يتراً. 

ولو رده إلى مَن في عيالٍ والده قْطِعَ » وإنْ رَده إلى مكائّب المَسْرُوقٍ منه لم 
قْطّ استحسانًا» وإن لَم يَكُنْ في عياله ؛ لأنّ للمولّى حقًا. 

وعلئ هذا: : المُودّع إذا رَدَّ الود عَة إلى مُكاتبٍ المُودع » أو إلى مَن في عيالٍ 
المُووع لم يَضْمّن » وكذا إذا سرَقّ ين المُكاتب وردَّه إلى مولا [لم يفط ؛ ِمَ مر 
ولو رده إلى كن العشزوق تعد في عرايد]!" ام يُقطع اسعسلة ٠1‏ ٠راد]‏ ؛ لأن يدَ 
العائل كيّدٍ العيالٍ في حٌّ الأماناتٍ» حتئ إن المُودَعَ لو دقّع الوَدِيعَةَ إلى عائله 
يعني: إلوع الادي.المُودح خي أعياله - لَم يشمن وهذه الروايةٌلَمْ مُوجَد2© إلا في 


- وقّع في: «شرْح الجامع الكبير» لأبي تَضْر العَتَابِي [ق١1/ب/‏ مخطوط لجنة إحياء المعارف 
النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: /51)] ٠‏ 

)01( ما بين المعقوفنين: زيادة من: «ن)» وام»؛ واغ»» وار». وهو الموافق لِمّا وقع في: شرح الجامع 
الكبير» لأبي تَضْر العَتَّابي [ق١١٠7/ب/‏ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم 
الحفظ: 51)] . 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)» واغ»)؛ واار. وهو الموافق لِمَا وقع في: «#شرّح الجامع 
الكبير» لأبي تَضْر العَتّابِي [ق511/أ/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: 
/1)]. 

(') عند أبي نصر «لَمْ تُؤْحَذ) . ينظر: «(شرْح الجامع الكبير» لأبي نَضر العَتّابي [ق١71/أ/‏ مخطوط لجنة 
إحياء المعارف النعمانية ‏ الهند/ (رقم الحفظ: /510)] . 


3 كتاب السرقة ©# 


ا 


َعَنْ أبِي يُوسُفَ ه' :أنه يفطم ؛ ؛ اعتيَارًا بمَا إِذَا رَدَهُ بَعْدَ المُرَافَعَة » وَجْهُ 
وي ل 


الظاهر أَنَّ الْخُصُومَة 1 لِظهُورٍ السّركَة؛ ؛ لِأَنْ الْبيَْةَ إِنَمَا جَعِلَتثْ حُجّة ضَرُورَةَ 
طم الْمُارَعةِ» وَقد انْقَطَعَتِ الْخْصُومَةُ بحْصّولٍ مَقَصُودِهَا بخلاف مَا بَعْدَ 
الْمُرَافَعَة لانْتَهَاءِ الْخْصومَة ود َتَبِقَى تقديرًا. 


كاك على َل بلطم في مترقة: ينث 5 لم يفط . ٠‏ مَعْنَاه إِذَا 
صَلَعت ليد ٠‏ وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَهًا الْمَالِكُ إِيَاهُ. 
ا ا ل ور مسي السو 00 0 
هذا الكتاب)(2 إلى هنا لَفْظْ كتابه» فكتيته تبك وتكفيرا للفوائد . 

قوله: (لِأَنَّ الَيََه)!"؛ وفي بعض النّخ: (ولِأنَ البتَه) 20 بالواو» والأوّل 
هو الذي وقع تضبحيح تابي بخط يدي عد النقاب و وكا تسدخة الإماع حافك 
الدين الكبيرٌ البُخَارِيُ التي كات بط يذه كذلك أيه وقد قة اللعية آنفًا . 


قوله: ( بحْصولٍ م مَقصُودمًا) الضميرٌ راجع م إلى (الخْصّومة) » أي: بحصول 
ا السو ون سم 

قوله: (فَتَنِقَى تَقَدِيرَا) ؛ أي [1/دلاتو] لبقي الحميرمة شدي 

تود (وإذ ون على وجل بلقل ى عرقق: ك1 لزيفق. 


(1) ينظر: «شرْح الجامع الكبير» لأبي تَضر العَتّابِي [ق11/أ/ مخطوط لجنة إحياء المعارف النعمائية 
الهند/ (رقم الحفظ: 51)] . 

(؟) وهذا اللفظ هو الموافق لِمَا وقع في المطبوع «الهداية» للمْغِيناني ]7١/1[‏ » وهو الموافق أيض لما 
وقَع في تُسَخْ المؤلف والشْهرَكديَ والبَايسُوني وابن ن الفصيح والأرْزَكانِيَ من «الهداية». 

06 أشار إليه المؤل في حاشية النسخة التي بخطه ين (الهداية4 [693/1١|ب/‏ مصارط مكية فيضن 
الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

(:) وقال المؤلف أيضًا دفني ستاشية الس الي بخطّه ين «الهداية» -: «وفي بعض النسّخ: «ولأن 
ليها بالواوء لكن في النسخة التي بخطً شيخي ظ: : بدون الواو؛ وهذا أصح». 
ويعني بشيخه: : برهانَ الدين الخُرِيمَفْنِيَ ؛ فهو تلميذ حافظ الدين الكبير البُخَارِي . 


بابها يقطع فيه وما لا يتطع- © 


6 


ججح جحي بس ات يي . 
قال صاحب «الهداية»: ( مَعْنَاه: إِذَا ب سَلمَتْ) » يعني [014/4ظام] : إلى السَّارقٍ » 
وائما فسرّة؛ لآن الهبَةٌ | إذا لم تتَصلْ بالتسليم والقبض ؛ لا ينثت املك » وهذه مِن 
خواضص «الجامع الصغير). 
وصورتها فيه' #مستلاءن تقوب عن أل تيه و د جف 
قال الإمام علاءٌ الدين الغاك ف ا بقةَ الخلافب): «قال علماؤنا: ارق 
إذا ملّكٌ المَسْدُوقٌ بعدَ القضاء قبل السْتِيَاءِ بالهئة وغيرها من أسباب الأ لملك ؛ لا 
يَجُوزٌ اسْتِيقَاءُ القطع . 
وقال اراي 1 0 
ولو مَك بعد الصو 0 يق 7 
ذو من ابي بوتق: أن لتم لا يتقط الباق يمد ترا ه: 
لهم : ليم تَمَّثْ» وبالملكِ بعد التراقع لا يت بين أنه ما كان سارقاء 
فلا تَتْنتُ الشبهَةٌ ؛ فيَجِبٌ القطع . 
و لنا: أن الإِنْضَاءً من القضاءٍ في باب الحُدود ؛ بدليل الجرّح الحادث ؛ 
)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف») للعلاء السمرقندي [ص/ 779]. 
(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]١١5/٠١[‏ و«الحاوي الكبير» بي الحسن الماوردي 
[0/1م] . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [1174/10] . 


() ينظر: «الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي [01/17] . وااروضة الطالبين» للنووي .]1١5/١١[‏ 
(:) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 9؟17؟]. 


١ 


[ ا ذا 5-١1‏ 4ك اق انود ال م 00 


سق ةا 74س 
كالكفر والحَمّى » ونحو ذلك بعد القضاء قبل الإمْضَاءء والمِلكُ الحادثُ في هذه 
الحالة كالملّكِ الحادث قبل القضاء؛ لأن القاضي لما لم يُمْضٍ صار كأنه لم يَقْضٍ ) 
فلا يُسَْوْفَى القطعٌ ؛ كما قبلّ القضاء» وهذا لأن القاضي لا يَخِْجّ عن عهدة القضاء 
في باب الحدودٍ بمجرَّدٍ قوله: قصَيِْتٌ ؛ بل بالاسْتِيمَاءِ جلدا أو رَجْما أو قطعاء فلا 
جر جرم كان الإِمْضَاءٌ مِن القضاء. 

بخلاف حقوق العباد؛ فإنّ0" تَمَهَ بمجرّدٍ قوله: قضيتٌ ؛ يَخْرجّ عن عهدةٍ 
القضاء» ولأن السّارقٌ لو مِعَ بعد الوك » م في ِلك نفيسه » فلا يَجُورُ أن يط 
الإنسان في مِلْكِ نفيه» ولأن السيت الطارئً في الحدود يُجْعَلُ كالموجود في 
الابتداء في حقٌّ الإسقاط » لا في حقٌّ الإيجاب . 

اللا درع ايك إذ1 فذق اعد قزم تلوف متطالكد عن العاف : 
فكذا فيما نحن فيه؛ لما ملكه بعد القضاءء صار كأنه كان مالكا وَقِتَ السَّرقَةَ 
فصار شُبِهَةَ فيَسْقُط الحَدٌ» كما لو أكرّ ِاْمَسْرُوقٍ للسّارقٍ» وكما إذا قامت المي أنه 


للسارق 
2 عع ف و 
قَإنْ قُلْتَ : إن الشَافِعيَ وة يَكَمَسّكُ بما روي عن [1٠داد]‏ صَفْوَانَ بن م 
5 كَانَ أ كيد و 0 ع ا ا ارق 0 


ب ايينِي 0 
قَلتٌ: منْنُ الحديثٍ مُضطربٌ في بعض الرّواية: «هوّ له)20 ع وفي بعضها: 


6 وقع بالأصل: «فإن له) . والمغبت من: «ن)؛ ولام؛ ؛ ولاغ4), ولار). 
)١(‏ مضئ تخريجه ٠.‏ 
0 هذا لظ الخطيب البغدادي في: «موضح أوهام الجمع والتفريق» ]١77/17[‏ . من طريق محمد بْن- 


9 باج ما يقطع فيه وما ةيطع تب 77ت تس أ 


1 ا 2 7 كن ا زر تاترفة عوة + 
وَقال زفر والشافمي ا يقطع وَهِوَ رِوَايَة عَنْ أي يوس 
2 


كت انكاذا وطوورا: وَبهَذَا العَارضٍ 1 يَتبَينّنْ قِيَام اله ك وَقت 3 السَرقَةٍ 
1 .إن] قلا شئهة . 


وَلَنَا: أَنْ الإمصَاء مِنَّ الْقَضَاءِ في هذا الاب ب لوْفُوع الاسْتِغْنَاء 
بِالاسْتِيَِاء ؛ إذ الْتَضَاءْ للْإظهَار وَالْقَطْمُ حَقٌّ الل وَهُوَ ظاهِرٌ عِنْدَهُ 66:4 ها 16-6 تع 
لب ااسشهو هي وبي 4 سح 
«هوَ عَلَيْهِ صَدَقَة ه10 » وفي بعضها: (أنَا أَبِيعهُ) 27 2 قف إلى أن يَصِحَّ . 

لذن فلا 11 شي ووذ عات بد بارا ل لز و1 
َبْلَ أَنْتَأَتينى به ؟2. 

د اكد و ايم 9 َو 

م حك لاسر 3 العبية يتان يسوغيع النداع :الأنه ل 
يفهُمْ م مِن قول الرَّجِل : (هوّ له) أنه نه أقبَضَه الهبَةَ ؛ وبدونٍ القبض لا يت الملكُ. 

أو تَقُول: إن الكّرء يلغ أشار إليه بالسترء يعني: أنك كنْتَ تريد الهبَةَ » فَلِمَ 
فضحْته بالعَرْض علي ؟ فهلا وهّه له قبلّ أن تَأيني به؟ 

قوله: : (وَبهَذَا العَارِض لَمْ يك يتبيّنْ قِيَامُ الملكِ وَفْتَ السَّرِقَةِ) , أ ي : بعاررض الهبٍَ 
والبيع بعد القضاء و ل أن الاق كان ماك هوق الكو بل عصرم ابذك 
علئ وجود اله والبيع ؛ احتررٌ به عن الإقرار وان المك رق هنا إذا [1/دبدض] أقَرّ 
ِالْمَسْرُوقٍ للسَّارقٍ بعد القضاء ؛ يُجْعَلُ المِلْكُ فيه ثابًا مِن وَقتِ السّرقة. 

قوله: (لِوُقُوع الاسيفَْاءِ عَنْهُ بالاسْتِمَاءِ ؛ إذ القَضَاءً للْإِظهَارِء وَالْمَطْمُ حَنُ 
اللو وَهْوَ ظاهِرٌ عِنْدَهُ) » يعني: أن الإمْضَاءَ إنما كان من القضاء في باب الحُدود ؛ 


ص 
1 
10 


“سم 


- 0 أبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُهِْي عَنْ عَبِدِ لل بن صَفْوَانَ عَنْ أببه لل به. 
)١(‏ هذا لظ مالك فى «الموطأ». 
00( هذا لفظ أبي داود ورواية للنسائي. 


© كتاب السرقة‎ 9 ١ 


قباد كَمَا ةا ترك منه00" قَبْلَ القَضَاء . 
ا ملققما 2 2 غاية البيان ين .براي أوديصا سسا 2 


«قضَيْتٌ) ؛ لأن القضاء لإظهار من _ ا بحقه ) 577 [1/9اظ/د] من له اس هر 
الّهُتعالى » وحقّه ظاهرٌ عندّه» لا يَمْربُ') عن عليه مثقال ذة في الأرض ولا في 
السماء» فلا حاجة إلى الإظهار؛ أنه تلحصضيل الحاصل » فكان المَعصود من 
القضاء الإِمْضَاءَء فاشْيرطّتِ الحُصُومةٌ عند الإمْصَاءِ؛ لأنْ حقٌّ الاستِيمًا ء إنما يكون 
إذا كان القطع واجبًا. 

وإنما يجبٌ القطم | إذا قامتِ الحُجَةٌ مُوجبة للقطع » زاتما تكون الحكة موجبة 
النعطم إذا كانت الخصوفة قائمة عند استتيفاء القطع ) عند الاسْتِيقَاءِ ارتفعت 
الخصومة بالملك ب العارض هبَة [4/اعظام]ء أو بيعاء فلم تكن الحجّة م مُوجبة 00 
لعدم الخُصومة, فلم يَجْرِ الاسْتيفَء لعدٍ وجوب القطع » ؛ فصار المِلّكُ الحادثٌ 
مو ل ا يْمْضٍ فكأنه لم يَقَض . 


وهو مغر قؤله ا(قضَادَ كما ذا ملكها دنه مِْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ)©2 أي: ملك 
المَسْرُوقٌ منه السَّرِقَة ؛ أي: العينَ المسرُوكةٌ ين السّارق . 


)01( في حاشية الَضْل: «خ: منه). 

(؟) يَعْزْب ‏ بِضَم الزاي وكشرها - : أي: لا يَبعدٌ ولا يَعِيبُ . ينظر: ١المطلع‏ علئ ألفاظ المقنع» للبعلي 
[ص / 7 

(١‏ وهذا هو المغبت في نسخة الأزْرّكانِيّ + من «الهداية» [١/ق8417١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية») [ق/ 44١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
تركيا] . وكذا في نسخة الشّهْرَكَنْديّ (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتيّ) من «الهداية» [ق/ 
8 إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وهو المُمْبت في نسخة القاسميّ [ف/7؟1/|أ/ 
مخطوظ مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا]» وفي نسخة ابن الفصيح من «الهدايةة 
[1/ق٠٠1/7/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا] . 


١7“ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©+ 


دباع عجوت اخ 

قَال: وَكَذَلِكَ إِذَا أنْقِصَتْ قِيِمَتْهَا مِنَ النَصَابٍ يَعْنِي: قَبْلَ الاسْتِيمَاءِ بَعْدَ 
2 وك ع اقاواف ع 00 وه الى خم كو ور وو وت ف 000 
الْقَضَاءِء وَعَنْ مَحَمَلٍ قم : أنه يقطع وَهوَ قؤْل زكر وَالشافعيّ هك ؛ اعتبارا 
ِالتمصَانٍ في العَيْن . 
لعشا 7773 و اقاية ليان 8س لس سس 

وفن يقن الث لنسخ: «عنْدَه قبل القضاءِ)(2؛ أي: عند الله تعالى . 

5 3 12 0 10000 1 ب 2 2 ث6 

قوله: (قال: وَكذلِكٌ إذا أنقصّث فَِيِمَتَهًا من النصَّاب) » يعنى: قبل الا سَتِيفاءِ 
بعد القضاء ؛ وهذه من مسائل «مختصر القدورئٌ». 

ل : ل 0 5 

ولفظه فيه: «وإِنْ وهبها مِن السّارق» أو باعّه إيّاهاء أو نقصّث قيمتها من 
التَصَاب لم يُقَطَمْ2(0. 


قَلْتٌ: أمَا الهبَةٌ والبيعٌ: فقد مَرّ بياثهما آنه . 

وأمًا ُقصَانْ القِيمّة ‏ مِن حيتٌ المَّعْرُ بعد القضاء ‏ فهل يَمْتَمٌّ القطعَ أم لا؟ 

فنقول: فيه روايتات عن أصحابنا(): في رواية الكَرَحٌِ: شرط القطع كمال 
التَصَابٍ وَقْتَ الأخذٍء ووَقْتَ القطع جميعا. ١‏ 

وفي رواية الطّحاوئٌ: وَقْتَّ الأخلٍ فحسبٌ» حتون لو [(0/١او/د]‏ أنْقِضَتْ(؟) 
قيمتّه مِن التَصَاب يُقَطَعٌ : كذا رو القَدُورِيٌ فى اشرحه) عن محمد ؛ 5 كول 


2 الكّاة 02 جد 
رفر و فعى 26 . 


)0( وهذا هو المثْبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» [1١/ق9 ١١‏ |ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] » وأشار هو والشَّهْرَكَنْدِيَ ‏ في حاشية نسخته (المقروءة على أكمل الدين 
البابرتي) من «الهداية» ‏ إلئ ما وقّع في بعض النْسَخ الأخرئ . 

(؟) ؛ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/707]. 

(7) قد مَرَّ ذِْكُرٌ الروايتيّن في أول كتاب السرقة. كذا جاء في جاشية: (غ). واادا. 

(4) في «د): انتقصت ٠.‏ 

(5) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]١١7/٠١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزاليى- 


١ 4‏ © كتاب السرقة ©» 


وَلَنَا: أنَّ كَمَالَ اللُصَاب لا كَانَ عط يُمْتوَطٌ قِيَامَة عِنْدَ الإمْضَاءِ لِمَا 


بخِلَاف النقْصَانٍ في الْعيْنِ ؛ لآل عضتودٌ عليد: فكمل التصاجدقيا 
وََيَْاء كُمَا إِذّا اسْعَهْلّكَ كُلَهُ كا شان السَعْر فَغَيْرٌ فَعَيْدَ مَضْمُونٍ فَافْتَرَقَا . 
ااسسسشسا 1-91 ا 1101902 

وج ما رُوِيّ عن محمد: أن تُقْصَانَ العين من التّصَّابٍ بعد الإخراج لا بُؤثْر 
في سقوط القطع , 4ه شل الف زد عسل اكه لأنا بت الفطيرقرقة 
التَصَاب » وقد وَحِدَتْ . 


ولنا: كيال التّصَابٍ وَقتَ الإخراج لَمّا كان شَرْطًا لوجوب القطع كان 
وب ع ا الاك : القضاء ءِ في الْحُدودٍ . 

بيانه: لك القطمّ يَجِبّ ضي بالحجّة الموج للقطم. ؛ وإنما تتم 
بحر ب وه سح 1 

وقيا نُقْصَانِ السعر علود نقضَّاقٍ الإجزاء ضعيف ؟ لأن. الجر إذا قات بعد 
الإخراج بالهلاك؛ أو الاستهلاك يكون مضمونا علئ السّارقٍ دَيْنَا على ذْمّتَه 
فيكونٌ التّصَابُ كاملا عِيًْا في حالة الإخراج » ودَيْنَا في حالة الاسْتِيمَاءِء ألا ترَى 
أنه إذا تَلِفٌ كله يَحِبُ القطمٌ » فكذا إذا تَلِفٌ بعضهء وليس كذلك تُقْصَانُ السّعْر 
فإنة ليس بمضمونٍ علن السَارقٍ [ /1طمواء] ؛ لأن النقصانٌ ليس بمضافي إليه » بل 
إلى فُعُورٍ رغبات الناس » ولهذا إذا رد العينَ لا يُوَاحَذُ بالتقص ين السّعْر ؛ فإذا قَطِمَ 
مم ُقْضَانِ المّعْرِ قَطِعَ فيما ليس بنِصَابٍ » فلا يَجُوزٌ ذلك . 

وهذا معن قوله: : (قَافْتَرَقَا) , أ ي: افترق تُقْصَانْ السّعْرِ وتقْصَانٌ العين ؛ حيثٌ 
وجب القطعٌ في الثاني دون الأَوّلٍ. 


- [/5ه4]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري .]١151/9[‏ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* ١‏ 
2 ًَ و 3 دن اين 55 #8 7 ع اه م 2 هو س 
1 بع يي وقَةَ ملكة سَقَط القطع عَنْهُ » وَإِنْ لم بَقِمْ 


روع 3ق 


؛ مَعْنَاُ: بَعْدَ مَا شَهدَ الشَّاهِدَانٍ ِالسّرقَةٍ 


5-14 


إِلَى سَدَبَابٍ الْحَدَّء وَلَنَا : أن اله دَاركة وَتَحمنُ مجر ادغو 
ا 1 ا 0 
إرء. ادك اكه د سيت للدي ص ال ع ل 1ك 21 
ليب (وَإِذا ادعئ [1/دلادو] السّارقَ أن العين المَسْرُو يعي سَقَط القطع 
عنه '. وَإِنْ نْلَمْ يتم م بَيةٌ) :هذا للفظ القُدُورِيٌ فى «مختصرء»7) 


-_- 


وَقَالَ شافع : ا يَسْقط ب بمْحَدَدِ الدّغْوَئ ؛ لِأَنْهُ لا يَمْجَرٌ عَنْهُ سَارِق يودي 
ئئ ل 


قال صاحب «الهداية) رشثام: (مَعْنَاه: بَعْدَمَ َعْدَمَا شَهِدَ الشَّاهِدَانٍ بِالسّرِ قَةِ) » يعني : 
سقوطٌ القطع عن السَّارقٍ بمجرّدٍ 90ظ0 بدون إقامة البيّتة علئ أن العينَ 
اعت وكة جلكه 6 فيما إذاكاة وه ؛ لأنه [/«حططارة] إذا أده بِالسّرقَةَ 

ص 507 
ثم رجّع يَسْقْط القطمٌ بالاتفاق 

وقال صاحبٌ «الهداية): (كَالَ الشَافِعِيُ وله : ل سقط بمجَرَّدِ الدّعْوّى) : 


يعني : لا يط ما لم مم قم البيلة علو أن القيخ ملقة: وغل بقولة: (لِأنَهُ لا يَعْجِرٌ 
َنْهُ سَارِقٌ) فيُؤدي إلى سَدَّ باب الحَد. 

قُلْتُ: والمشهورٌ عن الشَافِعِيٌ ز#: أن السَّارقٌ إذا قال: سرقْتُ مِلْكي يَسْقَط 
القطعٌ [عنه]”؟) بمجرَّدٍ دعواه. كذا في «وجيزهم)”!*. 

وشة أيضا: لوال الكارق: هو مِلْكُ شريكي في السّرقة قة فلا قَطَمَّ)(©2. 


)01( وقع بالأصل: «الْقَطْعٌ عَنْهُ في الأول دون الثاني». والمثبت من: (ن4ء ولالا والغاء واار). 
(؟) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ .]1١7‏ 

(١‏ وقع بالأصل: لثم إذا رجع». والمثبت من: «ن1» و(ام»» ولاغ4» واارا. 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)) واغ)؛ وارا. 

(0) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) لأبي حامد الغزالي [174/11]. 

() المضدر السابق٠‏ 


16 


١ 


ولا مُعْتبَرَ ما قَالَء بدَلِيل صِحَّة الرّجُوعَ بَعْدَ الإقْرَارٍ. 
عو 


وَإذَا قر رَجَُانِ بِسَرِقَةٍ» ثُّمَ قَالَ أَحَدْهُمَا: هو مَالِي لم يُقطعًا ؛ لآن الرّجُوعَ 
1 21 1 2 كم 5 ره 
عَامِل فِي حَقَ الرّاجعء مُورِتٌ للشبهّة في حَقَ الآخَر؛ لأن السّرقة ثبَتَثْ 
بإقرَارِهِمَا عَلى الشركة 
ا الل ا لل اا ا ا 

وفيه أيضا: «لو قال الْعبِدٌ الكاوق: هو مِلْكُ سيّدي فلا قَطعَ : :إن كذبه 
السيّد) 20 . 

فَعْلِمَ: أن ذِكْرَ الخلاف فيه نظّرء فلعلَ صاحبّ «الهداية) وَجَد نقّلا صحيحًا 
في خلافه27؟. 


ولنا: أن الْحَدُ سقط بالشبهة» وقد تَحَقَقَتِ الشبهة بمجرد دغوئ الْمِلّكِ 
عضا أن سوق مله , ودفطء ل ترف آم الور اك راطم خدعين ردنب 
ون كان لآ يبر عند كل + مُق فيَسقُط القطمٌ . 

فعَلِمَ: أن عدم العجز لا يَمْتَعُ سقوط القطع . 

قوله: ([يمّا](" قَالَ)» أي: السَافِعِيُ و » وأراد به: تعليله بقوله: (لِأَنَهُ ا 


عر منئبير 


يَعجِرْ عنه سَارِقٌ) . 


وي سض ت 


قوله: (وَإِذَا أكَرَّ رَجَُانِ يِسَرِقَةِ ثُمَ قَالَ أَحَدُهُمَا: : هوَ مَالِي لم يُقَطَعَا) » وهذه 
من مسائلٍ «الجامع الصغير»”؟) المعادة» وذلك لأن الرجوع عن الإقرار صحيحٌ 
لعدم المُكذّبٍ ( بخللافب حقوق العباد ) آك ترَئ 93 النبي َك [؛ /ددءظ/م] قال بعدّما 


(0) المصدر السابق٠‏ 
(؟) بل الصحيح المنصوص في مذهب الشافعي: أن القطع يسقط بدعوئ الملك. ينظر: ااروضة 
الطالبين» للنووي :]١١45/٠١[‏ 


هر ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن)اء؛ ولام)» ولاغكاء واار). 
(4) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 97 1] . 


ب باب ما يقطع فيه وما يقطع ©* /7 ١‏ 
دق اك كن ع القن طخ 2 ِ د 
فَإِنْ سَرَهَا نم عَابَ أَحَدَهْمَاء وَشَهِدَ الشاهِدَانٍ عَلَى سَرِقَتِهِمَا ؛ قطِعَّ الآحَر 

موه 2 ب كر م ا 2ه 

في قل أبي حَنيفة الاخر .© وهو قَوْلهَمَا 


َو 4 


سا سيد ا نورمي سس 
الْآَحَر أن الْعَيَةَ تمْتعُ تيوت السَّرِقَةَ عَلَى الْعَائِبٍ فَيَبقَى مَعْدُومًاء وَالْمَعْدُومُ 
اا ل ل ا لس حم 
هاس قاعر من النجد -: دملا حَليتمْ سَبِيله 0104 , وهربّه كان ذليل رجوعه» فإذا 

ص دلي الرجوع فحقيقةٌ الرجوع أَوْلَى ما صحّ الرجوعٌ در الحَدٌ عن الراجع ؛ 
ودرىً عن شريكه أيضًا لتمكن الشهبة [لآن الفعلّ واسِنٌ]0). 

قوله: (فَإِنَ سَرََا ُمّ غَابَ َحَدُهْمَاء وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى سَرِقَتهِمَاٍ قْطِعَ 
الآَحَرٌ في قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ الآخَرِ» وَكَان بَقُولُ أوَلَا لا يمْطَمُ) : وهذه من مسائلٍ 
«الجامع الع [1/*اوا/د] المعادة. 

قال في «الشامل» في قِسمٍ «المبسوط): شهدا على رجليْن أنهما سَرّقا مِن 
فلانٍ ألقّاء وأحدهما غاب”؟ ؛ يُقَطَمُ الحاضرٌ استحسانًا . 

وجهُ قوله الأوّلِ: أن الحاضرٌ لو قَطِمَ ؛ قَطِمَّ مع الشبهَة» فلا يَجُورُ ذلك ؛ لأن 
اد يُدَاالشِهَة» وهذا لأن العَائبَ لو حصّرء ربمًا يدي شُِهَةَ رائة للحَدّ عن 
نفسه: وعن شريكه ؛ ابأن تقول: -سَقنا مالنا؛ كالقِصّاص المشترك بر ين أخوين ؛ 
أحذهما غائبٌ» فأقام الحاضرٌ البَينَة لا ب يَسْتَوْفي القِصَاصٌ ما لم يَخْضْرِ العَانتٌ 
ويُعِيدُ البَيّتَةَ لشبهَة العفو. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » واام)»» ولاغ»)» وار). 


() ينظر: (الجامع الصغير/) مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 191 ] ٠‏ 
(4:) في «د): غائب. 


0 كتاب السرقة ©« 


١4 


ََ الو تن ا كل 7 عي جاده 
ا يُورِثُ الشبهَة» وَلَا مُعَْبْرَ بتَوَهُم حُدُوثٍ الشْبهَة عَلَى مَا مرّ. 

َإِذَا كر اْعَبِدُ الْمَحْجُورٌ عَلَيْه بِسَرَِةٍ عَشَرَة دَرَاهِمَ ينها ؛ 000 
سس __ __لسمميسهه قاية البيان: ## سس شع ست سسححتةه 

ووجة قوله الآخر: أن السّرِقَةَ لا تنيت على الغَائبٍ ؛ لأن القضاء تعلو الغلكير 
ل يجو فصار العائبُ في حُكُمٍ هذه الّهَادٍ كأنه معدومٌ» والعدم لا يلح حُيهَ 
في حقٌّ الآخَرِء كما إذا شَهدُوا على فلانٍ أنه زتئ بفلانة وهي غائبة يُحَدُ لجل 
سياد وهذا لآن اليه الثمة نيال عزوي إبمله انال 
التعدوعة مرمرع ألا ترئ أنّ الى كلل حَدَّ مار ولم يعبر الشّئهَة الْمَوهوْمةٌ 
من جهة الغائبة . 

فَعَلِمَ [0/1<ظ] : : ادوع اللتود يسن شي 

تحفمقه : قوله يله : (ادْرَءُوا الحدود بِالشيهَاتِ)00). 

آه 44 . 8 ا : لذن وه 

ولَمْ يقل : حر الخجقالقو ناا شَبْهَة العفو من أحدٍ شريكي القِصّاصِ 
العَائب ؛ فإنها موجودةٌ في الحال لا مَوْهُومَةَ ؛ لأن الأمارةً قائمةٌ عليها؛ لقوله 
تعالئ : «وأن تَممُأ َب لقوق » [البقرة: ٠]781‏ 

قال الحاكم الشهيد في «الكافي): : «فإن جاء العَائبٌ بعد ذلك لم يُقْطَمْ 
بالشهادة الأولى » حتول يعاد عليه تلك البيَنَة [17/#اظ/د] أو غيرّهاء» فيُقْطمٌ 
حينئلٍ) . 

قوله: (عَلَى مَا مَرّ) ؛ إشارة إلى ما ذَكر قريبًا مِن ورقة بقوله: (وَلَا مُعْكبرَ لشُبِهَةٍ 
مَؤْهُومَةٍ الامْتِرَاض » كما إِذَا حَصَرٌ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُؤْتَمَنُ) 

قوله: (وَإِذَا 1 العيدٌ المشكرة عد 4 بِسَرِقَةٍ عَشَرَة دَرَاهِمَ [؛/0موام] بِعَيْنهًا ؛ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


١8 


2# باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 


قَإِنَّهُ يط » وَيُرَد السَرِقة ةُ إلى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة د ال 
ارولف" |2 مط وَالْعَشَرَةَ للْمَوْلَى» وَقَالَ مَحَمدٌ مُحَمّدٌ هه: لا يُقْطَعٌ » وَالْعَشَرَة 


إِنَهُ بطع » وَيُرَدُ السّرقَةُ إلى الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ وَهَذَا عِنْدَ أبِي حَنِيقَةَ ولة . 
عل رصع سمو 
َال مُحَمَدٌ د : : لا يُقطمٌ ؛ وَالْعَمَرَةُ لِلْمَولَى. وَهْوَ قَوْلَ زْكَرَ م) » وهذه من 
مسائل تباي الصغير)7 المعادة. 


اعلم: أن الحد 81 21 وبزقة ا قلة تها» نا أنْ يَكُونَ مَحْجُورًا عليه» أو 
مأذوًا له في التجارة» والمالٌ قائمٌ أو هالكٌ» فإِنْ كان مَحْجُورًا والمال قائمٌ إن 
صدّقه مولاء بطع » ورد الما إلى الَشرُوقي منه وإ كذ مولاه» فقال: الدراهم 
مالى ؛ قفه الاحدلدف المذكوة. 

فعندٌ أبي حنيفة وله: القطعٌ والردٌ إلئ الْمَسْرُوق منه. 

وعندَ محمّدٍ 8ه: لا قَطْمَ ولا رد ويضمنٌ مِثْلّه بعد العتاق . 

ون كان المال هالكًا صحّ إقرارٌه بالحَدٌ في قولٍ أصحابنا جميعًا('» سواءٌ 

ًَ َ 5 و م 3 

صدّفه مولاه أو كذّبه©» ثم إِنْ كان المال قائما يُرَدْ إلى المَسْرُوقٍ منه» وإنْ كان 
هالكمًا فلا صََمانَ أصلا ؛ لأن القطعّ حَدَّا والضْمَانَ لا يَجْتَمِعَانِ عندّنا. 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 544] ٠‏ 
(؟) زاد بعده في (د): : ولا ضمان عليه. 


فر زاد بعده في (د): : وإن كان مأذونا صح إقراره بالحد والمال في قول أضحابنا جميعا سواء صدقه 
مولاه أو كذبه. 


١ 


لل هق غاية البيان ‏ 4# سامييبيبيجي سح 
وعند لشفي ي: يفط المَحجُورُ» والمالُ للموكّى !7" ؛ كما قال أبو يوسفٌ 
هف » إلا أنه يضمن مثله إذا أَعتِىّ ِقّ ؛ لأن من أضله: أن القطمٌ لا يُزِيلُ الضَمَانَ » وهذا 
جا بردب #4 78 
ما إذا كان صغيرًا: فلا قَطْمَ عليه أصلًا » لكنّه إنْ كان مأذوثًا له ؛ يُرَدُ المال 
إلى المَسْرُوقٍ منه إِنْ كان قائماء وإنْ كان هالكا يَضْمَنُ» وإِنْ كان مَحْجُورًا: فإن 
صدّقه المولون ؛ يرد المال إلون الْمَسْرُوقٍ منه إِنْ كان قائما: 
[/؛ او/د] أمّا إذا كان هالكا فلا صَمانَ عليه لا في الحالٍ» ولا بعد العتتي . كذا 
ذكر الإمامٌ الأسْبيْجَابِي رهق . 
والأصل هنا: أن"إقرَاد لعن بالحد قدا صحيح عندّنا ؛ لأن الأصلّ 
عر يَصِحٌّ إقرارٌ المولئ فيه علئ عبده د يضح إفزاة العبد فيه » والمولئ إذا 
أ على عليه بالقصّاص أو الزن أو القَذْفِ أو الشّوْتِ أو القطع في [000/4ظام] 
السَّرقَة لا يَصِحٌ : ؛ فلو أة َرّ العبدٌ بهذه الأشياء صم . 
وعنة د :اإقراق الس بلك ليس بصحيح ؛ لأنه يُوحِبٌُ استحقاقٌ رقبته أو 
حريّته علئ المولّئ » وذلك مال المولئ » وإقرارٌ الرّجْلِ على غيره ليس بصحيح ؛ 
ولهذا لو أقَرٌ برقبته لإنسانٍ آحَرَ لا يَصِحٌ ؛ وكذا إقرارٌه بالقِصاص . 
ولنا: أن إقرارّه بِالحَدٌ والقِصّاصٍ صحيحٌ ؛ لأن وجوب الحَدَّ باعتبار الْأَدَمِيّة: 
لا باعتبار الماليّة» والعبدٌ في معنى الآحوية مِْلُ ال سواءً» فيِصِحٌ إقراده كالكة: 
ولأنه ليس بمُنّهَمِ في إقراره؛ لأن الضرر الذي يَلْحَقُ نفسّه أكثرٌُ من الضرر الذي 


:]5٠/54[ وااروضة الطالبين» للنووي‎ ٠ ]0/5/0[ ينظر: «الحاوي الكبيرا لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 


١١ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع ©* 


للل-ا-ا ا >صه 8 سشسهم98ه قاية الييان 7# سس ل سم 
يَلْحقٌ مولاه.من جهة المال: 

ولهذا إذا شهد العبد برُؤيةٍ هلال رمضانَ وفي السماء عل يقجل الإمام 
شهادته ؛ لعدم التَهْمَة ؛ ؛ لأنه يَلْحَقَهُ مق مشقّةُ الصومء قثت الحكمٌ ].<00/١[‏ في حقّه ؛ 
دم يكت في حل غيره تبعاء أ ] إذا أ المولين عليز عبوه فيما موق النفسونقيما 
حب قبه الدف أو الفداء يضح إقرار المولّن عليه إن لايك .علية يق لأننما 
دونَ النفس يُسْلَكُ فيه مَسْلِكَ الأموال» فصار كأنه أثَرّ على نفْسه بمالٍ فصَحَّ » وإن 
كان عليه حي فلا تي . 

وجْهُ قولٍ محمَّدٍ ته في المَحْجُورٍ: أن الأصلّ في باب السَرِقَة هو المال؛ 
لأن القطع لا ين إلا بالجناية على مال مخصوص » وأقراه بالمال لا يح ؛ لأن 
ما في يده لمولاه» فكذا لا يَصِحٌ إقرارٌه بالقطع ؛ ؛ لأنه بناءٌ على المالٍ» ولهذا لا 
يَصِحّ إقرارٌه بِالعَضْبٍ» فإذا بطلّ الأصلّ بطلّ الت 6 

اليل اليد العلل فوبطو عراب مارو 1ت 

ووَجْهُ قول أب يوسف [/4١ظ/د]:‏ أن إقراره تضمّن شيئَيْن الفلم 5-5-5-8 
الأول على بيه » فص لعدم الفح والعاني علرن مولاء؛ فلا يصع َوه ولا 
َم ين تبوت القطم قبَوثَ العالوء ولهذا إذا أقرّ بسرقة مُسْتَهلكة وجب القطعٌ دون 
المالٍِ ) آَ لا يدئ أن رجلا لو:قال: : سرقتٌُ هذا الغوبَ الذي في يد زيدٍ مِن عَمْرِو 
بُقَطمٌ » ولا يَنْيْتُ النوث حقو لها 

ووجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن إقراره بالقطع شحيخ؛ لأنه باعتبارٍ الأَدَمِيّة 
وباعتبار أنه ليس بمُنَهم فيه ؛ لأن الألمّ الذي يَلْحف أكثرُ ين الضرر الذي يَْحَقٌ 


1( وقع بالأصل: «بطلّ البيع»٠‏ والمثبت من: «اناء ولامعاء ولاغ4)ء ولارلا. 


001 ل 


م 


وَمَعْاة: ا كذَبَهُالْمَؤلى» وَكَْ هر سق َال مُسْعهكِ مُطِعَتْ يده وَلَوْ كد 
الْعَئدُ مَأدُونَ َهُ يُقَطَعٌ في الوَجْهَيْنِ 

سح سي سح حي بوبورن ويحبي تت 0000| 
العزين في انان لما صم إقرارٌه بالقطع صحَّ إقراره بالمالٍ أيضا [16/4.رام] تبَعا 
وضِمنًا ؛ لأن المالّ تبَعٌ في حال البقاء. 


ؤِلِهذَا لو هَلَك الْمَال ) أو استهلكة ؛ صحَّ إقراره بالقطع بالاتفاتي » وهذا أن 
الوقرارٌ يُلاتِي حالة البقاء ؛ لأنه إخبارٌ عن أمرٍ قد كان» يون وجودُ المُحْبَرٍ به 
سابقاء فيَكونٌ الإقراة لاقي للبقاء لا محالة» والقطمٌ في البقاء أصلٌ » والمال تع 
لما قلناء ولأن ن عِصْمَةٌ الما تشفط بوجوب القطع » فإذا صحَّ الأصلٌ » تبعه ما كان 
نيعا لهء فَبْرَدٌ المالٌ | إلى المَسْرُوقٍ منه ؛ لأنه لا قَطْمَ في مالٍ المولى . 

ولا- مه ثيه هذا سركة ثوب في بلوزيد من عرو ؛ححرث يجب القطخ ؛ إن لم 
يُرَدُ الغوث بُ إل عَمْرِو؛ لأنه يَجُورُ أن يكُونَ عَمْرُو مُودَعَاء وفي سَرِقةٍ ما في يد 
المود تع يقَطعٌ خصوميه ون د الال إليهتوهد) ١‏ إذا لم كرد [لوى المسب وق منه؛ 
يِْرَمُ أن يَكُونَ القطعٌ "في مال::المولئ + وهو فاسدٌ. 

قوله: (وَهَدَا عِنْدَ أبي حَنِيقَة) » أي: القطعٌ والردٌ. 

قوله: (وَمَعْنَاهُ: إِذَا كَذْبَهُ المَْلَى): أي: معن الاتتلاقب فيما إذا كت 
المولئ المحجورٌ ) أمَا إذا صدّقه يُقْطَعُ » ويردُ المال إلى المَسْرُوقٍ منه إِنْ كان قائما . 

ولو أكَرَّ بسرقة مال مُسْتهلكِ صم إقرارٌه”'' باتّفاق أصحابناء ولا ضَمانَ عليه 

ًَ 0 

صدقه المولى » أو كذبه؛ كذا في «شرح الطحاوي» وغيره. 

قوله: (فِي الوَجْهَيْنِ)؛ أي: فيما إذا كان المالُ قائمّاء أو هالكمًا . 


6 زاد بعده في (اد): : بالقطع . 


2# باب ما يُقطع فيه وما لا يُقطع »ل وى ١‏ 


وَقَالَ [0/,] ركد ت.: لا يفطم في الْوجُو كلها ! أن الأضلّ عِنْدَهُ أن 
قرا العَئِدِ عَلَى تَفْسِم بِالْحُدُود الْقِصَّاصٍ لا يَصِحٌ ؛ 3 يرْدُ عَلَى نَفْسِهِ 
وَطَوَفِ» َكل َلك مَالٌالْمَوَْى » والْإفرَارٌ ََى المي عي مول ا أن دون 
ل يَاحَدُ بالضّمَانٍ وَالْمَلٍ لصح إفْر َاره به لِكَوْه مسلط علي مِنْ جهته. 


أ 
5-4 


وَالْمَحْجُورٌ عَلَيْهِ لا يَصِح إة َرَارُه الما ل أيْضًا 
وَتَحْن تقول : سه انحن در يتن إلى از بص 


و 


مِنْ حَيْتٌ إِنَهُ مال وَلَِنَهُ لا مم نْمَةَ في هذا الإفْرَارِء لِمَا يَدَْمِلٌ عَلَيِْ مِنَ 
الإضرَارِء وَمِْلهُ َقبولُ علَى المي محمد هه في الْمَحْجُورٍ عَلَيْه أن إِقرَارَه 


عي 


بِالْمَالِبَاطِلٌّ ؛ وَلِهَذَا لا يَصِحُ مِنْهُ الإقْرَارٌ ِالْعَضْب قب يْنْقَى مَال الْمَوْلَى ؛ وَلَا قَطْمَ 
ا سي سس 


قوله: (و016 5 فر لقم : 0 لمتران كلها)؛ أ :هيما [ذاكان 
العل صق جروا أو جافؤنا والمال فاته أو ميلك 

قوله: (لِأنَّهُ يرد عَلَى تَفْسِهِ وَطرَفِ) ؛ ؛ أي: لآن إقرارٌ العبدٍ يَرِدُ علئ نه إذا 
أر بقل العمدٍ » وعلى طَرَفِه | إذا قر رفوه ونفسْه وطَرَفه مال المولئى فلا يَصِح ؛ 
لكنّ لعافو يواح بِالصَمَانِ إذا استهلّك المال» ويُوَاحَدْ بالمالٍ إذا كان قائما ؛ 
لأنَّ المأذونَ مُسلَطُ على الإقرار من جهة المولّى فلا يَصِحٌ م مِن المَّحْجُورٍ الإقرارٌ 
بالمال أرقا لآل للش اط يو جهة المولئ. 

قوله: (وَمِكْلهُ م مَقْبُولٌ عَلَى الْمَيْرِ)» أ ي: : مل الإضرار الذي [؛ /داعظاء] يَشْكَملٌ 
علئن المقر مقبولٌ علئ الغير أيضًا تبعاء كما في شهادة العبدٍ برؤية هلال رمضان ) 
وقد م آنفا. 

قوله [:/:<د]: (وَلِهَدَالَايَصِحُ مه الإْرَارُ باَْضْبٍ) . إيضاحٌ لقولٍ محمّد 
ظه: إن إقرارٌ المَحْجُورٍ بالمالٍ باطلٌ ؛ بدليل عدم صِحَّة إقراره بِالكَضْبٍ . 


١6‏ 9 كتاب السرقة ©ي 


يوّيده 1 الْمَّالَ أَصْلٌّ فِيهًا وَالْقَطْمُ تابعٌ حَنَّى م ا 0 
اق وك لعل ونا وني خي ا شه وب وَإِذَا بطل فِيمًا 
الأضل بَطَلَ في التّبع» بخلافي الْمَأَذونِ؛ٍ لِأَنْ إِقْرَارَهُ بالْمَالٍ الذي في يده 
صَحِبحٌ َْصِحُ في حَنَّ اطع با 

ولأبي بُوسف «ه: أه دن اَم وهْوَ على تَفِْهِ فيصح عَلَى ما 
0 َيالْمَال وَهُوَّ عَلَى الْمَوَْى كلا يَصِحّ ني حَقَّهِ فيهء وَالْقَطْمُ يتحو 
دونه » كما ذا قَالَ الْحُرٌ: التَوْبُ الذي في يَدِ رَيْد سَرَقتَهُ مِنْ عَمْرِو وَرَيْدٌ يُقول: 
فك ار يع ارايت لسو رجه عم 6 اس للا امه 

قوله: (فِي سَرِقَتهِ) ‏ أي: في سَرِقَةِ مالٍ المولئ (فِيهَا) » أي: في السَّرِقَة . 

قوله: (حَنَّى تُسْمَعَ الخْصُومَةٌ فيه بدن القَطع) هذا إيضاحٌ لكون المالٍ أصلا 
والقطع تابعًا. 

والضميرٌ في (فيه) راجمٌ إلى (المَالِ) ‏ يَعْنِي: يفاك اعقوم : أنا أبغي 
الما لا القطع تُسْمَعُ خصومثه» ولو قال علئ العكس: أنا أبغي القطعَ لا المالّ لا 

وليل م 0 : أن المال يَيمْتٌ يثْيْت ولا قَطعَ كَمّةَ » كما إذا شهد 
رَجُلٌ وامرأتان» أو يعَتٍ السَّرِقَةُ بشهادةٍ الفروع » أو بكتاب القاضي إلئ القاضي . 

وتاي طزيتنا ي: : لايَصِحٌ إقرارٌ المَحْجُورٍ في حقٌّ المولئ 
في المالٍ. 

قوله: (وَالْقَطْعٌ يُسْتَحَقٌ بدُونِهِ)» أي: بدون المال» كما إذا أُقَيّ بسرقة 

مُشتهلكة » وقد مر . 


ينبني سس تست نسب 


إن 30 


هو تَوبِي » يُقَطمٌ يَد الْمُقرٌء وَإِنْ كَانَ 
مِنْ زَيْد. 

ع 5 َيه 8 ' 0 
0 اتشبقط. عضمة. الْمَالٍ وار وَيَسْتَوْفوا الل بَعكَ أنرو بِخِلَافٍ 
نشاكة الخد ؛ لِأَنَّ اقم نما يَجِبٌ بِالسّرِقَةِ مِنَّ الْمُووِع » أمّا لا يجب يِسَرِقَةٍ 
مَالٍ الْمَوْلَى فَافْتِرَقَاء وَل صَدَقَهُ الْمَْلَى يُفْطَمُ في الْفُصُولٍ كلها ِرَوَالٍالْمَانع. 

قَالَ: َإِذَا قْطِعَ السَّارِقَ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ في يَدِه ؛ رُدَتْ عَلَى صَاحِبِهَا ؛ لَِقَائِه 
الم م9 غاية البيان ©جبب---ل-ل-ل-ل--)---ااا سس 

قوله: (لِمَا بَيَنَا) » إشارة إلى قوله: (يَصِح إِقْرَارُه مِنْ حَيْتُ إنه آدمِيٌ » ولأنة 
لا تُهْمَةَ في هذا الإفْرَارٍ) . 
قوله: (يُلاتِي خَالَةَ المقاءو) ) وقد مر بيانه أيضا [آنقًا] 00 


د 2 2 0 
يتصدق فِي تعيين الثؤب حَتَىر لا يُؤْحَذ 


قوله: (باغْيبَارِه) , أي : : باغتبار رِ القطع ؛ ؛ وإنما تسَقُطُ العِضْمَةُ باعتبارٍ 06 
لأن العام وَالضَمَانَ [/داظ/د] لا يَجِتَمِعَانِ عندنا ) و العصمّة د على أن 
المال تابع في حالة البقاء ؛ لأنه لو كان أصلا مقصودا لمَا ارتفّع تقرّمُه ووجوتٌ 
القطع بعد استهلاك المالٍ أيضًا دلِيلٌ علئ عدم أصالة المالٍ في حالة البقاء . 

قوله: (وَلَوْ صَدقَهُ الْمَوْلَى ؛ ؛ يقَطعٌ في الْفُصُولٍ كُلَهَا لِرَوَالٍ الْمَانِ) » وهو حقٌ 
الموليا: 

أراد بالفصول: ما إذا كان العبدٌ مَحْجُورًا » أو مأذونًا والمال قائجٌ أو هالكٌ» 
إلا إذا كان صغيرًا فلا يُقُطَع أصلا » وقد مر بيائه آنفا. 

قوله: (وَإِذَا قْطِعَ السّارِقُ وَالْمَْنُ َاِمَةُ في يده ؛ رُدّثْ عَلَى صَاحِبها ؛ ِبَقَائِه 


)1( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)ا» ولام)» واغ24» ولار). 


١05 


35 كتاب السرقة 0 


عَلَى ملكو وَإِنْ كَانّث مُسْتَهلكَةَ لَمْ يَضْمَنء وَمَذَا الإطْلَاقُ يَفْمَلُ الْهلاك 
وَالِاسْتَهْلَاكَ ‏ وَهُوَ و زِوَايَة أي يُوسف عَنْ ْ أبي حَنِيقَةَ وَهِوَ المشهورٌ » وَرَوَئ الْحَسَنّ 
ب سيقي شاية الاق 8 بح 
عَلَى ملكو وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهلََة؛ لَمْ يَضْمَنْ), وهذه من مسائل «الجامع 
الضغير)7' المعادة. 

قال صاحبٌ «الهدايةة وم : (وَهَذَا الإطلاقٌ [:/وااو/م] يَشقل الْهَكَاكَ 
وَالِاسْتَهُلَاكَ) » يعني : : لما لمي يَهْْمَنْ في صورة الاستهلاك معّ وجود فِعل منه ؛ فلأنْ 
لا يَضمّنَ في صورة الهلاك أَوْلَى . 

اعلم: : أن السارق إذا فطع يسمه يرد المَسْرُوقٌ إلى صاحبه إِنْ كان قائمّاء 
لقوله: 6ل: ذَعَلَى الْيَدَ ما َرَت حَبَّى 220525 ولآن لني يك قطّعّ سارقٌ رداء 
مطواو» مر ارد إل سبوا يسا ودر حيو د 
الْمَسْرُوقٍ [ميه] ).وود إليه ؛ كالعصير المَعْصوبٍ [ذارسيان موا يد لور 
الْمَعْصُوبٍ منه . 

أمّا إذا استهلكة: ففي المشهور عن أصحابنا: [أنه]”* لا يَضْمَنُ » وهو رواية 


(9) .متظرء «(الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 4و ١؟].‏ 

(؟) أخرجه: أحمد في (مسنده) [4/5]ء وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في تضمين العارية [رقم/ 
١0م]ء‏ والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في أن العارية مؤداة [زقم/11١]»‏ وابنرماجه 
في كتاب الصدقات/ باب العارية [رقم/ ٠ ٠‏ ]ء والنسائي في «السنن الكبرئئ» في كتاب العارية / 
المنيحة [رقم/ 07/41 ؛ وغيرهم من حديث: ع في بور شين تنيع ٠‏ وعندهم ‏ دون ابن 
ماجة - : احتّى تُوَّدَيَ) . . وعند ابن ماجه: : ااحتئن تُؤّديهُ) . 
قال الترمذي: : هذا حديك سن مهيح 
وقال ابْنٌّ طَاهِر في «تَخْرِيجٍ أَحَادِيث الشهّاب»: (إِسَْادُه مُنصِل صَحِيح». ينظر: «البدر المنير» لابن 
الملقن [/4 75] » واانصب الراية» للزيلعي [1717/4] . 

(*) مضئ تخريجه. 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: (نكاء واماء ولاغاء وار ). 

(5) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ؛ و(م»)؛ ولاغ4؛ ولار). 


١ 1/ 


© باب ما يُقطع فيه وما لا بُقطع ©+ 


د 


عَنْهُ أنه يَحِبّ فِي الِاسْتَهَْاكُ وَقَالَ الشَافِعِيُ ©ه: يَضْمَنُ فِيهما ؛ لِأَنَهُمَا حَفَانِ 
َدِ اخْتَلَفَ سَمْبَاهُمَا فَلَا يَمْتَعَانِ فَالْقَطْمُ حَنٍّ الشْرْع » وَسَبيْهُ تَدْكُ الانْتَهَاء 
ل ا | 000 غاية البيان .©» 

عن أبي يوسف عن أبي حنيفةً . 


وروئ الحسنٌ عن أبي حنيفة يه أنه يجب عليه الصَّمَانَ ؛ [كذا ذكّر علاء 
الدين العالم فى «طريقة الخلاف)(2. 


واوا وبين امن 7 ع َ ع 44 3 7 
وعندَ الشافعيٌ]”" ز4ه: أنه يَجِبّ الضمان إن استهلكه أو هلّك7©. 


وعلئ قول مالك وقفه: إِنْ هلّك في يده» أو استهلكه وهو مُوسِدٌ ضَمِنَ » وإِنْ 
كان مُعْسِرًا فلا صَمَانَ عليه وإِنْ أَيْسَرَ رَ بعد ذلك”*"» كذا ذكر الفقية أبو الليثِ في 


ااشرح لت | لصغير 06 


و5 )2( 
ا 


)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 4 7؟1]. 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ان)» و(م»اء واغ4ا2 وار). 

(1) ينظر: #روضة الطالبين» للنووي »]١59/١١[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[/0>] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [15*/9]. 

60 تفصيل مذهب مالك في تلك المسألة: : لأ إنْ سرقٌ وهو مسر ثم أَخِ وهو موسر ؛ مع يذه ولم 

يُوْحَذ منه شيء» وإنما يُوْحَذْ منه إذا سرقّ وهو موسر فتمادّئ به ذلك اليّسر إلى أنْ قُطِع » فهذا الذي 

يمن السرقةٌ في يُسره ذلك » فأمّا إذا انقطع ذلك ثم أَيْسَر بعد ذلك فقطِع ؛ لم يطْسمَن تلك السرقة 

إذا كان قد استهلكهاء وكذلك لو سرق وهو مُوسر ثم أَيْسَر بعد ذلك ؛ قطِع ولم يَمُْسمن إذا كان قد 

استهلّك السرقة». هكذا قال مالك في: «المدونة» [574/4]. وينظر: «التاج والإكليل لمختصر 

خليل» للمواق [1177/4]. 

ينظر: «الفروع) لابن مفلح )]١1517/١١[‏ و«المبدع في شرّح المقنع» لابن مفلح [60/107ه4 ]ع 

و«منتهئ الإرادات» لابن النجار ٠ ]١158/0[‏ 


ل 


حبرل 


0-0 كتاب السرقة 2 


١ 


[4 ٠'ان]‏ عَم هي عَنْهُ» وَالصَمَانْ ٍَ حَقَ الْعَبِدِوَ سَْيْهُ أَحْذْ الْمَالِءِ وَصَارٌ كَاسْتِهْلَاكُ 


0 صَيْدٍ مَمْلُوكُ في الْحَرَمٍ أَوْ شُرْبٍ خَمْرٍ مملوكة لمي . 
ب اس تخ ته غاية اياك بياحس 
لقت المسالة: أن القطمَ والصَّمَانَ لا يَجْتَمِعانِ حُكما للسَّرِقَة الواحدة عندّنا 


خلاقا لهم . 

وجْهُ قولهم: أنه أتلّف مالا مملوكًا للغير بغير إِذْنِهِ ؛ فيَضْمَن » كما في الَضْبٍ ‏ 
لهذا لوكت في بيه نبل الإخراج من الجر يمن » ولا منافاة بينَ القطع والضَمانٍ 
فِيَجِتَمِعَانِ :وهنذا لآن السَرِقَة ةَ الواحدة ا علئ حقين مختلفين [1/ىلادو] » وهما: 
القطمُ والضَمَان المستحقين لله تعالى وللعبدٍ بسبيّين مختلقَينِ» وهما: : متك حفظ 
الع وحُزْميه بعك الانتهاء عمًا ته » ود مال الغير» فالقطعٌ يَحِبُ بَركِ الانتهاء ؛ 
وَالضَمَانٌ يجب بأَخْذٍ المالٍ وإتلافه» فَيْحِبُ الضْمَانَ على مثال شرت خمر الذميٌ ؛ 
عي يت اعد تا قر مالو :والقيال ها للثمرة صندكم: 

ود إذا قتل صيدا مملوكا في الكرمٍء أو الإحرام [04/4طام] يجب جزاءً 
الصيدٍ حم له تعالى» وقيميّه حا للعبدٍ وهو المالكُ» وكذا إذا قل ! إنساتا خط 
يَحِبٌُ الكفَّارةٌ حمَا لله تعالى + والديةٌ حمًا للعبد. 


ولنا: : ما روئ أصحاينا في عام كتيهم: :عن عبد الرجمن بن عَوْف 449 عَنَ 
رَسُولٍ الله كَل أنه قال: «لَا غرمَ على السّارقِ بَعْدَمَا قطِعَثْ يَمِينّه)20, ولأنَ الله 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في «اسننه) [*/147]» ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» [17*5/7] » من طريق: سعد بن إبراهيم عن أخيه مسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
عوف وليه به نحوه. 
قال الدارقطني: ااسعد بن |4 براهيم مجهول » والمسور بن إبراهيم لَمْ يُدْرك عبد الرحمن ابن عوف »؛ 
ا 0 
وقال ابن أبى العز: «قال عبد الحق: إسناده منقطع . اا ا 
الحديث ليس بالقوي» ولا تقوم به حجة»). ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
.]٠١4/:[‏ 


١ 


© ليما مط فيه رمالا وقلع #ا- ح بل 


2 : رلا 2 عَلَى السَّارِقِ بَعْد حا قلط يَمِينْه) ؛ وان 
وُجُوبٌ الصَّمَانِ يُنَافِي الْمَطْمَ ؛ لِأَنهُ يَكمَلَكَهُ بأَدَاءِ الضَمَانِ مُسْتِندَا إِلَى وَفْتِ 
يبي يي يي ري حي يم يليت وين 
تعالئ جعلٌ القطعّ جزاء السَّرقَة » قال تعالى: #جَرَآء يما كسَّبًا 4 [المائدة: د؟] : 
وجزاءٌ الشيء إنما يَكُونُ جزاء إذا كان كافي فى كويه جَزاءً» فلا سَّاه الله تعالى 
جزاء عَلِمْنا أنه كافي :ولا جاجة إلى إنجاب شيو أغَرَ؛ وهو العٌمَانُ. 

وقال أبو بكر الرَّاِيُ في شرحه ل: «مختصر الطحاويٌ»: «ومن جهة النظر: 
أنه لا يَجودُ أن يجب بعْلٍ واحدٍ مال وحَدذء والدليل عليه أن وجوب المالٍ بالقتل 
يَمْتَعٌ وجوب ب القِصّاصٍ » وكذلك وجوب المهرٍ بالوطء : يَمْنَعٌ وجوبت م التق بال ظاء 
الذي به بوجت الببال. 

فقت .بذلاك: أ وجوت القطع يَنْفِي صَمَانَ المال؛ إِذْ كان فِعْلَا واحدًا لا 
يجُورُ أن يَجِبَ به مال وَحَذَء كما لا يجب به ِصَّاصٌ ومالٌ و خد0) إلى هنا لظ 
أبي بكر الرَازِيَ نه لاه ولأ القع وي سيذا ينا المما أ فعا . ؛ فيبيٍ أن 
9 سبقه أأيضضا [ر عام .خخالضا لله تعالون؛ لآن الحسكت ذا 2 يكبت بحست 
السبب » وخلوصض السبب إنما يكون | ري رو ور 
بلا شَبْهَة» وذلك بتحوّلٍ العِصْمَةَ إلى الى تعالى عند السَرِقَةَ» إذ لو لَمْ تتحوّل 
العضِمَة - بأ تكون العينُ محّمةٌ الانتفاع ئها حثًا له تعالى - كانت مباحة في 
نفُسها » حرام لغيرهاء وهو المالك» فكان كوثها مباحة في نفْسها سَبِهَةٌ في تناوّلها ؛ 
وال باتعا والشجه. 

بت القطعٌ بالنصٌ والإجماع: ”قت أن السببّ ليس فيه شُبهَة» بل 
ا 1 ؛ فكان العينٌُ الْمَسْرُوقَة حرام لَعَيْنها: 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») للجصاص [54/5؟]. 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وهام)ء ولاغ»)ء وار). 


كتاب السرقة © 


1 


الأَخْذِ بين أنَهُ وَرَدَ عَلَى ملكه مَينتَنِي الْقَطْعٌّ وَمَا يودي إِلَى الْمَائِه فَهُوَ 


الْمُنْفِي ؛ وَِآنَ الْمَحِلَّ لا يَبقَى مَعْصُومًا حَمَ عبد ؛ إِذ ل بَقِيَ كَانَ مباحا في 
| غاية البيان الحم 
د والميتة» فل يِب لمان ولأنَّ مِن أضلنا: أن الضّمَانَ إذا [0/4٠.مام]‏ 


00 اك يت الملكُ م مُسْكّندا | مُسْتّندا إلئ وَفْتِ الأخذء فلا يَجُورْ أن يُقَطَع!") الإنسان في 
طيه» وا واي بالاجمو: لابب لاا لأ شان ييه 
على تقديرٍ الصّمَانٍ يلز مُ أن يُقْطَعَ في مِلْكِ نفْسِه » وهو محالٌ» والمستلزمٌ للمُحالٍ 
سال وهو قر ل( 

(وَمَا يُوَدي إِلَى [الْتمَائهِ قَهُوَ الْمُنتَفِي) » أي: الذي يُوْدَي إلئ ]!*' انتفاء القطع 
- وهو الضمَانَ : هو المتفى . 

ونا و عر ناك ان ررق دي عار كلق والكلاه وهر قانتعال لا 
على حقيق» بخلافن ما قاس عليه ين المسائل »> والباقى يُعْلَهُ فى «طريقة 
الخلاف)7' إِنْ شاء الله تعالى . 

والجوابٌ عما إذا تَلف في يده قبل الإخراج كول : كلامّنا في أن القطمّ 
والشيلاً لا تييع اوتنا للشرقو الونسيو» خلاصرةة قبل الاخراج من اليرني) 
وأيضًا لا َطعَّ تَمَة ةَ» فَلَمْ يجْتمعاء فلا يَرِدْ علينا. 


قال الفقيه أبو الليثِ في شرحه ل: «الجامع الصغير): «رُوِيَ عن ٠‏ عمل بن 


)١(‏ وقع بالأصل: الإذا وُجِذَا . والمثبت من: ان)اء ولام), وااغاء ولارا. 
0( وقع بالأصل: أن يقع» . والمثبت من: اانا والم4 ولاغاء ولار». 
() في (د): وهو معنئ ٠‏ 

)0( وقع بالأصل: اوهو معنئ قولنا». والمثبت من: ااغ). 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لانقاء واماء ولاغاء ولارا. 

(1) ينظر: لاطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 71 ء 7715]. 


9 ياب ما ييقطع فيه وما لا يُقطع 8 لالس (18 


سه كَينْتَفِي الْمَطْعٌ لِلشْبِهَة و ريز رتاه رشن افيررة معددرة 


مض ل هم شو في حل اليف يذل ا خَْرَ غَيْرٌ فغل 
السَّرِقَّق وَلا ضَرُورَة في حَقَه وكا الشبهة تعمد فيا ُو التنتب كوت غَيْره 
ووَجْهُ الْمَضْهُورِ: أَنْ الاسْيَهْلَاكَ إِنْمَامُ الْمَقُصُودِء كَتُعْتبْرُ الشَبِهَةٌ فيه 56 


ا يت ب وو وي ركوو 
الحسن زه أنه قال: : إنما لم يَجَبْ عليه الَّمانُ في الحكمٍ والقضاءء وما فيما بيته 


وبين الله تعالئ فَالصَمان واجبّ »؛ وهذا القول أحسنٌ ) » وهذا [١1/ملادظ]‏ لفظ كتابه . 
قوله: (يَضْمَنْ فيهمًا) » أي: في الهلاك والاستهلاك . 
قوله: (إلَا أن لضم لا يَظهَرُ سُقُوطهَا في حَنَّ الاك ؛ لِأنّهُ عل آحَوُ 
غَيْرٌ فل السَّرِقَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ ني حَقَهِ) » هذا جوابٌ سُوَالٍ مُقَدَرِ ؛ أن يقال: إذا 
سَقَطَتِ العِضْمَةُ عند السّرِقَِ كيفٌ وجب الَّمَانُ بالاستهلاك على رواية الحَسَنِ ؟ 
فأجاب عنه وقال: لأن فل الاستهلاكِ غير مل السّرقو ونحن إنما قلنا 
بسقوط العصمّة ف حجن حقٌ السَّرِقَةِ؛ ضرورة حوب القطج بانتفاء ابه في 


المسروقة» ولا ضرورة لسقوط العِضْمَةٍ في حقٌّ الاستهلاك ؛ لو امد [7/لااو/د] 
سقوطها في حقّه ؛ يجب الضَمَان . 


قوله: (وَكَذَا الشُبَهَةُ تَعْتَيٌ فِيمَا هُوَ السب دُونَ غَيْرِو) » أي: الشْبِهَةٌ - وهو 
كونَ المَسْرٌوق مباحًا في نفْسِه» حرام لغيره - يُعَرُ في حقٌّ السبب - وهو فِحْلُ 
السَّرِقَةَ ‏ دون غيره وهو الاستهلاك» حتئ قلنا: إن المَسْرُوقَ منه لم يَْقّ مباحا 
فى نفْسِهء كَيْلَا يَكونَ فيه شُبْهَةٌ نافيةٌ للحَدّء ولا يَلْرّمّ مِن هذا [:/. عن الا يعون 
حَرامًا لغيرهافي حقٌّ الاستهلاك: 

قوله: (وَجْهُ الْمَشْهُور: أنَّ الاستهْلاكَ إِنْمَامْ التقصوة: تُعْتَيُ الشْبْهَةٌ فيه ) , 
أي: في الاستهلاك ؛ يعني ي: أن مَقُضُودَ السّارقٍ صَرْفْ المَسْرُوقٍ إلى ما يَحْتَاجٌ إليه » 


اهلا 


2# كتاب السرقة © 


وت 50 ع ف 0 0 22 3 : ع هت" هم - وخ هو ء. 
وَكذا يَظْهَرٌ سقوط العِضْمَةٍ ني حَنَّ الضمان ؛ لأنهُ مِنْ صَرّورَاتِ سَقَوطِهًا في 
عل الهلا لانْتِمَاءِ الْمُمَائَلَةِ . 


وَقَالَا: يَضْمَنٌ كُلَهَا إلا التي قُطِعَ لَهَا. 
ٍلعشبببب2اُبييييي يِف أيه الييان #9 _ ست 
وفي الاستهلاك إتمامٌ ذلك» فتُعْمَرٌ فيه2"0, كما في فِعْل السّرِقةِ . 

قوله: (وَكَدَ يَظَهَدُ قوط الْمِصْمَو في حَقَّ الصّمَاء آنه يمن صَرُورَاتِ 
سُقُوطِهًا في حَنَّ الهَلّاك ؛ ؛ لانْتمَاءِ الْمُمَائَلَةِ) » أي: لأن سقوط الضَمَانِ ين ضرورات 
سقوط العصمّة ع لاد ين لمعيه جم ع ليل 
العدوان مئنييٌ على المماثئلة ؛ لقوله تعالى: لشنِ أغتَدَئ عَلتكد عدوا عليه يول مَا 
فتك ملك 4 ادر ينيل ساكية كارن يداي لبسو 
لأن المرُوقَ ساقط العِضْموَء حرامٌ لمَئِه حنّا للشرع ؛ غيرٌ متتمّع به؛ كالدّم 
والميتة ) ؛ والذي يُوجَدُ من السّارقٍ مال معصومٌ منتقّعٌ بهء ليس بحرام لعَيْيِه» فلا 
يَجِبٌ الضَمان ؛ لانتفاء المعادلة. 


و ”ىر لص 


قوله: (كَالَ: وَمَنْ موق سَرِقَاتِ َفْطِعَ في إحداهًا 


ع رس ا عا ل ل 4 مه 
قَالا: يَضْمَنْ كلها إلا النني قَطِعَ لهَا) ؛ وهذه بن مسائل «الجامع الصغير)(7) 
المعادة. 


هاا" فَهُوَ لِجَمِيعِهَاء وَلَا 


)1( في (د): الشبهة فيه. 
6 وقع بالأصل: «أَحَدَيْهِمَاا . والمثبت من: الذكاء ولماء ولاغاء ولر). 
0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ ١5"‏ ]. 


واي ها وقطلع افزاره لقص :1196-1 


وَمَعْنَى اْمَسأَلَةَ: ِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ َإِنْ حَضَرُوا جمِيعا وَقطِعَتٌ 7< 
بِحُصُومَتِهِمْ لا يَضْمَنُ سينا بالِإتَمَاقٍ في السَرِقَاتِ كلهًا. 

ويا أن الحا ضِرّ لَيْسَ بِتَائِبٍ عَن الْغَائْبٍ ء وَلَا بْد مِنَّ الْخْصُومَة مَة لِتَظهَرٌ السَرِقَة 
لم يَظهَرِ السّرِقَةَ مِنَ الْعَائِينَ فَلَمْ يمع م الْقَطعُ لَه مَبَِيَتْ م قت أَنْوَالهُْ مَعْصومَة . 
ب تج مول وودر اين جح سآ ب عبت و 

وَرُوِيَ عن أبي حنيفة زة مِثْلَ قولهماء كذا ذكّر صاحبٌ «الشاملٍ) في قسم 
(الميبسوط). 

وجْهُ قولهما: أن الخُصُومةٌ شرطٌ لظهور ارق فبخصومة الحاضر لم يَظْهَر 
السَرَِة مين الغائبينَ » فلَمْ يَكٌنِ القطعٌ للسرقات كلّهاء بل للحاضر ؛ لأنه ليس بنائب 
عنهم : فيَضْمَنٌ لهم ؛ لأنّ عِضْمَةَ أموالهم لَمْ ترتِعْ لعدم وقوع القطع لهم . 

ووجْهُ [:/«ااد] قول أبي حنيفة :: أن الواجبّ لكلّ السرقاتٍ قطعٌ واحدٌ ؛ 
لأنّ الحدُوةَ مبناها على التدالٍ » ولهذا لو حضروا جميمًا لا يَُؤَى لهم إلا قطمٌ 
واحدٌ وهذا لأنَّ الحَدَّ يَحِبُ لله تعالئ لا للعباد» إلا أن الخُصُومَة شرطٌ لظهور 

سبب القطع ‏ وهو السّرقَةٌ عند القاضي» فلا ظهّر ببخصومة الواحدٍ وق القطعٌ عن 
الكلّ؛ كما لو خاصًموا جميعا: 

ألا ترَّى أن رجا لو قتَلَ جماعة » فقدَّمَه أحدٌ أولياءِ المقتولين» فقّكّله ؛ كان 
لقتل لهم جميعًا » ولا يَجِبٌ لغيره غيرٌ ذلك » وكذلك لو قذّف رَجُل جماعة » فقدّمه 
وابحلٌ مهمه وأؤية عليه اليكل صبار العدائي 7 جمما: 


إن قَلْتَ: في َطع [1/:4*وا/م] اليد ل بواءة مِن الضُمان ؛ فلو أبرأ الحاضردٌ 
السَّارقَ عن الضْمانٍ صريحًاء وقال: أبرأتكَ عن السرقات كلها لا يرا عن الجميع ؛ 


)0( وقع بالأصل: «الحَدٌ إليهم» . والمثبت من: «(ناء ولاعا» ولاغ4ء واار)ا. 


3 كتاب السرقة #» 


2 3 5 حم © َ 0 2 0 .وم و 

و أن الْوَاجبٌ بِالْكُل قَطمٌ وَاحِدٌ حَمًا لِلّهِتََالَى ؛ لأن مب الْحُدُودٍ عَلَى 

ور : 5 م 100 عاضوا 02 اوسن - 82 
لتَدَاحْل» وَالْخْصُومَةٌ شَرْطٌ لِلظهُور عِنْدَ الْقَاضِي » فَإِذَا اسْتَوْقَى فَالْمُسْتَوْفي كل 


الْوَاجِبٍ . 
ألا تر أنه جع تف إِلَى الْكلّ كَيَمَمُ ء عَنِ الْكلّ ؛ وَعَلَى هَذَا الخلاف إِدَا 


و بو 


كَانَ لصب كُلَهَا لوَاجِدٍ قَخَاضََ م في الْبَعْضِ . 
لح هلتك تحت سو وروي تح ب بست 
فكذا إذا قطِمَ [له]0)©. 

قَلْتٌ: ١‏ كمون شي 54 يعت ضِمْبًا » ولا يكبت قدا » فلا يَْرَمٌ من عدم البراءة 
1 قضدًا عدمٌ البراءة دا للقطع. 

ألا تر أن رجا لو سَرَقّ من عبدٍ» أو مُكاتب » فقطع يترا فن الصَمان »فلو 
أفُصَحا بالإبراءٍ ابتداء لا لاير 


2ع و 


قوله: (وَعَلَى هَذَا الخلّافٍ إِذًا كَانَ النصب 56 لوَاحِدِ) ‏ يعني : : إذا رق 


النصبّ .من واحدٍ مرارا» فَحُوضِم في بعض التُصب»ء فقطع ؛ لا يضمن باقن 


[واللة أعلم]7“. 


هلام دملاج 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: ان)ء ولام»» واالغاء ولارا. 
(1) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولاع»» واغ4, ولارة. 


باب ما يخاي الشازق في اللسرقة #-لل---ل-ل-----7-ل-7 7 22#2722 سس 18 


بَابٌ 


مَايحَدِتثٌ التََارقٌ فى التحرةً 


-ّ 


١ 


-- 
و 
3 


دده دم 5ه * 20 : 1 7 8 8ن ماقا ب الى الفا 2-2 
وَمَنْ سَرَق ثوبا فشقه في الدار بِنِصَفيْن » ثم أخرّجه وَهِوّ يُسَاوِي عَشَرَةَ 


2 ِ 
مَا يحَدِتٌ التَمَارقٌ فى السَمَرقَةٍ 
جك.ك. .0 
اص ص 0 1 2 5 
َمّا ذَكّر كيفية القطع: شرّع فيما يُُحْدِتُ السَّارِق مِن الصَنْعَة في السَّرِقَةِ » فهل 
يكُوَنُ ذلك شْيَهَةٌ دَارَئةٌ للكَدٌ أ لا* ]د حدزث الصَّثْمَة فيها آمة عارضرة والعارضة 
وك 0 ع ع اع 2م 0 
بعد الأصل » وكذلك الشبْهَةَ عارضة ؛ لأن الأصلّ عدم الشبهّة . 
ظ م عر © 2_2 1111 د ٠‏ ً 40 وم 2ه 
قوله: ( وَمَنَ سَرّق ثوبا [4/9واد]» فَشَقَهُ في الذار بِنِصْمَيْنِ : م أخرّجه 32 
بُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ؛ قطِعَ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير»( المعادة. 
قال فخرٌ الإسلام البَرْدَويُ في شرحه ل: «الجامع الصغير): وَرُوِيَ عن أبي 
يوسفٌ: أنه لا يُقَطَه0" . وكذلك ذَكَر الصدرٌ الشهير) َالعَابِيٌ . 
وبهذا يُعْلَمُ: أن قولَ أبي يوسفّ في الظاهر كقولهماء وبهذا قال الإمامٌ 
0 ع 
الأسْبيْجَابِوءٌ في «شرح الطحَاوي)!؟'. 


٠]1948 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 
:]١191١ق[ (؟) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ ص44" - 7946]. 
(؛) ينظر: «#شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِيْجَابِيٌ [ق/ ٠17017‏ 


لظلا 


ع شا لج سي غماية الثيان #6 سي 
الظاهر » وذكرٌ [شمسٌ الأئمة](" البَئْهَقءٌ أيضًا في «كفايته». وعن أبي يوس - 

١ 314‏ المي 
وهو رواية عن أبي حنيفة : لا يُقطع . 

وذكرٌ في «الأسرار» هذه المسألة» وقال: قَطِعَ عند أبي حنيفة ومحمدٍ زه . 
وقال أبو يوسفٌ: لا يُقَطُمُ . 

وكذلك ذكيه في «النائلة في كس لالميسوطة حيبق قال قَطِعَّ ؛ خلافا 
لأبي يَواسق ل وكذلك قال الحاكم الشهيد ذ فى «الكافي» ؛ حيثٌ قال: : «وقال أبو 
بواسف: : كلّ شيء يَحِبُ عليه قيمُه إنْ شاء ذلك رب المتاع » فلا قَطْمَ عليه)(©. 

فَعلمّ مِن هذا: أن ظاهرٌ قوله ليس كقولهماء وهذا الخلاف فيما إذا حَرَّقَه 
.5 : 8 ها عاه# رع ل و 05 2 
خَرُقا فاحشا ؛ بأن شّقه طولا [:/::+ظام]» أمّا إذا كان الخوّق يَسيرًا ؛ بأن شقه عرض 
فإنه نه يط بالاتّفاقٍ إذا كان بعد الّنَّ يُساوِي عشرةً دراهم » إلى هذا أشار في شرح 
الطحاويٌ)0). 

قال صَبَاحِبٌ «المختلف) إن صَمنه وندلة الثوبّ عليه لا يُقَطَع بالإجماع ؛ 
لأنه تملّكه بالقَّمَانَ)0). 

َعْلِم: أن الخلافٌ فيما إذا اختار تَضمينَ النقصان وأَخلٌ الثوب . 

وج قولٍ أبي يوسف طلم الدد د أ ب 
الشق: ولهذا | إذا اخار لمن النوب لا ينطع بالاثناق [لالداظ /د] » » فلم يَْحَقدُ يَنَعقَد 


- 


السرقة عله لوجوب القطع عرد جيك لوص يي 


6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ذاء و(م)؛ واغ4», ولار). 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق؟١1]‏ ؛ وينظر: افتح القدير» لابن الهمام [/51]. 
(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيْجَابِي [ق/ 117] . 

(:) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1778/9]. 


3 باب ماوت السارق فق اللبرقة #---_-_-_-- -_ _ _ _ _ ت7؟7؟؟/ 7؟7/؟#777؟آ#آ# ا 1111 


لباقي 1د فس الو الو 

ووجْهُ قولٍ أبي حنيفة ومحمدٍ 85: أن الشّنّ ليس بسبب لليلك » وإنما هو 
عبج المسكارية و إبما تار سا ارالك ل لعزي عل اولاق المازيه ذا اج 
المَسْرُوقٌ منه الضَمانَ وترّك الغوبٌ يَصِيرٌُ سببًا لمك ؛ فلا يُقْطَمْ . 

وإذا فار شيج اناو ارب اميه دع ميلف باقر 
الشّبهةُ موجودة ؛ لأن الشبهَة انعقادٌ سببٍ شرعيٌ للولك» أو بعضّ الحكم » لكنه 
لم يُوجَدْ لمانع » وهنا لم يُوجَدٍ الانعقا د أصلا”"2؛ فصا ر الشَّقّ كنس الأخْذٍ ؛ لأنه 
مكيل دعي نه لليف اليف وخ مدال القيده عدا قيم اس ةفداه فصار 
كماإذا مزق اليا تيم عهيياة لم شع بكيه الستكرييفإنه #قطم مزوإف كان امال 
المِلكِ قائمًا على تقدير الردٌ. 

بخلاف ما ذكّر أبو يوس و8 ؛ حيث لا يُقَطَّع ؛ ؛ لآن سبت: الملك .وهو 
الشراءٌ - موجوةٌ؛ لأنَ وَضْعَهُ للك لكن المِلْكَ لم يت ت في الخال لمائع ‏ زهو 
الخيارٌ» فكان سببٌ املك شُبهَةَ قائمةً في الحالء بخلاف الشّقّ ؛ نه اليس ينيبت 
في الحال ؛ فظهّر الفرق . 

قوله: (وَصَارٌ كَالْمُمْئَرِي إِذَا سَرَقَ قَ مَبيعا فيه بار لِبَائِِ) » والجامع: وجوه 
[1/»دظ] سبب المِلْكِ حالةً السَّرِقَةَ في المَقِيسِ» وهو الحَرْقٌ الفاحشٌ » وفي 


01 33 «اأو بعض المائع ؛ وهنا لَمْ يُوجَّد | م؛ لكنه لَمْ يُوجّد لمانع » فلا انعقاد أصلا). 
والمغبت من: اناء و(«ماء ولاغاء ولار)ا. 


3 كتاب السرقة 2 


١71 


وَلكا:: أن الخد وْضِعَ سيا لمان لا للْمِلْكِء وَإَِمَا الملكُ يَثْتُ 
ذا الضّمَان ؛ عَْا يجَْوع الَْدََانِ في ِلك وَاحِدِ» وَمِثْلهُ لا يُووَتُ 
الشَّئِهَةَ كفس الْأَحْذِء وَكَمَا ذا سَرَقَ الَْائمُ معي بَاعَهَ بخْلَافٍ مَا ذْكِرَ؛ٍ لأ 
الثم مَوْضوعٌ ٍِقَادَةٍ الملك٠‏ [0٠5ار]‏ 

وَمَذَا الْخِكَاف فِيمًا إِذَا اخْمَارَ تَضْمِينٌ التّفْصَانٍ وَأَخْذٍ التَوْبَ» فَإِنِ امار 
تصن الْمََ وك الَْبٍ َل ا فطع بلاق ؛ أنه ملك ميد مُسْندا [لَْ وَفْتِ 
الأخل. قُضَاد كما كَمَا إِذَا مَلَكَهُ بالْهبٍَ كَأَوْرَتَ شُبِهَة» وَهَذّا كله ذا كَانَ التفصَانُ 
فَاحِشَا . 

وَإِنَْ كَانَ يَسِيرًا يُقْطَعُ الانَمَاقٍ ؛ لانْعِدَام سَبَبٍ الْمِلّك إِذْ لَيْسَ لَه اخيياز 

َإِنْ سَرَقَ شَاةَ َدَبَحَهَاء نُمَ أخْرَجَهَا ؛ لَمْ يُفْطَعْ ؛ لِأَنْ السّرِقَةَ تمّثْ عَلَى 
للم ولا قَطْمَ فيه 


ا وا ا ل عات 
امّيس عليه » وهو الشراءٌ؛ وبيان0© الكدْقٍ الفاحش ‏ وهو ما يمطِلٌ به عامّة 
منافعه - سوف يَحِيِءٌ في باب العَصْب إِنْ شاء الله 4 تعالى . 


و (الْبَدَلاذيٍ [:/”الرام] ) التَثنِية بطريق التغليب ؛ ؛ لطلب الخفة؛ إذ 
المَسْدوقٌ مُبِدَلٌُ» والبدل قيمثه. 


قوله: (بخلاف مَا ذَكَرٌ) ‏ أي: : أبو يوسفٌ» وهو قوله: (كَالْمَُْرِي إِذَا سَرَقَ 
َبِيعًا فيه بَارٌ للْبَائِع) . 


م 6ن 


قوله: (وَإنْ سَرَقَ شَاة َدَبَحَهَاء 5 نم أَخْرّجَهًا ؛ ؛ لم بُقَطَمْ) ) وهذه من 


)0 وقع بالأصل: اوهو وبيان). والمثبت من؛ «ن4ء ولام4, واغ4ء وار). 


ا باب ما يرث السارقٌ في السرقة © 


دح . حم لكر هرا 


وَمَنْ سَوَقَ ذَهَبًا أو فِضَّةٌ بت يحب فيه اله 4 الج تزيم أ/ و دَنَان نيرَ قَطِعَ ' 
َيَرْدُ الدَرَاهِمَ وَالدَتَانِيرَ | إن المشروق :ينك وهنا عند أَى + حليفه حَضسفَة لم . وقالة: 
لا سَبيلَ للمشروق مِنْهُ عَلَيْها. 

ب لل ___لسشف شاية البيان 44# لب لل سس 
[مسائل]”'' مُعادةٍ ١الجامع‏ الصغير)”"©» وذلك لأن الشاةً لَمّا صارّتْ لحمًا نقصَتٍ 
المالية ؛ لأن الحم مما [0/٠واد]‏ يتسارَعٌ إليه الفسادٌ» ولا قَطْعَ فيه. 

وَروِيَ عن أبي 17 د ادل تميعييية 

قوله: (وَمَنْ سَرْق دعبا أو فطيةٌ يح يَحِبُ فيه الْقَطعْ ‏ قَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ ‏ أو دَنَانِيرَ 
يع فب ويْد الدََاِمٌ لدان إل الْمشروقي ينه وَعَدَا ند آبي نين هد. 

وَقَالَا: لا سَبِيلَ لِلْمَسْرُوقٍ ِنْهُ عَليْهَا)20) أي: سَرَقَ ذهبّاء أو فِضَةً تُساوي 

- م 6 
روا يت سواسو 
«الجامع الس 06 إن حا ؛ فإنه مِن اللخوام ل ؛ -_ ذكر فى حي 
ولو كانت دراهم تتتكياء أ مباغها 0ع كان للمسروق فته أن يَأر 7 
ولّم يذكر الخلافٌ . 

وقال في «اشرح الطحاويٌ)”'': «الدراهمٌ للسَّارقٍ عندّهما فى القضاءء وفيما 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «غ1» وار). 
(؟) ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 94 ١؟].‏ 

(9) اينظرة «العناية شرح الهداية» [ه/١47]»‏ افتح القدير) .]47٠/0[‏ 
(؛) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/م؟١؟].‏ 
(( وقع بالأصل: «قلنا). والمغبت من: ان)اء وااماء ولاغ1ء واارا. 
والقَلْبُ: هو السّوّار. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَّزِي [151/1]. 


(1) «ينظر! «الأصل / المعروف بالمبسوط» [76565/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية ] . 
(0) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي») للأَسِْيجَابِيُ [ق/خة8م]. 
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وَأَصْلَهُ في الْعَضْبِ كَهَلِصَنَعَةٌ ممَعَوّمَة عِنْدَهُمًا ؛ خلافا له “ثم وَجَوَتَ 
الْحَدَ لا يُْكِلٌ عَلَى قَوْلهِ ؛ أنه لَمْ يَمْلِكَهُ » وَقِيلَ : لا يَجِبٌ عَلَى قَوَّلِهمًا ؛ ؛ لله 
مَلَكَهُ َل اطع , وَقِيلَ: يَجِبُ ؛ لِأَنَهُ صَارٌ بالصّنْعَة شَيْئًا آحَرَ قَلَمْ يَمْلِكْ عَيْئَهُ. 
ب << سه غاية اليا 48 ببست 
بيه وبين الله تعالى وجب أنْ يرّدّها). 

ثم قال: #والأصلُ في هذه المسائل: أن في كل موضع يَْقَِعْ حق المَخْصُوبٍ 
منه من العين ينْقِعُ حنٌ المَْرُوقٍ منهء [وفي كلّ موضع لا ينَِْعْ حقٌ المَغْضُوبٍ 
منه لا يَْقَطِعُ حقٌ المَسْرُوق منه]27. ثم ! إذا غصَبَ ين آخر تُقْرة0" فض فضرّبها 
دراه لا يَنْمَطِعْ حقٌ المَعْصُوبٍ منه عندّه؛ فكذلك ههنا لا ينقطع حقٌ المَسْرُوقٍ 
منه في السَرِقة) . 

وعندهما: يَنْقَطِعٌ في العَصْب ء فكذلك في السَّرِقة . 

وجْهُ قولهما: أن هذه الصَّنْعةَمبدَلة لين ؛ ل تَرَئ أنه كان يُقَالُ : تير ذهب ) 
أَوَفِصَة) والآنَ يعال: دراهمٌ؛ أو دنانيٌ» ثم الصَُّْ بتركيب العَاصِبٍ حصّل » وهي 
ملك له تقوم والأصل - وهو التيْدُ - كان للمَغْصُوبٍ منه» فلَمّا لم يمكنْ مراعاة 
حمّهما جميعًا ؛ وجَبَ قطمٌ حقٌّ المالك إلى الصَمانٍ ؛ لأنه قل عورا كما إذا 
غصّب حديدا أو تُحاسًا واتخذه آل ؛ كالسيفف ونحوه. 

ثم هل يحب القطعٌّ في صورة السَّرقَة [:/::٠ظام]‏ على قولهما؟ اختلّف 
المشايخ : : 


قال بعضهم: لا يُقطَمُ ؛ لأنه ملك المَسْرُوق قبلّ اسْتِِمَاءِ القطع » لكن يَحِبُ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (اناء واعاء واغاء ولار). 
)١(‏ الثقّرة: القطعة المُذَابة مِن الذهب أو الفضة. ينظر: «المغرب فى ترتيب المعرب» للمُطرّزي 
.]"701/١[‏ 


© باب ما يحث السارق في السرقة © ١/١‏ 


عاج 0 عدج هه 


الات كسك سح اه ب رركو با اسان 
علئ [5/0١ظاد]‏ السّارقٍ للمالك مِكْلُ المأخوذ. 

وقال بعضهم: يُقْطّمُ ولا شيء علئ السَّارقٍ ؛ لأنه لَمْ يَمْلِكْ عينَ المَسْرُوقٍ ؛ 
لأنه بِالصَّبْحَةَ صار شيئًا آحَر. 

ووّجه قولٍ أبي حنيفة وإة؛ : أن الصَّنْعَةَ في الذهَبٍ والفضّةٍ :ش غير وم ديل 
أنها لا ته حُكُمَالّباء بخلافف الحديدٍ ونحوه؛ فإنَ الصّْعة ف تَقوّمة » ولهذا لو 


كسر نر فض لإنسانٍ لم يَكُنْ للمالك غلك وتقيمير الصتقق وف غير الذقب 
والفضة ؛ كالحديدٍ له إقساك العين وتضمِين الصئْعة . 


ولَمّا كان جٌ المالك - وهو عينٌ الذَمَبٍ والفِضَّةٍ ‏ مُحَقَوّمَاء وحقٌ السّارقٍ 
والعّاصب ليس بمُتَقَّم ؛ كان رعايةٌ المَُقَوّم أولى» فَتُرَدُ الدراهمٌ والدنائيرٌ إلئ 
المَسْرُوقٍ منه) والمَنْصوث منه» ولا إشكال قن وجوب القطع علئ مذهب أبي 
حنيفةً لله ؛ لأن السَّارقٌ لم يَمْلِكِ العينَ بهذه الصَبْحَةِ . 1 

قوله: (وَمَنْ سَرَقَ كَوْبّاء قَصَبِعَهُ أَحْمَرٌَ؛ ؛ لَمْ يُؤْحَذْ مِنْهُ اللّوبُ) + وهذه من 
المسائل المعادّة في (الجامع الصغير). 

وصورتُها [0/1.,] فيه: اامحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة ريه: في السَّارقٍ 
سَرَقَ القوب» فبُقْطَمُ يدّه؛ وقد صبَعٌ الثوبَ أحمرٌء قال: ليس لصاحبه سبيلٌ » ولا 
ضمانَ على السَّارق ٠‏ 

وقال محمدٌ إهته: يَأَحُذُه صاحبه ويُعْطِيه ما زاد الصّبْعُ فيه » ليس له غيرٌ ذلك » 
وإِنْ صبَعّه أسودّ ؛ أَحَذَه في قولهم)7". 


)١(‏ ينظر: «الجامع الضغير/ مع شرحه النافع الكبير» |ص/ 49؟]. 
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تبي سج هو يري 


في قولٍ الى حبيفة ولي 


وجْهُ قول محمد :9: أن بالصّبِْ لم يَقِعْ حقّ المالك ؛ , لأنه لم نوبت 
استهلالك العينٍ بوجو» ثم النوبُ متبوعٌ » والضيعُتابعٌ» فلا يَجُوزْ أن بيبطل المتبوع 
بالتابع ؛ فصار كما إذا صبّغه أحمرٌ بعد القَضْبٍ ؛ حيثٌ لا يَْقَطِعْ حق حقٌ المالك . 

وأبو حنيفة وأبو يوسفٌ نهه: فرّقا بِينَ السّرِقَة والعَضْبٍ ء فقالا: حقٌ السّارقٍ 
في الصَبْعْ قائٌ صورة ومعتى7©. . 

اما ضورة فظاعة: فإن المترة فيه موجودة كا 

وا معنو [:/؟*وام] فلن العسدوق منه لو أَخَذ الثوبت يَضْمَنْ الصَبعَ 6 وق 
العتوُوق. مذ في الهوب قائم بوره لا مسلروء.ولهذا لو أدلف انارق الى كرف قبل 
القطلع أوجعتة لا يشمن تيثاء تركنا جانت العارق» لآن قراعاة ما حى كالم 
[1.؟واد] صورة ومعئّى أولئ مِن مراعاةٍ ما هو قائةٌ صورة لا معت . 

ججح حقٌّ السّارقي بالوجود أولَا؛ كالموهوبٍ له ! إذا صبَعّ الغوب أحمرٌ انقطع 

حقٌ الواهب ؛ بخالاف العَصب ؛ فإِنْ حقّ كلّ واحدٍ منّ المالكِ والقّاصبٍ قائم 
صورة ومعتئ ) فلم ُْكنٍ القول بالترجيح بالوجودء فرجّحْنا بالبقاء» وهو أن 
الغوب أصلّ قائ لسع هيسية 0 : (وَرَجَحْنَا جَانبَ الْمَالِكِ يما 
دَكَرْنَا) , ولأنه لو أَحَدَ الفوب في صورة السّرقة أدَى إلى إبطالٍ القطع ؛ لأنه يَصيرُ 
شريكًا في الثوب» أو بمنزلة رَهْنِ عندّه؛ لأن له أنْ يُمْسِكَهُ ؛ ليصِلّ إليه ما زاده 


(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [107/94]» #درر الحكام شرح غرر الأحكام» [84/9]» امجمع 
الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر» [114/1]. 


97 باب ما يدث السارق ف السرقة 11١-77-7‏ 


وَكَالَ محمد : اؤخدية الثوب وي لَى مَا رَّادَ الصّبْعُ فيه ؛ اعْيبَارًا بالْعَضْبٍ 
وَالْجَامعُ بينهما: كَوْنْ الوب أَضْلًا قَائِما وَكَوْنُ الصَّبُِ تابعًا. 
نا أن الصَبِمَ قائع صووَةٌ ومين حت لو آوَاة أغْدَة مَمْتوغًا يضمن 
ما زّادَ الصّبْعْ فيه » وَحَق الْمَالِكِ فِي النَّوْبٍ قَائِمٌ صُورَة لا مَعْتَى . 
آلا ترى أنه عند غير مذ مَضْمُونٍ عَلَى السَّارِقٍ بِالْهَلَاكء قَرَجَّحْنَا جَانِبَ السَّارِقٍ 


بخلاف الْعَضْبِ ؛ لِأنْ حَقٌّ كل وَاحِلِ مِنْهُمَاقَايِهٌ صُورَة وَمَعْئى فَاسْتوَيَامِنْ هذا الوَجْهٍ 
للللتتتتتبوتب77و7بيبي7ب7ب7 ب وو بوي 77ب 2 ا 
الصَّبْعْ » والطارِئٌ في الحدود في المُسْتَاتفِ كالطارئ في الابتداءء فإذا كان القطع 
واجبًا بالإجماع ؛ لم يَكنْ له حنٌ الأخذٍ ؛ للا يودي إلى إبطالٍ القطع . 

8 إذا قوق أبيرة هلا تؤعد عيذ أألى يوسف» لأن. الكواة عيده زيادة 
كَالحُمْرَةٍ والصمْرة» وعند أبي حَنيفة وفة ومحنمد يُوشين010. 

نا عندٌ أبي حنيفةً فلن السّوادَ نقْصَانٌ عندّه» فلم يَكَنْ حقٌّ السّارق منه قائما 
معئى فاستوياء فردِجّحَ جانبٌُ المالك لما قَلنًا: 

وما عندَ محمدٍ فلأنٌ السوادً ون كان زيادة عندّه لا يَنْقَطِعُ به حقٌّ المالكِ : 
كما قال فى الحمُرّة. 

قوله: (وَالْجَامعُ : كَوْنْ الَوْبٍ أَصْلًا) » أي: الجامعٌ بين السّرقة والعَضْبٍ . 

قوله: (لَوْ آرَادَ أَحَدَّهُ مَضْيُوغا) : أي: أراد ضاحبٌ التوب. 

قوله: (آلَا ترّى أَنَهُ غَيْدُ مَضْمُونٍ عَلَى السّارق) » إيضاحٌ لقوله: (لَا مَعْنَى) . 

فوله: (قَاسْتَوَيَا من هَذَّا الوَجْه) ؛ أى: استؤيئ.المالكٌ والغاصبٌ» من حيثٌ 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [45/7 11]؛ «الإيضاح» للكرماني [ق/ 170] ) 

«فتح القديرا لابن الهمام [5ه/4171]: 


*© كتاب السرقة‎ ١/ 


وَرَجَحْنَا جَائبَ الماك بمَا كرا 


مق 82 


ون صبََُ أو أَحدَ نه في الْمَذْبينِ يني : عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ وَمُحَمَّدٍ يها 


7 .و 


وَعِئْدَ بي يُوْسَّ يضق ء هَذَا والأوّل سَوَاءٌ أن لاد ياه عِنْدهُ كَالْحُمرَ. 

وَعَِنْدَ مُحَملِ 8ك اه أِضا كَالْحُمرَ» وَلكِنَهُ لا يُفْطم. حََّ الْمَالِكَ) وَعِبْدَ 
كه الكواة نَقَصَانْ قلا يُوحِبٌ انِْطَاعَ حَنَّ الْمَالِكِ؛ و الله نه أَْلَمُ 
---- ص لعا ا الع ا ا 00 002 
, 2 8 59 5 3 
إنه حٌ كلّ واحلٍ منهما قائمٌ صورة ومعتّى . 

قوله: (يمًا ذَكَرْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (وَالْجَامِعُ: كَوْن النَّوْبٍ أَضْلًا قَائِمَا: 
١ ٍِ 1‏ يي 8 
َكَوْنُ الصّبِغْ تَابمً) . 

وعئدَ 1 ع انظ /م] أبي يوسف .22 حم هلا لل سواء» يعنى ٠‏ و الحَكمَ فى 
ْنع لأسو الاسم سوا لان كل واو مم" زياد .ف بك 

قوله:.(ولكنه): أي: ولكن السواة. 

قوله: (وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رفلة : السواد نقضَان): 

قال في «المختلف): اوهذا اختلاف عصرٍ وزمانٍ» لا اختلاف حُجَّةِ ويرْهانٍ؛ 
فإن الناسّ ما [0/ ٠ظاد]‏ كانوا يليسُون السّوادٌ في زمنه ؛ ويآء سَون في زمانهما)7"". 


قال في !شرح الطّحاويٌ)7): الولو سوق سوق 'فلية مامكا عون 


م ىا 


00 وقع بالأصل: «منها». والمثبت من: «ن)ء ولام2» والغ)؛ واار). 

(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [45/8 175]. 

(0) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» اياي [ق/ 153 . 

0١‏ الصَويقٌ! مَا يُعْمَلُّ من الجئطة والشعير «وقد تقدم التعريف يذلك, 

(5) يقال: لَثَّ السَّوِيقَ بِسَمْنِ: : إذا خلّطه به. ينظر: : ااطلبة الطَلّبة» لأبي حفص النسفي [ص/ 0 


باب اما غيظ المارق ق الفزة ##امس > > | تت 189 


لع ا بف اعاية اليا #7 ل ل سس 
فهو يِثْلُ الاختلاف في الصّيْغْ»20: يعنى: ليس للمالك علئ السّارْقٍ سبيلٌ 
[1/حاظ] في السُويقٍ عندهما. 


2< 3 و - - ف 3 - ءٍِ 
وعند محمد 5ف : يَأخل0") السويق » وتعطى ما زاد السمَن أو العسل . 


)000( إلئ هنا انتهن النقلٌ: من «شرْح الطّحَاوِيَ) للأَسْيِبَْابِيَ [ق177]ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)] . 
(؟) وقع بالأصل: «أخذا. والمثبت من: «ن4ء وامكاء واغ4, ولارا. 
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7و1 


وَِذَا خَوَجَ ماع لكين آذ اعد ا ا 
الطّريق » َأْخَذُوا قَبَلَ أن تَأَخْدُوا مالا أو يَعتَلوا نَفْسَاءٍ حَبْسَهُمُ الإمَامُ حّ 
يُحْدُِوا َوْبَةٌ [:1٠/د]ء‏ وَإِنْ أَحَذُوا مَالَ مُسلِم» أو ذم وَالْمَأَحُودُ إِذَا قسِمَ عَلَى 
ب هه اية اليا 4 ييح 

بَابٌ 
َع الطرِيقٍ 
0 

اعلم: أن قَطَّْ الطريق يُسَمّى: سَرِقَة كبرئ . 

ما كونه سَرِقة: : فباعتبار أن قاطعّ الطريق يأَخْدُ المالّ حُفْيَةَ عن عين الإمام 
الذي عليه حِفْظ الطريق والمارّة بشَوْكيه ومتعته . 

وأنًا كوه كُبْرَئ: فلأن ضوّره يم عامّةَ المسلمين ؛ حيك يَنْقَطِعُ عليهم 
الطرينٌ بزوال الأمن » ببخلاف ارق الصُخْرر ‏ فإ ضررها خاصٌ الوق منه. 
ولأن مُوحِبَ قم الطريق ني أغلظ من حيثُ قط اليد والرّجْلٍ ين خلافي » وين حيثُ 
القتل والصَّلْبٌ » وليس في السَّرِقَةٍ الصّغْرّى مِثْلُ ذلك . 

ثم تقديمٌ السَرِفَةَ الصّغْرَى على الكبرَئ ؛ لأن الصّعْرَى 1 وقوعاء أو 
الترَقيَ من القليل إلى الكثير» أو لأن قَطْمَّ الطريتي فيمَنْ يُاشِرٌ عارض السفر» وذِكرٌ 
العارض بعد ذِكْرٍ الأصل . 

قوله: (وَذَا رج 2 جا ممتنعينَ : َو وَاحِدٌ يَقَدِرٌ عَلَى الاميتاع ؛ 

نَقَصَدُوا قَطَ الطريق » َأَخِذُوا بل أن يَأخَدُوا عَالا أو يَعْلوا تقداء عسي 


- 


5 اه حَتَّى يُحرُِوا تَوْيَةٌ» وإِنْ أَحَذُوا مَالَ مُسْلِم ا مي وَالْمَأَحُود إذًا قُسمَ عَلَى 
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جَمَاعَتَهِمْ : أَضاتٌ كَُُ وَاحد منْهُمْ مر عَشْرَةَ دَرَاهِمَ قَصَاعِدَاء 
ذَلِكَ ؛ عع لمم أَبَديَهُمْ وَأ َجُلَهُمْ مِنْ خلّاف» وَإِنْ َتَلوا ست 
تكلَّهُمْ الإمَام حَدًا. 
ل 737 سملت سوه قاية الثيان ها سمس سس 
جَماعتِهِمْ ٠‏ أَصَابَ كُلَ وَاحِدِمِنْهُمْ عَشَرََدَاِمقصَاعِدًا» أ مَا ما َل نه لِك ؛ 
تَطَعٌ الْإِمَامُ أ بِدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافب. وَإِنْ تتلا وَلَمْ يَأَخْذُوا مَالَ ؛ تَتَلَهُمْ حَذَا) ‏ 
هذا لفظ القُدُورِيٌ في (مختصره6(©. 

وإطلاقٌ [14/4موام] اسم الجماعةٍ: ليتناول المسلم لمر والكافرٌ والحرّ 


- 


والعبد: 


والقراد: ون الانضاج: أن يَُكوقٌ قاطع [1/10؟و/د] ] الطريق بحيث يُمْكِنُ له أن 
يُدافِْعَ عن نفسه د يقونه:وشجاطة. تعرّض"" الغَيْر . 

قال الإمام الأسْيِئِجَابِيُ 9 شرج الطّحاويٌ) : : «اعلم أن قاطعَّ الطريق إنما 
يكن بعد أن مقع فيه اشرائط :وهو أن يكُونَ لهم قو وشوكة يقي الطريق 
بهمء وآلا دَكُونَ بين قريتين» ولا أبعة] “د يصة بْنِ » ولا ب بين مديتين » وأن يَكُونَ 
بيتهم وبين المضر صنيرةٌ سر فإذا وُحَد هذه الأشياء يَكُونْ فاطعًا للطريق: 
وإلا فلاء هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وَرُوِيَ عن أبي يوسفٌ له أنه قال: ِنْ كان أقلّ مِن مسيرةٍ سَفَرِء أو كان في 
المضر ليلا ؛ ؛ فإنه يَجْرِي عليهم حُكُمُ تع الطريي » وهو أن يفطم يده ابننتى ورجله 
ابر » والفَرئ على قول أبي يوسق 108". إلى هنا لفظ كايه. 
)١(‏ ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/ .]٠١‏ 
00 وقع بالأصل: (اوتعرّض» . والمغبت من: لانا» واع)) وااغ4؛ ولارك, 


() مابين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» ولاعاء وااغاء ولاراء 
(:) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي») للأُسْبيْجَابِيُ [ق/ /310"] ٠‏ 


1 © كتاب السرقة © 
ٍ! 0 و 8 و 2 يا ودع | - وض 8 2 2 1-0 كو 7 
وَالاصل فيه قوله تَعَا لوية :9 انتعماج ليرت ؛ اروب وَرَسُولِهُر 4 

[المائدة: 8] اليه . 


ا 77-7 غاية البيان 

والأصلٌ في حَدٌ قاطع الطريق: قوله ععال ل ٍإِنَمَا جر حَرأ اليرت خافن 
لَه وَرَسْو. وَيَسَعَورت ف الْأَرْضِ فَسَاذًا ١‏ أن يُقَتَاوا أو صاب نمطم دمر 
وََتَجُلُهُم : من خِلَلِففِ تدرا عر دض 4 [المائدة: عم]. 


وكلمة: «أو): للتفصيل للتتصول والظنييم عا سنب دا الجناية » لا للتخييرٍ 
كما قال مالكٌ0©؛ لأنَّ الله تعالى ذكر الجزاء مُتترّعاء وتتوع الجزاء يَقْتَضِي تنوم 
السببٍ ؛ لأن المُسَّبَ يديت بحسب السبب» والسببُ هنا قَطْعٌ الطريق » وهو جنايةٌ 
متعددة متتوّعة من تويك أو أخذٍ مالٍ أو قتل أو جمْعِ بِينَ القتلٍ والأخذٍ. فإذا 
كان السببُ مترّعًا كتتوٌعٍ الجزاء مُويلَ الجملً بالجمْلٍ فانقسمّتٍ الآحادٌ على | 
الأجلدء الذي للسخويفيدء وقطع آمو أل م لان أل البالوه والفتل 
قل النفس » والصَّلْبٌ للجَمْع بِينَ الأَخذٍ والقتل » ولكن لم يذَكَر أنواعٌ المُحارَبةٍ 
عد فَانهنا:عادة. 

ذل غلل أهذا: ما روّئ محمد في «كتاب السَرِقَةٍ هج 2: : عن [ا"ظاد] أي 
يوسق بحن اللي عَنْ أبي صَالِحٍ؟ » عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ © أنه, قال: رانم وَسَوِلَ الله 
كه [/مدى] 5 بَرْدَة هِلَال بن عوبر ألمي ؛ فَجَاءَ امن يُِيدُونَ الإِسْلَامَ 
١ :/1[‏ نأظام] ؛ فََطَمَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابُ بي 5 الطرِيقٌ ( َتَرّلَ جِبْرِيلُ عَلَى اول 
للم يل بالْحدَ؛ أن مَْ ككل وَأَحَدَ الْمَالَ صْلِبَ» وَمَنْ ككل وَلَمْ يح الْمَالَ بل 


)١(‏ ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [5419/8]» و«شرح مختصر خليل» للخرشي 
.]٠١5/4[‏ و«المدونة» لسحنون [505/4]. 

(؟) أي: كتاب السرقة وقطع الطريق؛ من «الأصل/ المعروف بالمبسوط». 

() وقع بالأصل: «أصحاب بردة» . والمثبت من: ١ن‏ ؛ وام)» واغ4», ولار). 
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1 


َالْمُرَادُ مِنْهُ ‏ وَاللَهُ أَعْلَمُ : التَّوْزِيعٌ عَلَى الْأَحْوَالٍ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ هَذِهِ 
سباي اسك #تَعَالّى ؛ وَلِأَنَ الْجِنَايَاتِ تَتَفَاوَتُ 
عَلَى الْأَحْوَالٍ كَالَائْقُ تلظ الْحُكم بععَلظِا 
سبح > 7 برو ووو لحار ا ار 
وَمَ مَنْ أَحَدَ مَالَا وَلَمْ قعل قطِعَتْ يَذْهُ وَرجْلَهُ مِنْ خلافيء وَمَنْ جَاءَ مُسْلِمَا هدم 
ل مَا كان منه في الشّوْك)20. 

وفي رواية عَطِيَّه(' عنه”": اوَمَنْ أَتَاقَ الطرِيقٌ وَلَمْ يَقثل) وَلَْ يحل خط الْعَالَ 
0 

والمرادُ مِن محاربة اللهِ: محارّبةٌ أولياه: وهم المؤمنون» علئ حَذْفٍ 
المضاففٍ وإقامة المضاف إليه مقامّه» أو لَمَّا كانوا مخالفينٍ أمرّ الله تعالى » ساعين 
في الأرض بالفسادٍ صارُوا كأنَهُم محاربينَ لله تعالى ٠‏ فاطق اسم المحاربة لله 


تعالئ اتَسَاعَا . 
ا 1ه 57 0-00 * 5# 8ي المتالك: .دض" 
وقيل: نزلتٍ الآية في العْرّنِيينَ ولم يَصِحَّ؛ لأن النبِيَ كه سَمَلَ على 
أعيّنهم”* » وليس فيها ذلك. 


وقيل: في المُرْتَدينَ فلم يَصِمَّ أيضا ؛ لأن الآية ناطِقة بالقتل عند المحارية 
والنعيع في الأرض بالفساد» وليبس بشرط ذلك في المرتد ولأن القغل يَثعطٌ 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل / المعروف بالمبسوط ) [7717/17/ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن أبي يوسف عن الكَلَبِيَ عَنْ أ بي صَالِح » عن ابْن عباس وله به. 

(؟) عَطِيّة: هو ابن سعد العَوْفِيَ٠‏ 

(*) أي: عن ابن عباس 5م كذا جاء في حاشية: (غ». 

(4؛) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ ١6‏ +؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
[5/هه]. من طريق: حجاج بن أرطاة ؛ عن عطية العوفي ؛ عن ابن عباس به نحوه في سياق أتم . 

(5) وقع بالأصل: ااعلئ أعينهم) ٠‏ والمثبت من: : ااذاء ولام»؛ ولاغاء وار )ء. 


18٠ 
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41 3 سي : 

ما الحَبْس فِى الأولى فَلأنَه الْمرَادُ المي 00000 عَنْ وَجْهِ 
لض - شَرَّهِمْ عَنْ أَهْلهًا. وَيعَددُونَ أيْضًا لما لمتاشرتهم مُنْكَرٌ الإِحَافَة 

وعد القَددَةٍ ة عَلَى الاميتاع ؛ أن الْمْحَارَبَة لا نحم إلا بِالْمَئْعةٍ ٠‏ وَالْحَالُ 
لاني كَمَا بَيتَاهًا لِمَا تَلَوَْاةُ. 
2 لفان ووحح--- تي با 
عنهم بالنصٌ بِالتَوْبَةِ قبل القدرة عليهم » ويَسْقط عن المُرْتَدَ بالتَوْيَةِ مطلقًا 

ثم اعلم: أنهم إذا أخذوا قبلَ المالٍ وقبلَ القتل حَبَْسَهُمُ الإمام إلى أن يَتَوبُوا؛ 
وهو المراد بالنفي المذكور في الآية 

وخند الشَافِمرء وقه: يتم من بلد إلى بلدء لا يَرَالَ يُطلَت وهو هارث فرّعًا. 


لنا: أنه يُنْمَى عن وجه الأرض بِدَفْع شَّرَّه وفساده وهذا لأنه عرّم على 
المعصية فَيُحبم يشت ويتدّرء كما في العزم طلرن سبائر المعاصى ,ولاك أترع يتك ,لا 
ع3 رسا فد شيك ف لسالس ا قار .. 1 
َإِنْ قَلْتَ: لا يُسَمّى الحبس نفيًا ؛ لأن النفىَ هو الإبعادٌ. 


قُلْثُ: لا ُسَلّم ؛ لأن الحبس أبلعٌ النفي » لأن. المحبوسٌ .لا يُنَكِنٌ له قَطْمُ 
الطريق أصلاء بخلاف المنفي إلى بلدٍ آخرٌ حيثٌ يُمْكِن له قَطْمّ الطريق فى ذلك 
البلد. 


5 و 0 
يَدلَ على تسمية الحبس نفيًا: قول الشاع.ب”) 


4 وهو لصالح بن عبد القدوس ذكره الشريف في «الغرر» ٠‏ كذا جاء في حاشية: «(غ4 , ولاماء واادا. 
وينظر: «أمالى المرتضئ/ غرّر الفوائد ودُرّر القلائد» للشريف المرتضئ [1/ه؛١].‏ 
وقد اختُلفٌ في قائل هِدَّيْن البيين على أقوال» ؛ فقيل؛ الشعر للفضل بن ينحيئن البرمكيّ : كلما ذكر 
ذلك ابن خلكان في «وفيات الأعيان» [4/4]؛ فقال: «وكان الفضلٌ يُنْشِد وهو في السجن هذه 
الأبيات » وأظنها لأبي العتاهية » ثم وجدثّها لصالح بن عبد القدوس من جملة أبيات قالّها وهو- 


١م‎ 
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وك رقفل تقار وتوم يوه 
وَشَرْطُ كَمَالٍ التّصَابٍ فِي حٌَّ كلَّ وَاحِدٍ ؛ كَْكَا يُسْتبَاحَ طَرَفهُ 


لقان وبحي اك وم كوي رسو 077 
حَرَجْنَا ين لديا كاين أفلها جد ولا تصن في الأختاء يها ولا المؤق, 


_ 


إماَجَافِمَا القكاة يَوْمَالِحَاجَةٍ اث لتاجناة دان اونا 


11 َ م 2 18 8 و 
وإذا أخذوا بعد أخذهم [غ/دالرام] مال مسلم أو ذِمَىّ تقطع أيديهم وأرجلهم 
ين لاف ,القع امن ين الأيدي » واليِسادٌ من الأرجُل » بتوْطٍ أنْ يُضِيِبَ من 
المآخوذ كل واحل متهم :عشرة دراه أوماقيمة العشرة. 
وقال الحسنٌ بن زياد: عشرونٌ ؛ لأنه يقْطَمُ ين قاطع الطريق طرّفان » فيُشْترَط 
نِصَابانِ ٠‏ 


و 


ولنا: أن قاطمَ الطريتي مقصوده أخد المالٍ لا القعل» وإنما لقتل ليَحضّلَ 
اتيك من أخد الما والكَدٌ الذي يَحِبّ لأجل المالٍ عشرةء أضْله السَرِقَة 
الصّفْرَى » وإنما قُطِعَ الطَرّفان ؛ لوقوع أَثر الجناية عام وتلظهاء وأَعْطِيَ مال الذي 
حُكُمٌ مال المسلم ؛ لتأيّدٍ العضمَة فيهماء بخلاف المُسْتَامَنِ . 


ون توا ولم يَأَحْذُوا مالا ؛ كلهم الإمام 18 لا قِصَاصاء حتئن إذا عفا 


- محبوس. وقيل: إنها لعلئَ بن الخليل» وكان هو وصالح المذكور يُتّهَمان بالزندقة » فحَبسَهما الخليفة 
المهدي بن المنصور » فقال هذه الأبيات». 
والبيتان بدون نسبة: في «عيون الأخبار» لابن قتيبة ]١51/1[‏ ؛ وفي «اللطائف والظرائف» للثعالبي 
[ضص/86١؟].‏ 
ومُراد المؤلف مِن الشاهد: الاستدلال به علئ تشمية الحَبس: نفيًا. 
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لوالا 


َالْمَاُ تع اليُنتى وَالوْجْلٍالُشرَى + كبك يودي إلى تفوت جنس 
الْمَتْمَعَةَ وَالْحَالَةُ الثَالَِةَ كَمَا بَيَنَا لما تَلَوْنَاةُ. 


7 2 6 5 - 1 7 0 
: َيُفتَلُونَ حَدًا حَنَّى لو عَمَاالْأَوِْياءُ عَنْهُمْ لا بأ لَْفّتُ إِلَى عَفْوِحِمْ ؛ لِأنَهُ حَنُ 
الشرع . 


وَالرَّابِعَةٌ إِذّا فَكلُوا َأَحَدُوا الْمَالَ فَالإمَامُ بالْخيَارٍ إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدَ ديهم 
الخحفدة لت احا 1 لا نت ان 
الأولياءٌ عنهم ؛ ؛ لم يُلمَتْ إلى عفُوهم» وذلك لأنْ الحَدّ حقٌ الله تعالى» ولا أ 
لعَفْوِ العبدٍ في حقّه تعالئ » وليس للإمام أن يَعْفْوَ أيضًا ؛ لما روي عَنٍ النَيَ كَلل: 
تتاف الغلدة يهنا يفك ذا رُفِمتْ إلَى الإمَام ؛ قا عَمَا الله عَنْهُ إن عَمَا)20. 


(وَإِنْ قتلوا وأَحَذُوا مال فالإمامٌ بالخيار: إِنْ شاء قطمّ أيديّهم 2-70 


() قال العيني: اذكر الْأتْرَارِيُ (يعتي:'المؤلّف) هذا الحديكء وله يبه إلى أحد من الصتحابة».ولا 
إلى مُحَرّج مُغْتبر) ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَبني [41/1] . 
قلنا: : وفاته أن الحديث معروف بنحوه» أخرجه الدارقطني في اسنته» [787/4] + من طريق مُحَمّد 
بن عد الله الْعَدّمِيَ عَنْ عَمْرو بن شعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ وه مرفوعًا بلفظ : : «اشْفَعوا ما لَمْ 
يَتَصِلْ إلى الْوَاِي ٠‏ فَِدَا أُوصِلّ إلى الْوَاِي َعَم فَكَاعَمَا الله عَنْه) . 
قال الزيلعي: (وصَعفه ابن القطان في «كتابه) » فقال: العرزمي متروك) . ينظر: «بيان الوهم والإيهام» 
لابن القطان [ 15/8] ؛ وانصب الراية) للزيلعي [*/٠ام].‏ 
والفقرةٌ الأولئ من الحديك وهي قوله: : اتَعَاقُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَتَكُمْ) - عند أبي داود في كتاب 
الحُدُود/ باب العفو عن الحُدُود ما لّمْ تبلغ السلطان [رقم/ “417 ] : والنسائي في «اسننه» في كتاب 
قطع السارق/ باب ما يكون حرزا وما لا يكون [رقم/ 4880] ؛ والدارقطني في اسننه) [ع/دا]ء 
والحاكم في «المستدرك» [874/4] » وغيرهم من طريق: عدزى بن اعييه ع اأزيه حن خنب يق 
بعاد وهام «قَمَا بَلَمَبِي مِنْ حَدَ ؛ فَقَدْ وَجَبَا ١‏ لفُظ أبي داود. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء وَلَمْ رعلنه. 
وقال ابن حجر اصحّحه الحاكم؛ وسندّه إلى عَمْرو بن شعيب صحيح») + اينظر: : «فتح الباري» لابن 
حجر [417/11]: 
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َأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلافف . وَكَتَلَهُمْ وَصَلَبَهُمْ » وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ صَلْبَهُمْ . 
10 0-2 8 وري 1 0 2 1و م 20 
وَكَالَ مُحَمّدٌ يفك : يُقتَل أَوْ يُصْلَّبُ وَلَا يُقْطَعْ ؛ لِأنَهُ جِنَايَة وَاجِدَةٌ فلا ُوجبٌ 
٠. 9 5: 10 3‏ 1 2 3ت 2 
حَدَيْن ؛ وَلِأنَ مَا دُونَ التّمس يَدْحْلُ فى النّمْس فِى باب الْحَدٌ كَحَدَ السّرِقَة وَالرَّجُم . 
ا ا م 
وأَرْجُلَهم من خلابء وقتلهم وصَلَبَهم؛ وإِنْ شاء [/.<] قتلّهم» وإنْ شاء 
1-2 . 7 و م2 له 
صَلَبِهِم) » وهذا قول أبي حَنِيفَةَ وزقرٌ. 
ؤقال أبو يوسقك: لاد يد مزج الصلب للع : 
(وقال م 9ه يُقَطَعْ ولكن يفَكلَ ويَضَلَت)20؛ لأن الجناية وانحدة 
[ظد] » فيُكْتَقَى بجزاءٍ واحدٍء وهو القتلّ ولا حاجةً إلى القطع ؛ لأن ما دونَ 
النفس يَدَخْل قن التفسنء #المخصن إذا زتىر وقد سَوّق: 
ولآبئ حَنِيفَة وله : أن الجناية متجدة معتو اهو قَطْ الطريق ‏ متعددة 
و ير 3 3 2 
صورةء وهو أخذ المالٍ وقثْل النفس» فكان للقاضى أن يَمِيلَ إلى أي الجهّتيْن 
شاء» وإنما التداخلٌ في الحدود لا في حَدَّ واحدٍ» وهنا القطمٌ والقتلّ حَدٌ واحدٌ ؛ 
فلا يَتَدَاحَلانِ . 
1 0 8 2 الث ٠‏ 5 0 
َإِنْ قُلْتَ: لو كانا حَدَّا واحدًا لم يَجُرْ للقاضي أن يَمْمَصِرَ على القتل . 
قَلْتُ: إنما جاز ذلك ؛ لأن الترتيب ليس بواجب عليه بينَ القطع [4/٠++ظ/م]‏ 
والقتل » فإذا ابتداً بالقتل سقّط القطعٌ لعدم فائدته. 
(1) التخيير ظاهر الرواية؛ واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. كذا في «التصحيح 
والترجيح» [ص 4٠١‏ ] , ولكن صحح الأَسْبِيِجَابِيٌُ في «زاد الفقهاء» [ق/ 117] قول الإمام. ينظر: 
«مختصر الطحاوي» [ص/ 70]ء «التجريد» [؟7١/71٠2]1‏ «تحفة الفقهاء» »]١55/«[‏ 


(المبسوط) [/ه١]ء‏ «الاختيار» [0/4١١]ء‏ «تبيين الحقائق» [8//ا8] ؛ ‏ المحيط البرهاني») 
[باركى ج]ء «الفتاوئ الهندية» :]1١17:705/1[‏ 
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- 


ما أن هَل عقو وا حِدَهُتَكلَطَت لَِخَلْظِ سَمَهَا وَهُوَتقُوِيتُ الْأَمْن عَلَى 
8 العمل وَل الْمَالٍ ؛ وَلِهَدَا كَانَ طم اليَدِ وَالرَّجْلٍ مَعَا - في الكتر .. 
حَدا وَاحِدَا ؛ وَإِنْ كَانَا ‏ فى الصّفْرَى ‏ حَدَيْن وَالتَدَاُلُ في الْحُدُودِ لا في حَدَ 
وَاحِدِ . ْ 1 

25 قل : «الككاب) التَخْمِيرَ بين 0 الصَّلْبِ وَتَد كه » وَهُوٌ ظاهِر الرّوَايَةٍ 
عن أَى بُوشق: 1 1 يدك ب نش قنضوص” عليه ؛ والمقصود التشهير بتر 

تقُول: أَضْلٌ التَشْهِير ْمل وا لمُبالَعَةُ بِالصَلْبٍ فَيْحَيّرُ فيه . 
5 ا رمح إلى أَنْ يَمُوتَ وَمِفْلَهُ عَنِ 

جو لوحك ل وكا و 

قوله: (5 م دكَرَ ني (الكِتابٍ) التَخير ين الصَّلْبٍ وََركهِ» وَهُوَ ظاهِرٌ اراي 
15 ] في «مختصر القَدُورِيً) بقوله: «وإنْ شاء قتلّهم : ون شاه هب 

وَجْهُ جواز تزك الصّلْبٍ: أن المَقُصُودَ القتل؛ وقد حصّل»ء ولأنّ النَىَ كله 
َم يَضْلْبٍ العوَِيينَ ؛ فل على جواز الدِّك. 

فوله: إل يزد )2 أى: لا يدل الصَّلب. 


قوله: (كَالَ وتسبلت يا د تر أَنْ يَمُوتَ))» أي: قال 
القَدُورِيٌ في «مختصره)! " وكذلك ذكّر الشيخ أ بو الحسن الك خية بين وسكا 


.]٠١* ينظر: انختضر القدورئ6 [ض/‎ )١( 

(1)9 يقال: بَعَجَّ بطته بالسكين يَبْعَجُهُ بَعْجَاء إذا شقَةُ ؛ فهو مَبْعوجٌ وَبَعِيجٌ. . ينظر: «الصحاح في اللغة) 
للْجَؤْهَري [1/٠٠٠/مادة:‏ بعج] . 

(0) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]٠١*‏ 

(:) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [3ق/ :]1١١‏ 
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0-1 1 و 
2 


الْكَرْخىَ زفت » وَعَنْ الطحاوي [:0:/,] «قه: أنه بُفعَلُ ثم يُصَلَبُ تَوقِيا عن المُثْلة 
اللببببببببببب ل ا ل 0 ربب يي 
وقال الفقية أبو الليثِ في شرحه ل: «الجامع الصغير): رُوِيَ عن أبي يوسف 
أنه قال: يُصْلَبٌ وهو حو » ويُطْعَنُ في ليه حنّى يموتّ. ومرّة قال: تحت تَذيه 
|ليذه ع 0 5 رهظ 2 
يْسَرٍ » ويخضخض حتىل يموت ٠.‏ 
ونقّل في اشرح الطّحاويٌ) عنه(؟؟: «الصَلَْبٌ المذكور فى الآية: بعد القعل 
في قولٍ أبي حَنِيقَةَ » وفي قولٍ أبي يوسفٌ: إِنْ شاء قتلّهم ثم صَلبهم كما قال أبو 
--ه - 5 5 و ع 
حَنِيمَةَ ه وإن شاء صَلبهم أحياء ثم قتّلهم مَصْلوبِينَ)”؟ إلئ هنا لفظه . 
ويه اذك الطسارءة: أن في صَلْبِه حا زيادةً مُثْلَةَ فلا يجوز ذلك. 
ووَجْهُ ما ذكر في «الكتاب»): أن الصَلت 5 كد ومآكان حا شدعم حالة 
الحيافء كبا'فيعا تعن عليواو لاقي الشلب:أنكنا الل 
0 2 2 
[/؟و/د] يقال: بَحَجَ بطئّه » أي: شق 
قوله: (ّ َوَقِيّا عَنِ الْمُغْلَةِ)» أ ي: احترازًا عنها؛ لأن التّبرت كله تهىن عن 
الْمُعْلَدَاه». 


. أي: مَوْضِع القلادّة من العْدّق أو الصَّدْر ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [91/54١/مادة: لبب]‎ )١( 

(؟) يقال: حَضْحَضَ الشيء. أي: حَرَّكَهُ ورَجْرّجَهُ. وأصل الحَضْحَصّة: النَّحْريك. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير [4/7/مادة: خضخضص] » و«المعجم الوسيط» [1١/5*؟]‏ . 

(6) وذكر الطحاوي أنَّ الصلب يكون بعد القتل. وفي «الكافي»: الأول هو الأصح. كذا في «التصحيح» 
[ص/ ٠١‏ ]. وانظر: «#مختصر الطحاوي» [ص/ 717]» «المبسوط» [10/9] » اابدائع الصنائع» 
إلارهة]. 

(4:) ينظر: ااشرح مختصر الطجاوي» للأَسْبيِجَابِيُ [ق/517"]. 

(5) مضئ تخريجه. 
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نَّ الصّلْتَ عَلَى هَذَا الْوَجْه أَبْلَعْ في الدع وَهُوَ الْمَقُصَودُ 


قَال: دلا نولت أ * كَيَدسَ ركنا ييه 2 يدها ميدع الدَانة 
٠‏ ولا د يصلب كثْرٌ من ثلاثة ايام ؛ لا نه يتغير ى سن 4 
822 1 و لاه 1 الى و م1 و كس م 
وَعَنْ أبو يوسف يقك: أنه يتْرك على خشيته حتون د و 92 تبر به 
000 
0 


قلَا: حَصَلّ الاغتبًا د يما ذَكَْتَاهُ وَالتّهايٌَ غَيْر تطلرية 

َالَ: وَإِذَا قَتلَ الْقَاطِعُ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ ني مَالٍ قت ا بالسرقة 
لاا ا ب لمن قية ابيان ؟ي--ل-لل-ل- اااي 

5 : 2 اله 1 بن اجيج كوي 21 دك و ع - 

قوله: (وَجَهَ ا ول راد به: قوله: ( صلب حَيّا) و(الرّدع) المنع ( به) ) ي: 
بالصلب: 

قوله: (وَلا يُصَلبٍ أكثرٌ من ثلاثةٍ أيام) , هذ وري”'*» وهو ظاهرٌ 
الرواية» كذا قال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع الصغير) . 

ء- 070 م 5 َه 

وعن أبى يوسقٌ: أنه يُيْرَكُ على خسّتوء حنئن يتقطع فيَسقط ؛ ليَحْصلَ 
الاعتبارٌ لغيره”"". 

وَجْهُ الظاهر : أن الاعتبارٌ يَحْصّل بالثلاثة» فبعدها يَتَغيّ» َتاَذ الناسش» 
فشكل يكسوبية أهله ليدقتره: 


قوله: (وَإِذَا تل الْقَاطِعٌ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ في مال أعَدَه): وقاة ل اشائل 


.]١١ ينظر: (مختصر القدوري» [ص/‎ )١( 

(١؟)‏ والأول ظاهر المذهب. قال في «الذخيرة)» وفي «الكافي»: وهو الصحيح؛ وعليه مشئ الإمام 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص١٠4].‏ «بدائع الصنائع») 
[0/١ة]ء‏ «الاختيار» »]١١7/4[‏ «تبيين الحقائق» [5/1١؟]»‏ «العناية» [0/ 4*٠‏ ] , «الجوهرة 
النيرة») .]١054/7[‏ 


١/ا/‎ 
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الصتد وَكَدَ ييناه. 

َإِنْ بَاشَرَ الْمَثْلَ أحَدُمُمْ؛ أَجْرِيَ الْحَدٌ عليهم بآ وألجتمو لآنه جَرَاء 
الْمُحَارَبَة وَحِيَ تَتحَقَقٌ بن رن الْبَعْضَءُ رِ د للبَعْض حَتَّى إِذَا ذَكَك أقْدَامْهُْ 
ل هه فاية ليا 72# 
«الجامع الصغير200؛ وذلك لأنَّ الحَدَّ لما أَقِِمَ؛ سَقَطَ عِضْمَةُ المالِ» كما في 
السّرقة | لعي 1 : 

قوله [:/*مو/ء]: (وَإِنْ بَاشَرَ المَمْلَ أَحَدُهُمْ ؛ َجْرِيَ الْحَدُ عَلَتِهُمْ أَجْمَعِهمْ 
وهل سالة القَدُوري”"2؛ وهي ين مسائل المعادق في «الجامع الصغير».... . 

وصورتّها فيه: : اقال في قوم قطَعُوا الطريقٌ: فإن وَلِيَ رَجُلّ منهم القتلّ ؛ توا 
جوع 50 

ولف «الأسل9؟: عن باقى وك لم از ١‏ في الحُكم سواءٌ؛ وذلك لأن 
تمَكنَ القت حصّل بالكل ؛ والقتلُ حَدُ مع الطريق إذا وُجدَ [:/+<.] منهم القتل ؛ 
وقد وحن فيُفتَلون جميعًاء وهذا لأن فذلهم وجب عدا عليهم لا ِصَاصاء فلم يبر 
الفساوَاة فصار من قَتَلَّ ومن لم يَْثّلُ سواءٌ» ولهذا وجب كَدلْهِم سواءٌ وقّع القتل 

والد6145»: اعون : 


.]٠١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [|ص/‎ )١( 

(1) ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/ .]٠١7‏ 

7 ٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير' أص/‎ (١ 

(14) ولفظه هناك: «قلتُ: أرأيتَ من باشّر منهم فتولئ القثل » ووَلِيَ غيرٌه أخد المالء أوْ كانت طائفة 
وقوقًا رِدْءًا لهم ؛ أيكون الحكمٌ عليهم سواء؟ قال: نعم». ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 
/١87/19[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. 

(5) إشارة إلئن قول صاحب «7الهداية»: «رِدْءًا للْبَعْض) ١‏ ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [10/3/1] . 


لا 


اي هم 


الْكَادوا إِلَبَهِمْ ‏ وَإِنَّما ارط الْمَثلَ مِنْ وَاحِدِ مِنْهُمْ وَقد تحقق 
تَالَ: وَالْمَْلُ وَإِنْ كَانَ بصا وَإِنْ كَانَ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَئِفٍ قَهُوَ سَوَاء؛ٍ أنه 


الإضاض > وأهل الزن وة ينا يو القن -.٠٠٠١‏ اب 0 

و(انْحَارْوا إلنِهه0"), أي : انضكوا: 

وعندَ الشَّافِعتٌ يه: لا يجبُ على الردْءِ إلا ا 0 

لنا: نالعو هو ال تحص لون الجميع 1ف ميحد الوّدْةُ»«بيغلاف 
لين في الرّناء فإن المَفصٌوة كع لذ ولا يَحْصُلٌ ذلك للمعين . 

قوله: (ثَالَ: وَالْمَثْلُ وَإِنْ كَانَ حجر أَوْ بِسَئِفٍ فَهُوَ سَوَاءُ) » وهذه من المسائل 
المعادة في «الجامع الصغير). 1 

وصورتها فيه: «[محمدٌ]”© قال في قاطع الطريي: بأيّ شيء ككل )!2 
وذلك لأنه حَدّ لا قِصَاصٌ » فلا يَدْنضِي المساواة» ولهذا يُفتلُ غيرٌ المباشر» ولأن 
قطْعَ الطريقي كما يَكُونُ بالقتلي بالسيفب 51« يكون بالقتل بغير السلاح أيضا؛ ظ 
والقتل جزاء قَطْع الطريق بسبب القل » وقد وُجِدَ فيفَْلُ القاطع كيفما قكلَّ. | 

قوله: (َِنْ لم َُلٍ الْقَاطِع» وَكَمْ بَأَحُذ مالا وَكَد جرَحَ قفص مِنْهُ مما ذه 
الِْصَاصٌ ‏ وَأَِدَ الَْْشْ ِنهُ مما به الأْشُ) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير) 
المعادة. 


)١(‏ وقع بالأصل: «عَلَيْهمْ) . والمغبت من: «ن1» وام4ء وااغ4 ولار».. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان4. 
(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ 01] . 
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وَذلك إلى ١‏ وَلِيَاءِ ؛ لِأنَهُ لا حَدَ في هَذِهِ الْجنَايَةِ » فَظَهَرَ حَقٌ لعبّد وَهوّ ما د ناه 


فيَمْحَؤفِيه الْأَوْلِيَائ. 

َإِنْ أَحَدَ مَالَا نم جَرَحَ ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرَجْلَهُ . وَيَطَّثِ الجرّاحَات ؛ 59 
لتك ل ا بسي ل ل يي 

وصورتها فيه: الدبو لاحي كر ال : إذا أَيَدَ ولم يكل لولم جد 
بالا اصن ربكل جا طاح منها القِصَاصٌ» وأخذ الأرْشنُ مما لا يُسمَطاع 

فيه17) الِصَاصٌ)0© وذلك: : لأن حَدَّ قَطْع الطريق - من القتلٍ والقطع والصَّلْبِ - 

نا ل بيعت طق سح البو بثقريه الريك يشام أو أرشاء كما إذا قطَمُوا 
اللسانَ أو اذك لا [/'+ظام] قِصَاصٌ فيه في الظاهر ) وَيُوْحَذ الأرشة: خلافا لأبي 
يوسم فيما إذا قُطِعَ من الأصل . 

وفي وسح رديه اح ع د إذا قَطِعّ بعضصُ 
الحَسَّفّة ؛ حيث لا قِصَاصَ 


وكذا ذا ضربوا الع فمَلَعُوها لا فاص فيه ء في عل الاق | إلا إذا كانت 
العينٌُ قائمة» فذمّب ضوءهاء ففيه القِصّاص ؛ لإمكان المُمَائَلَة. 


وكذلك لا قِصَّاصٌ في عَظْمٍ ؛ إلا في الس إلا إذا اسوّدّثُ» أو احمَرّث» 
أو خضرت ؛ فحيئئل يجب الأز شن » والباقي يُعُلّم في «كتاب الجنايات) ؛ و«كتاب 
الدّيّاتِ) إن شاء الله تعالئ . ١‏ 

قوله: (وَدَلِكَ إلَى الَْْلَاءِ) » أي: اسْتيمَاء القصّاصٍ وأَحْدُ الأرْش إلئ الأولياء . 

قوله: (وَهُوَ ما ذَكَرْنَهُ) أي: حقٌ العبد: القِصَاصٌ والأرشٌ 

قوله: (وَإِنْ أَحَلّ مال 4 جَرَح ؛ قَطِعَثْ اَذَه 5 وَبَطَلَتِ الجرّاحّات) ؛ 


)١(‏ وقع بالأصل: ايُسْمَطاع فيها». والمثبت من: «ن2)» وام2؛ وااغ4؛ ولار). 


١4٠‏ © كتاب السير 
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المّال. 


وَإنْ أَخِدَبَعدَمَا تَابّء وََد كَل عَمْدَاء كن سَاءَ الْأَوليَاءُ ككلوة» وَإنهلا 
عَمَوا عن لأَنَّ الْحَدَ في مَذِه الْجتَاية لا يعَامُبعْدَالتّْبَةِِلاسْيقْنَاءِ الْمََكُورٍ 1 
في النَمْس وَالْمَالٍ حَتَى يَسْعَوْفِيَ الْوَلِ الِْصَاصٌ أو يَعفُوَه وَيَجِبُ الضَمَانَ ذا 
هَلَكَ فِي يَدِِ أَوْ اسْتَهْلَكَه. 
لكك 0007 0 
وهلة:مسألة «الجامع الصغير)'' 2 يعني : لَك فَطِعَتٌ'ايدة وجل وإ لاقن َحَذَا 
لأخذٍ المالٍ؛ بطلّتِ الجِرَّاحَاتُ ؛ لأن الحَدَّ والضّمانَ لا يَجْتَمِعَانِ عندّناء وكذلك 
تبط الجِرَاحَاتٌ إذا قُتل فيما تَكَل ؛ لِمَا قلناء وقد مَرّ التحقيقٌ في عدم اجتماعهما 
[/1و/د] قوله: (وَإِنْ أَخلٌ بَعْدَمَا تَابَء وَقَدْ قَكَلَ عَمْدا؛ٍ فَإِنْ شَاءَ الْأَولبَاءُ 
رض وَإِنْ شَاءُوا عَمَوْا عَنْهُ) ) ولنْظ «الجامع الصغير»): (وإنْ أخلّ وقد قات بطل 
الحَدُ)7" إنما َيّدَ بقوله: (أَخِلَّ َعَم نَابّ) ؛ لأنه إذا تاب بعدما أجل ؛ لا يشقّط الحَد. 
والأصلُ فيه: قوله تعالى: 9 إلا أت تَاوأ ِن قَجَلٍ أن تَمدرُو عبر » 
[امائدة: 4]. فلم بطلّ الحَدٌ التي ظهّر حقٌ العبدٍ في النفس والمالء فإِنْ شاء 
تل ؛ وإِنّْ شاء صالّح » وإِنْ شاء عفاء وإِنْ شاء صَمّنَّ المال. 


و 


قوله: (وَلَِنَ التَوبَهَ تتوقف عَلَى رَدُ الْمَالِ) انق + فيج ]ذا اعد المال؟ لأن 


. ] ٠١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 
. ]0١ (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/‎ 
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وَإِنْ كَانَ مِنَّ القع صَبِي ) أو مَجْنُونٌ : أو ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ سن المع 
عَلَيهِ ؛ سَقَطَ الْحَدُ عن البَاقِينَ وَالْمَذّكُورُ في الصَبِيّ والْمَجْنُونِ مَولَ أي حَدِيقة 
وَزْكرُ ا ٠‏ 
ب سس _ _ سيو قاية ايان سس 7س سس 
الظالم إذا عَصَبٍ مال أحرٍ» لا يَكُونْ تائبًا ون تاب ألفٌّ مرَّةٍ بلسانه”© ما لم يَددَ 
المالّ؛ لأن تلك المعصية لا [20/1:ظ] تَرْتَفْعُ إلا برد المالٍ» فلمّا رد المالّ قبل 
الأخذٍ بطّل عنه الحَد ؛ كالسارق إذا رد الما قبل التراقع » وقد مَرّ ذلك . 

َِنْ قُلَتّ: أليس يَتَتَاقَضْ قول صاحب «الهداية : (لِأنَ الَوبَةٌ تَتَوقف عَلَى رد 
الْمَالِ) مع قوله: (وَيَحِبٌ الضَمَانْ إِذّا هَلَّكَ في يَدِهِء أو اسْتَهْلّكٌه(") ؛ لأنه إذا أراد 
رَدّ [0/4مواء] المالٍ؛ كيف يَهْلِكُ في يده؟ 


ل يمْكِنْ أنْ يهْلِكَ البعضُ بعد َدّ البعض» ورد البعض علامةٌ صحَّةٍ 
توبته » فإذا هلّك الباقي قبل التمكُنٍ منه أو استهْلكه بعد وجودٍ علامة صحَة توتته 
يكن ذلك شَبْهَةٌ فى سقو الكذ) ف الماله 


قوله: (وَإِْكَادَِنَ قعصي أو مون أو ذو وحم مَخرَمٍنَ الْمفطُ 
عَلَيْه ».مقط اكد عَنٍ البَاقِينَ) » هذه مشالة اوري ضقيٍء إلا أن لفظة في 


امختصره): «وإنْ كان فيهم صبِحٌ)7" وهذا الذي ذكره القَدُورِيُ ظاهر الرواية عن 
أصحابناء وهو قول زُكَرَ ون . 


)01( وقع بالأصل: اابلسان». والمغبت من: ((ن»» واام), واغ)ء واار). 

)0( وقع بالأصل » و«د»: «اسْتَهْلَكَ). والمثبت من: اان)» واام4» واراء ولاغ0. 

() ينظر: «#مختصر القدوري» [ص/ ١‏ 7]. 

(4) ينظر: «المبسوط) [9/١7]ء‏ «بدائع الصنائع) [//ا5 - ٠6]ء‏ #المحيط البرهاني » [لالكحاء 
اتبيين الحقائق) [«/م؟ » 79 ]ء «الفتاوئ التاتارخانية» »]١51/8[‏ «البحر الرائق» [ه/ه/]؛ 
«(الفتاوئ الهندية» 59٠/9‏ /1١٠47ء‏ «رد المحتار» .]1١5/4[‏ 
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الدلا 

وَعَنْ أبي يو سف أنه لَْ بَاهَرَ الْمُقَلَاءَ بُحَدٌ الْبَاقونَ» وَعَلَى هَذَا السَرِكه 
1 الْمَُاشِرَ آَصْلٌ وَالدَدْهْتَابع» وَلَا حَللَ في مُبَاهَرَةَ الْعَاقِلٍ وَلا 
عار بالكلل في النيم وَفِي عَكِِ ينكس المَغتى وَالْحُكم وَلَهُمَا أنه جكالٌ 
وَاحِدَة قَامَثْ بالكل ٠‏ كَإِدذا لم يَمَْ 3 بَعْضِهمْ م [111/ظ] مُوجبًا كَانَ فِعْل الَْاقِينَ 
ب َْمْنَ الْعِلةء ويه لا يتبث أ حُكمُ فَصَارَ رَ كَالْخَاطِ مع الْعَامِدٍ. 
م 0000000 

وقال القدُورِيٌ في شرحه ل: (مختصر الكَرَحِي) : عن [4/0'ظاد] أبي يوسفٌ 
كذلك: إن قام بالأخذٍ والقتل صبيءٌ» أو مَجْتُونُ وإلا خٌُ المباشرون”" . . وكذلك 
ذكرٌ البَئَِقوءٌ في «كفايته) بلَْظِهِ عن أبي يوسفّ . ظ 

والعجبٌ من صاحب «الهداية؟ أنه قال: (وَعَنْ أبي يُوسُف) ) بعد كَ أَنْ قال: 
(وَالْمَذْكُورٌُ في الصَّبو وَالْمَجْنُونِ قَوْل أبِي حَِيقَ زر وكان القياسٌ أنْ يقول: 
وقال أبو يوسفّ » ولم يذُكُرُ قولّ محمد » وقوله مع أبي حَنِيقَة1" . 

وقد ص الشيخ أبو نصر البِعْدَادِيّ هله بذك : وإطلاقٌ الكَرْخِيٌ 
والقدذوري يَدُلُ على ذلك قبل قولهما وعن أبي يوسف . 

وأيضا قال صاحبٌ «الهداية») : (وَعَنْ أبي ؛ يُوسف: كربق العقكد4 ميحد 
الَاقونَ)» وكان 2 : بض أن يول : لو باشّر العقلاءٌ البالغون. 


وك ما يوي عن أبي يوس نا : ن اد يحب علن قُطَع الطريق يفل 
القتل وأخذٍ المالٍ» والمباشر أل في الفعل » والرّدءُ تابعٌ » ثم إذا كان المباشر 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ /ام]. 

(؟) قال العينئ: لعجبه عجب ء لأن القدوري ذكر في شرحه لمختصر الكرخي وعند أبي يوسف. وذكر 
البيهقي في كفاية بلفظه عن أبي يوسف ؛ ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف رواية عنه بعد أن كاذ 
مع أبي حنيفة ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» [/40/1]. 

() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [1194-118/3/1]. 
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لا 
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5 لرّحِمٍ الْمُحَرّم قَقَدُ قِيلّ: وله ِذَا عَانّ الال مشذتدكا بت 
امَفْطعٍ عَلَيْهِمْ ؛ َالأْصَحُ د مطكة : 3 الجنَايَة 31 فلن غ1 5كاكام 
َالإمْتِتاَ في حَقٌّ الْبَعْض يُوجِبٌ الِامتنَاءَ في حي الْيَاقينَ. 
1797 بج يوه جر ا ون ا 17 
كلما يَجِبُّ الحَدٌ ؛ لأصالته في الفعل » ولا يُعْتَرٌُ الخلل في التابع » وهو الصبيٌ » 
أو الوه العدم القصبغ المبحيح منه. 
وذ كان الفعل ين احيعما كان أضق فيد ققط اعد يه لجهة في قله 
مقط الحد حن. الباقين للكئية أو لأنَّ الح لما سقط عن الأصلٍ في الفعل ؛ 
سقط عن التبع » وهو الرّدْءٌ العاقل البالغ. 
وَجْهُ الظاهر: أن الوذه كمه كم المباشر في قط الطريي » ولهذا يَْرَمُهُما 
جميعًا [؛/؛«+ظاء] إذا كانا مُكلمَيْن » قَلمًا كان كذلك كان حضورٌ الصبي أو المَجْنُونٍ 
كجُباضَرَتِهء ولا حَدَّ عليهما إذا باشّراء فكذا إذا حصَّرَاء فإذا لم يَجِبْ عَلَيْهِماء 
ققد لاقن وإاضت يها ليت العلا إذا افعرة الخاي] والنامة. 
وأمّا إذا كان فيهم دُو رَحِمِ مَحْرَم: : فقد تعلو عن أبي بكر الرَازِي في عامَةٍ 
الكتب أنه قال: : تأويلٌ المسألة إذا كان الما ؛ مُشْتَرَكَا» وإن لَمْ يَكَنْ مُشْمَرَكا» يَلْرَمُهُم 


5 لأجْلٍ [1/9د/دا قَطعِهِم عابر الالجادياة وهذا هو المراد من قول صاحب 
«الهداية» (قِيلَ: أو له اذا كَانَّ الْمَال مه مُفْكرَكًا) . 


00 جوابٌ ظاهر الرواية ؛ لأن ذا الحم المَحْرَمٍ مأذون بالدخول في 
الجزز : يجت الحَدٌّ عليه » فلّم يَحِبٍ الحَدّ علئ الباقين للشْبّة ؛ لأن الجناية 
باع رقص كل ارين 

هلما َم يكن بعضٌ الفعل مُوحبًا للحد؛ لم يَكنِ البعض الآحَ تر مُوجبّا أيضًا ؛ 
لأنَّ بعض العِلّة لا يكَرنَبُ عليه الحَكُم : ؛ وإذا لَمْ يَجِبٍ الحَدٌ فيما إذا كان فيهم صبوءٌ 
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بخلاف م إِذَا كَانَ يهم مُسَْأمَن ؛ لأنَ الامتاعَ في حَمَهِ لِكَلَلٍ في الْعِضْمَةٍ 
رَهُوَ يَخْصَّهُ آم الإمِْنَاعَ هَاهُنَا ِخَلَلٍ فِي الْحِرْزِ وَالْقَافِلَةَ حِرْرٌ وَاحِد. 

وَإِذَا سَقَطَ الْحَدٌ صَارَ الْقَمْلُ إلى الْأَولياء ؛ لظَهُورٍ حَنَّ الْعَبْدِ عَلَى ما دَكرْئَاة. 

َِنْ شَاءُوا قَكَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَمَوْاء وَإِذَا اع بلص لقَافِلةٍ الطَرِيقَ عَلَى 


هه 


الْبَعْضٍ لَمْ يجب الْحَدٌ ؛ لِنَّ الْحِرْرَ وَاحِدٌ » قَصَارَتٍ الْقَافِلَةَ كَدَارٍ وَاحِدةٍ. 
ججح تح حون وووووق هليبتت 
أو مَجْنُونَ أو ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ظهّر حل العبدٍ في النفس والمال» فبَعْدَ ذلك الأوليا 
افعلواتما شائوا قِصَانا وضلا وعِنوا وعزما. 

قوله: (بخِلافب ما إِذَا كَانَ فِيهم مُسْتَأمَنٌ) ؛ جوابٌ سُوَالٍ مُقَدَرٍ بأنْ يُقَالَ: 
القطعٌ على المُسْكَامَن لا يُوجِبٌ الحَدّ ؛ كالقطع على ذي الرحِم المَحْرّمٍ »؛ ثم وجوذ 
هذا في القافلة يُسْقِط الحَدَّ قيفي أن يُسْقِطَ وجودٌ المُسْعَاُمَنِ فيهم أيضًا. 

فأجاب عنه وقال: : امتناع الْحَدَ في انط على المُسْتَأمَنِ وحده لخللٍ في 

يي لح السا كم 1" عِضّمَةِ مالٍ المسلم ‏ إِذْ حرميهُ كخُرمَة 
من زونكلا ةقان اميقم لَه على 9" المسلمين بخلافي الاسام 

في القطع علئ ذي الرحِمٍ الفترمٍ فإن ذلك لخلل في الحِرْز وهو القافلة: 
وبالخلل ثبت الشرية + منغط الكد بها 

قوله: (وَإذَا قَطَعَ بَعْضْ الْقَاِة الطَرِيقٌ عَلَى الْبَعْض لَمْ يجب الْحَدُ) ‏ وهذه 
ع سم مس الي لأن الحِْرٌ واحدٌّ» وهو القافلة؛ 
والقاطعٌ من أهلها يعتَبَرٌ [4/+١نوام]‏ قاطعا ) كما لو سَرَّقٌ من در يَسَكنُ التاق 
فيها » ددعوه بوجايس سيد امارد 


6 وقع بالأصل: : لاعن . والمثبت من: ان1» وام واغا» وار )». 
(؟) يبظو: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 749 - ١0.م].‏ 


© باب قطع الطريق 5* يلجا 
وَمَنْ َع الطَرِيق لبا أو راي الِْضْرِ ٠‏ أو بَيْنَ الْكُوَةِ وَالْحِرَةِ فََيِسَ 


بقَاطِع الطريق اسْتَحْسَانًا وَفي لياس 7 قَاطِعَ الطر بق وَهُمَ قل الشافعيٌ 
هه لِوُجُوده حقيقة. ََنْ أي يُوسفٌ يجب الْكدٌ إ ا كان حَارِجَ الْمِضْرِء 
وَإِنْ كَانَ بقدّبه ؛ لِأَنّهُ لا يَلْحَفَهُ الْحَوْثُ 

سي قاية الثيان #5 سس 
أَحَذّه وهو قائجٌ» والضَّمَانْ إِنّْ هلّك» أو استهلكة . 


- 
0 


قوله: (وَمَنْ قَطَمَ الطَرِيقَ لبلا أو نهار في الْمِصْرِء أو بَيْنَ الكوقة 
الي 0 َليْسَ بِقَاطِع الطريق اسْتِحْسَانًا) » وهذه مِن المسائل المعادةٍ في 
(الجامع الضغيرغ0؟: ّّ 

و 

اعلم: أن شرط تحققٍ ق طم الطريق : أن يَكُونَ بينَ القطَاع وبِينَ المِضْرٍ مسيرة 
سفر » وهو ظاهرٌ الرّوايةِ» وقد مَرّ ذِكرُه في أوَّلٍ الباب. 

ا 1 م 

د او 0ق | 0 ع لاسا "م 0 ا" 1 

ورّوّئ القدوري عن بي يوسف #9: إن قطعوا نهارا بسلاح يَجَرِي عليهم 
الحكمٌء وإِنْ قطَعُوا بخسّب فلاء وبالليل يسْتوِي السلاحٌ والخسَّبٌ » فِيَجْرِي عليهم 
١‏ ألمب رن" 5 

وقال الشَّافِعِرءُ رقة: من أَحَدَ في البلدٍ مالا بالمُغالّبة ؛ فهو قاطِعٌ الطريق » كذا 
في ااوجيزهم)!!'. 


وَجْهُ القياس: وجودٌ القطع حقيقة . 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ان4» ولم» » واغ2 2 ولار». 

(؟) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ 9و١ .]٠٠١-‏ 

(ع) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 7]|. 

(؛) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرج الوجيز» لأبي حامد الغزالي [751/11]. 


045 


© كتاب السرقة © 


وَعَنْهُ إن الوا تَهَارَا بالسّلاح أَوْ ليلا به أو يِالْحَمَبٍ كَهُمْ مطَاعٌ الطريق ؛ 
72-6 10077 د تا فد شود ا 1 
ووَجْهُ ما رُوِيَ عن أبي يَوسقف؟ أن“السلاح الا يليث0؟؛ ف فِيتَحَقَقٌ القطمٌ به 


ليلا كان أو نهار . 
وأمّا الخشبٌ ‏ وإنْ كان يَْبَتُ لل يجين 
ع ل ا ثلته . 
جلت داش لريب منه ؛ 4 القطع لا يَكُونَ إلا بانقطاع المَاَوَ ا 
الم في يلي هذا دم لِلَحاقٍ و غانبًاء فلا ينبت 0 0 
الما وقَطمٌ الطريق سَرِقَةٌ منه » وَهدا لي بسرافة 2 الو ا 
قَطْمَ علئن المخْتلس بالحديث0©. 
قال في «كفاية البَتَْقِيٌ): قيل: أبو حَنِيقَةَ أجاب علئ عرفب زمانه» وأبو 
يوسم علئ عرفب زمانه ؛ لأن في زمن أبي حَنِيمَةَ أهل [:/4:+ظام] الأأمصار كانوا 
يَحْملونَ السّلاحَ » فلا يُمْكِنْ للقاطع مُقائلتَهُم ؛ بخلاف زمن أبي يوسفّ . 
م 6 ع 525 و 2 
[ 7/07 اواد] وَالْحِيرَةٌ 0 هي هي التي كان يسكنها البعئان بن المتذر : وهى أول 
قوله: (وَعَنْهُ) » أي: عن أبي يوسفٌ, (يو) » أي: بالسلاح . 
)000( يَلَبَث: 0 . وهو الإبْطَاءِ وَالتَآَخْر ٠‏ والمعنئ هنا: : أن السلاح ليس فيه مُهْلة للدفع بغير القَثْل. 
ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني .]٠١0/11[‏ 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


() إشارة إلئ قول صاحب «الهداية»: ١أَوْ‏ بَيْنَ الْكُوكَة وَالْحِيرَةِ) . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني 
[ | . 


١17/ 
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اذ اشع ل جزية وتيك يبر الدلي. 
رَتَحْنُّ تَقُول: ! إن مَل | لطريق يَفْطَمُ الْمَارَه وا : تَحَقَر جل 5 في ور 
رَبقَرْبٍ مِنْه ؛ أن الظَاهِر لُحُوقٌ الَْرْثِ إِلَّا َه 520006 الْمَااكٍ إيضًا 
ِنْحنٌ إلى الْمُسَحنٌ. 
7 


َيَُدُونَوَيُِْسُونَ لِارتِكَاهِمْ الْحكائة »وَل َُوا لمر فبه إلى الأؤلياء 


والوبطاء: نقيض الإسراع. 
والْمَارّه:": الجماعةٌ الذين يَمُرُونَ على الطريق . 
)3 وَلَا مَتَحَقَقٌ حت ذَلِكَ)» أ 9 1 د يكَحَمَقُ قَطْمٌ المَارَّةٍ فإذا لم حمق قطمُ الطريق 


في المصر أو قريب منه يُؤْحَدُ افطع برد المالء وَيُعَررُوان ويحشيسون؛ لوتيانهم 
اللبتكر ٠‏ فإِنْ كانوا [١/5<ظ]‏ ُو نفسًا فالأمر إلئن الأولياء قِضَاصًا أو صَلحا أو 


عفوًا ؛ لأنه ظهر حقهم حيتٌ لم يَجِبٍ الحَد. 
قوله: (لِمَا بَيَنَا)ء إشارة إلى قوله: (لِظَهُورٍ حَقٌّ الْمَبِ) . 
قوله: (وَمَنْ حَنَقَ رَجُلَا حَنَّى قَتلَهُ ؛ فَالدَيةُ عَلَى عَاقِلَيِهِ عِنْدَ أبي حَنِيقَة) 2 . 


)١(‏ إشارة إلئ قول صاحب (الهداية»: (وَالْحَوْتُ يُنْطىمٌ بالليالي» . ينظر: (الهداية» للمَرْغينائي 


[؟/نابام]. 
(؟) إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: (إِنَّ قَطْمّ الطريقٍ بِقَع الْمَارّوا . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني 
[ا/الام]. 


)0 قال في «الأصل) للشيباني [088/5]: ولو أن رجلا خنق رجلا حَتَّى مَاتَ أو طرحه في بترت 
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١ 


مسأل الْمَعْلٍ بِالْمُمْقلِ وَسَتيّنُ فى الدَّيّات إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 
ا١-‏ لل يلل بي ا 
وصنورة المسالة في «الببائع الصغيرة: اامحمدٌ عن يعقوب عن أبي حَبِيفَةٌ: 
في الرّجُلٍ يَخْيقُ رَجْلَا بمِخْتفَةِ ختاقي7" حتئ قتله» قال: الدَيَة على عَاقِليه؛ فإن 


6 . 5 شر » و .د 
دُجدَ وقد خق غير مرة في اليضر وفي غير اضر فللامام أذ يَشْلقة» وذِكرٌ 


المِحتَقَة من الخوّاصٌ 
وأراد بها: أن القِصّاصٌ لا يَجِبُ معّ ذلك» وذكرٌ المِضْرٍ وغيرٍ المِصْرٍ من 
الخواصن أيضنا 


قال فخرٌ الإسلام البَزْدَوي””): مِْتقَةُ الختاق: هي الوَرُ وما يَجْرِي مَجْرَا؛ 
وليس ذلك بشّرط ري ا و 
بي حبيفة ؛ لأنه لا يد حِبْهُ بالمُتقَلِ(*2» وهذا في معناه؛ وسوف يَحِيِءٌ البحثُ في 
المُكَقلٍ في «الدَيّاتِ) إن شاء الله تعالى . 


ما إذا اعتاد هذا الفعلَ فحينئذٍ يُقَْلُ عند أبي حَدِيقَةَ أيضًا سياسة ؛ لأنه ساع 
في الأرض بالفسادء والله لا يُحِبّ الفسادّ» فيَجبُ دَفْعُ شر بالقعل . 
قوله: (وَمَنْ حَتَقَّ رَجُلَا) [0/ظاد] بِالتََخْفِيفيِء أي: إذا عَصَرَ حَلْقَهُ: 
2 - 2 2 
ومصضدزة: الحَبِقٌ بِكَسْرٍ النون» ولا يُقَال بالسكون» كذا عن القَارَاة0*». 


97 َمَاتَ أو ألْقَاهُمن ظهر جبل ؛ أو من سطح قَمَاتَ ؛ لم يكن عَلَيْءِ قصاص ء وَكَانَ على عَاقلَته الي 

)0( المخْتفقةُ 900-58 : القلادة ٠‏ وَالجِتَاقٌ بالكشر_- عل يه ٠‏ ينظر: : ااصحاح اللغة» للجوهري 
[:/477١/مادة:‏ خنق] . 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 484؟] . 

:]1913[ ينظر: شرح الجامع الصغير لليزدوي‎ (١ 

(:) الْمُتقل: : اسم مفعول مِن القٌقَل ؛ ضِدَ الْحِفَّهَ وقد تَقلَ النّيْءُ َهْوَتَقِيلٌ » واستخدامٌ الْمُتقَل يجْرِيٍ في 
كلام الفقهاء بمعناه اللغوي ٠‏ ويقصدون به أيّ شيء تقيل. ٠‏ وقد تقدم التعريف به. 

(ه) حكاه عنه: المُطَرّزِي فى: «المغرب في ترتيب المعرب» [70/7/1]. 
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ِالْمَسَادِ ؛ ميُدْهَعُ سَرٌهُ الْقل . 
0 00 غاية البيآن لل ل يي 

التاق - بِكْسْرٍ الخاء » وتخفيفب النون - كل شيء حتفت به ين حب" أو 
وَتَرِء كذا 1١‏ | في «الجمهرة)('' وهو المرادٌ مِن قوله'": «بِمِحْتَقة تاق 
والكياق: فاعلٌ ذلك الفعل. 

قوله: (وَإِنْ حَنَقَ في المضر غَيْرَ مَرّ) بالتشديد”؟) سماعا وتحقيقا؛ لأن 
التفعيلٌ للتكثير بهء أي: يسبب التحديق. 

وَاللَّهُ سبحاته أعلم . 


هلام هاه 


للق وقع بالأصل: «جَبل) . والمثبت من: (ن)ء ولام4ء ولاغ»ء وار). 
)2( ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [719/1]. 

() أي: قول صاحب «الجامع الصغير». 

)0 أي: بتشديد النون في كلمة «احَنَقّ) . 
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كَِابٌ التي 
2 0-4 د م 7 رع 5 م وم 2 7 0-1 - 
السّيرٌ جَمْعْ سِيرَةٍ وَهِيَ الطريقة في الأمُورٍ , وَفِي الشرْع تَختّص بسِيّرٍ الذبيّ 
لابب تت ب سوق ليو شق 7-4 ليلس 
نات الحدوة والعثة: من حيث إن كلاون الحدوحوالجهاذ حَسنٌ لمعئى في 
فير لا في تيه انم البعني الشتسن يمشصل فيهما جديا يؤل المانوريه يدون الإثيار 
بفعلٍ آخرٌ 2 مَقصود » وذلك المعنئ في الحدود: الزَّجْرٌ عن المعاصي » وفي الجهاد: 
أعداء الله تعالئ » لكن كُدمَتِ الحُدُودُ علئ السيرِ؛ لأنها ” َقَُ بينَ أهلٍ الإسلام 
غالبًا» أو علئ الخصوص » كما في حَدٌ الب » بخلاف الجهادٍ فإنهيَقَُ مع الكمَارِ؛ 
فتقديمٌ مم الأحكام المتعلقة : بأهلٍ الإسلام كان أولى؛ ولأن الجهاة زه عن عن أصلٍ 
المعاصي وهو الكفرٌ» والحَدٌ رَجْدَ عمًا يُوحِبُ الفِسْق» فترَقى ين الأدنى إلى الأعلئ . 
ومعتّى السَّيّر: مذكورٌ في المتن ٠‏ 
والمَمَازِي: جمْعٌ المَغْرَاةْء من غَرَا يَغرُو غَرْوَاء وغَزْوّة» وَعَزَّاةَء ومَغْرّاةء إذا 
و 0-6 5 
قصَّدّ العدّ للقتالٍ» والأحاديث في فَضل الجهاد كثيرة . 
منها: جا تلاق و : بإسناده و 
ثَال: «قَلْتٌ: نا رَسُوْلَ الم ات «الصّلاةٌ عَلَى مِيفَاتِهًا) » قُلْتُ 


ثم أيّ؟ قَالَ: دب الوَالِدين» قُلْتُ: كم يّ؟ قَالَ: «الجهّادُ في سَبيل الله) مَسَكَتٌ 
عَنْ رَسُولٍ الله يل وَلَو سردن حي 


)01( أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب فضل الجهاد والسير [رقم/ ]177١‏ ؛ وغيره من- 


5 © كتاب السَّيّر 4# 
قَال: الجهَادُ فَرْضخ + عل : الكمَاية) إِذَا قَا به قَرِيقٌ من النّاس ؛ سَقَط عَنِ 


ل#بسدنعم_م١س.صُ3‏ 4472747177+ لل 2و2 قايةاليييقن ب> اس لل للم 

وفيه أيضًا: بإسناده إلى أبي سَعِدٍ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ اللِ: أي اناس أَمْصَلُ ؟ 
د و ١‏ ب و 
فقال رَسول الله جَكِدِ: «مَؤْمرٌ معاهد في سيل الأو يتقرو تالو قَالُوا :ثم من؟ 
قَالَ: 8 في شِعْب مِنّ الشعَاب يَنَّقِي الله ب النّاسَ مِنْ 000 


الله سا ويم د 3 


يت 7د 


: م 2 0 . و اا 
وفيه أيضا: بإسناده إلئ 5 ير قال: قال رَسُولِ الله علد [0//ااو/د]: امن 
احْتبَسّ هَرَسا في [:/:,ظام] سَبيل الله إِيمَانًا بالل وَتَضْدِيقًا بوَعْدِهِء فَإنَ شسُبَعَهُ) 
وَرِيّه ) وَرَوْثُه وَبَوْلهُ في [44/1+و] ميرّانهِ يَوْمَ القَيَام مج , 


5-4 


قوله: (قَالَ: الحهَادُ مَرْضٌ عَلَى الما ذا ا قَامَ به قَرِيقٌ مِنَّ النّاس ؛ سَقَط 
و0201 . وهذا لفظ القَدُورِيّ في اامختصره)!؟' . 


أمّا كونه فرضا: فلقوله تعالئى: ادَأقنوأ درن حَتُ وَيجَدتحُوهرَ 4 [لزةة: ه] . 


حديث: عبد الله بن مسعود وله . 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله 
[رقم/ 5 ومسلم في كتاب الإمارة/ باب فضل الجهاد والرباط [رقم/ محرلا وغيرهما 
من حديث: أبي سعيد الخدري يله . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم 
من الجنة [رقم/ 17784]غ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 
[رقم/ »]188٠١‏ وغيرهما من حديث: أنس بن مالك وه . 1 

() أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب من احتبس فرسا [رقم/ /779]» وغيره من 
حَدِيث: أبي هِرَيْرَة ولللة . 

(:) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ .]771١‏ 


اممف شاي ليان 9م 3 3 ب سح 
ولقوله تعالى: «فَمَلِيَلُوَا أَيِمَهَ ألْكْفْ رإِتَمْمَ لا يمن "لمم لمم يََهُو تقورت » 
00 5]. ولقوله تعالى: «وَقَديَلُوهَءَ حو لا يَكُونَ فِنْبه وَيَكوْرت الدب 
مكل ينِّ 4 [الأنفال: ].٠‏ . ولقوله تعالى : « يب عقيسك؛ افتال كل كز » 
[البقرة: 5١؟] ٠‏ 
معناه: فُرِضَ عليكم ؛ كقوله: « سك علي الِْصَاصُ © [البقرة: 17] ولقوله 
تعالى: «اوَقَلْيَواْ كيرت كانه كما يُفَتوَكْرْ َه © [التزة: 1م] 
ولقوله تعالئ: # أَنْفِرُوأ حِمَاكا وَفِئَالُ يَكَهِدُوأ أَنَوَإِِكُمْ 2 في سَبِيِل أله # 
[التوبّة: ٠ ]4١‏ 
ولقوله يَكِ: «أَمِرْتٌ أَنْ أَكَائِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا :١‏ لا إل إِلّا اقش كَذَا قَالُوهَا 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحَقهَا)(. 
0 مم70 , 


)١(‏ «إنّكرَلة َمَنَ لَيْمَ 4 - بكشر الهمزة - شامي » والباقون بِمَمْحها . كذا جاء في حاشية: اغلاء ولام». 
0 ل في القراءات» لابن مجاهد [ص/ ؟7١1].‏ و«النشر في القراءات العُشْره لابن 
الجزري [7178/1]. 


قلنا: «شامي» هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الدمشقِيّ. مُفْرِئ أهل الشام في زمانه . 

(؟) مضئ تخريجه. 

() هذا جزء من حديث أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» [40/5]؛ من حديث: جابر رلفة . 
قال الهيغمى: «رواه الطبراني في «الأوسط» » وفيه إسماعيل بن يحيئ التيمي » كان يضع الحديث». 
قلنا: وله شاهد مِن حذيث: أنس بن مالك زلف عند أبي داود في كناب الجهاد/ باب في العَرُو مع 
أثمة الجور [رقم / 7679]»وسعيد بن منضور في #سننه؛ رقم / /1717] » ومن طريقه: البيهقي في 
«السين الكبرئن» »]١151/9[‏ بلفْظ: «الْجهَادُمماض مُنْد َي الله إلى أن يَُاِلَ آخرُ مي الدّجَالَ). 
قال ابن أبي العز: «هو حديث ضعيف». ينظر: انصب الراية» للزيلعي اوية وريج 
أحاديث الهداية) لابن حجر [؟/5١١]‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [4 //1١؟]‏ . 


م © كتاب السَّيّر © 


ما لْمَرْضِيّةُ فلمَولِهِ تعَالّى: «افْمنُوا الُشركِين » وَلقَوْلِهِ د «الْجِهَاد 
مَاض إِلَى يَوْم الْقِيَامَة). أَرَادَ به مضا بَاقِيًا وَهُوَ كَرْضْره عَلَى الكِمَايَة ؛ لَِنَهُ ما 
مُرِضَ [:1/.] لِعَيْنِه ؛ إذْ هُوَ إفْسَادٌ في تَفْسِهء وَإِنَمَاقَْضٌ لإغْرّازٍ دين اللو 
اشر عَنِ الْعِبَادِء فَإِذَا حَصَلّ الْمَقْصُودُ الْبعْض سقط عَنِ اْمَاقِينَ كَصَلاةٍ الْجَارَة 
0000 ا للللششسسسُتي 005555520 

وما كونه فَرَضَ كفاية ‏ وهو ما يسْقُط بمباشرة البعض وكفايته -: فلأنَ 
الجهاة لم يُشْرَحْ فرضا ليده ؛ لأ ذه إضرارٌ وتخريب لبثيان الله ولك فلا يود 
بل شرع لإعلاء كلمة الله تعالى» وثَهْرٍ أعدائه» فإذا حصّلٌ المعنئ الذي لأجله 
شرع يبود باليحن قط رن السنين ) كشلاء ة الجنازة ورّدّ السلامء ولأَنَ الي 
يك كان يَحْرّحَ في السّراياء ولا يَحْرَ بج كلّ أهل المدينة» فلو كان فرضَ عينٍ 
لخرجوا ميم ولأ في جدلة رضن عثن جز عدا ؛ حبك اموه ندر 
دؤراعة وتجارةك إذا ا عرجوا حميعا | اد الجهاء بزوابم< مُْتَفبٍ بالنص . 

وقيه أيضا: : انقطاع أصل الجهاد --_ مَادْيَه من : الخيلٍ و السلاح والثياب 
ونحوهاء فل يكن فَْضَ عبن » فإذا َم بالجهاد أحدٌ نموا جميمً ؛ لأنهم تركو 
الفرضَ عليهم أصلا » ولم يأتِ أخدٌ بما يَسْقُط عَنَهم . 

قوله: (وَهُوَ عَلَى الكِمَايَةِ) » أي: الجهادُ [0/«طاد] فرضصٌ علئ الكفاية . 

قال أبو بكر الرَّازِيُ في شرحه ل: «مختصر الطحاويّ»): «الجهاد عند 
أصحاينا فرضئٌ علئ الكفاة» يثٌ عسل الموقئ والصلاق عليهم وكيهم» وي 
طلّب ب علم [0/4*ر/م] الدين والقيام به وتعليمه » ويُحَكى عبن أبن ا وَالتَوْرِي: 
أن الجهادٌ تطوّع وليس بواجب»63. 

قوله: (إِذْ هُوَ) » أي: الجهاد. 


اك“لكاكطك 
)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [لالة]. 


كا 


قَإنْ ميقم به به أَحَدٌ حَد؛ يم جَمِيعُ اناس يزه أن الوجُوبَ عَلَى الكل ؛ 
ون في اش همال لكل به قَطَْ مذ الجهادِ مِنَ الكُرعٍ والسّلاح كَيجِبُ عَلَى 
أعِنَاة إلا أن يكُونَ اتير َم قحب بيد ون وض الْأَعْبانٍ ؛ لقتعا : 
«أَنقِرُوا خِمَانا وَيْثَالَا © [التربة: ١؛]‏ الآ . 
مو ا اند ين ل و 2 

قوله: (فَإِنْ لَمْيَقُم به أَحَدٌ؛ آَم جَِيمُ النََّسِ بكَركِِ) » هذا لفظ القُدُور 1 

قوله: (وَلِأَنَ في اشْتِمَالٍ الْكُلَّ به قَطْمَ مَاذَّةِ الجهّاِ) » عطفٌ على قوله: ( أنه 
ما فُرِضَ لِعَينِه) . 

قوله: (مِنَ الكرَاع) . 

قال القَارَابٌِ: الكرّاع : الخيل , والكرّاع: كرَاعَ الشاة والبقرة)7©. 

والمرادٌ هنا: مو الأول وعلئ الثاني جاء المكل: : ١يُعْطَّى‏ العَبْدُ الكرَاعَ 
بطمع في الذَوع)0. 

قوله: ( إلا أن يكونّ انيد بحَامًا)- نات من إقوله: (مَيَحِبٌ عَلَى الكمًا )ا 
ني يت البسهاة عان العليقء.| إلا أن كود لتر عام بألا نَع شر الكا 
هجّموا , ببعض المسلمين » فحينئزٍ يُفْتَرضُ على كلّ أحدٍ» فيقاتِلُ العبدُ بدو نِإ 
لسيلِء والمرة بدو | ذنٍ الزوج ؛ لقوله تعالئى: #أَنْفِرُوأ خِمَانًا وَيْثَال 4 أي: 
رُكْبانًا ومْسَاة أو شبّانًا وشيوخًاء أو مَهَازِيلَ وسِمَانَاء أو صِحَاحًا وِرّاضًا . 


لكفار إذ 
د 


.]؟١ ينظر: «مختصر القدذوري) [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: #ديوان الأدب» للفارابي [١1/:؛:]:‏ 

(5) وهو مَكَلُ يُضْرّبٍ للرّجُل الشَّرِه يُمْطَى الشية فيأخذه؛ ويطلب أكثر منه! ينظر: «جمهرة الأمثال» 
للعسكري :]١٠١17/1[‏ و(اله تقصئ في أمثال العرب» للزمخشري [1/1/ا"] . 


© كتاب السَّيّر © 


1 1 


وَقَالَ ذ في : (البجاع الصّغِيرٍ) الجِهَادُ وَاحِبٌ إل 93 الْمُسْلِمِينَ في سِعَةٍ سعَةٍ حر 
يُحْتَاجَ إِلَبْهِمْ ‏ اول :عدا الْكَلَام إشَارَةٌ إلى , الْوّجُوبٍ عَلَى الكمَابَةٍ دم إلى 
ب ل ل فق شاية البيان #8-ب-------- سي 

بقال: كَمرَ إلى العَزو كفْرًا وتفيرا + لي: حَوَجَ : 

إن قُلْتَّ: قوله تعالى: أننِروأ» عا وليس فيه تخصيصٌ بالتَفِيرٍ العام 
فكيف خصّ بِالتَفِير لفن 

قُلْتٌ: : لو لم كك يتَخَصَّضُ بِالتَِّيرٍ العام لوقّع الناسٌ في حرّجء ولأنه كَْةِ كان 
يَحْرَجَ مع 57 ب كثير من أهلٍ [44/1دظ] المدينة . 

َعْلمَ: أن البَفيرَ حِمَافًا وثقَالَاً فيما إذا كان التَفِيدُ عامًا ؛ بألا يَنْدَفِمَ شر الأعداء 
بالبعض » فحينئذٍ يُفْتَرضُ على الكل لِيْصّلَ المَقُصُودُ وهو قَهْرٌ الكمّارِء ودع 
ين 

يَدُلُ على هذا: قوله تعالى: لوا ك انرو كاف 4 [اقزية: :10]. 

قال الزَّجاجّ في «تفسيره70": ايروَى أن ابن )كر اجا د البي كله 
فقال له: أعَلونَ أن أنفرَ ؟ فقال: لتَحَ) » حت أنزل الل تعالى اليس ع1 َك غَمْ حي 6 
[الشورة ]06 . 

قوله: (َاَولَ هَذَا الْحَلّام ! إِشَارَةٌ إلى الْوجُوب [4/٠««ظاء]‏ عَلَى الْكِمَايَة) , أي : 


621 يبظر: #معاني القرآن وإعرابه) لأبي إسحاق الزجاج [5/1: 4 ] . 

6 وقع بالأصل: «كلغوم». والمثبت من: راز والخ وار 

() هذا الحديث قد ذكّره غيرٌ واحد مِن المُفسّرين » منهم الزمخشري في: «الكشاف» [10//5؟] . ولَمْ 
نظفر به بهذا اللفظ مُسْتَدَاء وقد بِيَضَ له الزيلعيٌ في ١تخريج‏ الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير 
الكشاف» [1/7//9]» وكذا ابن حجر في: «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف/ بذيل 
الكشاف» [17//5]. 


© كتاب السَيّر 2ه /ا٠‏ ؟” 
/ 7 رع .146 بوره م ل م > 0 7 مله 
التَفِيرٍ الْعَام ؛ وَهَذَا لِأن الْمَقْصُودَ عِنْدَ ذَلِكَ لا يَتَحَصَّلٌ إلا بإِقَامَة الكل كَيُفترَضْ 
2 26 
عَلَى الكل . 
عو 


أوّل كلام محمّدٍ في آخر كتاب «الجامع [0م:راد] الصغير»7": يدل علئ أن الجهاد 
يَجِبٌ علئ الكفاية. 

وأراد بأوّلٍ كلامه: قوله: (الجِهَادُ وَاجِبٌ إلا أَنّ المُسْلِمِينَ في سَعَةِ) » وذلك 
لأنه قال: إنهم في سَعَةٍ. يعني: يَسَعُّ لبعضهم تركّه إذا حصدّتِ الكفاية بالآخرين. 

(وَآخِْرُهُ إلى التَفير العَامٌ)» أي: آخِرٌ كلامه إشارةٌ إلى التَفِيرٍ العام؛ لأنه 
قال7"): «حتّى يَحْتَاجٌ إليهم0(”": يعني: إذا احْتِيجَ إليهم في التّفير العاة »الآ يكون 
لهم سَعةٌ من ترك الجهاد. 

0 ا 5 5 1 9 1 و 

قوله: (قَالَ: وَقِتَالَ الْكَفَارٍ وَاحِبٌ وَإِنْ لَمْ يَبْدَأوا) » هذا لفظ القَدُورِي في 


اامختصره)!؟2. 
اعلم: أن الكفَار الذين امتتعوا عن بول الرسلام وعن أداء الجزيّة يجب 
اهم وذ لم نأا بالقتال» وكذا يَجُودُ اهم في الأشهر الم . 
وقال التَوْرِيٌ: 0 قتالهم حّى يَدَأونا(0) . 
وقال عطاء: لا يَجُوزٌ قتالهم في الأشهر الحَرّم . 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ضص/ 074] . 
(؟) أي: محمد بن الحسن زف . 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 4 5 ] . 


(4) ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/ ]1١‏ . 
(0) لِقَوْلِهِ تعَالَى: « ون ماود تَأَفوضر4 [البقرة: 191] ٠‏ 


كتاب الشيّر # 


سف غاية الباق #4 سه 

ولنا: عمومٌ ‏ الآياتٍ والأخبارٌ؛ كقوله تعالئ: «تَأفُأ ألْممَردنَ 4 » وقوله 
تعالى: فَمَيَلوَا أَيِمَّهَ حفر 4 . 

وقوله يكِ: «الْجِهَادُ مَاض إلى يَوْم الْقِيامَق)90. 

وقوله جَلِهِ: «أمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: ا إل إلا الله 

قال أصحابنا في (المبسوط)7) وغيره: كان د الله كك مأمورًا في الابتداء 
بالصّمْح والإعراض عن المشركينَ ؛ بقوله تعالئ: «أضمّح ألصّقْمَ لَلْمِيلَ 4 
[الحجر: ه4] ٠‏ وقوله تعالئى: اوعض عن ألْمفْركِينَ © [الحجر: 44] . 

ثم ور بالدعاء إلى الدينٍ بالموعظة والمجادلة بالأحْسَن ايقوله تعاليع؛ : #أدع 
ِلَّ سَبِلٍ مَبَكَ يكم وَالمزهظة لَلْسَكةٌ مَجدلقم يلي هي أخَسَرك» [السر: 
1]. 

ثم أُمِرَ بالقنال إذا كانت البدَاءةٌ منهم ؛ بقوله تعالى: 8 لُوْنَ لين يمون ينم 
ظلِمُوا © [الحج: وع]» أي : ون لهم في الدفع [:/+'ظإد]» وقوله تعالى: # ون فَتَوُ 
فوم [البقرة: ]14١‏ - وقوله تعالى: #وَإن سوأ ِسَلِْ لجنم لها © [الأنفال: ]:١‏ . 

5 د بالقعال [؛/1«موام] ابتداء في بعض الأزمان بقوله تعالى: وَادًا فلم 
مخز دقوأ النتركن حت مَجَدَمُوهر 4 [الثزنه: ]. 

ثم أ بِالبْدَاءةٍ بالقتال مطلقًا في الأزمانٍ يا وفي الأماكن بأسرها ؛ قال 
تعالى: 9 وَقَِتوَهرْ حَيٍّ لا سكن فَِنةٌ 4 [البقرة: +10] ٠‏ وقوله تعالى: «قَديَاوٌا اريت 


م00" . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
() ينظر: «المبسوط» للشَّرّحْسِيَ .]7/1١[‏ 


© كتاب السَّيّر * ا اا 


5 9 ص 7 2 7 9 8 7 
وَلَا يَحِبُ الجِهَادُ عَلَى صَيرء ؛ لأن الصّبًا مَظِنَةَ المَرْحَمَوِء وَلَا عَبْدٍ وَلا 
اْرَأةٍ لَِقَدَم حَنّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجء وَلَا أَغْمَى ولا مُفعَدٍ وَلا أقطع لِعَجْرْهِ 
2-2 ب ب 10 غاية البيان ©» 
لا يموت بألل ولا َالَو الآتر 4 [التّية:.1]. 


وامفة الأمد عل ذلك وضازت خرفة القتالٍ في الأشهرٍ الحرّم منسوخة 
بهذه الي ولأن قتالّهم لو وقَفٌ على بُداعتهم ؛ كان ذلك على وَجْه الدفع ؛ ومفل 
ذلك القتال يَجُورُ معَ المسلمين أيضًاء وليس في القتالٍ علئ سبيل الدفع فَرْقٌ بينَ 
قتالٍ الكفَّارٍ والمسلمين » ولا بُدَّ من الفزق» ولا ذلك إلا بأنْ تبِدَاَ نحنُ بقتالهم . 


وقد صحّ عن عن ابن عبّاسِ: عَنْ رَسُولِ الله تكله أنه حاضر الطائفٌ في مُسْتَهَلٌ 
المُحَرّم لس 1ه وفتّحَها في صمر . . ذكّره محمدٌ في «الأصلٍ)0©: وهو نوع 

من القتال. ٠‏ فَعلمَ: :أن تالَّهُم جائدٌ في الأزمان كلّها . 

قوله: (وَلَا يجب الجهَادُ عَلَى صَبِِ ؛ لِأَنْ الصّبَا مَظَِهُ المَرْحَمَةِ) » وهذه مِن 
مسائل القَدُورِيٌ في مختصره) . 

ولفظه فيه: «ولا يَجِبٌ الجهادٌ على صبومٌ ولا عبدٍ ولا امرأةٍ» ولا أعمّى» ولا 
مُفْعَدِ » ولا أقط2"(0. 

نا السني: فلا يَحِبُ عليه الجهادٌ؛ لأنه مرفوع القلّمء ولأن طاعةً أبوّيه عليه 
واجبةٌ» فلا يرك بما ليس بواجب. 

[١/340م]‏ وقد رَوَينَاً في أوَّلِ «١كتاب‏ السَّيّر) عن ابن مُسعوج قال: قلت: يَا 
وَحول اللو أ يُ العَمَلٍ بيب : : «الصّلاهٌ عَلَى مِيقَاتَهًا كُلْتُ : 0 قَالَ 
الوَالِدَيْنِ) 2 [9/؟ ؟و/د]: أ 2 د ؟ قَالَ: الجهّاد في سَبِيلٍ الله)297) 
() ينظر: #الأصل/ المعروف بالمبسوط» [480/7 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


0( ينظر: (مختصر القدُوري» [ضص/ ١؟]»‏ 
() مضئ تخريجه. 


خرف 


م ا 0007777 
وَرُوِيَ في «الصحيح البُخَارِيَ) وغيره: مُسْئَدَا إلى عَبْد الله بْن عَمْرِو قال: 
جَاءَ رَجْلٌ إِلَى النَبَِ ل مَاسْتَاَدنَُ في الجِهّادِء كَمَالَ: «أَحَمٌ وَالِدَاكَ ؟) قَالَ: تَعَمْ . 
قَالَ: «قَفيهمًا قَجَاهِدْ)(2. 
[/١+“ظام]‏ وفي «السنن»): مُسْءَ تدا إلى حب الووبن عمْرو ينا قال: جَاءَ رَجُلٌّ 
إلى رَسُولٍ الله كك فَقَالَ: جِدْتٌُ أ جِنْتُ أبَايعُكَ عَلَ الهنجرة» وَترْعْتٌ كت أَبَوي يبكيان : كَقَالَ: 
(ارْجِمْ إِليْهِمًا آموي : ا 0 
تخ توس أيضا: قن أبى هيو الع ري: أن رَجْلَا هَاجَرَ إلى رَسُولٍ الله 
مِنَ الْيَمَن . فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَحَدّ بالْيَمَنِ ؟» قَالَ: واي ٠‏ قَالَّ: «أَذِنَا لَكَ ؟) قَالَ: 


لا قَالَ: (فازْجِعٌ فَاسْتَأَذِنهُمَاء قَإن آنا لَكَ تَحَاهِدٌ» وَل َبرّهما)70 . 


_- 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الجهاد بإذن الأبوين [رقم/ 1847]» ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب بر الوالدين وأنهما أحق به [رقم/ 44 10] » وغيرهما من حديث: 
عبد اللّه بن عَمْرو ٠9‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان [رقم/ 07 7] » والنسائى 

في اسننه) في كتاب البيعة/ باب البيعة علئ الهجرة [زقم/ 41+7]؛ ؤابن ماجه في كتاب الجهاد/ 

باب الرجل يغزو وله أبواق [رقم/ 77/87] ؛ وابن حبان في (صحيحه)» | رقم / 49]» وغيرهم من 

حديث: عبد الله بن عَمْرو َه ٠‏ وهو عند ابن ماجه بنحوه. وهو عند النسائي وابن حبان بلفظ: 

«الهجرة»). بدل (الجهاد). 

قال ابنْ الملقن: (هَذِهِ الرّوَايَة صَحِيحّة). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ٠/9[‏ : ]. 

أخرجه: أحمد في «مسنده» [5/5/] ؛ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب فى الرجل يغزو وأبواه 

كارهان [رقم/ 517١‏ 1]: وابن حبان في «صحيحه) [رقم/ 477]) والحاكم في «المستدرك) 

»]١1١4/1[‏ وغيرهم مِن حديث: أبي سعيد الخدري وَلِييُ به نحوه. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولَم تخرجاة». 

وقال الهيئمي: «رواه أحمد وإسناده حسن». ينظر: مجمع الزوائد» للهيثمى .]1١78/4[‏ 


حبر 


فلن 


1 


8 كتاب السّيّر + ابيا 


ِنْ مَجَمَ الْعَدُوُ عَلَى بَلَّدٍ ؛ وَجَبّ عَلَى جَمِيع النّاسِ دقُع » تَخْرُح الْمَرْأةٌ بدُونِ 
: وصور . - - 6 0٠‏ 3 ا و 2 مه - م ١‏ 
إذْنِ رَوْجَهَاء وَالْمَبْدُ بمَيرِ إِذْنِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَهُ صَارَ َرْضْ عَيْنِ » وَمِلكُ الَيَمِينِ 
ل لاس مسف شايةالبيان 45ب ب ب لسلس 
3 و ٠‏ 2 ع 26 موت و ع 
وآمًا الغبد والمرأة: فلآن الجهادٌ لَمّا كان فرضَ كفاية ‏ بحيث يُسقط بإتيان 
البعض به عن البعض - لم يَظْهَرْ وجويّه عليهما؛ لأنه لا يَتَعَيّنْ وجوه وما لا 
8 2 32 ى 
يتَعَينْ وجوبّه فحق السيِّدٍ والزوج فيه مُقدمٌ؛ كما في صلاة التطوع . 
وحدّتٌ البْحَارِيُ في «الصحيح): بإسناده إلى عَائْصَةَ لقف قَالَتٌ: اسَتأدنت النبئّ 
كه نى الجِهَادِ » كَقَالَ: «جِهَادْكُنَ الحَجُ)(2. وفي روايةٍ قال: (نِعْمَّ الجهّادٌ الحَجّ)7" . 
وآمًا الأعمى وَالمَقَعَدٌ وَالأقْطعٌ : فلأنهم عاجزون عن الجهاد ) فلا يجب 
وو م 58 فرعتن" عزن - 
عليهم بدون القدرة» قال تعالئ: الا يَكِلِفُ لَه نَفْسّا إلا وَسَعهًا © [البقرة: 583] ٠‏ 
وقال تعالى: #لِيْسَ عَلَ الخ َي ولا عل الْخَرّح حي وَلَاعَلَ الْمَريضِ حي * 
[النور: 11] ٠‏ وقال تعالئ: #لَيَسَعِلَ الصّعَفَكِ ولا عل الْمَرَضَىْ وَلَاعَلَ لذبت لَاجدُونَ 
صء ظ ف ع ص 52 
مَآ يُسْفِقَوت حرج # [التَّة: ٠ ]41١‏ 
قال صاحبٌ «ديوان الأدب»: ١الْمفَعَد:‏ الأخْرَخ)20. 


قوله: (فَإِنْ مَجَمَ الْعَدُوٌّ عَلَى بَلَدِ ؛ وَجَبَ عَلَى [0/»ظاد] جَمِيع النّاسِ الدَفْع ؛ 
9ه . ع2 0 َه ع - 8 "0 21 6 0 5 1 5 
َخْرْجُ الْمَرْآة بدُونِ إِذْنِ رَوْجِهَاء وَالْمَِدُ بمَْرِ إذِْ المَوْلّى) » وهذا لفظ القدُورِيٌ في 
لم 2 - 3 - - 5 - - 
«مختصره)!؟2. يقال: هَجَمْتٌ على القوم ؛ إذا دخلت عليهم. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب جهاد النساء [رقم/ ١٠10؟]:‏ وغيره من حديث: 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب جهاد النساء [رقم/ ]111١‏ » وغيره من حديث: 
عائشة رفخ . 

(9) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [1/1ة؟]. 

43 يقر سير الأشوبي» [سن/ 181]. 


جه 7777 ا يلل 0 

قال في «المغرب»: «الهُجُومْ: لإنيان بْة؛ والدخولٌ ين غير استئذانٍ»90 
وذلك لأن الفرض بِتَعَيّنُ عند هجوم القدّو. والفزوضرة الخ افقدمة حل 7 
الزوج والسيِّدِ ؛ كما في الصلاة ة الفرض » والصوم الفرض » وكان النساءً يَحْرٌ 
إلى العو في [4/؟++وا/م] الجملة ممَ مع النبة كع 0 


وقد حدَّتٌ البُحَارِيٌ في «الصحيح»): عن عَائْشَة ئْسّة قَالَتْ: (كَانَ الي كلل | ذا 
راد أن يَْرْجَ أفْرعَ بن ساو هن يَخْرْحُ سَهْمُهَا حَرَجَ يها اله 2/6 ََْرََ 
بَنَنَا في عَزْوَةٍ عَزَامَاء فََرَجَّ فِيهَا سَهْمِيء فَكَرَجْتُ مَمَّ النَيَ كله بَعْدَ 000 
الحَحَاتٌ276. 


وفي (الصحيح» أبسادض الكو ولت تعزن قَالَتٌ: وى َعْزُو مَعّ التي 
كه َنَسْقَى ي القَوْمَ؛ وَتَحْدْمُهُمْ » وَتَرُدُ الجَرْحى وَالقَْلَى | إلى المَديئة)2 . 


اي السنا. كنا ريا الور اوه قَالَّ: قن شرل الله علد يَعْرو 


)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي م 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب حمل الرجل امرأته في الكَّرو دون بعض نسائه 
[رقم/ 477 4 ] » وغيره من حديث: عائشة 689. 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب رد النساء الجرحئ والقتلئ [رقم/ /0717؟] » وغيره 
من حخديث: الربيّع ب بنْت مُعَوّذٍ إه١‏ 

(64. أخويجة: : مسلم في «صحيحه) في كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة النساء مع الرجال [رقم/ 

٠ما]»‏ وأبؤق داود في كتاب الجهاد/ باب في النساء يغزون [رقم/ ١ه‏ ؟]ء والترمذي في / 

[رقم/ 5/ا5١]‏ » وغيرهم من حديث: أنس بن مالك ول . 
قال الترمذي: (اهذا حديث حسن صحيح ا . 


ها عه فاي # ل ل تس 711 
أن , 00# 


يُكْرَهُ الْجُعَلٌ مَا دام لِلْمُسْلِمِينَ فَيْءِ *؛ لأنهُ يبه د 2ل دودة 
يقي ان يوون َمُسْلِمِينَ. 
ب .سي م8 ليه الثيان #4 سس سي 
قوله: (لِأَنْ َِبْرِهِمَا(' مَقْئَعًا) » أي: بغير(" العبدٍ والمرأة. 
قوله: (قَالَ: وَيُكْرَهُ الْجعَلٌ ما دَامَ لِْمُسْلِمِينَ نَيْْ): وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير)”” , يعني: إذا كانفي بج المالن ما يتتؤئ به الداس من لوقع للخروج 
إلى العْرَاةٍ ة يُعْطهمُ الإمامُ مِن ذلك المال؛ لأن مالّ بيتٍ المالٍ مُعَدٌ لنوائب 
المسلمين . ويك مع وجود ذلك الجُعْلٍ » وهو أن يُكَلَفَ الإمامُ [46/1:ظ] الناس 
بأن قي بعضّهم بعضًا اكرام والسلاح ونحو ذلك في الخروج إلى العَزْوء ولآن 
فيه شُيْهَةَ الأجْرق فإذا تمحض 16 كان حرامًا [0/.+و/د]» وإذا أشبّهها كان 


مكروما » بخلافي ما إذا لم يَكُنْ في بيت الما قي5؛ حيثُ لا كر ه أنْ يُكَلَفٌ الإمام 
الناس ؛ بأن ب وي بعضهم بعض ؛ لِمَا روي عن عْمَر ولإلة: : «أنه كَانَ يُغْزِي الْعَرَبَ 
عَنْ ذي الْحَلِيلّة؟) : وي طِ الشَاخِضٌ ا الْقَاعدِ)” 0 

قالوا: !إن ا الو 0 
النفوس أولئ ‏ وجَهرٌ رَ عُثْمَانَ وليل جَيْشَ العْسْرّة» فكان صدقة مُتقيّلةَ من أعظم 
الصدقات » ولآن دَفْعَ م الضرّر الأعلئ الأقن: اع دَفْعَ [؛ /؟ع«ظ/م] الضرّرٍ العام 


)0( وقع بالأصل: «نفيرهما». والمغبت من: ان)» ولام ؛ ولاغ4؛ ولار). 

00( وقع بالأصل: لانفير) ٠‏ والمغبت من: (ن)اء ولام»)ء وااغ)؛ وارا. 

(0) ينظر: «الجامع الصَغير/ مع شرحه النافع الكبيرة رص/ .| 

(؛) الإغزاء: البَعغثُ إل الغزْوٍ ٠‏ والعَرّبُ: الرجُل الذي لا زوجة له. وذو الْحَليلَة: ذو الزوجة. أي: كان يأخذ 
فرّسَ ذي الزوجة ويُمْطيها العَرَب ؛ لمر عنه. ينظر: «طلبة الطلبة) لأبي حفص السفي [ص/ 88] . 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ ]5700١‏ » من طريق: عَاضِمٍ, عَنْ أبي مِجَْرٍ» قَالَ: 
«كانَ عُمَد يُِْيِ الْعَرَبٌ ب وَيَأَحذْ هَرَسَ الْمُقِيمٍء مَيعْطِيه الْمُسَاِرَا. 
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قَالَ: :ذالم يكن كلا بَأسَ بن َو ي بَعْضُهُمْ بَضاء أن فيو دقع اشر 
الْأَعْلَى إِلْحَاقٍ الْأَدنَى: 00 نْ الي لد أَحَدَ درُوعا مَنْ صَفْوَّانَ : وعي 


2 


ده كَانَ يُْزِي الْعَرَبّ عَنْ ذِي الْحَلِيلة » وَيُعْطِي الشّاخِصٌ قَرَسَ الْقَاعِدٍ. 
حب ل يج و و مويه 2-8 
بالخاصٌ مُتَحمَّلٌ فجاز» ولأن الإماءَ نصّبّ ناظرًا للمسلمين » فإذا رأئ في ذلك 
الصلاح » فلا بأس بِأنْ يَأَمْرَهُم . 

ا عةة. 1 5 / ٠.‏ 5 حي 

والجعل: ما جعل مِن شيءٍ للإنسانٍ علئ شيءٍ يَمعَله 

والمرادٌ هنا: ما يضْرِبُه الإمامٌ لِلعرَاةٍ على الناس بما يَحْصّلٌ به التقَرّي للخروج 
إلئ الحرب ‏ الضرّرٌ الأعلى ‏ وهو شر الكمّرة. 

يقال: أغرًا الأميرٌ الجيشَ ؛ إذا بعمّهُ إلى العدد(). 

الك الذي لا امرأةً له وجي جا امرأته . 
فإذا داوالل سدور كبرساية7 1 ع 0 ره إذا 
أحد التظة .رافمًا [طَرْقَه](" إلى السماء » ولا يكُونْ الشَّاخِضٌ إلا كذلك. 


والمراد هنا: الأول » أعني : الذي يدَحَبٌ إلين العذ- 
والة يو أعلمٌ بالصواب » وإليه المآبُ. 


هلام دهلايج 


)00( وقع بالأصل: «بعئه للغزو)ا. والمثبت من: (ن)» واام؟» واغ)ء ولار». 
(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [11/1]: 
إفرة ما بين المعقوفتين: زيادة من: الذكاء وااماء ولاغ4» وار )ا. 


© باب كيفية القتال ©* 1" 
بَابٌ 
كيْفِيّةِ الْقِسَالٍ 
َإِذَا مَل الْمُسْلمُونَ نَدَارَ الْحَرْبٍ » فَحَاصَرُوا مدي حشينا عرش ارد 


6 ار عرص 


الإسلام ؛ لِمَا رَوَئ ابْن عَبَّاسِ 885 8 أن لتب +9 ما قَاتَلَ فَوْمًا حتى دَعَاهُمْ 
2222522222227 لص 1 ا ا 2 :ا آ2هه55952222 و 
بَابٌ 
ع ب 
لَمّا فرَْ عن بيانٍ أن الجهادٌ فرضُ كفاية» أو فرضٌُ عَيْنِ علئ تقدير التَفِير 
العام ٠‏ وغلون ين يجب وجل كن .لا يجب شرع في هذا |لباب في يبلق كيفيته: 
كيف عام ١/7[‏ .“ظاد] مم الكمّارٍ إذا أب القعال مهم ؟ 


قوله: (وَإِدَا دحَلَ الْمُسْلِمُونَ دار الْحَزْبٍ » قحا صَرُوا مَدِيئةَ» أو حِضْنا دَعَوْهُمْ 
إلى الإشلام): وهذا لفظ القَدُورِيّ في امختّصّره) . 

وتمامه فيه: ١فإنْ‏ أجابُوهم كَفُوا عن قتالهم , وإن امتتعوا دَعَوْهُم إلى إعطا 
الجرْيّة» فإنْ بدّلُوها ؛ كَلَهُم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم)0©. 

والأصلٌ في ذلك: مَااحِدثٌ صبالحي اللسنن) : بإسناده إلى عَلقَمَة بن موتك 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة» عَنْ أبيو» قَالَ: كَانَّ وَصُولٌ الله يكل إِذَا ب يمك أي عل 
سَرِية أو جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَفوَئ الله في خَاصّة تَفْسِهِء وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا؛ 
وَقَالَ: اذ ليت عدو مِنَ امف كن اهم إلى إخدَئ كَلَاثٍ خِصَالٍ ؛ ' أو خِلَال: 
ينون : ما(" أَجَابُوكَ إِلَبْهَا اقل مِنْهُمْ » وَكف عَنْهُم , م ادْعُهُمْ إَِى الإسْلام » ؛ قَإنَ 


(1) .يظر: لامختصر القدّوري» [صن/81؟]. 
00 وقع بالأصل: «قَِنْ) . والمغبت من: «ان0 وم » واغ2» وارا. وهو الموافق لِمَا وقع في «السنن». 


ماح لو ويه بحبح ا 0 
لات م 9 ره اي در ه ريرق اك ©: <ت ه00 4 
أَجَابُوكَ ٠‏ فاقبل مِنْهُمْ » وَكف عَنْهُمْ ؛ َم اذه إلى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى ار 
المُهَاجِرِينَ [: ا اوام] ؛ وَأعْلِمَهُمْ أنه إن لوا ذَلِكَ: : أن لَهُمْ ما لِلمْهَاجِرِينَ » أن 
عَلَيْهِم مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ قَإِن را وَاخََارُوا دَارَهُمْ ؛ لمهم أنَّهُمْ يَكوُودَ 
كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ يجري عَلَِهم حُحُمْ الله الي يجري عَلَى الْمُؤْمنِينَ وا يكو 
َم في اليم وَالقيمو تعيب إلا .أن مامتا : فِي00" الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَإِنْ هُمْ أَبَوا 
انغم يد إفاء ا ٠‏ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقبَلُ م ِب وَكُلٌ عند + كف أبوا كانتين 
بال وََاَمُْ. » وَإِذّا حَاصَرْ كا أخل يفشي نازاترة أن تترتقع على سكم الراك ل 
ُنْزِلهُمْ ٠‏ كَإنَكُمْ لا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ الله فيهن ‏ وَلَكِنْ أَنِْلُوهُمْ عَلَى حُكمكؤ 0" ثم 
اقُضُوا فِيهمْ بَعْدٌ مَا شنتهْ70. 
وفي «السنن) أيضا: الا تدا إلى سُلَيمَانَ بن بُرَيْدَة» عن أب [1/دمدو] عَن التي 
كَِدٍ قَالَ: «اغرُوا اشم الله » وَفِي سبيل الله وَكَاتَلوا مَنْ كَفَرَ بالل اغرّوا و 
تَفْدِرُواء وَلَا تَعُلُواء وَلَا تُمَكلُواء وَلَا تفعُلُوا وَلِيدَا))99). 
)01( في «السئن»: (امّعْ) . 
(؟) وقع بالأصل: «حكمهم». والمثبت من: ا(ناء ولاماء واغ4, ولارا. وهو الموافق لِمّا وّع في 
«السنن». 
() أخرجه: مسلم فى «صحيحهة في كتاب الجهاد والسير/ باب تأمير الإمام الأمراء علئ البعوث 
ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها [رقم/ ١)ء‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في دعاء 
المشركين [رقم/ 2717]» والترمذي في كتاب السير عن رسول الله يباب ما جاء في وصيته 
يك في القتال [رقم/ ]١7117‏ » وغيرهم من طريق: عَلَقَمَة بْنِ مَرْكِ عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه 
انه به . 


قال الترمذي: احديث برَيْدَة حديث حسن صحيح». 
(١‏ أخرجةة ملم في (اصحيحهة) في كتاب الجهاد والسير/ بات تأمير الؤمام الأمراء على البعوث- 
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ع لسر ع ا شك 

وفي (السنن» أيضا: مُسْئَدا إلى أبن بْنِ مَالِكِ ؛ أن رَسُولَ الله كل كَالَ: 
«انُطَلقوا اشم الله , وَبِاللهِ وَعَلَي علق وول اللو ََاتفُوا ًا [:/1«دادا قَانِيًا» 
وَلَا طِفْلاء 9 صَغيراء ولا َه و تَعُلُواء وَصِنُوَا عَتَائْمَكُمْ : وَأَصْلِحُوا 
وَأَحْسِيُواء فَإِنْ الله ال 00 

شرح الحديث: أمّا الأمرٌ بالدعاء إلئ الإسلام: فلقوله تعالئى: «ومَا كن 
مَعََِيتَ حو تبعت رَسُوك لي # [الإسراء: ]١6‏ راع بسو درك لسع 0 
بَِعَنْهم فلا حاجةً إلى تجديدٍ 0 الالزن ؛: رخوت صاحبٌ ع أن 
َكل متَايلته » وَسَبَى ستيه : وَأ نب ل م 
تكراةٌ الذهوة. 

وما الأمرٌ بالكَفٌ عنهم إن أجابُوا إلى الإسلام: فلقوله تعالى: #وِن موأ 


ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها [رقم/ »]197١‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في دعاء 
المشركين [رقم/ »]١71‏ والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله يكل )باب ما جاء في النهي 
عن المثلة [رقم/ ٠ ٠8‏ وغيرهم من طريق: عَلَْعَة بن ركد ء عَنْ سُلَيِمَانَ بن بَريدَة» حَْنْ أبيه 
زه به. وهو عند مسلم في سياق أتم ٠‏ 
قال الترمذي: «حديث برَيْدَة حديث حسن صحيح». 

)١(‏ أخرجه: أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب في دعاء المشركين [رقم/ ]17١4‏ » من حديث: أنس بن 
مالك رلا . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب العتق/ باب من ملّكَ مِن العرب رقيقًا فوهّب وباع وجامّع وفدّئى وسبَى 
الذرية [رقم/ 4٠7‏ 7]؛ ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب جواز الإغارة علئ الكفار الذين 
بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة [رقم/ ء وأبو داود في كتاب الجهاد/ 
باب في دعاء المشركين [رقم/ 17107] » وغيرهما من طرق: عن ابْن عَوْنِ » قَالَ: : تبت إلى تَافِع 
أَسْأَلَهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُمْرِكِينَ عِنْدَ الْقَِالِ ٠‏ متب إل أن ذَلِكَ كَانَ في أوّلٍ الإِسلام. . :6 إفذكرهاء 
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-إِإبيبيبييبي يي سمه شاية الثيان #5 سس 
مُأ ألصَّلؤةَ واوا كر صَكَلُواْ يلحم © [لتّزتة: ه]. ولقوله تعالى: ون هوأ 
َل عدون لاع عَلَّ ألطَلاِمِينَ © [البقرة: ]ع2 وَلآن المَقصودٌ من الجهاد إسلامُهم ‏ وقل 
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وَأ 


4 ا؟مظام] وك الآأمرٌ بالتحوّل إلى دار المهاجرين: فإن الهجرةً كانت فريضة 
قبل تنح مكة» ثم قال يكللة: ١لا‏ هجْرَة به بَعْدَ القَنْح)7". 

دالا وعدم أن مون ده سين وهر عوك قوم ني الكشووالكيقة: 

وأا كوثهم كأعراب المسلمينٌ: من حيثٌ إنه لا حقٌّ لهم في الخُمْسِ 
والعَنِيمَة؛ حيثُ لَمْ يَحْصْلُ اميق يهم أسركة و454)فإن :قاتلا استحقوا مهما 
مِن الأربعة الأخماس . 

أَمّا الأمدٌ عند الإباء بدعائهم إلى الجِرْيَة: فلقوله تعالى: #قَنَدِنُوأ ألَديرت 
ا يوت يِه ولا ْم الآِر 4 . إلى قوله: طحق يُعظوأ الْجِرّيَة © [اقزيه: 
4]. فإِنْ قبلوها قام ذلك مقامً الإسلام في حَقَنِ الدّم والمال. 

وفيه دليلٌ: على أنه يك بِعتَهُم إلى من يُقْبَلُ منه الجزْيَةٌ ؛ لأن عبدةً الأوثان 
م العرب لا يتل متهم إلا الإسبلام أو الانيق؟ دل ققرن لزن تضازي :إلى الجويةا 
ثم إلى قتالهم . 

وأمًاالنهي عن إنزالهم على حكم ال تعال: : فلم يُجَوَرْ ذلك محمد ؛ تمسكا 
بهع 2ن أبى بوسف ها © ؛ لأن النهيّ إثما ورّد لأنَ [لاراعظ/د] الأحكامً لم تَكنْ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) قبَعْد ذلك يختار الإمامٌ ما هو أنمّع للمسلمين ؛ إمّا القتل» وإمّا الأشرء فإِنْ أسلموا قئل الحُكم فيهم ؛ 
فهم أحرارء وأرَ رَاضِيهم عَْرية » ون أسْلَّموا بعد الحُكُم بالقتل أو السَّبى ؛ ؛ فهم قَيْء وأَرَاضِيْهم - 
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َإن نْ أَجَابُوا كَهُوا عَنْ َتَالِهِمْ ؛ ؛ لحصول الْمَقْصودع لساك المي ص 


ب-ْب ساس ممه اشاية الثيان #2 لس لللسس 
مستقكة ) فما كان يُعْلَّمُ حُكُمُ الله لاحتمالٍ حُدوثٍ حكم أو تَسخ حكم. 
وأمّا اليومُ: فهي مستقرّةٌ» فيَجُورُ الإنزال على حُكم الله تعالى . 
وما قوله: (اغْروا باسم انه )0 فذاك لافتتاح الكلام على وَجْه التبرّك . 
وأا الذٌ: [وهو تف العهدٍ]" وه حرام - لقوله تعالى: «وَأو يد 
أنه دا عَنْهَدَّمَ 4 [النحل: .]4١‏ 


وأا الغلول: : فهي الخيانة في المَغْتمٍ » فذاك حرامٌ ؟ أيضاء لقوله تعالية وما 
كان تي أن يدل وَمَن يدل : أت ل 2 لْقَيَكْمَةَ # [آل عمران: وا يقال : خاضر 
العدو إذا أجاط به.وضكق عليه 

والمدينة: هي البلدة العظيمة» مِن مَدَنَ بالمكان إذا ألاغزية ‏ فبلن حانا هي 
قعيلة + وقبل: : مَفْعَلةٌ من قولهم: : وِيْنَت» أي: لكك :.والاعة د قال لها : مَدِيئة » ذكّره 
فى «الجمهزة06) والحصن معروف. 

قوله: (كَفُوا عَنْ قِتَالِهِمْ)؛ أي: امتنعواء وككف جاء لازمًا ومتعديّاء فعلى 
الأوّلِ: بمَنْح الكاف» وعلى الثاني: بصَمّهاء ويَجُوزٌ الفتح أيضًا [4/:+.مام] على 
معنئ : مَتَعوا أنفسَهُم عن قتالهم . 
- حَرَاجِيّة ؛ وإِنْ فتَلّهم أَوْ سبى ذرّارِيهم قبل الإسلام ؛ فأرَاضِيهم غنيمة» إِنْ شاء قِسَمّهاء وإِنْ شاء 

وضَعَْ الكَرّاج. ينظر في: (كفاية البيهقي» في باب: النزول على الحُكم . كذا جاء في حاشية: 

الغا ولام). 
)١(‏ جزء من حديث مضئ تخريجه. 


(؟1) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاع»اء ولاغ»اء ولارا 
(*) ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دَرَيْد [587/5]. 
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وَقَدْ قَالَ الت َكل : 11 ت أَنْ أَقَاتَلَ النّاسَ حَتَى يَقولوا: لا ! لَه إلا امذة) [115/ظ] 
اكيت 
وَإِنِ العو دعوم إلى أداء الجزيّة» به أَمروَسُولُ اللو حل أمرّاء الْجيُوش 
“كتككتكثتكثتتتثتتتتتتتتتكة.٠‏ 0001011010167 552246464442224 
قوله: (وَكَدْ قَالَ الع يكلك: : ١أمِرْتُ‏ أنْ قَاتِلَ النَّسَ حَتَّى يَقُوُوا: لا له إلا 
اللّهُ)) الحديتٌ ٠‏ تمامٌ الحديث في رواية أبي هريرة و4 : : الوه عصَمُوا ني 
دِمَاءَهُمْ وََموَاَهُمْ إلا بِحَمَهًا ؛ وَحِسَابِهُمْ عَلَّى الله 200208 ؛ وهذا الحديثٌ في 
قوم لا يُوَحٌدون الله. 

1 [/دحدظ] أما اليهود والنصارئى: : فما لَمْ قروا برسالته يك بعد التوحيد ولَمْ 
2 تدأو من دينهم فلا يكم بإسلامهم ؛ لأنهم يَقُونُونَ إن محمدًا رسول الله إل العرت 
دوتباء 

يدل على هذا: ما حدّث صاحبُ «السنن» بإسناده | إلئ أنس قال: قَال رَ سول 
الله علي : اث أن مايل اناس حَتَى بَهَدُوا آنل لَه الله وَأنَّ محمد عب 
وَرُو وَْبَمطبوا يتا َأ يَف تيتا بصو كات 
ذَلِكَ ؛ حَوْمَتْ عَلَيْنا عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَنْوَالهُمْ إلا بِحقَهَاء » لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ ما 
ط 1 

قوله: (وَإِنْ امْتَتَعُوا) » أي: عن الإسلام. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

)١(‏ ومعنئ قوله: «وَحِسَابُهُمْ عَلى اللها: أي: فيما استّسَرُوا في قلوبهم. كذا جاء فى حاشية: اغ1؛ 
ولام» ؛ ولاد)ا. 

() أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب علئ ما يقاتل المشركون؟ [رقم/ +0١‏ والنسائي في 
كتاب تحريم الدم [رقم/ /471] » وأحمد في «المسند» [/149] ؛ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار) [/5١؟]»‏ عَنْ أَنسِ ولإلة به . 
قال العيني: ؛ الإسئاده صحيح »؛ ورجاله كلهم رجال الصحيح ٠ ١‏ ينظر؛ اانخب الأفكار شرح المغاني 
والآثار» للعَئْنِيَ [19/ .]١٠‏ 


© باب كيفية القتال ©* 7” 


وَلِأَنّهُ أَحَدُ ما ينمهي به الْقِتَالُ عَلَى مَا َطَقّ به لَص » ؛ وَهَذَا في حَقَّ مَنْ تُقْبَلُ منه 
له ل ل وه وتان مِنَ الْعَرَبِ لا فَائْدَةَ في 


تهُمْ إلى بول الجزْيّة ؛ أنه لَِ يبل مِنْهُمْ ثى َّ الإِسْلَامٌ قَالَ الله لله تَعَالَى : 

ام أو يُسَامُود ممَعُونَ © [الفعع: <]. 

إن بَدَلوهَا قَلهُمْ مَا ِلمُسْلِمِينَ» وَعَلَيِهِمْ ما 0 ؛ لِقَوْبٍ عَلِيَ 
إِنَمَا بَدَلُوا الْجرْيةَ لِيَكُونَ دُمَاؤُهُْ كَدِمَائَِا وَأَموَ وَالُْمْ كََمْوَانَ 
تاحاسو ورور بولساو لاا اا 

قوله: (بهِ أَمَرَ رَسُولٌ الله كلكخ), [أي: بالدعاء إلى الجزيّة أمَرَ رسول الله 
كه ]”'' علئ تقدير امتناعهم عن الإسلام. 

قوله: (عَلَى مَا نَطَنَ به النَص) أراد به قوله تعالى: «حَوَّ يُعْظوأ اليحزيّة 
عن يل وهم صكورُورت > [لزقة:10] . 

قوله: : (وَهَذَا في حَقَّ مَنْ َقبلُ منْهُ الجؤيّة ) مإدارة ال الإبجاد الملكيس ني 
قوله: : (دَعَوْهُمْ إلى أَدَاءِ الجرية يَةِ) وهذا لأن [1/9+و]د] الْمَرْتدِينَ وم ري البرب لا 
لاا اناا جد عاج اريس أو مون © [الفعم: <1] . 

قوله: : (كَِنْ بَدَلُوهَا كلَهُمْ ما لِلمُسْلِمِينَ » وَعَلَيْهِمْ مَا ع1 ل ليا 
لما م د في حديثٍ سليمانً بن يُرَيدة: من جا ا 
ولقوله تعالئ: «عَق يُتطلأ اليجزية » [التؤتة: 14]. فيَكون قبولّ الجزيّة قائما 
[غ/؛اء«ظام] مقام الإسلام في حَفَنٍ الدَّم والمال. 

وقد صم عن عَلِحٌ له أنه قال: (إِنَّمَا بَذَلُوا الجرْية تكونَ دِمَاؤّهُمْ كَرِمَائِئَا: 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «نلاء ولام4, ولاغ4اء وار 
فم مضا تخريجه ٠.‏ 


ا © كتاب السَّيّر ©# 


ار سا 


وَالْمُرَادُ بالَْذْلٍ الَْعُولَ وَكَنَا الْمْرَادُ بالإعْطَاءِ الْمَذّْكُور فيه فِي القزآن. 

أن يُقَاتِلَ 7 مَنْ لَمْ تبلغ الدَعْوَةٌ إلى الإشلام؛ إل أن يدعو 
سي مره الأَجْنَاد : «فَاذْعَهُمْ | إلى شِهَادَ ا لَه إلا الله لَه وَلأتَهُ 

عوّةَ يه عْوَةٍ يَعْلَمُونَ أَناتَُتِنّهُْعَلَى الدّين لا عَلَى سَلْبٍ الْأمْوَالٍوَ وس سَبِي الذَّرَارِي؛ 
لس جيب يين ةي غاية البيان ويل لشت 
و 10 #2 
وَأْمْوَالهُمْ كَأْمْوَالتَا) 7" , 

والمرادٌ مِن إعطاء الجرْيّة وبَذْلِها قبُولُها ؛ لأن القتالَ ينهي بمجرّدِ القبُولٍ قبل 
وجود الإعطاءٍ والبَذْلٍ بالإجماع7). 

قوله: (فيه)؛ أي: في الجِرْيَة» وتذكيرٌ الضمير على تأويلٍ المذكور . 

قال صاحبٌ «الكشاف»: (سْمُيتْ جزية والأنها اطائفة مك عل أهل اللمّة أن 
يَجْرُوهُ أي: يَقْضُوهء أو لأنهم يَجْرُون بها مَنْ مَنَّ عليهم بالإعفاء عن القتل70". 

قوله: (وَكَا يَجُورُ آن بعال مَنْ لَمْتِفُ الدَعوَة إلَى الإشلامء إلا أن يَدُْوة) ؛ 
. وهذا لفظ المُدُورِيٌ في 7 مختصره) . 


5 5 ا اي عر جه و ل . 2 
وتمامّه فيه: «(وَيُسْتَحَبٌ أن يَدعوٌ مَن بِلْعَنّه الدعوة » ولا يجب ذلك وإن أَبَوًا ؛ 


(1) قال عبدٌ القادر القرشي: الم َه بهذا اللفظ عن علِيّ زإفة» . وقال ابن التركماني: 5 . وقال 
1-06 اكع أده شكذلء اونما نه الذارقطني (في ته »]١147/[‏ من طريق أ بى الْجَُوبٍ: 
َال عَلِيَ: : «مَنْ كَانَتْ لَهُ ميا ؛ قَدَمْهُ كِدَمَائِنَا» وَدِيَمهُ كَرِيَيِنَا) . ٠‏ وأخرجه الشَّافِعِي) ينظر: «العتاية في 
تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق /]/١0‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا) 
(رقم الحفظ: 78)]» و«التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى [ق947/ب/ 
ميختلوظ مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١51؟)]»‏ و«الدراية في 58 أحاديث 
الهداية» لابن حجر :]1١5/17[‏ 

00 وقع بالأصل: «(والبذل والإجماع». والمثبت من: (ن), و(م»ء واغاء ولار) 

(6) ينظر؛ «الكشاف» للزْمخَْرِيّ [177/1]. 


9 باب كيفية القتال 2+ 0 


252 7 م 


در . 2 6 
فَلعَلهُمْ يُجيبُون فنكفى مَوّْنَةَ القَتَال. 


وَل اهم قبل العو نِم لني ؛ وا عَرَامَة لِعَدَم العَاصِمِ وَهُرَ الدّينُ أو 
الإحْرَارٌ بالدّارٍ؛ فَصَارَ رَ كَقَلٍ الصَئِيّان ن وَالِمْسْوَانٍ . ١‏ 


وَيشكَكب أن يَدْعْوٌ مَل يلقن الدّقدة مبالعةَ في الإندَار» وَلَا يجب ذَلِكَ ؛ 


7 


ِأُّ صَحَّ أن اَي أَخَارَ على بي الْمُصْطَلِي وَهُمْ خَارُونَ» وَعَهد إِلَى أَسَامَة 
يه أذ يعي على أبتى انما كه عرق ) ممص ا الا ا ا 
حل لل سس س9 قايية ليان #6 ب 7ب ____ح 
استعاثوا بالل عليهم وحارَبُوهم)77. وقد مَرِّ بِيانٌ ذلك فى الحديث الطويل . 
وقوله: (فَنْحْقَى)("» بالنون علئ صيغة المئْنِيتٌ للمفعول (مُؤْنَة الا 
بالنضب علئ أنه مفعولٌ ثانٍ (وَلَا عَرَامَة مَدَ لِعَدّم العَاضِم) » يعني : لا تَجَبُ الغرامة 
لهم قبل الدقوؤ» تون كان 1" الإم) العام العاميتم عن العراسء هذا لأن 
العصمّة إِمَا بالإسلام أو بدارٍ الإسلام؛ 5 ذلك مُنْتَفبِء فلا يَجبٌ بقثلهم لا 
شمزرلئوا بو اوبيكدا اي وعا204 م مَن بِلَعَنْهِ الدعوة » (وَهُمْ غَارُونَ) : 


أي : غافلون. 
[1/+ظ/د] قوله: (وَعَهِدَ د إلى أُسَامَةَ) )» أي: أوصاهء (أبتَ)2 على وَزْنْ 
حكن ء موضعٌ بالشام :وهو وَلَنْطِينُ. 


رظي امخض كروي (س. 005]. 

(؟) إشارة إلئن قول صاحب: «الهداية): املَعَلَهُ يُجِبُونٌ َدَكُمَى مُؤْنَةُ الْعَكَالِ) . ينظر: (الهداية4 
للمزغيناني [؟09/1ا] . 

(*) وقع بالأصل: افيهم). ٠‏ والمثبت من: ان4)؛ واماء ولاغاء واارا. 

(؛) وقع بالأصل: : (إنْ دُعِيَ) ٠‏ والمثبت من: عن عا 

9 إشارة إلئ قول صاحب: «الهداية»: «وَعَهِدَ إلى أسَامَةَ له أن مُِيرَ عَلَى بت صَبَاحًا) . ينظر: 
«الهداية» للمَرْغِيناني [؟/0/3"]. 


7" © كتاب الشيّر © 
2# لي 2 
وَالغارَة لا تكون بدعوّة 

قَالَ : : نأا لِك اسْتَمَانُوا بالل عَلَهمْ وَحَاربُوهُمْ ؛ ؛ لَِوْلِه ل في حَلٍ 


سَليْمَانَ بْن برَيْدَةَ: :قن أ بَوْا ذَلِكَ فَادْعَهُمْ إلى ! ِعْطَاءِ الجزْيّة) إلى أَنْ قَالَ ص 
أنوَهَا قَاسَعَمر بالا بائه نهم َه على هو ناص لولدم 
على أعْدَائِه؛ معان بو في كل الأو 
قَال: وَتَصَموا كَل و اتجول أ لهب وال ةر 
يي أنه جع حدق لويد .قَال: ووَوسَلوا عَلَيْهِمْ الْمَاء وَقَطهوا 
ندال د ا عب الع ةق 


م 


روّئ صاحبٌ «السنن» بإسناده إلى : أسامة 8 : أن وَسُولَ الله كَكِ كان عَهدَ 
َه كقَلَ: «أغِر عَلَى أب صَبَاحَا وَحَرف)(2. 
(وَالْعَارَة لا تَحُونَ بدَعْوَة) » وذلك لأن الإغارة فيها ا سَيْرٌ الأمر والإسراع ؛ منه 
قولّهم: ١أَشْرِق‏ تير كما يرا وقد مر في قَصْلٍ الحززٍ في السَرِقَة 
6 ل" أي : المُهْلِكُ . 


2 م 7 
قوله: (3 تَصَبُوا عَليْ المَجَانِينَ ) هذا لفظ القَدُورِيٌ في (مختصّره» . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الحرق في بلاد العدو [رقم/ 717؟] » وابن ماجه في 
كتاب الجهاد/ باب التحريق بأرض العدو [رقم/ 1847] ؛ وأحمد فى «المسند» )]1١6/0[‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ [ 8/7 ميهي ١‏ 
قال العيني: «رجال حديث أسامة ثقات؛ غير أن صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولئ هشام بن 
عبد الملك فيه مقال4. ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآار» لي [148/15]. 

(؟) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (وَلِأَنَهُ تعَالَى هُوٌ النّاصِبُ لِأَوْلِيَائِهِ » وَالْحُدَدُ عَلَى أَعْدَائه) . ينظر؛ 
«الهداية» للمَرْغِيئاني [831/17] ٠‏ 


© باب كيفية القتال ©* 


وَلَا بَأْسَ برهم وَإِنْ كَانَ فيِهم مُسْلِمٌ أَسِيرٌ أو تاج ؛ لِأَنَ في الرّمي 
الككتتككككتكتكككككككككتكتكتكتكتك” 41500110177837 ١‏ “تن ااام 
1 7 و ُّ 7 ونقه ددع ف 
وتمامّه [:/ه+مرام] فيه: «وحرَّفُوهم وأرسَلوا عليهم الماء» وقطَعُوا شَجَرَهُم) 
ا 2 8 32 8 1 5 ع 71 
وأَفسَدوا زَرْعَهُم)'"» وذلك لِمَا روئ البْخَارِيُ بإسناده إلى نافع عن ابن عمر إل 
عدو د هد ساك .ع اللا و 2 ًَ 1 ب م ا 0 
قال: «حَرَّقَ رَسُول الله كَكِْة نَخْلَ بَنِي النَضِيرٍ [07/1:,] وَقطمَ » وَهِيَ ب ؛ فتَرّلت: 
ما قَطْعَتّمين لِِيَةٍ أَوَتَرَصِحْمُمُوهَا ا بع عل أله ان أده وَلِمْخْرِيَ اَلْمسقِينَ »* 
[العدره ه] --كَالَ: وَلَهَا يقل حَتَان 3 كاي ت(؟) 
م 5 ب 5 ض - 7 5-8 م 4 ا إن 3 و4 
وَمَان عَلئ سَّرَأةِبَئِي لوي لد الات اس 
ولآن المَقَصودٌ 1 قَهْدُ الأعداء كس شُوْكتهم : وتخصل يَحْصِل ذلك بالإحراق 
والتغريق ونحو ذلك » فجاز. 
ل 5-6 6 الى را ع , 08 8( ) ] . 
وَالبُوَيْرَة: على مثال ذَوَيْرَةَ » تصغيرٌ الذار هي النضيرٌ . يُقال: كبتّه الله ع 0 
أهلكه.: والليئةٌة النخلة ما علة الجر 0 . 


8 5 ا 0 ا 2 و لاه ءَ 3 1 
قوله: (وَلا بَأسَ بِرَمْيهِمْ» وَإِن كان فيهمْ مُسْلِمٌ أسيرٌ أو تَاجِرٌ). هذا لفظ 


.]181 ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) فى: «ديوانه» [ص/ 0]1١18‏ 
وسَرَاةٌ القوع: جَلَيكهم - وَالمُسْتطير: المُئْتشر . كذا جاء في حاشية: «غ4) ولام», ولاد». 

() أخرجه: البخاري في كتاب المزارعة/ باب قطع الشجر والنخل [رقم/ ١١17]غ2‏ وفي كتاب 
المغازي/ باب حديث بني النضير [رقم/ 80] » ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ ياب جواز 
قطع أشجار الكفار وتحريقها [رقم/ 1747]؛ عَنَ َف ؛ عَنِ أبن عَمَرَ يه به . 

(؛:) إشارة إلئ قول صاحب: «الهداية»: 3 في جَمِيعٍ ذَّلِكَ إِلْحَاقٌ الْكَبْتِ وَالْمَيْظِ بهم1. 00 
«الهداية» للمَرُغِيئاني [751/1] ٠‏ 

(5) وقع بالأصل: «العجورة». والمغبت من: انا ولام » وااغاء وارا. 

(:) البَرْنيّة: هي نخلة يكون فيها نؤعٌ جيد مِن التثر مُدَوّر أحمر مُشْرَبٌ بصفْرة » يقال: تَحُل يَرْنِيّ » ونخلة 
بَرْنيّة . ينظر: «المعجم الوسيط» ٠]917/١[‏ 


رص 


3 :7 عيبي 3 0-2 ء- ا 

دَفُعُ الضَرّرِ الْعَام الدب عَنْ بَيِصَةٍ الإسْلَام وَكَْلُ الأسير وَالتَاجِرٍ ضَرّرٌ خاص» 
للستت تتشت شت 
القدُورِيّ في امختصر و 

اعلم: أن رَميَّ الكفَار بالل قم والنَار 0 وضَرْبَهم وطْعْتَهم جائرٌ 
ون كان فيهم مسلمٌ تاج مَُْاْمَنٌ أو أسية 0 

وَرُوِيَ عن الحسّن بن زيادٍ: أنه ع لأن قتلّ المسلم حرامٌ؛ وتتل 
الكافر مباحٌ » والمّحَرّمٌ ممَ المُبيح | إذا اجتمعا فالّجْحانُ للمُحرّم ؛ ولأن قل المسلم 
[؛/*+راد] لا يَجُورُ الإقدامٌ عليه» وكَتلٌ الكافر يَجُورُ تَدْكُه ألا ترَئ أن للإمام أ َّ 
يَقَثْل الأساوي لمظعة المسلميق ء فكان مراعاة جانبٍ المسلم أو:2), 

0 :أن قعالهم: فون توزود الأمر بالنس » فلو كان هذا العارض في - معد مُعتَبك أذ 
إلى 0 باب الجهاد فلا و ذلك ؛ لأنه ماضٍ إلئ يوم القيامة » وهذا لأأنه 3 
تدلُو حصوثُهم عن مسلم إلا نادراء والنادر لا يد به 

تحقيقه: أن الرّمِيَ ااا جيه اجيم عا 
كان فيهم مسلمٌ» والجاممٌ: كون مَن لا يَجُورُ قثله فيهمء ولأنه دَهْمُ الضرر العام 
وهو شَّرٌ الكفار بِتَحَمُلٍ [4/:+ظام] الضررٍ الخاصٌ وهو َكل الأسير أو التاجر فجاز. 


2 > لا . 


قوله: (بالذّبٌ عَنْ بَنصَةٍ الإشلام) : ُعَالَ: لوعن ب ديا ؛ إذا مَعّ عنه» 
وفيى حديث عمرٌ وله : نما التَاء لحم عَلَى وَصَم إلا مَا دب 0 
وبَئْضةٌ الإسلام: مُجْتَمَعْهُ ؛ للشبه المغتوي بيئها وبِينَ بئِضة التّعامة وغيرها؛ 


(1) ينظر: «مخنصر القدُوري» [ص/ .]117١‏ 

(؟) ومسألة النار: مذكورة في «شُرّح الطحاوي». كذا جاء في حاشية: «غ4: و(اد4. 

() ينظر: «المبسوط» [ ٠*]ء‏ «تبيين الحقائق) [ 5/9 ؟]ء «العناية» [ه//0غ 4 ]. 

(:) أخرجه : أبو عبيد في «غريب الحديث» /١58/4[‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] ؛ 
عَن عُمَر بن الْحَطاب و8 به. 


ورم 
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َأنُ :٠٠د‏ فلم يَُْو حضو و 2 نشل كلو انتتغ باغيجارء ل ا 


- 


سوا يان الْمُسلِمينَ أ بالأسَارَ ؛ لَمْ ينوا عَنْ رمه لما 
ينا وَيَقَضَدُونَ و لزني الكَفَارٍَ لأنَهُ إنْ تَعَذَرَ النَمييرُ فِعْلَا فلقَدْ أَمْكَنَ قَضْدَاء 
ا لشي 2-70 لاس اط ا - 
لأن تلك مُجْتَمَعٌ الولدِ» كذا ذكّر صاحبٌ «المغرب)7". 

[قوله]”": (تَلَو امْتَتَعَ باغتبَاره لَانْسَدَ بَابْهُ) أي: لو امتتع رَمْيْهُم باعتبار 
المُسلمٍ الأسير أو التاجر 1-3 باب الجهاد. 


و (َإِنَ ُو بصنا الْمُسلِمِينَ أو الا ؛ ؛لَمْ يَكُفُواَ عَنْ رَمِْيهم) : 
وهذا لفظ القدُو ري 0 


وقال الشَّافعرت: إذا فعلُوا ذلك لم يَجُرْ أن تََْدِنهُمْ بالرمي » فإنْ بَدَُونا جاز 
لكك وفقئل(ة) للرابي: اجتهد في إصابة المشرك ‏ وتنب العسلة: 

لنا: أن في رَمْيهِم دَفُمَ الضرر العام وأيضًا يَْرَمُ سَدُ باب الجهادٍ علئ تقدير 
َك ارم وقد مر باه يل هذاء وهو المراد بقوله: (لِمَا بَيَنَا) . 

يقال: 26 سّ بارس إذا تؤقى به. 

قوله: (وَيْقَصِد يَقَصِدُونٌ [0+اطاد] بالرّمْي الكفات), وهذا أيضًا لفظ القدُورٍ 20 


.]4-/:[ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» لشكرري‎ )١( 

0( ماابين المعقوفتين: : زيادة من: : ان4ء ولاعاء ولاغ1اء وار». 

(0) ينظر: «مختضر القَدُوري» [ص/١18].‏ 

0:) المعتمد في مذهب الشافعي: : أنه إنْ لَّمْ يكن ثمّة ضرورة للرمي ؛ كره ولا يَحْرّم علئ الأظهر ؛ 30 
يعَطّلوا الجهاد بحس مسلم فيهم ؛ وإنْ كانت ضرورة - كخوف ضررهم أو لَمْ يحصل قَنْحُ القلعة 
إلا به ؛ جاز قطمًا. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ٠]1417/14[‏ وااروضة 
الطالبين» للتووي [١٠/45؟1]:‏ 

0( وقع بالأصل: «ويقول» . والمعبت من: «ن4ء ولاماء واغ)ء واار). 

() ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ :]١١‏ 
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لا 


لَه يحب الطَف يما صَابوه م ل لا ديه عَلَيْهِمْ وَلَا كَفَارَة ة؛ لِأَنْ الْجِهَاد 
فَرْض * وَالْعَرَامَاتُ لا تُقْرَنْ بالْفروض بخالاف حَالَةَ المتعة؛ أنه لا يَمْتَِم 
سس سسسب ع وجو اجوديييين وس سي | ست د 

يعني: إذا تَرّسُوا بصبيان المسلمينَ وإنْ كانوا لا يَكُمُون عن رَميهمٍ لكن يَفْصِدُوَ 
بالرمي الكمّارَ لا المسلمَ ؛ أي: يَرْمُون على أن قَصِدَهُم إصابةٌ الكمّارٍ لا المسلم ؛ 
لأد المرلة اعقو تسد كل جقمة قلغ من يَجُورُ كله ولأن المي بين 
المسلم والكافرٍ - ون لَمْ يُمْكِنْ بالفعلٍ - مُْكِنٌ بالقصدٍ والتّقء ولا يُكَلَفٌ اللة 
تنقيا إلا وُسْعَهاء ومع هذا لو أصاب مسلما فقتل فلا دِيَةَ ولا كمّارةً. 

وقال الحسر سن زيادِ: عليه الْديَة والكفارة كذا ذكره القَدُورِيُ في 
ااشرجه200 , وبه أذ الشَافِعُِ(" ؛ لأنه عيْنُ صورة الخطأ. 

لنا: أنه عالمٌ بالمرْمِيّ» ولا خطأ معَ العِلّم» ولأن في إيجاب لضان د 
باب الجهادٍ فلا يَجُوزٌ ؛ لأن الناسّ إذا علِمُوا أن فيه ضمانًا يمتنعون منه ؛ خوْقًا مِن 
الضداق) وَل ره على هذا نال [/د+#وام] مال الغير حالةً المَخْمَصةَ» حيثٌ لا 
امتناع ىس 3 وَجودٍ الْضْمَانِ [١/#«دظ]‏ ؛ لأن ثَمَةَ لا يَمْتَنعُ عن التناولٍ ‏ وإِنْ كان 
فيه الضَمانْ ‏ لِمَا فيه نفُعٌ أعظمٌ مِن ضرَّرٍ الَمانِ ؛ وهو إخياءٌ النفس » فيتحمل 
ذلك الضررٌ لهذا النفع . : 

بخلافف الضَّمَانٍ الحاصل في ضمن الجهادء حيتٌ يَلْرَمُ تَرْكُ الجهاد مِن 
خوفف الضَمانٍ لعدم تَفْع آخَرَ أعظمَ منه للنفس في الحال» مع أن في الجهاد عَرْضُ 
)١(‏ ينظر: «التجريد) [1159/17] » «تبيين الحقائق» [ 5/9 4 ]١‏ » «البناية» .]٠١/10/[‏ 
)١(‏ في وجوب الدية قولان في مذهب الشافعي. يئظر: «روضة الطالبين» للنووي »]747/٠١١[‏ 


و التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [40/4/7]. و«التنبيه في الفقه الشافعى» لأبى إسحاق 
الشيرازي [ص/ ١7؟]:‏ 
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مُحَاقَة الضَمَانٍ لِمَا فبه مِنْ إِحْيَاء تفْسِهِء أَمَا الْجِهَادُ يُبِيَ عَلَى إِنْكاف النفْسِ 


فِيَمتَنع حَذَار الشبجان: 
عد 8 قاية البيان #ه 6 ا 
النفس علئ إتلافهاء وإيجابٌ الضمّانِ ضِعْتٌ على إِيّالَة20, ولأن العَرَّامَاتِ لا 
تحب بإتيانٍ الفروض ؛ لأن الفرضّ مأمورٌ به » وسببٌ الغرامات عُدُوان مَحْضٌ مَنْهوٌ 
عنه» لا يَجِبٌّ بإتيانٍ الفروض ؛ لأن الفرض مأمورٌ به » وبينَ الأمرَيْن”") مُنافاة » فلا 
غرامة بالفرض . 

١ 3‏ 4 - 0 يا ام 

فإن قلت: يرد عليكم على هذا قوله يكل : «لَِسَ فِي الإسْلَام د مُفْرَخ277) 0 


. كر سي 


6.4 اه فب" ع ع > ا ل وء 25 3 
. ؟ لا نه منة البعاه و ) شي شنار 
قلت: له نسَلم لا عام خص الْمَعاة قطاع الطريق فيخص المتنازع 


فول حار الحناك): متصوبث علي أنهمقعوللد. 


)0( ضِغْتٌ على إِبَالَة: :هذا مكل عرني شهير يرب للرجل يُحَمل صَاِبه الْمكْرُوه ثم يزيدة مِْه 3 
معناه: بي على أخرئ كانت قبلها ٠‏ والإيّالة: : الحُرْمَة مِن الحتطب» والضْغْتُ: قَبِضَّة من حشيش 
مخخلطة الطب باليابس: ينظز: «اجمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري [1/1] . وامجمع الأمغال) 
للميداني [419/1]. 

(١؟)‏ أي: : بين المأمور به والمَنْهِىَ عنه. كذا جاء في حاشية: اغ») ولام», ولاد)ا. 

إفرة المُفْرّج: : الذي لا عشيرة له. وقيل: “ع و التقل بك ذئة أو فدَاء أذ حَرْء ) وبَورْعن بالمحاء المقمقة: 
ينظر: (النهاية في غريب الحديث» لابن الأكير [/؟: / مادة: فرج]. 

(4) لم نجذه بهذا اللفظء ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» 
/مدس] ؛ الطبراني في «المعجم الكبيرا [1/11] من طريق كثير بْن عبد الله ين عَمْرِو ابْنِ 
عَؤفء عَنْ أبيدء عَنْ جَروء أن لكر 5ل كال: دلا ْوَل مْفرَ رَجّ في الإشلام». 
قال الهيشمي: «رواه الطبراني » وفيه كثير بن عبد الله المَرّني » وهو ضعيف» وقد حكن الترمذئئ 
حديكه » وبقية رجاله ثقات». 
وقال البوضصيري: هذا إسناد ضعيف ؛ لضَعْف كثير بن عبد الله» . ينظر: امجمع الزوائد» للهيثمي 
[554/1]: و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري [71/8/7] . 
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عَال: ل يمن بإِخْوَاج النّسَاءِ وَلْمَصَاحٍِ مع الْمُسلِدينَ إِذَا كَانَ عَسْكَرًا 
عَظِيمًا يُْمَدُ عَلَبء لِأنّالَْالتَ هو العامة وَالْعَالنِ كَالْمَعحقي! 


كه حرج لِك في سر ل يوم عَيها؛ لأ ضبها ثريصَهُنَ عل 
شياع وَالْمَضِيحَة وَتَعْرِيضَ الْمَصَاحِفٍ عَلَى الِاسْتَخْمَافِ ؛ َإِنَهُمْ يَسْتَخِفُونَ بها 
نعف عاد سوسم قله .. 10ة1. 00000000 
قوله: (وَلَا بَأسَ [0/؛مماه] بإِخْرّاج النَّسَاءِ وَالْمَضَاحِفٍ مَعَّ المُسْلِمِينَ إذَا كَانَ 


2 عَسْكًا عَظيمًا يُؤْمَنَ عَلَيْه) . 
وتمامه فى «مختصر القدورى»: (ويكره إخراج ذلك في سَرِيّةَ لا يَؤْمَنْ 
عليها)7' . 


والأصلٌ فيه: ما رَوَ البُكَارِيهُ وصاحبٌ «السئن» بإسنادهما”"' إلى ابن عمرٌ 
7 مرت وت اه 001 00 
قال: ١تَهَانَا‏ رَسُول الله كل أَنْ يُسَائْرَ بالْقرْآن إلى أرزض الْعَدُوٌ(” . 

والمعنئ في النفي: خوف يناه العدوء ويَشتَخِف به عَيظًا على المسلمين ؛ 
وهذا المعنئ إنما ون إذا كانت السَرِي يك لا يوم مَن علئن المصاحف فيها 
لقلتهم , بخلاف ما ! إذا كان العَسْكَرُ عظيما ؛ لأن الغالبٌَ السلامة والأمِنٌ. 


وكذلك النساءٌ فى جماعة قليلين لا يؤْمَنْ عليهِنَ من وقوع الفضيحة فيهن ؛ 
بخللاف العكسر العظيم » حيثُ يجوز إخر اهن معه ؛ لانتفاء وإالمائج: وكذلك إدا 
دخل المسلم إليهم بأمان.» فل" بأن بحَمَلٍ المصحفب معه إذا كان الظاهرٌ منهم 
الوفاءً بالعهدٍ وعدّمً التعرض . 

(0 اينظر: #مختصر القدُوري» [ص/ .]١١‏ 
6 وقع بالأصل: (بإسناده) . والمغبت من: (ن)ء وام ؛ وااغ)ء ولار) 
() أخرجه: ابنخاري في كناب الجهاد والميز/ ياب كراعية السغر بالمصاجف إلين أرض اعدو [رقر] 


؛ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلئ أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم [رقم/ »]١1839‏ عن ابن عمَر كَل به. 
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مقايظة للتتلميقة ؛ وَهُوَ التَأُوِيلُ الصَّحِبِحُ ؛ لقَولِهِ #: «لا تسَافِرُوا با 0 في 

أرق العَدوٌ) . 

ب سخا لحاية الميان م مح 
[ أ ادلظ/م] قوله: (وَهُوَ لَأْوِيلُ الصَّحِيحُ) : أي : تعريض المصحف على 

الاستخفاف هو التأويلٌ الصحيحٌ لنَهْى النبيءٌ ل عن المسافرة بالقرآنٍ إلئ أرض 

العدة. 1 


وإئما قدن: : (الصّحِبحٌ) ؛ احترازًا عما قيل: : إن النهيَ كان في ابتداء الإإسلام 
عند قل المصاحف ‏ كَيَْا يع عن أيدي الناس » فا الآنَ فقد ََُث » فلا بأسّ 


بإخراجها مطلقا . 


ميلد نما كان ذلك عند 5 سيوو |" 


وقال الصدرٌ الشهيدٌ في ااشرح الجامع الصغير) أيضا: «قال الطيجاو دف ا 
بأسّ بذلك» والنهيم عند" قِلةِ المصاحفي)9©). 


والسريّة يه عددٌ قليلٌ يَسْرُونَ بالليل ؛ وار يتور تاراون#الساو ب 


وقال محمّدٌ في «السّيّر الكبير»: «أفضل ما يُبِعَتُ ينعت في السّرِيِّ: أدناه ثلاثةٌ 
ولو بعك بن لاطا شوك از “يعن لي عي أقل السّربَة 0 


(1) هو: أبو الحسن علي بن موسئ بن يزيد القمُّ النَِسَابُوْرِيُ الإمام . العلامة ء شيخ الحنفية بخراسان . 

6 ينظر: ااشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق١٠].‏ 

() وقع بالأصل: «عن». والمثبت من: ن» ؛ ؤلام؛ ؛ واغ2؛ وار. وهو الموافق لما في اشرح الجامع 
الصغير) للصدر الشهيد [(ص8١14].‏ 

(4؛) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص97؟]» «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص8١4]‏ . 

(5) ينظر: «المبسوط) للسرخسيٌ [١٠/94؟].‏ 

(1) ينظر: السير الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [90/1] . 
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ولو محَلَ مُسْلِم لهم مان لا بأ بأ يول مَعَهُ مَعَهُ الْمُضْحَفٌ إِذَا كَانُوا 
قَوْم ما يَقُونَ بِالْعَهْدٍ ؛ لِآنّ الظَاهِرَ عَدَمُ التَعوْضٍ ٠‏ 


وَالْعَجَائَدُ يرجه في التدكر اتيم ؛ لِإقَامَةٍ عَمَل عَملٍ يليك هن كَالطبع 
وَالسَقَى وَالْمدَاوَاةِ 7 السّوَابُ فَقَرَارُهُنَّ في البْيُوتِ ديم ! للفمْئة . 

وَل يماد جزة الول لِأنَهُ يُسْتدَلُ به عَلَى ضَعْف الْمُسْلِمِينَ إلا ع 
ادويق و مت يُستَحَبٌ إخْرٌ خرَاجهنٌ للْمْبَاضَعَةٍ وَالْخْدْمَة: وَإِنْ ا وه 
مُخْرَّجِينَ َبالإِمَاء ون الْحَرَائر 1 

وَكا تعَاتِلُ الْمَرْآة إلا بإِذْنِ رَوْجِهَاء وَلَا الْمَِدُ إِلّا بإِذ ن سَيِّدِهِ لِمَا بَينا ؛ 
لخ حاية البات 88> ببح 

وقال الحسن بن زياد من قول تفسه: اف الكركة» ارزاتفافةة واقل الجيدر: 
أربعة آلافي)(©. 

قوله: (وَالمَجَائِرَُخْرَجْنَ في المَسْكَرِ الْمَظِيم ؛ لإقَامَةٍ عمَلٍ يَلِيقُ بهنَّ)» ذكر 
هذا تفريعا لمسألة القَدُورِي: فقال: : إنما يَحْرْج ين النساء من طعَدَتْ في السّنَ» 
لكنْ لأَجْلٍ عمل تليق بهن ؛ كالطبخ ونحرهء لا للقتالٍ ولا للمُباضَعةٍ | إلا السَّوَابٌ 
فإنَّ فُعُودَمّنّ في البيت أدكَمٌ للفتنق ؛ فإنْ كانوا يُرِيدونَ المُباضصَعةٌ فعليهم بالإمَاءِ لا 
اللدراكر 

قوله: (يُسْتَدَل به)» أي: بقتالٍ النساء. 


0 
كك 


(للْمْبَاضَعَةِ) » أي: للمُجامّعة. 
قوله: (وَلَا تُقَاتل الْمَرْأَةٌ إلا بإِذْنِ رَوْجِهَاء وَلَا العَبِدُ إلا بِإِذْنِ سَيّدِهِ)» وهذا 


)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [5/٠45]ء‏ «البناية شرح الهداية» [/1/1١١]ء‏ «درر الحكاما 
[84/1؟] » «البحر الرائق» [81/0] . 


9 باب كيفية لقتال 4 ببسب 1 


إلا أن يَهْجُمَ الَو علَى بل ِلضَرُوَة ويَثْيِي للتشرييج ألا تغيةوا ولا يقرا 
وَلَا يُمَتَلوا ؛ لقَولِه ل : دلا تَعْلُوا وَلَا تَفْد دروا وَلَا ُمَتلُوا . 
سه ضاية لبيك 4 سس 
لفظ القُدُورِيَ في «مختصره)”"» وقد مد بِيانُ ذلك قُيْلَ هذا [:/ددهم] الباب » (لِمَا 
بَيَنَّا) » إشارةٌ إلى قوله: (لعَقَدُم حَقّ المَوْلّى وَالزّوْج) . 

قوله: (إلَا بم الَْدوٌ على بد للّرُورَة) » استشاء ون قوله: (لا تَقَائَلٌ 
الْمَرْآةٌ أ ِإِذْنِ رَوْجِهًا) ؛ و(إلا ِِذْنٍ سَيِّدِه)) يعني : : إذا هجّم العدوٌ يُقاتلان بدون 
الإذن ؛ لضرورة [00/4”مام] دقع الّوٌّْ لأنْ الجهادٌ يِصِيرٌ حينثلٍ فَرْضَ عين . 


قوله: (و2:ْ شعي للمسلدي آلا يَغْدِرُوا ولا يعوا وَل تَعكُلُوا) + وهِذا لظ 
القَدُورِيٌ في 0 

وتمامه فيه: «ولا يَمْعُلُوا امرأة ولا صَبياء ولأ.شيشاافانيا ولا أعمئ . ولا 
مُفُعدًا إلا أنْ يَكُونَ أحدٌ هؤلاء مِمَّنْ له رأيٌ في الحربء أو تَكونَ المرأةٌ مَلِكةٌ) 9 , 
وقد ك1 :بياث ذلك فى حديثٍ أنس في أُوَّلٍ هذا الباب!؟) 


وحدّث البْخَارِيُ بإسناده إلئ ابن عمّر قال: : اوْجِدَتٍ امرَأةٌ ه مَقدُولَة في بَعْضٍ 
مَعَازِي النِي َل فَنَقَى رَسُولٌ الله يكل ل ا 


ورَوَئ صاحب ((السئن) بإسياد إل باح بن رَنِيع قال: كنا مَمَ وسو الله عَكَبيِ 


7 


. ]؟7١ ينظر: «مختصر القدوري» [ص/‎ )١( 

.] 9 ينظر: امختصر القدُوري» [صن/‎ )١( 

(؟) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ 71 787]. 

)0( وقد مضع تخريجه ثمة : 

(ه) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب قتل النساء في الحرب [رقم/ 1861]» ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير/ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب [رقم/ 4 ]١74‏ » عن ابْنٍ 


11 


. 26ت مر 0 368 2 5 7-0 5 رم + 2 ع 5 
في عَزْوَةٍ َرَأى النّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَتَ رجلا » فقال: «انظرٌ عَلامَ اجِتَمَمَ 
مَؤُلَاءٍ ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى مَأ قَتِيل ) كَقَالَ: «مَا كَانَتٌ هَذِه لتَقَاتِلَ)20. ْ 

قال أبو بكر الرَاِيّ في كتاب واه الطحاويٌ) : : «أما الشيخ 
الفاني فنا نفعلّه إذا كان ذا رأي في الحرب» أو كان كاملّ العقل » ويفله نفل إذ 
ارتدٌ» والذي ل " هو الشيخ الفاني الذي حَرِفَ وال عن حدود العقّلاءِ 
وَالحُمَورينَ »هذا خيكل يحون بمدرلة العتقئون:والصو فلا يكل إذا عان حر يا 

اك 0 8 : ع ع ٠‏ 1 
ولا إذا إرقدء وأما الرّمْنَى فهم بمنزلة الشيوخ » ويَجُوزٌ فثلهم إذا رأئ الإمام ذلك 
كما يفل سائر رَ الناس بعدّ أَنْ يَكوئوا عقلاء؛ ونقَثّلهُم أيضا إذا ارْتَدوا)7'. كذا في 
«شرح الطحاوي» . 

وقال في «شرح [0/ه"داد] الأنطم0: «قال 0 إن الشيح والأعمّئ 
وَالْعقعدَ تلو ن!9)) وذلك بف لما رفو حديث أنس ال في حد 
ربَاحٍ الذي رَويته آنا تي على ل ا د 


يجوز لهم لعدم العلةِ. 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في قتل النساء [رقم/ 776؟] » ومن طريقه البيهقي في 
«السئن الكبرئ» [871/9]» والنسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب السير كتاب السير/ قل 
العسيف [رقم/ 875176]» وأحمد في «المسند) [ 1584/5 » عن رَبَاح بْنِ رَبيع يلق به. 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «انخب الأفكار شرح المعاني والأثار» لعن [17*/17]. 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]١17/1[‏ 

() ينظر: (اشرح مختصر القدوري» للأقطع [١/ق/‏ 44 ]. 

:0 للشافعي قولان في هذه المسألة » والأصح جواز القتل. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبى الحسن الماوردي 
]٠١14[‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ 177] . واروضة الطالبين 
للنوروي [ 57/١١‏ 7]: 

2002 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4)» وااماء واغ4؛ وار). 


9 باب كيفية القتال » و 


لا .© - 2 2 9 ِ 
وَالمُثْلةُ المَرويّةَ ني قِصَّة الْعْرَنِيينَ مَنْسُوحَةٌ بالنَّْى المُتأَحْرِ هُوَ الْمَنقَول . 
لاسي لاس هكس 2-7 ند عن سات لس ادقس” 
5-00 2 _- 0 
قَإِنْ قلتٌ: قد وو ضاحب «السنن» بإسداوة عَنْ سَمَرَة بن جلدب قال: قال 
0 0 الله عله : «افتُلوا شه 2 شَيُوحَ المُشْرِكِينَ وَاسْتَبقو 5 بقُوا كَرْحَههو07. 


قُلْتُ: المرادُ منه الشيوخ الذين يُقاتِلون ؛ توفيقًا بِينَ الحديكين» أو مَن له رأيّ 


ني الخرية كما فول ريد بن الا" يوم لطا وهو أبن من وعظرين سن 
ئّ 
لأنه كان أخرجَ ليُسْتَعانَ بريه في الحرب7؟) 


قوله: (وَالمعَلَةُ المَزويةُ في قَِّة الْعرَنِيينَ منْسُوحَةٌ بالنِّي المُتََخَرِ) » يعني : 
أن ما روي عَن التي كل في أنه سمل أعيتهم منسوحٌ بالنهي » وهو قوله: : «وَلا 
لوا , والنهَئُ متخو ؛ لِمَا روي عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ قال: اما قَامَ رَسُولٌ 
اللو كل حَطِيبًا - بَعْدَمَا مَك العْرَنِينَ - إلا كَانَّ يَحُْضْنا عَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهَانَا عن 
المُيْلّة)(2. 


)01 أخرجه: أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب في قتل النساء [رقم/ ]171١‏ » والترمذي في كتاب السير 
عن رسول الله يكيم باب ما جاء في النزول علئ الحكم [رقم/ »]١154«‏ وأحمد في «المسند) 
[70/0]» عَن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ وله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وينظر: انصب الراية» للزيلعي [؟/جى8]. 

0( قال دُرَيْدٍ بن الصّمّة: : ربيعة بن رُكَيِ السّلَمِيَ ء وأمّه يقال لها: : لَذْعَة :.فغلبت عليه | ميك أشباء. متيل : 
ابن لَذْعَة . كذا في كتاب: : المقاتل الفرسان». كذا جاء فى حاشية: «غ)» ولام»). 

م( قن أب ترس قال: دما قرََ ات قن حتنِ بََت أباعَار على بش إلى أؤطاس . فلي درَْة 

بْنّ الصمّة ٠‏ فَقِلَ دُرَيْدٌ » وَهَرّمَ الله أَضْحَابَه بَهُ) . من «الصحيح البخاري». كذا جاء فى حاشية: ااغ1) 
500 «(صحيح البخاري) في كتاب المغازي/ باب غزوة أوطاس [رقم/ ٠78‏ 4]. 

(4) مضئ تخريجه. 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في النهي عن المثلة [رقم/ /1771] » وأحمد في #المسند» 
[5/5؟:] : والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» [78/4] » والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار) [/17١]ء‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وك به نحوه. وليس عندهم قوله: ١بَعْدَمَا‏ مَكَلَ العرَنِيينَ» . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولمْ يخرجاها. - 


م" © كتاب الشَيّر © 


ولا يَفتلُوا امْرَآةَ وَلَا صَبِيا وَلَا عَيْخَا ان وَلَا مُقْمّدا وَلَا أَهْمَى ؛ لِأنّ 
الم ببح لِلقَْلٍ ْنَا هو الْرَابُ »ولا يتََققُ ل اه نهُمْ» وَلِهَذَا لا يفل يَايِسُ الشقّ ؛ 
7[ 0 اا 010000 
١‏ 0 الْمَانِي [*ارا/ظ] وَالْمُفكلَ المي 3 الْمُبيحَ عَنْدَه افر والح 
يما كك و5 صح أن اَي ل تههى عَنْ قْلٍ الضََِّانٍوَالذًَا رِي ؛ وَحِيِنَ 
رأ كل انرا م21 136 «هَاء مَا كَانَتْ هَذْهِ تَُاتِلُ ‏ فَلِمَ قيِلّثْ) . 
سف اي اليا 2 بي 

يقال: مَكَلْتُ بالرجُل أَمثُلُ به مفلا ومثْلة ؛ إذا سوّدت وجْهَه» أو قَطَعْتَ أنْقَه 
وما أشّه ذلك . كذا في «الفائق في700, 


5 2_0 وق 1 وا ا ص 7 وار ان 
قوله : (وَلهًَا ابل بابس ال » وَالمفْطُوم البنتى » َالمفطوح يده وَرخلة بذ 
خلاف) ؛ إيضاحٌ لكونٍ الحراب هو المُبيحٌ للقتل » وإلئ هذا أشار بقوله: (مَا بَيّنَا) . 


ويفقل اف البو اموق ئْ أو إحدئ الرّجْلين وإِنْ لم يُقاتِلُ أحدا ؛ لأنه مِن أهل 
القعالٍ والآلهٌ باقية . 


3-0 0 1 ع ان تخسر 
وأراد ب: (يَابس الشقٌ) مَفْلوجٌ النصفبء بأن يَبْطلَ [١/+<ظ]‏ حِسَّهُ وح ركتة منه. 


3 


قوله:. (هاة)29 كلم تنبيه» والهاءٌ في آخرها للسّكت؟ وقيل: الذْرَاري: 
الساء [ههنا]” في قوله: ١نهَى‏ عَنْ َْلٍ الصَِّيَان وَالذَّرَارِيَ) 9 . 


قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَئْنِيَ [118/1] : 
(1) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر) للزمخشري [4/8 4 ] . 
(؟) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (وَحِينَ رَأَى رَسُولَ الله يك امرَأة مَفيُولةٌ كَالَّ: هَادْء تنا كَانَتْ 
هَذِهِ ثُقَاتِلُ ؛ قَلمَ قيِلَتْ ؟4. ينظر: «الهداية» للمَزغِيناني [881/1] . 
(*) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان)» ولام» » .ولاغ4», وار)ا. 
(١‏ قال الزيلمي: «غريب بهذا اللفظ . وقال العيني: : اهذا حديث غريب بهذا اللفظ . ولّمْ يتكلم أحد 
من الشُرّاح فيه) . . وقال ابن حجر: : اللَمْ أده هكذا وإنما في حديث ابن حُمَر: : قتَهَى عن قَيْلَ النّسَاءد 


يذرضا 


ل: إلا أن يَكُون أحَد هَؤُلَاءٍ مَمَنْ رَأَىْ ذ ني الْحَرْبٍ و3 المَدْآءٌ 


وَكَذَا يفل م مَنْ قَاتَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ دَفْعَا ِسَرُ ؛ وَلِأَنَ الْقتَالَ مُبِيحٌ حَقِيقَة. 
وا بُفْتلُ مَجْدُونا ؛ لِأنَّهُ غير مُحَاطَبٍ ء إلا أن َُاتِلَ قْْكلُ دَفْعَا شرو غَيرَ 
أذ يدانا ايان حابن يقبف الأثر. 
دنه مِنْ أَهلٍ الْعُقَوبَة لِتَوَجُه الْحِطَابٍ تَحْوَه. 
جب 1 ب ي نسة هس 
وقال في «العَرِيبَيْن): وفي الحديث: ١لا‏ تَفْتْلُوا ريه وَلَا عَسِيفًا(2) أي 
امرأة ؛ ولا أجِيرًا)(©2. 


2 2 وه_ 2خ 1 ع 

قوله: (وَلَا يُفْتَلٌ مَجْنُونَ) ؛ هذا لفظ القَدُورِيٌّ في «مختصره)(2ء وذاك 
[المعظ/د] لأنه ليس بِمُكلّف» فصار كالصبي 3 إلا إذا قاتلا فيُقَتَلانِ حينئذل ؛ و 
لمرّماء أ إذا ًا بعد الفراغ ين القال فا لان ؛ لأنها اين أهل القل ؛ 


بنخلاقن الرَّهَابِين(؟) والنسْوَانٍ إذا ادُواء حيثٌ يُبَاحُ لهم بعد الفراغ أنغا + جراء 
على قتالهم . ؛ بخلافي المرأة إذا لم تُقَاتِلء حيتٌ لا تَفْكَلُ إلا إذا كانت مَلكةً » فيُمْتَّل 


- وَالصَّبِيَانِ) متفق عليه») ينظر: انصب الراية» للزيلعي [181/7] ؛ و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر ]1١7/17[‏ » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني .]1١١/10/[‏ 

»]147 أخرجه: ابن ماجه في كتاب الجهاد/ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان [رقم/‎ ))١( 
والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب السير كتاب السير/ قتل العسيف [رقم/ 4575]) وأحمد‎ 
في 7المسئد) [*/48غ ] ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) [71/9؟]: من حديث رَبَاح. بْنْ‎ 
. الرّبيع لله به‎ 
.]17/11[ قال العيني: ااطريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثارة للعَئِبِيَ‎ 

(0) ينظر: «العَرِيبيّْن في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوِي [717/1] . 

(*) ينظر: امختصر القُدُوري) [ص/ ؟78]. 

(:) الرّهَابين: جمْع الزَّاهِبٍ. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /١41/١[‏ مادة: رهب] . 


ارا 


وَإِنْ كَانَ يُجَنّ وَيَُفِيقٌ ؛ فَهُمَ في حَالٍ إَِاقَهِ كَالصَّحِح . 

وَيُكرَه أَنْ يَبْتَدىَ الرَجُل أبَاهُ من المُشْ رِكِينَ َمَقَمْلَهُ ؛ و تَعَالَى: 
ويَصَاحِبْهُمَا فى ألدَّيا 6 عمو © [لقمان: ]ع وَلَِنَهُ يَحِبُ عَلَيْهِ إِحْيّاؤَ ه بالإنماق 
اه اطق في فاته ظ 
ب ا سه ضاية اليك ل 0 
كَسْرًا لشّؤكتهم - وإِن لم تقاتل ‏ [؛/مءوام] كما إذا كان الصبي أو المغتوة ملكا 
يُقَتَلانِ لهذا المعنى . 

وفي «السّيّر الكبير»: : الا يفل الَاِبُ في صَوْمعةٍء ولا أهل الكنائس الذين 
لا يُخاِطون الناس » فإ خالُوا ء يُُونكالسّيس وغيره» وكذلك الرَابُ إن كل 
علئ عورة المسلمين جاز لهم . 

قوله: (وَإنْ كَانَ يْجَنْ وَيُفِيقُ ؛ قَهُوَ في حَالٍ إِقَاقَتهِ كا لضّحِبح) ؛ يعني: ينل 
َال إفاقته ) سواء وُحِدَ منه القتال ] ولا؛ لكويه مُقائلا متخاطيًا : 

قوله: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَبِتَدىَ الرّجُلُ أَبَاه من المُْرِكِينَ فَيَقثْلَهُ) وهذه من مسائل 
الجامع الصغير)”"2. 

ذأجله: ما رَوَئ أصحابنا في كتُيهم: 37 حَنْظَلَةَ بْنَّ أ بي عَامِرٍ اسَْأدنَ لبي 
في كَل يبه لكا ف يدن ه200 وأن: اعبد اله ينَ أَبَرةٌ اب سول عن 
ر الشتاففيقء وكان ابه منخلصًا بال 1 4 عب لطر ايوبا نتاقة ولي الاير 
ل أي كين 20 ولأنه أ بالمعروفي في المصاحبة بق 9 الكتاب » فلا 


. ]١891/ :199/5[ ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(0) ينظر: ١الجامع‏ الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ضص/ ]8١19‏ . 

(١‏ اعرنهه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» [ 4 /1؟] عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه: وأن حَنْظَلَةٌ 
بْنّ عَاسِرٍ ادن ال يل أن يَفعلَ أَبَاهُ قَقَالَ: دلا تَفثُلُ أَبَاكَ). 

)(:) ره الحاكم في المستدرك علئ الضحيحين» [*/1/9ة], ؛ وابن أبي عاصم في (الآحادع 


كرا 


9 باب كيفية القتال ©* 


إن َه امت علَيْهِ حَنّى يَقَمْلهُ عير ) لان المَقْصوة دَ يَحْصْلُ بِغَيْره من 
َيْرِ افْتِحَامِهِ الْمَأنَم 
ممح تيح حي ووه و || 
بعل آذ عل .لان الات تعب عليه كققة واليه: والإنفاق سيث الآحيا حياء » وداه 
ل ا 


ليق ب بوتي عون ساي 0 
الابن ؛ لِنَلا يَلْحَقٌّ الابنَ مَأَنَمٌّ في مباشرة قَدْلٍ أبيه. 

بخلافٍ ما إذا قصّد الأب الكافر قَثْلَ ابنه 00 لسرن حك جا له 
ل الأب دفْعًا عن نفيه إذا لَمْ يقد يَقَدِرْ [علئ](" أنْ يَمْتَنعَ مذ إلا يالقل ؛» ألا ترَئ 
أن الأب المسلم لو ة قد كل اليه ولم يع لله إلا اقل عل هه هنا أول.. 

قوله: (ين عَبْر ااه الْمَأنَ) ‏ أي :يبن غير دخوله في المَأََمء يقال ؛ : افْتَحَمَ 
الفرسٌ النهرّ ؛ أي: دخَله . 

قوله: (الإطْلَاقٌ في إفْنَائِِ) » أي: الإجازة في إفناء الأب . 


قال في ااشرح الطحاويٌ): «وما سوئ [4/مع*ظام] الوالديّن من ذي الرَحِمٍ 
المَحرَمِء فلا بس بِقَدْلِهِ هذا في الكافر» وما في أهل الخوارج والبغي: فكل 20 
ذي رَحِم مَْرّم كالأب سوا وأَمّا في الرجمٌ في باب الرّنا فإن الدَاءة بالشهود 


- والمثاني» [17/4]. عَنْ هِشَام ابن عُرْوَة» عَنْ به عَنْ عَبْدِ الله بن أ َي ابن سَلُول: «أنَهُ اسكَأدنَ 
لنب بك أَنْ يفْعلَ أَبَاهُ؛ َنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ) . ٠‏ لفظ الحاكم . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (اناء و(«عاء واغ»ء ولار) 

)0( وقع بالأصل: افكل». والمثبت من: ١ان»ء‏ وما ولاغ»؛ وااراا. وهو الموافق لِمَا وقّع في: ااشرح 
مختصر الطْحَاوِيَ» للأَسْبِيْجَابِيَ [ق١1/1/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 088)]: 


ا 


إن قَصَدَ الَأَبْ قَثْلَهُ بِحَيْتُ لا يُنْكنه دَنْعَهُ إلا عمل لا بأس بِه؛ لِأنّ 
مَقْصُودَهُ الدَفْمٌ» ألا كرئ أنه لَوْ شَهَرَ الَأَبُ الْمْسْلِمُ سَيِقَهُ عَلَى انْنِهِ وَل يُمكِنةُ 


7 
2 

3 حو َه 
دفعه إلا بِمَثْلهِ له لِمَا يبنا فَهَذَا أَوْلَى » وَائله له أَعْلَمُ . 


لجسا ا ل جلمد و قاية البياق #8-_ مص 


7 َ< 8 5 سَ 
شرط » فلو كان السَّاهِدٌ هو الولدٌ؛ فلا بأسّ بِأنْ يَرمِيَ » ولا يَقْصِدٌ القتلّ)(©. 


قوله: (لِمَا بَيَنّا)ْ إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنّ مَفصُودهُ الدَّفْعُ) . 


هلام ج69 


(1) ينظر: شرح نتصر الطّحَاوِيَ» للْأَسْئِجَابِيَ [ق1١0|ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلى فاضل أحمد 
باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)]. 


8 باب الموادعة ومن يجوز أمانّه #* 4١‏ 


بَابٌ 
الْمُوَادَعَة وَمَنْ يجُورُأَمَانُهُ 
دارأ الإمَاء أن يُصَالِحَ أل ليكب أو كَزيقا مِنْهّمَوَكَانَ لِك مَضْلَحة 
1 تق . و كرد مهم ل 


للْمُسْلِمِينَ ؛ فلا بَأْسّ به ؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَّى : ظ وان جَسخوأ تل لبتي لها © [الأنفال: ]١‏ 
ب ب ب ممما قاية البيان 0-9 


بَابْ 
الْمُوَادَعَة وَمَنْ يَجُورُ [أَمَانهُ]”" 
اص 0 


َمّا فرَغ مِن بيان القتالٍ شرّع في بيان المُوَادَعَةَء وهي المصالحة ؛ بأنْ يدَعَ 
ع ٍِ ِ 7 7خ 4 تن : 
وجِوَدَ ذلك الشىء شابقًا لا مخالة: 
قوله: (وَِذَا رَآَى الإِمَامُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْب أو قَرِيقًا مِنْهُمْء وَكَانَ ذَلِكَ 
ا 7 0 ع 
مَصْلَّحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَا بَأْسَ به)» وهذا لفظ القَدُورِيٌ في «مختصره)9©, أي: لا 
بأسّ بالصلح ٠‏ 
اعلم: أن المُوَادَعَةَ مم هل الحرب لا تَجُورُ إلا إذا كان [55/1,] بالمسلمين 
ا أو كانت الْمُوَادَعَةَ خيرا للمسلمين . كلا ذكره الكرخِئٌ فى اامختصره) !227 
وهو معنئ قوله: (وَكَانَ ذَِكَ مَصْلَحَةٌ) وهذا لقوله تعالى: وان توأ لس ميم 
ع 2 7 
لا © [الأنفال: ٠ ]1١‏ يُقال: جَتّح له وإليه إذا مال. 
ولمَا رَوَئ البْخَارِيٌ في «الصحيح): بإسناده إلى البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍِ وله قال: 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 


)0( ينظر: «مختصر القدوري» ان / ١9‏ ]. 
(*) ينظر: «الإايضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني زق/ ١ه‏ ١؟].‏ 


00 #© كتاب السَيّر ©# 


لكالل هب لاوا الس دري ابد بو او 10س 
الع رول الك التفركين ززم التتزيز على للاقر نيا على أن عن 1 
مِنَّ المُشْرِكِينَ رده ه إلَيْهِمْ » وَمَنْ أَتَاهُوٌ م ينَ المُسْلِمِينَ لَمْيَدُو» وَعَلَى أَنْ يدحلا مِنْ 

َابلٍ وَيُقِمَ بها تَكَاَه يام وَلَ يَدَخُكَهَا إلا يجبا نِ السّلاح: السَّيِفِ وَالقَوْسِ 
وا 0 ولأن المَقصودٌ من الجهاد: 3 رفم ) وقي الصلح ذلك» فكان 
الصلحٌ جهادًا من حيتٌ المعنى وإِنّْ لَمْ يَكنْ مِن حيثُ الصورةٌ فجاز» بخلاف ما 
إذا لم يكن بالعسلمين عناجة إلى الصّلْح ؛ حيثٌ لا يَجُورُ لقوله [0/«<ظاد] تعالى: 
لخلا ها وَتَدْعْوَا إِلَ أَلَلْر وَأَْرْلْاَلوْيَ 4 [محمد: د+] . 

ثم تَجُوزُ المُوَادَعَةُ بجُعْلٍ وبغير جُعْلٍ ؛ لأن أخْدَ مالهم على تَرْكِ القتال يَجُورْ 
كالجزية» ويُوصَعُ مضع الاج » ولا نس فيه ويَجُودُ على مال يُعطيهم أيضا؛ 
دفْعا لَرّهم » وسييجي بعدّ هذا إِنّْ شاء الله تعالئ . 

[4/*”وام] فَإِنْ قَلْتَ: إن الآية ‏ وهي قوله تعالى: «وإن جَتأ َل أب 17 
4 الثند:::]- مسوحة في قل بن عام 9 بقوله تال : وى 
لا ؤمورت يانه و ولا يألو لتر »4 [العَوْبَة: 4. وفي قولٍ مجاهدٍ بقوله: موا 
لْتَدْرِنَ حَيتْ وَجَدتَمُوهْر 4 [لتزَة: ه] فكيفٌ جاز الاحتجاجٌ بها؟ 


قَلْتٌ: تلفي لاا : #الميجيخ أن الأمر موقوف على ما فيه الإما 
إلى الك 06 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الصّلّح/ باب الصُلْح مع المشركين [رقم/ ]1١007‏ ؛ ومسلم في كتاب 


الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية في الحديبية [رقم/ «1078], عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لله به. 
واللفظ للبخاري . 


. ]7177/1[ ينظر: «الكشاف» للزَمِخْسَرِيَ‎ )١( 


8 باب الموادعة ومن يجوز أمانّه 4 ع١‏ 


وَوَادَعَ رَسُولَ اللو يك أَهْلَ مَكَهَ عَامَ الحْدَيْبيَةِ عَلَى أَنْ يَضَعٌَ الحَرْبَ بَبنهُ وَبَبِتَّهُمْ 
عدر يق اول المؤاقعة جهاة مغل إن كان حبرا يلفشيوين) 52-00 
وَهوّ دَفْعْ الس حَاصِلٌ به وَلَا يَْء يمْتَصِرٌ الحُكْمْ عَلَى المّدَةِ الْمَرْويّةِ لتَعَدَي المَعْنَى 
إلى ما رَادَ عَلَيَْا بخلافي ما ذا لم يَكُنْ كير أنه الْجهاد صُورَة مت . 
77ح ا ا 2 

وفي السّلْمِ: : ثلاث لغات: فتح مم السين وكسيرّها مع سكون اللّام وفتّحهما 
جميعا » وَهى مما كُذكد ونوك 

وَالحكان: : بضمٌ الجيم واللّامٍ» وتشديدٍ الباء» به شِبهُ جرّاب يَضَعٌ فيه الرّجُلُ سيفّه 
تكنيوةا وضوطه وأقالة ببويترطه وراءتلة ونوقيز: هو بسكون اللّام وتخفيفف الباء . 


قوله: (وَوَادَعَ وول الثم يك أَهلَ مَكَة عَم الحدَيبّة ِيّةِعَلَى أَنْ يَضَعَ الحَرْبَ 
بُِوَبيُمْ عر سنِيَ) » فيه نظ لأ الصحيح عند أصحابٍ لماي : أن وقول 
الله يَكِْدٌ وادَعهم على ترك القتال 7 هكذا ذكره معدمر :ب سليمان في 
«اكتابه270 عن أبيه . 

قوله: (وَلا بق بَْتَصِرُ الحُكُمُ عَلَى المُدَةِ ة الْمَرويّة) » أراد: بها عَشْرٌ سنينَّ . 


قوله: (تقدي معد اوعيابيهم ا ا 


عر - 2< 7 


)00( الس بس ل 1 
الذي قاله ابن إسحاق (مِن كونها عشر سنين): هي المدة التي وقّع الصلحٌ عليهاء والذي ذكرّه ابن 
عائذ وغيره (من كونها ستيْن): هي المدة التي انتهئ أثرٌ الصلح فيها حتئ ومع تَقْضُهِ علئ يد 
قريش». ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [57/5 ]. 

(؟) هو: اكتاب المغازي/ أو كناب السيرَة» لشيخ الإسلام في زمانه : سليمان بن طرّخان التَيْمَىُ ؛ والكتاب 
مشهور بين الأسلاف برواية محمد بن عبد الأعلئ ؛ » عن معتمر بن سليمان» عن أبيه ٠‏ ينظر: افتح 
الباري) لابن حجر [1/1؟] ‏ و«الإلمام في ختم سيرة ابن هشام» للسخاوي [ص/ 04] . 


30 كتاب السَّيّر # 


إن صَالحَهُمْ مده ثم رَأى نض الصُلْح نفع ؛ تبَدَ لهم وَكَائكَهُمْ ؛ أله 


هد تب الْمَُادَعَ تي كَانَتْ يبه وي ور" يْنَ أَهْلٍ مَكَة ؛ وَلَأنّ ن المَصَلحَة لكا 
كَانَ التَبذٌ جِهَادًا » وَإِيمَاء 4 الَعهْد ” َرِكُ الْجِهَادٍ صُورَة وَمَعْتَى . 
وَلَا بْدَ مِنَ التَبَذِ م تَحَرُرًا عَنِ العَذْرِء وَكَ قَدْ قَالَ ل فِي الْعَهُودٍ [514/م]: لوَفَاءٌ 


لا غَذ). 
سا لصف شايةالثيان 9ه ل لسلسم 
لِلمُسْلِمِينَ ؛ فَلَا بَأْسَ به). يَعْنِي: لا يَجُورُ الصلحٌ إذا لم يَكَنْ خيرًا بالمسلمينَ؛ 
للزوم ترك الجهاد صورة ومعنى . 

قوله: (وَإنْ تانغهرء ل 2 رَأعَم لَه َفْضَ الصّلْح [7 لامو /د] أنْمَعَ ؛ َبَدَ إلَنْهِمْ 
وَقَائَلهُمْ) » وهذا لفظ القَدُورِيّ في اامختصره) 27 . 

والأصل فيه: قوله تعالى: اوَإيَا كَارَتٌ من قرم حِيَائَة دَأَيْذْ إلبّهِرْ عل سَوَةٍ 4 
[الأنفال: 4ه] ٠‏ 

والتَّبدُ: : الطزح . . والمراد بِتَبْذٍ العهد: : هو الإعلامٌ بئة بتقض العهدٍ » وقد 0 ع أن 
لنب كَكِ: وَادَع قريشّاء فلما أراد لبد بعت إلى مكة من يُناوِي بتَقُض الصلْح؛ 
ألا ترَّئ إلى ما رَوَئْ البْخَارِي في (الصحيح) [؛ أو ظام] أن أبَا هرد ال ١‏ بَعَتَنَى 
ُو بَكْرِ وإ فِِمَنْ يُوَذْنْ يَوْمَ النّْرِ بِمتّى: لا يَحْجٌ بَعْدَ العام * شرق بولا يرف 
الت عُرْيَان)0" . 


فتبَدَ أبو بكر إلئ الناس في ذلك العام؛ فلم يَحُجَّ عام حجّة الوداع الذي حَجٍّ 


.]777 ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب الجزية والموادعة/ باب كيف ينبذ إلى أهل العهد [رقم/ +0٠0])؛‏ 
مال ف كلب الجا بك ؟ بيع البستاسطرلااوا" ف بائيت عرياة ووتاورع النين الجر 
[رقم/ 417 »]1١‏ عن أبي هَرَيْرَةٌ ولإلة به . 


م522 


0م 5 


 ثلدبت‎ 


* باب الموادعة ومن يجوز أماثه ©+ 268 
ابد من اعجار مد يِل فيه حَبُ ال إَى جَديعهم م » وَيُكْتَمَى في ذَلِكَ 


بصي مو يكن مله بد ْو بل من قا الكبر إلى طرف مملكير: 
سس سس شالق ليان 7##تسسشت لل سس 
فيه النبيئٌ كله مُشْرِك ولأنّ الصَلْحَ كان [1/وحدظ] لأجل مصلحة المسلمينَ ؛ فإذا 
كان مصلحي في خلاف تَرْكِهِم 

انما يَثِيد يون خادرا؛ وذلك حرام وجب للإثو» ألا كرا ندا 
حدّتٌ البخاري في:«السحيع» بإسناده إلى عَبْدِ الله بن عَْشْرِو 0 قال: قَالَ َل 
الله َك : «أز بعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا حَالِصا: دعن إَِا شَدلكم عدت :ونا 


ل 2 


وَعَدَ أخلف: ؛ وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَهِ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرّء مَنْ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ م منْهنّ كَانَ 
ا ب ا او 
احترازًا عن العَدْرِ . ١‏ 

قال في «اشرح أبي نصرٍ يه»: «قد اعتبرُوا في ذلك أن تَمْضِيَ مده يكمَكنُ 
مَلِكَهُم بعدّ عِلْمِه بالنبِ!” أنْ يُنْفِذَ إلى جميع أطرافه ويُعْلِمَهُم ذلك » فإذا مَضَّتْ 
هله المدّة ؛ جاز للمسنلمين أن يُِيرُوا عليهم وعائ أطرافوم ؛ ومتئ عَللِمَ المسلمون 
أن القومً لم يَعْلَمُوا بذلك لم د يَجْرْ لهم أن يُغِيرُوا عليهم حتّى تَمْضِيَ المذةٌ 
المذكورة)40). 


ومعنئ قوله تعالئ [10//ا'ظإد] * : #حيانّة َه » أي: نقضًا للعهدء ا يِذ همع 


- 


)00( وقع بالأصل: «عبد الله بن عمرا. والمثبت من: «ناء ولام»ء ولاغ4؛ وارا. 

(؟) أخرجه: البخاري في أبواب الجزية والموادعة/ باب إثم من عاهد ثم غدر [رقم/ »]٠٠٠١10‏ عَنْ 
عَبِدٍ الله بْنِ عَمْرِو دلق به. 

ل( وقع بالأاضل: «بالنبيك» :وَالَمَفيت هو : الناء ولاماء ولاغاء ولارا. 

0:0 ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع [1/ق/ 48 47-1]. 


ادا 


09 ينهم فقطغوا اطي وا مع متك تع لو حَيِثُ 3 ا عَنَا يفا عد 53 
عا مََعَةٌ وَكَاتَلُوا المشلمِين عَلَدَنِيَة رت ِلْعَهُدٍ في حَقَهِمْ دُونَ رج 


أنه رذن ملكهم ؛ بط عر على لز كان بإ مكو فا 


َاقِضِينَ لِْعَهْدِ ؛ لِأنَهُ باتقَاتِهِمْ مَعْنّى 

لس 28 ااا لمل لوه غاية البياقن ## ااا سمس 
سم 1 فس اس 7 1ك > ع 9 8 41 

سَوَأو © أى: ألتقي إليهم نقضَكٌ العهدّ ؛ لتكون أنتَ وهم في العلم بالنقض سواء 


لَ: إن( "١‏ يَدَءُوا بخْيَّانَةٍ ؛ َائلَهُمْ وَلَم يَنِْذْ بذ إِليهِمْ إِذَا كَانَ ِلك 
ائََاقِهمْ)» أي: قال القُدُورِيُ في «مختصره)"2؛ يعني: إِنْ بدأ الكمَار 
العهد ؛ يُقاتًهم الإمامٌ قبل ال لكن برط أن يَكُونَ د ّم لعهد باق منهم؛ 
لأنهم نَضُوا العهد» فلا غُرورَ بن إَِذء فل قتالهم ؛ كدي م 2 نقذ نقَضَ العهدّ ولَحِقٌ بدار 
الحرب » بخلافٍ ما إذا لم يَنْقَضْ هل ناحية منهم » -حيثٌ لا يُعَاَلُهم إلا بالكبذ إليهم . 
وبخلافي ما إذا خرء ج إلئ دار الإسلام جماعةٌ لا مََعةَ لهم ؛ فقَطعوا الطريقٌ؛ 
حت الاايكرن لك ,نقضًا كيد أصلا لا في حمّهم» ولا في [4/ */م] حقٌ 
غيرهم ؛ كذِمّي تقض العهدّ في دارناء فإذا كانت لهم متعَة ؛ يون ذلك نقْضًا في 
حّهم خاصّة» فيجُورُ تثلهم واسيزقاقهم ؛ ؛ مع مَن معَهُم من الَّسْوَانِ والصبيان: إلا 
إذا كان ذلك بأمر مَلِكهم » فحينئلٍ يَكُونُ نقُضًا في [حقٌّ](" جميعهم لوجود الرّضا 
منهم » وهو معنئ قوله: : (لِأنَهُ بِاتََاقِهمْ مَعْنَى و 


6 وقع بالأصل: افإن قال" فإن») ٠‏ والمغبت من من: (ن24» ولاماء ولاغ0اء ولار)ا. 
(؟) ينظرة الامخغصر القذوري» [ض/9717] . 
١ع‏ مابين المعقوفتين: : زيادة من: (ن»» وهام»» ولاغ)ء ولارا. 


و براحهو سرابة --777)/)//-// آ[آ أ آ#آ#آ#آ # آ آي تت /11ا 


وَِنْ رَأئ الإِمَامُ مُوَادَعَةَ عَهَ أَهْلٍ الْحَرْب ء وَأَنْ يَأَخدَ عَلَى ذَلِكَ مَالّا قا بَأْسَ 
به؛ لِأنَهُ لِمَا جَارّتٍ الْمُوَادَعَةٌ بعَيْرٍ الْمَالٍ مَكَذَا بِالْمَاِء لَكِنَّ هَذَا ذا كَانَ 
ومح ص ار تر ب ال ا 0 

قوله: (دَإِنْ رأ الإمَامُ موَادَعَةَ أَمْلِ الْحَرْبٍء وَأَنْ يَأْحْدَ عَلَى ذَلِكَ مَالَا ؛ كَل 
1 به “وهل مميالة «الجامع الصَغير)» المعادة. 

وإنما كرّرها بعد أن بَيّن حُكُمَ مُوَادَعَةَ أهل الحرب؛ لِمَا أن في مسألة 
القَدُورِيٌ لم يَذْكرِ المُوَادَعَةَ على المالٍ» ولم يَذْكرِ الشواقغة مم الشزكدينَ ل 

يور يفيف امحمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حَنِيقَة وله : في أهلٍ الحرب إن 
زاف الإماة ]اذ اقوس قعل ءنورة اعد على ذلك تخالا فلا بل بده وأا المرعقوة 
إذا قالوا: وادِعُونا حتى نَنْظَرَ في أمرنا فلا بأسّ بِأنْ يُوادِعَهم » ولا يَأَحْدُ على ذلك 
مالا فإِنْ أحَذ لَمْ يَرْدّه عليهي»20. 

أمَا المُوَادَعَةٌ مع م أهلٍ الحرب فججائرة بالكتاب وَالسّنّةَ [0/مءوا/د] » وقد بِيَناه 
آنقاء وجارّتُ بالمالٍ؛ اين بي تدر ققح المامين » فإذا جارَّتُ بدون المالٍ 
فبالمال أولى . 

ثم المال الماخجوة يُوضَعٌْ في مَصارفٍ الخْرّاجٍ والجزيّة إذا | أَخُِوا قبل أن 
زايا ساحتهم: ولألخلي فية» اله في من الولقة: “كا إذا عدا بعد ذلك 
.2 مصطس عر الغنائم » 7 تحمس فَيْقْسَمٌ الباقي بين الغائمين : 

ما أهل الرّدّةِ فلا بأس بِمُوَادَعَتِهِم إذا طلبوا ذلك ؛ رجاءَ الإسلام منهم » 

لأن القتالَ مع م أهلٍ الكفر لإعلاء كلمة الله وطلّب الوسلام ؛ فإذا طليُوا المُوَادَعَةَ 
حصلٌ رجاءً الإسلام» فَيُوَخَرُ عنهم القَثل . 


.]٠١:4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/‎ )١( 
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بالعشييق خاجةء 1 قدا كيك لا مجر يما ينا من تل 
و 
الحو وق القال توف ياف الجن هذا ]ذا قم يكرلوا بقاصوم 
بلس ايليل ؛ لأنَهُ فى > مَعْتَى الْجِرْيّة » أما إِذَا أَحَاطَ الْجَيشُ بهم ثم ؛ دوا 
الْمَال عه و تي عَنِيمَةٌ يُحَمّسْهَا فيْفْسِمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ ؛ لِأنهُ مود بِالْقَهْر مَغْئ 
ل ل ا 0 
قال الفقيهُ أبو الليثِ :هين في «شرح الجامع الصغير»: «هذا إذا غلب المرتدون 
[340/1و] على مدينة » وصارّث دارّهم دارٌ الحرب»). 
و2 .- و 1 - 4 
يدل جلو ماطكزه الفقيةة ومع السالة لي (ستفصر الترخيةة جره طلت 
المركدون على دار مِن دور الإسلام فلا بأس بِمُوَادَعَتَهم عند الختوفو؛ فلو 
ادع عه 60 علي المال لا يكو : لأنه فى معتئ البجزيّة ».فلا يَجُورٌ أخل [:/ ٠غ‏ عظا/م] 
يه أهل الردةَ ولكن مع هذا لو أحَلَ لا يَرْدْه عليهم ؛ لأن مالهُم قي 
للمسلمين إذَا ظهَدو علي ذلك.. 
بخلافي ما أن أهل ابي ؛ حيثٌ َه عليهم بعدّما وضع الحربث أَوْرَارَها؛ 
لآنه ليس بود إلا أنه لا رده حال الحرب ؛ لِكَلَا يَكُونَ إعانةٌ لهم على المعصية. 
قوله: (لِمَا ينان قبلْ) » إشارةٌ إلى ما ذكر قبل هذا مخطوط بقول: (لِأَنَه 
تَْكُ الحهَادَ صُورَة وَمَعْتَى) ‏ ويَجُورٌ أن يَكونَ | [شارة لون قوله: (/229 7 يفْبهُ الآجْرٌ) 
قبل باب: (كَنْفيَة القكال) بخمسة طول 
000( وقع بالأصل: «أودعهم». والمثبت من: «(ذكء ولامكء ولاغ»)؛ وارا. وهو الموافق لِمَا وقع في 
اامختصر الكَرْخِيَ | بشرح الكرْمَانِيَ» [ق0514/ب/ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 585)]» أو: امختصر الكَرخي | بشرح القدُوْرِيّ) [ق ١٠47/أ/‏ مخطوط مكتبة داماد 
إبراهيم باشا .تركيا/ (رقم الحفظ: 58)]ء أو [/ق بره م/أ/ مخطوط مكتبة رضا برامبور - 
الهند/ مصورة الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة (رقم الحفظ: .])١41/8‏ 
0( الخُطوط : بمعنئ الأسْطرء وقد تكوّر هذا في كلام المؤلف. 
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و 4 د 


َم ادو يواهم الإمام حَتى يَنطر في آرم لأ الإشلام عزج 


منْهُم : ونه يرسي 


2 3 


عزاولا ف ةم 3 دلجي َه مِنْهُمْ لِمَا نّ 15 آذه 


5 
ا 
ان 
ف 
5١‏ 
ث6 
واي 
2 

ركد 

ا 


ساس يديه المشلقوة 
ِلَِهِمْ لا يَْعَلَهُ الإمَامُ لِمَا فيه مِنْ إِعْطَاءِ الدَنيّة وَإلْحَاقٍ الْمَذَلَةَ بأَمْل الإسْلام» 
اي بي ينبب يس سج فيؤضية ين ا لا ب 
قوله: (مِنّْهُمْ) ؛ أي: من المُرْتدين . 
قوله: (لمَا ا : في باب الجزيّة . 
قوله: (وَلَوْ حَاصَرَ الْعَدُوٌ الْمُسْلِمِينَ: وَطَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ [0/«+ظاد] عَلَى مَالٍ 
يَدْتعْهُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْهِمْ لا يَفعَلهُ لإمامُ)» وهذه مسال «الأصل)07 ذكّرها ريما 
لمسألة: «الجامع الصغير)» وإنا لا يَعُعَلِه لآن خية لَحَاقٌ_ لذن وَالصّعَارِ 
بالمسلمين » فلا يَجُور ذلك ؛ لقوله ك8: لاي بي لِمُؤْمِنِ أَنْ يذل كأ نَفسَه270, إلا 
إذا كان المسلمون اول الْهَلاكَ على هما 5 بأسَ بذلك؛ لأنهم اضطرٌوا 
ود ماتيا بر ا وود نا 
قوله: مد نو الدَِّّة) . قال في 6 «الدزية: النقيصة)20©. 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [80/1/7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) أخرجه: الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله َك /إباب منه [رقم/ 54؟1١؟]‏ » ابن ماجه في كتاب 
الفتن/ باب قوله تعالئ: يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم [رقم/ 17٠4]ء‏ وأحمد في «المسند» 
[5/ه٠:]ء‏ من حديث حُذَيْفَة لاله به. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب») 
(©) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [775/1] . 
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عر 


إِلَا إِذَا حَافَ الْهَكَاكَ ؛ لأنَ دَفْمَ الْهَكَاكِ وَاجِبٌ بِأيْ طرِيت 0 
و ممق أن يَلَ السَلاح ين أَهْلٍ الحزب » وا به انهم ؛ لِأنَ التي 


لا تهَى عَنْ بيْع السّلّاح مِنْ أَهْلٍ الْحَرْبٍ وَحَمْلِهِ لَه ؛؛ وَلِأَنْ فيه تَفْويتَهِمْ عَلَى 


لاف شاية ابيا 5ه#--ت- م 


وسمعتٌ شيحَنا بُرْهانَ الدّينِ الخْرِيِمَغْبي نفد أنشدّ في هذا المقاء!'": 


إذأ تنا لقان 6 وو تذسة بع نبل اب انان ع يُكرمُة 


قوله: (وَلَا يَْبَغي أَنْ بُبَاعَ الاح من أهلٍ الْحَزبء وَلَا يُجَهّرُْ إِلَتِهِنْ) , هذا 
لفظ المُدُوَرِيٌ في «امختصرء77), أي : لا يَحْمِلٌ إليهم التجّارٌ الجهار وهو المتاع ؛ 
يعني هنا: السلاح . 

وفي «الجامع الصغير): اليَكرَه بَيْعُ السّلاح مِن أهلٍ الفتنة)7 . 

وفي «الشامل ) في قسم (المبسوط): (لا شيل التجَارٌ إليهم الكرَاعَ 
والسلاح والحديدٌ». وكذا ذكر الحاكم في «الكافي)7؟. 

والأصلٌ فيه: قوله تعالئى: 9وَتَمَاوَوأ عَلَ اير وَألتَفو 4 [المائدة: ؟] . 

وفي بيع السلاح هنهم أو حَمْلِه إليهم | إعانةٌ لهم على المعصية فلا يحل ؛ 
و أهل الكوفة [41*دام] مِمّنْ لا يَعْرِفُ أنه من أهل الفتنة » 

حيتٌ لايُكْرَه ؛ لأنه محمولٌ على الجهاد ؛ لأن أمورٌ المسلمين مِحَمُولَة على الصلاح ؛ 
وكدلك بي لاع متهم وله إليهم مكروةٌ ؛ لتَقَويتهم علئ المعصية . 
)١(‏ البيت: لدغبل بن عَلِنّ الخزاعي في: «ديوانه») [ص/ 47١‏ ]. 
(؟) ينظر: «امختصر القدُوري) [صضن/ | . 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]١4‏ . 
(4:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق14]. 


اجات الواليهة وين بلجت أ 9 


ثَالٍ الْمُسْلِمِينَ فيَمْتَنعُ مِنْ ذَلِكَء وَكَذَا الْكرَاع لِمَا يبنا وَكَذّا الْحَدِيدُ ؛ أنه أل 
لل سي اية لهال 2م يمح 

قال الفقية أبو الليمي في شرج د «الجامع الصغير): وليس [0/:.م/د] هذا 
كما قالوا في بع العصيرٍ ممن يَجْعلّه خمرًا ؛ لأن العصِيرا') ليس بآلِ للمعصية 
وإنمايَصِيرٌ آله للمعصية بعدّما يَصِيرٌ خمرًا» وما ههنا فالسلاح آل الفتنة في الحال ؛ 
فإذا كان هكذا ؛ يَُكْرَهُ ممنْ يُعْرَف بالفتنة . 

فبإشارة هذا: يُعْلَّمُ أن بَئِعَ الحديدٍ منهم لا جُكْرَه لأنْ نفْسَّه ليس بآلة للمعصية 
كالعص 09 

وإلية شغي قبنز الإمبلام اليروئ في #شرج الجامع الصغير» حَيتثٌ قال : «وهذا 
في السلاح » فأمًا فيما لا يُاتلُ به به إلا يصَئْعه فلا بأسّ » كما كَرِهنا بئِعَ المرّامِير » وأبطَلنا 
ثم بيع الخمر» ولم نر يبي العنب بأسّاء ولا ببيع الخشّبٍ وما أشبه ذلك7. 

قُلْتُ: هذا هو التحقيقٌ » إلا أن ظاهرٌ الرواية بخلافٍ ذلكء ألا ترَى أن الحاكمَ 
قد نص علئ تسوية الحديدٍ والسلاح'''. وإليه ذمّب صاحبٌ «الهداية » حيث قال: 
(وكَذا اليد لِأَهأَْلُ السَكَاٍ)» لكن برد عليه بيع الخشب !١١‏ ]مم عل 
آله الفساد » حتييث لا مُكدَهُ ::وكذا لا يكوه بيع العصير ممن يَتجْذْه مرا 


قوله: (َكَذَا الْكرَاعٌ) » أي: : الكرَاعٌ كالسلاح لا يُباعَ منهم ولا يُجَه إل 
(لمَا بَيَنَا) إشارةٌ إلئن قوله: (لِأنْ فيه فيه تَعَوِيَتَهُمْ) . 

قوله: (وَكَذَا بَعَْ الْمُوَادَعَةِ) ؛ أي: كما لا يُباع السلاحٌ الوا منهم قبل 
المَوَادَعَةَ ؛ فكذلك بعد المُوَادَعَةَء لأنها غلئ شرف التقض بتَدّلٍ المصلحة » أو 
)1( وقع بالأصل: (العضر)) . والمثبت من: «(ناء ولام»ء ولاغاء وار )ء 
0( وقع بالأصل: «كالعصر) . والمثبت من: «ن)ا» ولام)ء واغ4ء وااراء 


(5) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق4١7]:‏ 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [زق4١1]:‏ 


لكا 
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السّلاح رَكَذَا بَعْدَ الْمُوَادَعَةٍ لأنَّهَا عَلَى شرف التَقْضٍ أو الانْقِضَاءِ فَكَانُوا 
ريا علا وَهَذَا هو الَِْاسُ في الطَّاٍوَالَْبٍ »إلا نارف لص ٠‏ فَإنَهُ 
د أ م مَامَة أن ديد آ َهْلَ مكة وَهُْ حَرْبٌ عَلَيْهِ. [4اراظ] 1 
ب سس سخ يوق في ة فيا تت 00000 
شرف انقضاء مذَةٍ المُوَادَعَةَ » فيلَرَمُ تقويتهم . 
قوله: : (وَهَذَا هُوَ الْقِيّاسُ في الطَّعَام وَالنّوبِ إِلّا آنا عَرَفْنَاهُ يالتصٌ) » يعني : 
كان القياش في بيع العام والغوب متهم وحَمْلٍ حَمْل ذلك إليهم: أن يَكُونَ مكروما ؛ إلا 
آنا ة تركنا القياس بما رُوِي ين أ مر البي يَكِ َم : ١بأَنْ‏ يَميرَ أَهْلَ مك00 [ب(«طاد]» 
0 : يهم بالطعام » وكان أهل مكة حَرْيا [:/::+دام] على رسول الله ككل حيدئزٍ» 
ولأن الطعامً ليس كالسلاح ؛ لأنه آلهُ اقل والفتدة» وليس كذلك الطعامٌ ونحوٌه. 


قال الحاكمٌ الشهيد نثتم في «الكافي»: «فإِنْ كان الحَرْبِيُ جاء بسَيفبٍء 
فاشتّرئ مكاته قوسا أو رّمْحَا أو فرّسّاء لم يَبْرّْ أنْ يَخْرْحَ به مكانّ سَيْفِه » وكذلك إِنٍ 
اسْكيْدّل بسَيْفه بِسَئفِه سيا خيرًا منه » وإِنْ كان مِثْلّهِ أو شرا منه لم يُمْتَعْ)(7©. والله أعلمُ . 


)١(‏ قال ابنُ حجر: «(أخرجه) ابْنْ إِسْحَاق (في «سيرته»» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ) 
»]١1١7/4[‏ وفي «دلائل النبوة» [4 /4/]) في قصة إسلام ثمَامَة بن تال من حديث أبي هُرَيرَة؛ 
وفيه: #وانصرف دمع الْحَْلَ إلئ مكة جو جَهِدَثْ د َكَتَبُوا إلى الي يله ) يسألونه 
بأرحامهم ‏ تكتب ثمَامَةُ 5 يُحَنِ لهم حَمْلَ الام ؛ ؛ قفعل». وذكره الْوَاقِدِيُ مطوّلا » وفي آخره: 
اوكتب معه كتابًا أن حَلَ بين قُريْش وبين الْيرَة». 
َأَصْلَّه في «الصَّحِيح) (يعني: : البخاري في كتاب المغازي/ باب وفد بني حنيفة وحديث ثُمَّامة بن 
أثال [رقم/ 64) ومسلم في كتاب النجهاد والسير/ باب رَبْط الأأسير وععتسة ويعواز الم علية 
[رقم/ 1774])؛ دفي آخره أنه قال لقريش: : ١وَأط‏ لا تأتيكئ من اليمَامَة حيهٌ نط حت يَأدَنَ فيهَا 

رَسُولٌ الله بكلل). ولَمْ يذكر بَقِيّته) ٠‏ ينظر: انصب الراية») للزيلعي [/8941] » و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر :]١18/7[‏ 
(؟) وقع بالأصل: «أنْ). والمثغبت من: (ان4ء وام»ء ولاغ4؛ واار). 
(*) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق175]. 
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فصل 
0 و82 ره 
أو امرَاةٌ كارا أو جمَاعَة أو أَهْلَ حِصْنٍ أو مدي 
صَحَ أَمَائْهُمْ وَلَمْيَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قِتَالهُمْ. 
ن-"ُاسااستيبييجيييييي ططق غاية البيان © الل سامحم 
وم |2 
قوله: (وَإذًا َ رَجُلُ خْرٌ أو امرَةٌ حر كاف أو جَتَاعَةٌ 7 أَهْلَ حِضْنٍ أو 
مَدِيئَةٍ صَحَّ أمَادْ تهوءوَلم يكن يأحد من المُتلمين يتانه): هذا لفل القدُوَرعة في 
المختصره) 7 . 
اعلم: أن أمانَ الواحدٍ الحرّ المسلم جائرٌ » سواءٌ كان ذكرًا أو أنثئ أو أعمئ 
أو شيحًا أو مريضًاء وفي أمانٍ العبدٍ كلام يجيءٌ بعد هذا إِنْ شاء الله للّهُ تعالئ . 


والأصلّ فيه: ها رقا انيت انين ناي إن لتردتن تينب تن 
ردقن عليه سم : قَالَ رَسُولُ الله كله «[الْمُسْلِمُو ْمسِمُودَ]!" تتكاق وهم . ؛ ويسعَى 


بدِمتهمْ أَدْنَاهُمْ » وَيُجِيرْ 1 ا كاعي عي 
لي عابي قا جو مل نارين يز الم ؛ فَأَنَتَ ا 6 
ذَلِكَ لَهُ» َعَالَ: كد أ ْنَا مَنْ أَبَوْت» وَأمَنا مَنْ أَكَنْتِ)9) , 


.]777 ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: (ن4» ولام»)ء ولاغ»» ولارا. 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في السرية ترد علئ أهل العسكر [رقم/ ١175؟]‏ » ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» [159/8] ؛ وابن ماجه في كتاب الديات/ باب المسلمون تتكافأ 
دماؤهم [رقم/ 6+ من طريق عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ » عَنْ أبيوء عَنْ جَدِ له به. 

(1) أخرجه: أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب في أمان المرأة [رقم/ 70777] » ومن طريقه ابن عبد البر 
في «التمهيد» »]١1817/71[‏ والطبراني في (المعجم الكبير) ٠7/141‏ 5]؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ لله به. 


كتاب السَيو 


>30 


م مهيل ههه غايةالبيان “101تتك كك 

وفيه ايفن مُسْئَدَا إلى عَايْسَةَ 00 قالت: (إِنْ كَانَتِ المَْأة لتُجِيرٌُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ و00 4 ولأن الآمان مشروع لدع الخوف الحاصلٍ من أهلٍ القتال» 
فِيَجُورٌ أمانُ الواحد الح مَِا؛ِ لأنه مِن أهل القتال» إِمّا بماله تسبيبّاء م 


فباشرة. 

ًا تأويلٌ قوله كلِ: «مَا كَانَتْ هَذِِ تُقَاِلُ2"(0: أي: بتَفْسِهاء فلم تبَتَ الأمان 

في حقٌ المؤمن ثبت في حقٌّ سائر المسلمين ؛ كما في شهادة الواحد العدلء بهلالو 

رمضانٌ إذا كان بالسماء علة؛ لأنه ليس بمُنّهمِء فكذا هناء ولأن [1: 4واد] سببّ 
الأمانٍ ‏ وهو الإيمان؛ أي7: إعطاءٌ الأمان - ليس بجر فلا يرأ الأما 
أيضًا بثبوته في حقٌّ البعض دون البعض » ؛ بل يَنْبْثْ كاملا في حق الجميع ؛ ؛ لأن 
ثبوتٌ المٌسَبّبِ بحسب السبب [4 451 *دام]» كما في ولاية الإنكاح ؛ 4 لان سيتها - 
رهن القرابة للم مت 4 فلات عَجَأ الولاية أيضًا » ولهذا إذا روَّجَ أحدٌ الأولياء 
ليس للباقين الَسحُ. 

ومعنئ الحديث: أما قله «تَتَكَاقا دِمَاؤّهُمْ)) أي : تَتَساوّئ في القصّاص 
والدّيّاتِء لا قَضْلَ لشريفب علئ وَضِيع . كذا قال أبو عبيد" . 


1 ع عجن :له .عن 2 ع 2 04 و 
ونا قوله: اوَيَسْعَى بِدِمتِهِمْ َدْنَاهُْ): فالذمةٌ: الأمان» ولهذا سٌمّيَ المعاهد 


)١(‏ أخرجه: أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب في أمان المرأة [رقم/  ]7774‏ والنسائي في «السئن الكبرئ) 
في كتاب السير كتاب السير/ إعطاء الوليدة الأمان [رقم/ 8). .والطيالسى فى «فسنده» [رقم) 
143] » ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» ]١44/4[‏ » عَن عَائكّة ون به. واللفظ لأبي داود. 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

فر وقع بالأصل: : الأو . والمغبت من: (ان)ء ولام)؛ ولاغاء ولار). 

2( وقع بالأصل: البمنجزا . والمثبت من: اذاء ولاماء ولاغاء ولارا. 

(5) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .]٠١17/17[‏ 
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250 قَ ق ! . قاسة ءِ 

صل ف 2 عه : الم لمسلمون تَتَكَاقَاً دِمَاؤُهُمْ : وَيَسعٍ ا بلِمتهم 
َدتَامُمْ) أ َع واب » وي ول اقل الإقا قخاار ار مِنْ أَهْلٍ 
الْمَتَعَةَ فيَحَقَوٌ فيَتَحَقَقٌّ الْأَمَانْ مِنْهُ لِمُلَاقَاَه مَحَلَهُ ٠‏ م تعد يتَعَدّئ إِلَى عَبْرِهِ ؛ وَلِأَنْ سَجَ ل 
7 ا 2 2 
دما » لأنه قد أَعْطِىَ الأمان علئ ماله وده للجزية التي 5 أل مته.: وهنه كول 


سَلْمَانَ المَارِسِيٌ: (ذْمّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِرّةٌو(0. 
و2 - 0 2 عدن مه سورع هد - 
و« أَذْنَاهُمْ): أي: أقلهم؛ كقوله تعالى: وَل أَدَنَّ من كَلِكَ وَل آحن»4 
[المجادلة: /ا] ؛ وهذا [1/اقدر] من الديوٌ: وفْسُرّه متحينل بالعبد من الدناءة. 
# ا و ض دم 7 202 وفع :..ء 
وأمّا قوله: ١وَيُجِيرٌ‏ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ) ويُرْوَئ: «وَيُرَدْ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُْ)(©, 
فمعناه: إذا دخل العَسْكرٌ أرضَ الحرب»ء فوجّه الإمامٌ السَّرَايَا فما غنِمّتٌ مِن شىءٍ 
جْعِلَ لها ما سّمّيَ لهاء ورد ما بقى على أهل العَسْكر ؛ لأنهم رِدْءٌ للسّرَايا. 
بي يي 0 ّ" 
ويُقَال: أَجَرْتٌ فلانًا على فلان ؛ إذا حمَيْتّه منه ومنَعْمّه . 
166 ماود ا عدها ده دايا يا اا قم 1 م في 5 
وأما قوله: «وَهِمْ يَدَ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ) أي: كلمئهم ونضرتهم واحدةٌ على 
م كم ع ا ٠‏ 2 ّ" 
جميع المِلّل المُحاربة لهم يَتَعَارَنون على ذلك» ولا يَحْذْل بعضهم بعضًا. 
- ب 2 َ 5 2 5 2 
قوله: (لِمَلاقَاتِهِ مَحَلهُ). أي: لملاقاةٍ الأمَانِ محل الأمانء ومحله: هو 
اليكاب؟ الخائفت: 
قوله: ث: تعد يَتَعَدى إلى غَيْرِهِ) ) أي : يعد الأمان إل غير الذي أمَنّ من 
المسلمين . 


الفارسي ري به. 
(؟) هذه رواية أحمد في «المسند» [1860/1]ء عَنْ عَمْرِو بْن شعَيْب » عَنْ أبيهء عَنْ جدَهِ وثلؤه يه . 
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قَالَ: ب د 1 الإِمَامٌ بنَفْسِهِ 
2 نم رَأَئنْ الْمَصْلَحَةَ في التَبذِ وَكَدْ بَينَاهُ. 


3 0 2-7 جر 9 ا تك اح 1 

وَلَوْ حَاصَرٌ الإمَامُ حِضْنًا وَأَمّنَ وَاحِدٌ مِنّ الجَيْضٍ وَفِيه مَفْسَدَة يِذ الما 
ب يبيط غاية البيان ببسي يي ا بيب 

قوله: (وَهُوَ الإِيمَانُ) » أي: سبثٌُ الأمان: الإيمان؛ أي: إعطاء الأمان ؛ لأنه 


: آمَنتّه أي : أعطَيْيٌه الأمانّ فأَمِنَ . 


1 
اياع, 


يك لالنرا ون الإيمان؛ الا اا 
ابو الور سي ا ا 

قوله: (كَوِلَايَةٍ الإنكَاح) ؛ اندرّج بيائه [0/.؛ظاد] فيما بِيَّاه. 

قوله: (قَالَ: لا أن يكُونَ في َل مَفْسَدَة بنذ إلبِهمْ)» أي: قال القَدُورِيُ 
في «مختصره)'"" : وهو استثناء من قوله: (وَكَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ من الْمُسْلِمِينَ قِتَالهُّْ) : 
يعني : : إذا كان في الأمان مفسدةٌ» فيْدٌ الإمامٌ [4/؟؛عظام] إليهم » كما لو آمَنَّ الإما 
بتفْسِه » ثم رأئ خلافٌ ذلك ؛ دَفْعًا للضرّر عن المسلمين » ودَفْعَا للَدْرٍ عن الكمّارٍ. 


وي 


وو (وَكَد بَينَّهُ) » أي: في أوَّلِ قصل المُوَادَعَة عند قوله: (وَإِنْ صَالَحَهُمْ مُدَهَ: 
نَم رأ لَه نَقْضَ الصّلْح أَنْمََ بد إَِهِْ) » وإلى ذلك الموضع أشار بقوله: (لِمَا بَينا). 

قوله: (وَلَوْ حَاصَرَ الإِمَامُ حِصْئاء وَآمَْنَ وَاحِدّ من الْجَيِ وقبه مفسَلة - 
يِذ الإمَامُ)» وهذا تكراقٌ لا محالة ٠‏ لأنه مل ين قوله: ذا أن يون في كَلكَ 
١ 5‏ 


تس الع ا ال ني 
)١(‏ ينظر: اامختضصر القدوري» [ص/ 1]. 


000000 0 
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لْأمَانَ ؛ لِمَا يينَاء وَيُوَبهُ الإِمَامُ لافَْاتهِ عَلَى رَأَيهِ» بخالاف ما إِذَا كَانَ فيه نَظرٌ ؛ 


ا 0 و امه 
هريما ته ث التصلعة باتأغير تكاة تقلور: 


2 


وَكَا يَجُورُ أَمَانْ ذم ؛ لِأَنَهُ تَّهَعٌ بِهنْء وَكَذَا لا ولَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. 
قَالَ: وَلَا أبيز وََا تَاجِر يَدْخُلُ عَلَْهمْ ؛ لََِّهُمَا مَْهُو رَانِ تَحْتٌ أَيْدِيهِمْ قَلَا 
امح ااا 1 ا لاوا 01-11 
قوله: (وَيُوَّدبُهُ الإمَامُ) ؛ الضميرٌ راجمٌ م إلى واحدٍ مِن الجيش ٠.‏ 
قوله: (لافْتِيَاتِهِ عَلَى رَأيو) » أي : لَبِق علئ رأ الإمامء بخلافف ما إذا كان 
في أمانٍ هذا الواحدٍ نظرٌ للمسلمين ومصلحة 5 لب اعيثٌ لا30: الإمام ؛ لأنه لو 
انتظرٌ إلى رأي الإمام ريما تَقُوتُ المصلحةٌ» فكان في الإقدام علئ الأمَانٍ7"© معذورًا . 
قال في «المجمل): فالاقيِياثٌ: افقعالٌ من الْقُوتِ + وهو السبق إلن الشنىء 
دون انتمار من يُؤْتَمَرٌ يقال : لا يُمْنَاتٌ على فلانٍ» أي: لا يُعْمَلُ شي دون أمرو»7). 
قوله: (وَلَا يَجُورٌ أَمَانْ ذِمَئيٌ 7) هذا لفظ القُدُورِيّ فى امختصره]9©). 


اعلم: : أن أمانَ الدَّمَ باطل ون حشر المعونة اله لمين ؛ لأنه مُنّهمٌ في حقنا ؛ 
لأنه يَْعَ أبدا في تقو ية الكفر» ة يعْتَرُ أماثه مم التّهْمَوِ ولأن الأمانَ ولاية 
وهي نقَاذُ قولٍ الإنسان علئ الغيرٍ شاء أوأ بى » ولا ولاية للكافرٍ على أهل الإسلام ؛ 
لقوله تعالئ: ا وَلن جحل َه َه لْكَدينَ عَلَ انين سبي 4 [الساء: ]14١‏ فلا يَصِحٌ 


أمائه . 
- | )25 لان ع 0 518 2 | : قا( لق 6 )/ 5 01 
دو 127 2 و حر تدخل لليهم 2 ىي وري في محتصره ) 2 


)00( وقع بالأصل: «الإمام». والمعبت من: ااناء ولاماء ولاغلاء واارا. 
(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس ٠ ]1١7//7[‏ 

(5) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ ٠]‏ 

(4) ينظر: #مختصر القدوري» [ص/ *7؟]. 
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2 يَخْمَضُ بِمَحِلَّ الَف وَلِأنَهُمَا؛ يَجْبَرَنِ عليه ا هيقروا 
الأَمَانْ عَنِ الْمَصْلَحَةَء وَلِأَنَهُمْ كلما اشْتَدَ الأمرْ عَلَيْهِمْ 5-5 أسِيرًا أو تَاجِرًا 
ميتَخَلْصونٌ مايه » فلا َه نقح بَابُ الْمَنْح . 

وَمَنْ أَسْلَمَ ني دَارٍ الحَزْبء وَلَمْ يُهَاجِرْ آ ْنَا لا يَصِحّ مَانهُ لِمَا بَيَنَا. 


راسي ا موادا يداي 0ه 


4 


وَقال اك ور دي نف : يصِح وَهْوَ 0 السَافْعِيٌ وَأ سف مَعَهُ في رِوَايّة: وَمَعْ 
777 بيطاي - ون وكا بيه كرض ووا كيالا 1 ره لق 
وذلك لأن الأمانَّ [0/0:/:] لدَفْم الخوف» وهما مقهوران في أيديهم» فلا خوفق 
إِذَنْء فلا يصحٌ أمائهماء ولأنهم إذا احتاجُوا إلئ الأمان يُكْرهونَ الأسيرٌ أو التاجرٌ 
علئ الأمان فيُؤْمِْهِم عن كَرْوِء والأمان [:/1<ظ] مشروعٌ لمصلحة المسلمين» و 
مصلحة في أمانٍ حصّل عن إكراه مُفْسِدٍ للرّضاء فلا يَصِح 

قولةة 23 أسْلَمَ ني دار التقزب. وَل از إلَينَاء ا يَصِح أَمَانهُ) » وهذه 
من مسائلٍ «الأصل) . ذكرها تمْرِيعًا لسالة القَدُورِيٌ [غ:/*:*و/م]» وذلك لما قال: 
إن (الأمانَ > ع يَخْتَصٌ بِمَحَلَّ الكَْفٍِ)» وهو المرادٌ بقوله: لما ا ). 

قوله: (وَلَا يَجُورُ أمَانْ العَبِدِ عِنْدَ أبِي حَنِيقة » إلا أَنْ يَأدّنَ له مَوْلَاهُ فى الْقَِالِ. 

َكَل مج : : يَصِحٌ) ؛ وهذه من مسائل القَدُورِيَ ل" 


وقد اختلمَتِ الراوية عن أبي يوسفٌ»؛ ففي رواية الطحَاوي: أنه ممَّ أبي 
الظاهرٌ عنه7" . 
حَنِيقَةَ ؛ وهو هرٌ عنه 
)١(‏ ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/ 27] . 
(؟) وذكر الكرخي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة وصح قول أبي حنيفة » ومشئ عليه الأئمة البرهاني 
والنسفي وغيرهما. ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ٠ ]١40/1[‏ #مختلف الرواية» لأبي 
الليث السمرقندي [1170/5]» «المبسوط» »]7٠١/٠١[‏ «بدائع الصنائع» [7/17١٠]ء‏ «الجوهرة- 
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أبى حَنِيفَة نفك في روايّة لِمَحَمَّدٍ هه كَوْلهُ ه: «أَمَانُ الْعبِدِ أَمَانُ» رَوَاهُ أَبُو 


1-2 
هع ع 


” 
عو عدص في وهم ف 


- >1 2 22 - 2 
مُوسَّئ الاشعري ويه » ولا نه و 
الْقَتَالِء وَبِالْمُوَبّدِ مِنَ الأمَانِ اموا مخاش يول و د الج 0011 
يي ال 0 


ولهذا قال في «الشامل») في قِسمٍ (المبسوط): «أمان العبد إِنْ كا ُقائل يقاتل مع 
مولاه جاز وإلا فلا » عندهما»). 


مُمتَنمٌ قَيِصِحٌ أَمَائهُ ؛ اعْتارًا بِالْمَأَدُونِ لَهُ في 


ىع 


وقال محمدٌ والشَّافِعيئ0©: يَجُورُ في الوجهين» واعتمّد عليه صاحبٌ 
«الأسرار» أيضًا. 

وفي رواية الكَرْخِيٌ: قولٌ أبي يوسفٌ ممَ محمَّدِء واعتمَدَ عليه القدُوري في 
اشرحة27, 

لمحمد: قوله كلله: ويس يسْعَى بِذمتِهمْ أَدْنَاهُمْ) وأدتر المسلميق: هو اليد 

فَيَصِح أمان العبدٍ كيف كان بحُكم إطلاق الحديع ؛ ولآن العبد المشجرة عن 
القتال (مَؤ مُؤْمِنٌ) بالل تعالى ورسوله» (مُمَِْمٌ) » أي: موي و 
في القتال» فيصحٌ أمانه . 

والبجامع: : إعلائ كلمة الح ودَفْمُ شر الكفار» وهو معنئ قوله: : (وَالتََثِيرُ 
إِعْدَارٌ الدِينٍ وَِقَامَة المَصْلَحَةِ) : وشرطً الإيمان لأن الجهاد عبادةٌ» فلا بُدَ لصحَّتها 

من الإيمان» وشرط الامتناع ]ا ؛ لأن الآمانٌ إزالة الخوف من الْحَرْبِي 2 
حول من ل لقال محاة» ولأ لما لقا مصدحةالمسلمين» وال 
والح فيها سوا ولأن أمانَهُ لو لم يَكُنْ فيه مصلحة ؛ ينْقَضْه الإمامٌ بعدّ ال » كما 
> النيرة» [14/1؟]» «اللباب في شرح الكتاب» [11/4١]؛‏ «التصحيح والترجيح» [ص457]. 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]١45/1[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 


الغزالي [47/0 ] . وااروضة الطالبين» للنووي [ ٠111/4/٠١‏ 
(0) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي») للقدوري [ق/ ]. 


رم 


ب سيد > >د ع له غاية الثياقن مم 
في أمانٍ الواحدٍ الحُرٌ ا ل ا 
فالموّقتُ أَوْلَى ؛ لأنه إذا قبل عَفْدَ الدَمّة مِن الحَرْبِيَ جاز» ولم يَجُرْ فَسْحْه فيه 

ولأبي حَنِيفَةٌ: أن الأمانٌ إزالةٌ- الخوف» ,وَالكمَار الا 'يَحَافُونَ من العبد 
المَحْجُور ؛ لأنه لا يَمْلِكُ القتالٌ لحقٌّ مولاه: فلا يَصِحّ أمانه » بخلاف المأذونٍ له 
في القتالٍ فإنّهُم يَحَافُونَ منه لقتال ء فصع أماله» ولأن أمانَ العبدٍ تصرف في حي 
المولئ على وَجْهِ لا ب يَعْرَئ عن لّحاقي الضرر بالمولّئ » فلا يَجُورُ إلحاقٌ الضررٍ به 
إلا يرضاة. 

بيانه: أن أماتة لو صحّ يَخْرْمُ القتال وَالاسْيِغْتَامُ بعد ذلك77©» والاسْيِمْتَام: 
[4/+؛+ظ/م] اكتسابٌ مال مباح ؛ فبَعْدَصِحَّة الأمان لا يَبِقَى للمولئن امتعما عيلء 
في الاسْتِعْنَامِ ؛ وهو ضر 5ل الموي لاميالً. 

بخلاف أمانٍ المأذونٍ» فإنه تَصَدفٌ في عق امول برضاه؛ اباد 
المُوّبَّد مِن الأمان وهو عَقْدٌ اذكه أنه يَصِحٌ م مِن المََحْجَورٍ ؛ لأن عَقْدَ الم 
دي ا ا ا 0 
الدضة » فكذا إذا طلب عَفْدَ الذّة .أن ال مول با وفيها نل 
بالمسلمن- لا ضردٌء فيَصِحّ ذلك الأمان لهذا . 

والحوات عن الحديث: فالمراذ منه الحرٌ [/؟:وا/د] ] ؛ جَمْعا بِينَ العقل والنقل. 

ومعنئى الأدتى : هو الأقلّ ؛ ؛ كقوله تعالئ: «وَلة أَدَنّ من ذَلِكَ ىوآ أح 4 


٠ ]1 [المجادلة:‎ 


)١(‏ أي: بعد الأمان. كذا جاء في حاشية: «اغ)؛ وااد). 
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يل 2 0 جف ا 2 7 0 ا 20 
َالإِيمَانَ لِكَوْنِهِ شَرْطا لِلعِبَادَة» وَالْجِهَادُ عِبَادَةٌ وَالامِْنَاع لِيتَحَفَقّ إِزَالّة الْكَوْفٍ 
00 2 > وي م لس أ > 2 / 0 
به وَالتَأَئِيرٌ إِعْرَّازْ الدين وَإِقَامَةَ المَصْلَحَة فى حَقٌ جمَاعَة المُسْلِمِينَ ؛ إذ الكلام 
7 سَّ 0 سيو 
في مثل هذه الحالة . 


وَإِنَّمَا لا يَمْلِكُ الْمُسَايََة ع ل ري ا 
جود الْقَْلٍ وَلِأَبِي حَنيقة بطق أ 03 مجو عن َال فلا تع أ أنانة .لانو 


رو +" 


يكائرظة فلم لان [٠1؟/ر]‏ مَحَلَهُ بخْلّافٍ الْمَأذُونِ لَهُ في الْقِكَالٍ ؛ أن الوق بئة 
ل وَلِأَهُ ِنَم اتلك اللنتايقة ما هَُصَوْفٌ فى حَيٌّ الْمؤلى عَلَى وَجْهٍ 
د يَعْرَى عَنْ احْيِمَالٍ الضُرّر في حَقَه. 


لعل للبلللللصشفطسطس سيق غايةانبياق وعتم تن سه 
وما جاه في الحابيب ين مكو امار العلزةا: فالمراٌ منه المأذون ؛ بدليل ما 


عات هن ن المصلحة: فهي أمْرٌ ب يعرَفُ بالنظرء والاجتهاةٌ يَنحْكَمِلُ الخطاً» 
فلا ينبت في حقٌّ المولى وحقٌ سائر المسلمين. 

رد (لاليق اي قر اله زفقي يُؤّمَنْ ُ الحَرْبِيَ » (وَالِامْعِنَاع  )‏ 
أي : شرط الامتناع 

قوله: (وَالتََئيرُ): أي: في صِحَةَ قياس المَحْجُورٍ بالمأذون (لا يَمْلِكُ 
الْمُسَابَفَةً) ؛ أي: لا يَمْلِكُ المَحْجُورٌ المضاربة بالسيقن + يعس" القعال. 


)١(‏ إشارة إلئ قول ضاحن: «الهداية): الْمُْحَمَّد: ئََ ييه : ١‏ أَمَانُ الْعَئْدٍ أَمَادٌ» . رَوَاهُ وو مُوسّئ 
الْأشْعْر يي . ينظر: ووم للست 
وهذا الحديث المذكور: قال عنه ابن أبي العز: «لا يُعْرَف هذا مِن حديث أبي موسئ الأشعرِيّ». 
قال أي حب جر: َم أجذه» وروّئ عبد اراق (في امصنفه» [رقم/ 4475]): «أَن عُمَر كتبّ: إن 
الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ م من الْمُتْلِمِينَ ؛ أماله ماهم ٠‏ . . وللبيهقي (في «سننه» [44/9])» عن عَلِيَ مر فُوعا: 
«لَيِسَ لِلَْئِدِ مِنَّ الْقيمَة عَيْء إلا خزة ني الماع » وََمَانهُ جائرٌ) ٠‏ ينظر: «التنبيه علئ مشكلات الهداية» 
لابن أبي العز [/1177] ١‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [83/7] ؛ 


9 كاب التتر) 
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عن ع قز كور 2 بو 8« ١‏ فو 5 


وَالأَمَانُ 2 فال فيه ما دَكَْناة) لاه عن مبغطرع تل :حي الطادل ١‏ ' 
سَدُ بَابٍ الاسْيفْتام بخلاف الْمَأْدُونِ؛ لِألهُ رَضِيَ ب وَالَْطَأ كار لِمُبَاهرََه 
َل واف اموب ل َف عَنٍ الإشكام ومو يم لون 0 
مُقَابَلُ ِالْجرْيَة » وَلََِهُ مفْرُوض عِنْدَ الهم ذَلِكَ » وَِسْقَاطٌ الْمَرْض تَفْعٌ َافرَهًا. 


وَلَوْ آمَنَ الصَّبِيُ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ لا يَصِح كَالمَجْنُونِ» وَإِنْ كَانَ يَعْقِل وَهْوَ 
مَحْحَورٌ ءَ عَنِ القِتَالٍ فَعَلَى الخلّاف . 
اسح اماك سه جم عد لام 0 اا 0 
[1/] قوله: (وَلأَنَهُ) أي: ولأن المَحْجُورَء عَطْفٌ علئ قوله: ع 


2 جر 


يخافونه) . 
قوله: (وَالْأمَانَ َوْعْ قِتَالِ) » وذلك لأن القتالٌ لدَ لدَفْع شَرٌ الكَمَرةِ وفي الأمانٍ 


(وَيِ نا دَكرْنَاةُ)اء أي: فى الأمان احتمال الضرّر ؛: لأن الأمان 2 قال 
(وَفيه 2 ياب الاسْتِغْنَام) , أئ: :في الأمان وقد ُُ " بيائة: (لمتاشدتة التَِالَ) ؛ 
أي: لمباشرة المأذون؛ لأنه لَمّا اشر َه عوك مطلحة الأمانء كان المنطا ادر 

قوله: (وَبِخْلَاف الْمُوَبّدِ): أهخ الأماق المويلء وهو عقن الذكة جيوارة 
قوله: (وَبِالْمُوَبَد من الْآمَانِ)) وقد يناه آنقاء' -(وَلائة) الضميرٌ فيه: راجمٌ إلى 
المُوَّّدِ في الموضعيّن . 

قوله: (فَافْتَرَقَا) »أ ي: افترّق مان العبدٍ المَحْجُورِ عليه عن القتال , وأمانُ المأذون 
له بالقتال» أ و افتَرَقٌ الأمان الْمؤَفْت من الممجور .و الامان [44/4+واء] الْمَوَبّد منه. 

42 (وَلَوْ آمَنَ الصّبِيُ وَهْوَ لا يَْقِلُ لَا يَصِح كَالْمَجْنُونِء وَإِنْ كَانَّ يَْقلْ 


وَُوَ صخو عن انيتال كَمَلَئ الْحِكاف)2 أي عل الخلافف المذكور فى العبدٍ 
التقكور .. 253 هذه. المسآلة 'تفريجا [1/؟؛ظاد] لمسألة القَدُوريٌ وهي مسألة 


جلا :با ٍالمواسخة وق زو فاق ٠‏ 7:ج تت 17117 


وَإِنْ كَانَّ مَأَدُونًا لَه ش الْقََالِ كَالَصَحٌ أ 2 يم بالاثقاقى . 
غاية البيان عه سس 
«[السّبّر]”'" الكبير)”". 


قال لنَاطِفِيُ في «الأجناسس) ناقلا عن «السّيِّر الكبير)”" قال محمدٌ: «الغلام 
الذي رامق حلم وهو يَْقِلُ الإسلا ويَضِفُه جاز أماثهة. 

ثم قال: وومتاعرا” لأقاجة أي جيك دلي بومات: فلا يجوز7؟. 

وقال في (١كفاية‏ الَِهَقِي) : ١ل‏ جور أمانُ الصبيّ المرَاهِتي مالم يِغْ عند أبي 
حَنِيعَة ٠‏ وعند محمّد نلك : يَجُودُإذا كان يمْقلُ الإسلام وصفايه » وكذلك المختلط 
العَقَلَ ؛ لأنه مِن أهل القتالٍ كالبالغ » إلا أنه :ٍ يعبر تفي أن يكو فسلمًا بتفسه. 


ولأبي حَدِيفَة وله : أنه لا يَمْلِكُ أن يَعْقِدَ في حقٌّ نفسه» ففي حقٌّ جميع 
المسلمين وي 
وألفاظ الأمَانِ للحَرْبِة: لا تَكَف ء ولا تَوْجَلُ أو تس ”*» ولكم عَهْدٌ اللو 
أو ذمّةٌ الله أو تعالّ فاسْمّع الكلاءَ» ذكّره في لتر الكبير»: 
وقال التَاطِفِيُ: ذقال في «التجيلا" إيلا الإسآليث أبا حَنِيفَة وليه عن الرجُل 
يُشيرٌ بإصبّعه إلى السماء لرجُلٍ مِن العدوٌ: ١‏ قياش ليمن هلا بانان: وآبر يبلك جه 
استَّحْسَن أنْ يَكُونَ أماناء وهو قولٌ محمدٍ فك ذكره في «السّيرٍ الكبير»”) 52 
الله تعالئ أعلمٌ بالصواب . 
)000( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اانا ولاعكاء ولاغك2 ولارا. 
(؟) ينظر: «السّيّر الْكبير/ مع شرّح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]7٠٠١ »119/9/١[‏ 
(6) ينظر: «السّيّر الكبير/ مع شرّح السرخسي» لمحمد بن الحسن [179/1] . 
(4؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]5375/١[‏ 
(5) مَتَرس: قيل إنها كلمة فارسية» معناها: لك الأمان فلا تَخَّف. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي 
[5/1// مادة: ترس]. 
6 يعني: «السّيّر الكبير) . كما نصّ عليه في: «الأجناس» لش العباس النَاطِفِيّ [ق/717١/أ/‏ مخطوط 
مكتبة نور عشمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ١/ا١1)] ٠‏ 
020220 ينظر: «السّيّر الْكبِير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]1١59/١[‏ 
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اللي اين 0 .لهأف تع عقو 
0 ل اع فون كيك عَمَرٌّ ول بِسَوَادِ الْعِرَاق بِمُوَافَفَة 


وإنما ذكّر الغنائم بعدّذكْرٍ الأمان ؛ لأن الإمامَ إذا حاصّر الكمَّارٌ فإمًا أنْ يُومَتَهُم؛ 
ه هوت ك2 3 2 - عه 370 م ٠‏ 
وما أن يقل ويعْتّمَ موالهم ) فكانت العْنِيمَة وقِسمتها أحد ما يَحْتَاره الإمام. 
ثم العَنِيمَةُ: اسم لمالٍ مأخوذٍ من الكفار بالقهر والعَلَبَةِ والحربٌُ قائمة. 
1 سن ّ 
والقَّْءُ: ما أَخدَّ منهم بغيرٍ قنالٍ؛ كالكَرَاجٍ والجزْيّة» وفي العَنِيمَة حَمْسسٌ دون 
الَيءِ . 
قوله: (وَإِذَا َتَحَ الإمَامُ بَْدَةَ عَنْوَةَ - أَيْ كَهْرَا - فَهُوَ بِالْخِيَارء إِنْ ضَاءَ قِسَمَه 
0 3 - 12-2 ىس 1 / 0 1 
َْنَ الْمُسْلِمِينَ » كَمَا فَعَلّ رَسُول الله حبر ؛ وَإِنْ ضَاء أقرَ أَهْلَهُعَليْهِ » وَوَضَعَ عَلَيِهمْ 
الجِرْيَةٌ : وَعَلى أَرَاضِيهِمْ الخَرّاجَ) ) وهذه من مسائل القدُورِيٌ هوم 7" , 


اعلم: أن المسلمين ! إذا فتَحوا هدينة من مدائن [؟/؛:«ظام] الروم و 


)1( وقع بالأصل: فى ااهل . والمثبت من؛ اناء و(ام4, واغ4ء ولار». 
(؟) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ 777]. 
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١‏ __ ل 3#سسسسسسسسسسسو وي شاية ليان .#7 ___ ببح 
فالإمام [0/":واد] بالخيار: إن شاء قتل مُقَاتلتَهُم ‏ 00 نساءَهم وذْرارِيهم 
وأرَاضِيهِم وأموالهم » ودَقَعَ الْحْمْسَ لليتائ والمساكين وابن السبيل » وقسَمٌ الباقي 

بِينَ الذين فتَحُوها » ويَضَعٌ علئ أراضِيهم هم العشْرٌ ؛ لأنه ابتداءٌ توظيفبٍ علئ المسلم . 


وإنْ شاء مَنَّ عليهم برقابهم ونساثهم وأموالهم: وَجِعَلَهُم أحرارًا؛ ذِمّة 
للمسلمين يضَعٌ علئ مقاتِلتِهمٌ الجزْيّة » وعلئ أَرَاضِيهِم الكَّرَاجَّ يَسْتَوِي فيه الماءٌ 
العشري: نحو ماءٍ السماءً والعيون [37/1اظ] والآبار, وَالحَرّاجِيٌ: نحو ماءٍ الأنهار 
التي حَمَرَنُها الأعاجمٌ ؛ لأنه ابتداءٌ التوظيفف على الكافر . 

وقال فخرٌ الإسلام البَزّدَويُ ب في «شرح الجامع الصغير»: «وإِنْ شاء مَنَّ 
عليهم برقايهم وأراضيهم » وقَسَم سائرٌ أموالهم » وهذا مكروةٌ: إلا أن يدَمَّ لهم في 
ذلك ما يَكَوَصَّلُونَ به إلئ العمل في أراضيهم ؛ فإن مَنَّ عليهم برقابهم وأموالهم دون 
الأراضي فإن ذلك لا يَجُوزُ لأنه لَمْ يَرِدْ في الشرع » وهو ضرٌ وو م007" إلور هنا 

كا القسسمة” كنا وي في «الصحيح البّخَارِيَ) وغيره مُسْئَدا إلى رَيْدِ بْن 
شل عَنْ أبيوء كَالَّ: كال عد يههد: :«آولا يذ مين عا كلك قن | 
بنخهايزج لفزها. تقاض اللا 48 2 خَبير)1" . 

ويا الْمَنّ ووَّضع م الخَرّاجٍ والجزيّة: قلما رُوِيَ عن عمّر وله حين فبّحَ سَّوادَ 
العراق أنه فعَلَ كذلك . 
)0 كتب بحاشية «د4: يقال خمس القوم» بالتخفيف » إذا أخذ خمس أمواله. كذا في «الديوان». 
(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لليزدوي [ق195١]:‏ 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المزارعة/ باب أوقاف النبي وَل وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 

إرقم/ و١‏ من طريق رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ عَنْ بيه قَالَ: َال عُمَرٌ لل به . 


اا 


9 كتاب التير) 


ع1 ل سمه قاية اشاقن #8 ل _ ل سس 

وعند الشَافِعٌ يفة: لا يَجُورُ المَنُ بالأراضي في المفتوح قَهْرَا("©, والمن 
بالمنقول لا يَجُورٌ بِالاتَمَاقٍ. 

وقال في «الأسرار): قال بعضحٌ الناس: ليس للإمام ذلك في الرَّقَابٍ 
والأراضي ؛ أن الله تعالى قِسَمَ تج العويعة عمل الخنيش ا وولرسوله» والأربعة 
الأخماس للغانمين ؛ وليس له [/*:ظاد] أن يُبْطِلَ قسمة الله تعالى » وَلأَن التي يل 
قسَمٌ خيبرٌ وكلّ بلدةٍ فتّحَها ؛ ؛ ولأن العَنِيمَةَ حقٌ للغامين» فلا يَجُورٌ للإمام أن يبِطِلَ 
لك من غير بل يعاو بلاق معسة قوب العاسيى السك كل يشام 
الأرضٍ 


وهذه حُجَةٌ ِلنَّافعِيٌ أيضًا نه إلا أنه يَقُولُ في المَنّ بالرقاب: إنما جار لأنَ 
ارك بل يقر ين برااي ساي ار به 

[4/ه4*و/ء] ولنا: ما رَوَيْئَا عن عَمَر وليه » وقد احتج عمر وَيِه علئ سائر 
الصحابة بقوله تعالئ: 0 لَّهُ عل رَسُولِوِء من أَقَلٍ الي وك وقول تيك لفق 
وريد بتي وَلْمْسَِكِينِ ون ألسِييلٍ» [الحشر: ٠]‏ ثم قال: : 9 إِلفْقرَاءِ لمي 4 [الحشر: 4] ) 
وأدخلهم معَهُم . 

ثم قال: «وَآلَدنَ تيم أَلدَارَ وَالإيمنَ4 [الحدر: +] يريدٌ بذلك الأنصارً) 
وأَدحَلّهِم معَهُّم » أي: وللذين» ثم قال: «وَلِنَ جو من بَحَدِهِمَ © [الحثر: ]٠١‏ أي: 
وللذين» فأدحَلَ فيهم من يَحِيِءٌ مِن بِعْدِهِم » ورجَعّتٍ الصحابةٌ إلى قوله حيثُ 
سَمِعوا الحجة. 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]170/١١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
[41/0]. واامختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [8817/8] . 
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ا 222259292222 

بِيان ذلك: أن القسَمة لو كانتت حدما وله يجْرِ لمن بالأراضي :ووضٌ 
الخْرَاجٍ - - لم يَكنْ من العَيِمَةٍ نصيبٌ لمن يجيء »من بعدهم ‏ وذلك خلاف الآية 
وبال الخلاف من اليماب سرجة بال وأسسابه) لدأ رمع في الفقدء فاه 
كانوا أصحابّ الظاهر لا المعنئ؛ 0 يُعْترُ خلافُهُم مع إجماع أهلٍ الفقه من 
الصحابة . 


قال القاضي أبوزيل: روي عن عمرٌ وه قال: «اللهمَّ اكْفِيِي بلالا وَأضْحَابَه . 
فَحَالَ لكل وَمَا فيهم عَيْنٌ تَطرِفْ ) َأنُوا كله( . 


فإِنْ قيل: إن بَنِي بَجِيلَةَ أتوا على عْمَرَ فأعطاهم رُبْعَ العراق » ثم اشتّراه عَمَرٌ 
منهم بالدنانير» وأصابٌ جريرٌ بنَ عبدٍ الله مِن ذلك ثمانون ألف 09 


قلنا: لا خلاف أن للإمام أن يَقَسِمَ إذا لم يَرْضَواء طلبًا لرضاهم إذا رأئ 
الصلاح [1/؛ 4واد] فيه ء وإنما الخلاف في أن له حقٌّ المَنّ أم لا؟ وقد كحت ذلك 
بالآية: يليان سول الله كك فتح مكة عد عَنْوَة ومَنّ عل أهلها بالأنية: وهى مما 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» [189/1] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» ]١78/4[‏ » وأبو 
إسحاق الفزاري في «كتاب السيّرا كما في «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب [ص/ 4 ؟]» 
من طريق جَرير يْن حَازِمٍ قَالَ: هت افنآ تؤلن عبد الاين طم ريقول: قال «أَصَابَ النَّاسُ فنَحا 
بالشّامٍء ؛ فيهمْ بِلَالٌ - وَأَظْنْهُ ذَكرَ معد بْنَ جل - فَكتَبُوَا إل عَمَرٌ بْن الْحَطَابٍ: : إِنَ هذا الْمَئاء الي 
أَصَيَْا لك خجمة: وَليَامَا ب يلس أده شي:5» ماصع سول ل ل يتين ؛ فكب عمر: 
إِنَهُ لَيِسَ عَلَى مما ُلثم وَلَكِني أقِمّهًا لِلْمُسْلِمِينَ » فَرَاجَعُوهُ الْكِتَابَ» وَرَاجَعَهُمْ : أبن َيَأيَى » قلَمًا 
بدا قَامَ عُمَرُ َدَعَا عَلَيْهمْ قَقَالَ: اللَهُمّ امي بلالا وَأَصْحَابَ بِلَّالِء قَمَا حَالَ الْحَوْلٌ عَلَنِهِمْ حت 
مَانُوا جَمِيعا» ون . لفْظ أحمد. 

0( أخرجه : الشافعي في «الأم) [ه /4- - 41 ] » ومن طريقه البيهقيى في (معرفة السئن والآثار) 
[78/1] » من طريق كيس بْن أَبِي حَازمٍ؛ عَنْ جَريرٍ بن عَبْدٍ ال قَالَ: اكَانتْ بَجِلَُ ريع اناس ؛ 
قَقْسَمَ لَهُمْ رُبْمّ السّوَادٍ. 2٠٠‏ وفيه: : «وَعَاضَنِ مِنْ حَقي فِيه يا وَتَمَانِينَ دِيئارً!). 
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يو على ذلك: ول الله تعالئى: ©##وَهُوٌ أَزِى كف بعر 0 مام عه 
طن مَك من يعد أن َظْفَروٌ عَبَيْهِرَ 4 [ [الفع: م وهلا لآن كك الأيدي ين بكلا 
الظمّرِ لا يَحُونُ بالصلح : ؛ بل بالقعالٍ» ويَدُلٌ على ذلك قوله كل [:/4<] يوم الفعم: 
«مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي نان قود اماه وم القوز , السَّلاحَ فَهُوَ آمِنٌّ170 2 فلو كان الفتخ 
0 ع سال ذلك. 

يُؤَيدُه: قوله تعالى: «إا جك نض ررأَسّهِ وَالْفَمْحُ © [النصر: »]١‏ وذلك لأنه 
لوكان بال [4 401 عظام] لقال: «والانفتاح» لا «والفتخ», وَرَوِيّ: :١ن‏ سول الل 

كك دخل فك وَعَلَى رسا وخمّه29020. رزواه أن ييه في «السئن» : وذاك دخول 
لسر القتالٍ لا الصلّح . 

والجوابُ عن استدلاله بالمعقول فتقول: الْكَرَاجُ وإنْ كان لا يُعَادل الأرض 
في الحال قلي يُعادلها بدوّايها ؛ لأنه يَجِبُ في كلّ سَنَق وفيه نفْعٌ عام للغانمين 
ومن بعدّهم . 

قوله: (عَنْوَة: أيْ: قَهْرَا) » ليس بتفسير له لغة لأن العَنْوَةَ مِن: عَنا يَعُْو 
عه | ؛ إذا :ذل وخصّع ء إلا أنه أراد القهرّ بطريق الكناية ؛ لأن القهرَ يَسْتَلِمُ اذل 
(1) أخرجه: مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب فتح مكة [رقم/ ]١1/١‏ : من حديث أبي هريرة وه به. 
(0) المفْمَرُ: زَرَدُ يسح مِن الدرُوع على قَدْر الرأس, يُلْمِسٌ تحت القلنسوة. ينظر: «المعجم الوسيط؛ 

:]55/١[ 
أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب دخول الحرم ومكة بغير إخرام [رقم/‎ )( 


48))ء ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز دخول مكة بغير إحرام [رقم/ 1701 ] » وأبو داود في كتاب 
الجهاد/ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام [رقم/ 7746] » من حديث أنس بن مالك وله به. 
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و وغعر واس دزف 22002 


10 2 0 


5 لخ عن 100 م عر وي 

وَفى كل من ذلك قَدُوٌَةٌ يتخي وَقيل : الأؤلى هو الأوّل عِنْدَ حَاجَةٍ 
الْعَانِمَينَ : وَالنَانِي عِنْدَ عَدَمْ الْحَاجَةٍ لِتَكُونَ عِدَةٌ في الرّمَانِ الثاني وَهَذَا في 
التقار. 


سرحي عب بود 5 
قاف حصنا 0 مططلز» 05 بن ليب ماس مافط ا سياه 
وذِكُرٌ اللازم وإرادةٌ الملزوم كناية . 

قوله: (وَلَمْ يُحْمَد مَنْ خَالقُ) » يُرِيدٌ بهم: بلالا وأصحابّه » وإنما لم يُحْمَدُوا ؛ 
حيثٌ مانوا بَدعَاءِ عُمّر وقفه وقد م بياثه آنقا» ( َيَتَحَيّرٌ) أي : الإمام. 

قوله: (قِيلَ: الأؤلى هر الأول ميد خاجة جَةٍ العَانِمِينَ) » أراد بالأوَّلٍ: القسمة : 
كما فعَلَ رسولٌ اللو يكل بكَيبرَ 

قوله: : (وَالقَانِي: عِنْدَ عَدَم الحَاجَةٍ) , أراد بالثاني: إقرارٌ أهل البلدٍ عليه بالمَنّ 
ووّضع الجزْيّة والَرّاج . 

قوله: (و مدي ا 0 : إقرارٌ أهلٍ [0/؛ ؛ظ/د] البلد عليه بالمّنٌ عليهم : 
نا في المنقولٍ المجَرّدِ فلا يَجُوزْ المَنْ لعدم وَرُودٍ الشرج به؛ بخلافي المَنَّ 
بالمنقول إذا كان مع العقار» حيثُ يَجُورُ ذلك تبعاء يُقال: مَنَّ عليه تن ؛ إذا أنعم » 
والمراد مِن المَنَّ بالمنقولٍ أن(" يُذْقَمَ إليهم مجّانًا. 

قوله: (لأَنَّ في المَنَّ إطَالَ حَقٌ الْمَانِمِينَ) » أي: عندّنا ؛ لأنه لا يجت المِلْكُ 
قبل الإحراز بدار الإسلام. 


)١(‏ وقع بالأصل: «أي». والمثبت من: (اناء وااعاء وااغاء واارلاء 


9 كتاب السّيّرا 


برا 


أو ملكِهمْ ؛ فَلَا يَجُوز مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ يُعَاوِله , وَالْكَرَاجُ عَيْدُ مُعَادِلٍ لقليد. 


و29 3 


بخلافٍ الرّقَاب ؛ لذن مام أَنْ أَنْ يَبْطلَ حَمَه رسا امل وَالْحُجَةٌ علي 
ةا وَلأن فيه بن دي َهُمْ كالأكرة الْعَامِكّة لِلْمُسْلِمِينَ الْعَالِمَة بوجوو 
لرّرَاعَةِ وَالْمُوْنِ مُرْتفِحَةٌ مَعَ ما أنّهُ َْظَى به الَّذِينَ يَأنُونَ مِنْ بُعْدِء وَالْكَرَاجُ وَإِنّْ 
قل خالا م 

ون مَنَّ عَلَيْهِمْ بالرَقَاب وَالَْرَاضِي ؛ يَذْقَعُ إِلَنهمْ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ 000 
كك مك غاية البيان #اجسسسشس سح 77بِريٍ 

(آو مِلْكه:)» أي: إبطالٌ مِلكهمء يَعْني: عند الشَافِعيٌ وليل ؛ لأن العَنِيمَة 
تملك عندّه قبِلَ الإحراز بالدار. 

(بقاية)ء آي قتادل الس آل المللك.. 

(غَيْرْ مُعَادَلِ) » أي: للأراضي . 

(مَا وَوَيْنَا) » أي: من فِعْل عْمَرَ له بموافقة الصحابة. 

قوله: (وَلِأَنَ فيه)» أي: في إقرار أَهْلِهِ عليه» (نَظَرَا) » أي: للمسلمين ؛ لأن 
الكمّارَ حينئزٍ يَكُونُوَ!'؛ (كَالْأكَرَ")» أي: كالمرّارعين» مم ارتفاع الم عن 
الإمام وعن | لمسلمية : فكان نظرا ثأماء وتفعا عظيما: 

قوله: (الْعَالِمَةِ بوجوه الزّرَاعَةِ) صفة (الأكرَة) لا صفة (المسْلمينَ) وهى من 
العِلّم لا مِن العمّل . 

قوله: (وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بالرّقَابٍ وَالْأَرَاضِي ؛ يَذْمَعُ إَِيْهِمْ مِنَ المَنْقَولَاتِ 


غ0 وقع بالأصل: «يكون». والمغبت من: «ن»ء و(م», وااغ»؛ ولار): 
)0( الأكرّة: جَمْع الأكارء وهو الزَّرَاع ٠‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /١17/١[‏ مادة: أكر] . 
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م اَل ؛ لِيَخْرْجَ عَنْ حَدٌ الْكرَاهَةِ . 
قَالَ: وَهُوَ ني الأسَارَى بِالَِْاِءإنْ نا شَاء قَتَلَهُمْ ؛ لأنَهُ نه قَدَ قَكلَ ؛ وَلِنَ 
[15/ظ] فيه حسم ماد الْمَسَادِ . 
وي ييه ويه سس 
[43/4*و/م] بِقَدَرِ ما ما يََهَيالَّهُمُ الْعَمَلُ ؛ لِبَخْرّجَ 7 عَنْ حَدَّ الْكَرَامَةِ) : وذلك لآده الا 


يتمكنُونَ ين الانتفاع بالأراضي إلا بأسباب الزراعة» فلا بد ين أن يَدَح لهم ما به 
يتمَرُون على ذلك » ٠»‏ فإن لم يَدَعَ ؛ يُكرَهُ وإنْ جاز . 

قوله: (قَالَ: وَهُوَ في الأُصَارَئ لير إِنْ ضَاء قَتَلَهُْ) » أي: قال القد 
في (مختصره). 

وتمامه فيه: ون شاء استرّقهم ‏ ون شاء تركهم أحرارًا ذْمَةَ للمسلمين؛ 
يَجُوزُ أن يَردّهم إلى دار الحرب)20©. 

والحاصل : أن للإمام في الرّقاب ثلاتٌ خياراتٍ؛ القعل ؛ وَالِاسْيَرْقَاقء 
وجَغْلهِم أهل ذم 0 0 لكنّ القتلّ إنما يَجُورْ قبل الوسلام ؛ فإذا 
أسلَمُوا ؛ فلا قَثْلّ ذ فسَيّجِىءٌ ذلك بعد هذا. 

ما جوازٌ القتل: قلما رو صاحب (السئن): «أَنّ د رَسُولَ الله يك قال يومَ 


ع 0 


فح 1# (أَرْيَعَةٌ ل دم في 5 دَلا حَرَمِ) فُسَمَاهِمْ وَقبََِيْنِ [ا/ه؛و/د] كاتا 
حيس » فَقَتَلَثْ إِحْدَاهَمَاء وَأَفْلََتِ الأخرّى | فَأسْلعَث0©. 


2 
وري 


.]177 ينظر: امختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

70( وقع بالأصل: «(الجزيّة) . والمغبت من: (انااء وااعاء وااغاء ولارا. 

(6) أخخرجه: أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب قتل الأسير ولا يغرض عليه الإسلام [رقم/ 4 
والدارقطني في «سننه» [ ٠ ٠1/7‏ 1] ؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ»  ]1175/4[‏ من طريق 
عَمْرو بْن عُتْمَانَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ يَرْبُوع الْمَخْرُومِيَ » قَالَ: حَدَكِي جَدّي , عَنْ أبيه لقة 


به . 


هاه وه اوه ونواجهاة “هوج واعره قنك ها هنهذ اله ماق وحما و نوارهة ا واإفاو قا فرعي 6ق هاه فاه مزه ال-0 ل ل 0 


00 1 9 5 

وحدَّتٌ البْخَارِيئُ وصاحبٌ «السنن» بإسنادهما إلى أنّس بْن 0 أن 

داج 1 لَ الل يك َحَلَ عَم المح وَعلَى َه فاته 2 ع 
لَ: إن ابْنَ حَطَل مُتَعَلقٌ بِأَسْتَار الْكَعْبَة َقَالَ: «افتُلوة)20. 

رمو 


وقد صح أن وَسُولَ ال ل أسَرَ يوم در سبعير رجلا : وكان منهم: : عقبة بن 
أبِي مُعَيْطٍ » أمر بِمَثْلهِ فته رجلٌ يقال له: عاصمٌ بن الأؤلّ-0") لاروك : ولأن 
5 فيه قطْمَّ الفسادٍ بالكليّة . 

وما استرقاقّهم: فلن فيه دَفْعَ الشَّرّ عن المسلمين فجاز كالقتلٍ » مع ما فيه نفمٌ 
وافرٌ لأهل الإسلام» وهو استخدامُهم والانتفاع بهم بعدّ اندفاع شرّهم بِالاسْتِرْقَاق . 

وما جَعْلْهِم أهلّ ذمّةٍ على لحري - بِوَضْع الجِرْية ةَ والخَرَاج : : فَلِما رَوِيَ عن 
عُمَر يقد أنه فعّل كذلك بأرض السّوّادِ» وهو معدئ قوله: (لمَا بَيَنَا) + لكن .هذا 
الحكع كن غير المشركين: من, العرية؛ يوقي غير المَرْكدِينَة. لأبوالا يجو 
استرقاقهم ؛ ولا وَضْعْ الجزيّة عليهم» ولا يُقْبَل منهم إلا الإسلامُ أو السيف» 
وسيّجيءٌ ذلك في باب الجزْيَة إن شاء اللّهُ تعالى؛ وهو معنى قوله: (عَلَى ما 


و 


)١(‏ أخرجه: البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد/ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام [رقم/ 
4 ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز دخول مكة بغير إحرم [رقم/ ]١151/‏ » وأبو داود في 
كتاب الجهاد/ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام [رقم/ ]١86‏ ؛ من حديث أنس بن مالك 
لله به . 

(؟) وقع بالأصل: «الأفلح». والمثبت من: (م/. وينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
[/و+ه]. و«أسد الغابة» لابن الأثير .]1١١17//8[‏ 

(6) ينظر: «سيرة ابن إسحاق/ تهذيب ابن هشام» [151/1] ؛ و«دلائل النبوة» للبيهقى [؟//41]: 
واجوامع السيرة» لابن حزم [ص/ ٠ ]١57‏ 1 


6 خخ ون #4 7 0 8 2ن 2500 ٠‏ 0 ص 
وَإِنَ شَاءَ اسْتَرَقَهُمْ ؛ اله تلخ خزون خذثيو النق لأَهْلٍ الإشلام. 
َإِنْ ضَاءَ تَرَكَهُمْ أَخْرَارًا ذِمَةَ للْمُسْلِمِينَ لما بيناهُ إلا مُمْرِكِي الْعَرَبِ 


3-2 
32 


َالُْْقدينَ علَى ما يي إن َاء الله 
َلَا يَجُورُ أَنْ يَرَدَهُْ إلى دَارٍ الْحَرْبٍ ؛ لأ لن فيه ته تفُويتَهُمْ عَلَّ الْمُسْلِمِينَ: 


أَسلمُوا لا يَلُمْ لقاع الغَرَ يدوه َه سرهم تؤفيرا مقع 
ابم - --1 رس 0 54 6 3 وج روخ 3 
بَعْدَ انْعمَادٍ سَّبَبِ الملكِ بخلاف إِسْلَامِهمْ قَبْلَ الأخذ ؛ لأنه لم يَنْعَقِدٍ السَبَبِ 


هي 


سنس يس سك فاية الهان سيت اا ااا 

وما عدم جواز رد الأسارّئ [4/:؛+ظاء] إلى الكَارٍ: كَيْلَا يَكُونَ معونة وتَقُوية 
للكمار علئ المسلمين بهم » وتقويتُهم ومعونثهم لا يَجُورٌ ؛ لقوله تعالى: «وَلا 
ووأ عَلَ الث وَالْمَدْوْنِ 4 [المائدة: :]» فكذا ما به يَحْصْلٌ تقويتُهم كما في رَدٌ 
السلاح إليهم . 

قوله: (وَإِنْ أَسْلّمُوا لا يَفْمْلَهُمْ)؛ أي: إِنْ أسلّم الأسارّئ بعد الأسر لا يَمتلهُم 
الإمامٌ» لأن الغرض من القتل دَفْعُشرّهِم » وقد حصّل ذلك بالإسلام بدون القتل ؛ 
فلا حاجةً إليه» لكن يَجُورُ استرقاقُهِم بعد الإسلام ؛ لأن الإسلامٌ لا يُنافِي الرّقّء 
الوق جزاءٌ للكفر الأصلي » وكان الإمامٌ ميا ب بن الأمور العلائق فيهم ع وقد الى 
الاثنان - وهما القتلُ والحِْيةٌ؛ لمانع الإسلام - كِ فى الإمامُ على خخياره في الباقي 
[أه؛ظ/د] » وهو الِاسْتِدْقَاقٌ : بخلاف ما إذا 5 قبل الاستيلاء؛ حيث لا يَجورٌ 
الا يراق ؛ لأنه صار أولئ الناس بتفسِه قبل انعقادٍ سببٍ الوك » وهو الاستيلاء 


والأخذ. 


قوله: (لِأَنَّ فيو). أي: في الِاسْيرقَاق. 


522: 


و 
وَل يُمَادَى الْأُسَارَى عِنْدَ آي حَنيقة 8 وَكَاَا يُقَادَى بهم أسَارَى 
الْمُسْلِمِينَ وَمُوَ كَوْلَ الشَاعرة؛ لِأنَّ فيد تخْليصٌ المت وَهُوَ أؤلى مِنْ قَنْلٍ 
الْكَافِرٍوالانْتَاعٍ بو وَلَه أن فبه معوئة للْكمْرَةِ؛ لأ يَُودُ حا علي ودف 
عه 


حِرَابِهِ خَيْرٌ من اسْيِنْقَاذ الأُسير ا لم ؛ لِأَنَهُ إذَا بَتِىَ في أَيْدِيهِمْ كَانَ ابتتلاء في 


َه غير ماف إلينا؟ الإغة يتل أسيرم إل مُضاف إِلينا: 

كا الْماداة بِمَالٍ يذه نهم قل 0 في الْمَشْهُورِ من الْمَذَامَبِ؛ لما 

0 بَبنَا وَفِي: : السَيرِ الكَبِيرِ) لا َأْس به ذا كَانَ بالمسلمين خا حَاجَة جَةٌ اسْتِدْلالا يسارم 

4 

بسح > ىا ب رليات 7##خخخ7ت ”تت ”تت ت7تب7تتختحتتتتع 
قوله: (لِمَا بَيّنَا) » إشارة إلى فِعْل عمرٌء وقد مر بياه . 


قوله: (عَلَى مَا نين مر ذِكْرُه آنقاء (بدُونه) » أي: بدون القتلٍ » (وَلَهُ) » أي: 


© 


3 1 ءءٍ 2 
قوله: (وَلا يُقَادَى بالأسَارَى عَنْدَ أبي حَنِيقَة وليه . 


َكالاز يفاضا بهم : أُسَارَى المُسْلِمِينَ)2: وهذه 07 اامختصر القدُورِيٌ» ( 
أ :ا َل فديةٌ بمقابلة إطلاق الأسارّئ التي في أيدي المسلمين ؛ لأن المُفَادَاةَ 
فِعْل بين انين يقال: فاداه إذا أطلقه وأعل هدك ذا قال المُطَرّزِيُ 0 


وفداء الأسير: فاته 2 تمس أو بمال. 


)01( والمبسيح قول أبي حنيفة ‏ واعتمده المحتومي » والنسقي + وغيرهما ٠‏ قال الزاهدي: والمفاداة بالمال 
لا تجوز في ظاهر المذهب» كذا في «التصحيح والترجيح» [ص/ 8] ..وفي «السير الكبير) 
[487/1]: أنه لا بأس به | به إذا كان بالمسلمين حاجة ؛ استدلالا بأسارئ بدرء ولو كان الأصيرأسلم 
ف أبذينا لا باذع بمسلم,أسير اف ألانيوتم. لألهالأاقية ...إلا إذا طايت تس يدتوهق امون عار 
امنلافه» ولق «رد المحتار» [ 4/5 »]١8‏ «اللباب» [4/؟١].‏ 

(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرَّزِي [1117/1]. 
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اعلم: أن أخدّ الفذية بمقابلة إطلاق أسارّئ المشركينّ لا يَجُورُ عند أبي 
حَنِيفَةَ » وهو المشهورٌ عنه. 

وعندَ أبي يوس ومحمدء وهو قول الشَّافعِيَ”©: جو رز أن يُفادّئ بالأسارّئ 
التي في أيدينا أسارّئ المسلمين الذين في أيدي الكفَارِء ولا بأسّ بهء وهو إحدئ 
الروايتيْن عن أبي حَنِيمَة ويه . كذا قال في شرح الطحاويٌ) : واعتَمّد علئن هذه 
الرواية صاحبٌ: «الأسرار)7. 

لهيماء 557 #دَِمَا مَنَا بَكَدُ وَِمَافِدَةَ © [محمد: :] قال صاحت «الكشاف»: 
١أي:‏ فإما تَمُنُونَ مَنّا وإمّا تَفْدُون » والمعنئ: التَخييرٌ بعد الأسْرٍ بِينَ أَنْ يَمُنُوا عليهم 
[؟ //اء *و/م] فِيُطْلِقَوهم ار أن يُفادُوهم)7". 

وحدَّتٌ الطّحاويٌ في «اشرح الآثار» عَنْ عِمْرَاَ بن حُصَيْنٍ: ١‏ 
كك فَادّئ َرَجَلٍ مِنَ الْعَدُوٌ رَجْلَيْنِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ)7؟2) ولأن فيه 9 المسلم 
من عذاب الكمَارٍ» فكان ذلك أولئ من قل الكافر الأسبير [544/1] في أيديناء أو 


)١(‏ ينظر: «الأم») للشافعي [ه/١"].‏ و«المهذب في فقه الؤمام الشافعي») للشيرازي [*/1ى؟]. 
و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي :]411/1١1[‏ 

(8) ينظر: (المبسوط) [١4/1؟: :]١89‏ اتحفة الفقهاء» ,]7٠١7/9[‏ البدائع الصنائع» [1/؟؟ - 
هن ] » «الفعاوئ التاتارخانية» [0ه/194: »]١946‏ «البحر الرائق» [5ه/٠9].‏ 

(6) ينظر: «الكشاف» للرْمَخْسَرِيَ [117/5]. 

(:) أخرجه: مسلم في كتاب النذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد [رقم/ 
0+ وأبو داود فى كتاب الأيمان والنذور/ باب في النذر فيما لا يملك [رقم/ 717]» 
والترفئذي في كتاب السير عن رسول الله يلق )باب ما جاء في قثّل الأسارّئ والفداء [رقم/ 
؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب السير/ قول الأسير إني مسلم [رقم/ 80457]» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [170/7]ء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ وله به . واللفظ للترمذي . 
قال العيني: «طريق صحيح". ينظر: «انخب الأفكار شرح المعاني والآثار للعَيْنَيَ ٠ ]5٠1/11[‏ 


© كتاب الشيّر © 


لا 


900026١82864606 96628616:‏ 6ه 9 3,8(6 0:60 65ت 664 هنو 5هواهاو ه 9606661608:64 عه 66# 5166» 


ولنا: قوله تعالى: 8 قَادًا صلم الها مه رْاَلْحْرْمٌ دقوأ ألْمَتَرينَ حت [/:6داد] 


2 و 


جَدتَمُوهز © [التَوْبّة: ه]» وهذه الآية ناسخة نيلك (1) الآية ؛ لأن سورة براءة آخر 
مودةنزلت» كذا ر لكاي في «الصحيع» عن لراء ”)؛ دكات ناسنة 
يتااعيلها: ملكا عالت اليه الأزار مسرعة لد فر تَِْكُ حُكم الله في الأسارّئ 
ِن القتلٍ أو الاسْتَرْقَاقٍ أو الإسلام: ولأن في رَدَ الأسير عليهم إعانة لهم على 
المعضية) ‏ حيثٌ يعوة الأسيرٌ حرْيًا علينا فلا يجوز ذلك كي لهم ركع 
خي ب ين استخلاص المسلم ؛ لأنهم لو عذّبوه كان مُبتّئ في أيديهم مُضافًا ذلك 
إليهم , فأمًا إذا دقعنا أسيرهم إليهم ايكون َل راب أالوأة قعٌ علينا مُضافًا إلينا بطريق 
الست 


+« ث2 
00 أ 


والجوابٌ عن الحديثٍ الذي احتيًا به فنقول: ذلك منسوحٌ ؛ بدليل ما أخبرٌ 
عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْن ليه في «شرح الآثارا أيضًا مُفْسّرًا أن النبيّ َك فَدَئ بذلك 
المأسُورَ بعد أنْ أقرٌ بالإسلاء””» وقد تسح أن ير راهب الكمَار 
بقوله تعالئ: # قلا تَتجِعُوهنَ إِلَ الْحْيَارِ 74 [الممتحنة: ٠١‏ 


)00( وقع بالأصل: «منسوخة بتلك»). والمغبت من: (نقاء وااعلاء ولاغ4)ء ولارا. 

0( أخر جه : البخاري في كتاب المغازي/ باب حج أبي بالناس في سنة تسع [رقم/ ٠+‏ ]ع ومسلم 
في كتاب الفرائض/ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة [رقم/ )]. من حديث الْيَرَاءَ بْنّ عَازْتِ 
وليه به . 

(*) يعني: قولٌ ذلك المأسُور للنبي كَكِ: (يَا مُحَمَدُ عَلَامَ َأْحْذُوَتي وَتَأَخُدُونَ سَابِقَةَ الْحَاجّ وَقَد 
َسْلَمْتُ ؟) وقد مضئ تخريجه مختصرًا قريبًا بلفظ : : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: : «أَنَّوَسُولٌ الله ول مَادَئ 
بِرَجُلٍ مِنّ الْعَدُوٌ: رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَا 

(:) هذا كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار) [*/١1د؟].‏ 


بج انق لع ل 5 779 


الل لل شف غاية الثيان #5 _ ا سس 

ثم اعلم: أن جوارٌ المفاداةٍ بالأسارّئ عندّهما فيما قبل القسمة» أمّا بعد 
القسمة والإحراز بدارٍ الإسلام؛ فقال أبو يوسف: ليوو :وعال محمد يجوز 
كذا ذَكره القدوريٌ فى (اشرحه)17 , 


1262 يي 


وَجهُ 3 قرأ محمد يك: أن إعادةً المسلم الملتّرم أحكامً الإسلام أَوْلَى مِن 

ووش ات : أن القتلّ سَقَطَ عنه بعد السمةٍ واستقرٌ فيه ارق ؛ 
فصار من أهل دارناء فَلّمْ تَجُرِ المُادَاةٌ به» كما لَمْ تَجْرْ بسائرٍ أهل دارنا من المي أو 
المسلم ؛ هذا الذي ذكزناه في مُفاداة أسير [0/<؛ظاد] في أيدينا اتير مسلم في أيديهم . 

[:/0؛عظاء] أمّا المفاداةٌ بالمالٍ فهل تَجُورُ ؟ فالمشهورٌ [عن أصحابنا]”"©: أنها 
(لغرده ادق حرّبًا علينا. 

يويد .: قوله تعالئ : « 13 كنات من أنه سَبَقَ مَك يمآ أَمَذْدٌ عاك عي 4 
ب :] فَقَالَ رَصُولَ الل كل: «لَوْ 5 الْعَرَّات ما تجا مت إلا خه0©): أن 
عَمَرَ وليه كان يُشِيرٌ يشير بالقتل ) وقال تعالى: #وَّإن الوسر 50 تقد وهشعر وهو 
مُحَرَ علسكُر رجه 4 [لبترة: +]ء فل أنه حرامٌ. 


وَرُويَ عن محمدٍ في «السّيّر الكبير): «لا بأسّ به إذا كان بالمسلمين حاجةًٌ ‏ 


٠ ]50١ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: الناء واع4ء والغ4)» واارا. 

ع( أخرجه ابْن مرْدَوَيْهِ فى «تفسيره» كما في #تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي [84/7] » مِن حَدِيثْ 
ابْن عْمَر وليه به . 
قال ابن حجر: «وفى إسناده عبد الله بن عْمَر العْمَري» وفيه صَعْفء وابنّه عبد الرحمن» وهو 
أضعف من أبيه) . ينظر: «موافقة الخبر الخبر» لابن حجر [448/1] . 
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لا 


1 وَلَوْ كَانَ أَسْلَه الأبية في أَيْدِينَ لا يُمَادَئ بمْشْلم أو فىُ يديهم ٠‏ ! 5 
لا يُفِيدٌ إل 0 


7 -[ 2 - ع ت ءي# 2 2 َو 

َال وَل يجُورٌ الْمَنّ ع1 م َنِم أي عَلَى الأْسَارَئ + لاا للشَافِي فقول 
مَنَّ رَسُولُ اللو ف عَلَى بَْض الْأسّارَى يَوْم بَدْرِ. َه 
سف لايق ليان 0-4 داحم 
00 85 ح عسصااة 0 ِ : 
لأن النبى عد فادئل أساوعة بدر بمالٍ أخنه(0ك وهذا استد لال عي مع نزول 
الآية بالإنكار علئ المفاداة! 

قال في «اشرح الطحاويٌ): «ويُفادئ سال 12 المسلمي الذين فنٍ دار الحرب 
بالدراهم والدنانير؛ وما ليس فيه وه للحرب ؛ كالثياب وغيرها» ولا يُفادون 
بالسلاح27©. 


قولهة (لأنه لا رفية) أ ي: لأن فداء الأسيرٍ الذي أسلّم في أيدينا بمسلم 


أسير في أيديهم لا يُفِيد ؛ لأنه لا فائدة في تخليص المسلم بالمسلمء إلا إذا رَضِيَ 
بلك تس الا متير ير المسلم » وكان مأمونًا على إسلايه » فحينئدٍ لا بأسّ به . 


ويَْبَفي أن يَكُونَ هذا علئ قولهما ؛ لأن في المشهور عن أبي حَنِيفَةٌ فة: لا 
ياد الأسيرٌ لا بالنفس ولا بالمال”". 

قوله: (قالَ: َل يَجُورُ الْمَنْ عَلَْهِمْ): أي: قال القَدُورِيٌ هته في 
اامختصره)0!؟: لا يجو زَالْمَنْ علو الأشارئ - وهو الإنعامٌ عليهم - بأن يتركهم مجّانا 
بدون إِجْراء الأحكام عليهم: من القتل » والِاسْيِرْقَاقٍ » أو تَرْكهم ذْمََةَ للمسلمين. 
)١(‏ ينظر: «السّيّر الْكبير/ مع شرّح السرخسي» لمحمد بن الحسن [0198/1 2944]. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبِئِجَابِيٌ [ق/ /ا"] . 
(*)1 ينظر: #المبسوطظ6»/[٠2]14:/1‏ «بدائع الصنائع» »]١١١/1/[‏ «الاختيار» »]١75/4[‏ «البناية 


شرح الهداية) [ 11/1 
(4) ينظر: امختصر القٌُدُوري» [ص/ ]77١‏ . 


© باب الغنائم وقسمتها ©* 3/4 


وله تَعَالىن: فدرأ ترون حبك مَجَدتَموور 4 [العوبة: ان 


رسيي م بس 


وما رَوَاهُ مَنْسُوحْ يما تَلَونَا: 
َإِذَا أَرَادَ الما مُ الْعَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشٍ َلَمْ يَقْدِرُ عَلَى تَقْلِهَا إلى 000 


7 


لاا ااه قا ايا البلسلبب 7 يس 
وقال فى «شرح أبي نصر)(©: «قال الشافعيٌ ية: لا بأسّ بذلك إذا رآه 
الاماة20), 2 ١‏ 
0 مم . 
لنا: قَوله تعالئ: 6 مهأ كايا الطيون حيث دمو 4 [القؤتة: ه]» ولأن 
[4/1واظ] بالأَسْرٍ ثَجَتَ عق الغانمين » فاك يجوز د إبطال ذلك بغيرٍ عِوض » كسائر 
الأموالٍ المغنومة » ولان في ذلك قعونة وَتَقوية [0//اةو/د] للكمّار علئ المسلمين » 
وه السلاح 1 1 


2 


ما رُوِي أَنَ لبي بل منّ علئ بعض الأسارّئ فليس بصحيحء ولَيّْنْ صحَّ ؛ 
ول لت ما 
٠‏ وحدَّتَ البْحَارِيُ في «الصحبح' أَنَ اَي ل َل في أُسَارَئ بَدْرِ: «لَوْ كَانَ 
المُطعمُ بْنُّ عَدِيّ حا ثم كلمي في مَؤْلَاءِ الى ؛ لتَرَكْتْهُمْ ه00" : وبهذا المقدار 
لا يعبت الع لأن «لَوْ): لامتناع العىء2؟؛ ؛ لامتناع غيره. 


/+؛+دام] قوله: (وَإِذَا ا الما امَو وَمَعَهُ موا كَلَمْ يقر عَلَ تََْا إلى 


:ينظرء ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/ ٠]749‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [8/8 ٠‏ ] ء و«المهذب في فقه الإمام الشافعي) 
للشيرازي [/58؟]» و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي :]41١/١١[‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الخمس/ باب ما مُنَّ النبي يك علئ الأسارئ مِن غير أن يخمس [رقم/ 
عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ جُبْرِ» عَنْ أبيد وله به. 

)2:0 وقع بالأصل: «المَنّ+ والمقبت من: (انلاء ولامقء ولاغاء وثارا. 


دَارٍ الإسْلام ؛ دَبَحَهَا وَحَرَّقَهَا وَلَا يَعْقِرُهَاء وَلَا ينْرَكْهَا . 
الع صا سا اك 11 11 غاية السيات اج لس باش 
دَارٍ السام ؛ دْبَحَهَا وَحَرَقَهَاء وَل يَعقَرَهَا » وَلا يَتْرْكُهًا) » وهذا لفظ القَدُورِيٌّ 
في (مختضره)27. 

وعندٌ مالك: يعْقَرٌها(' » وعند الشَّافِعٌِ: يتركها(”©» وعندٌ أحمدّ: لا تُعمَرُ شاةٌ 
ولا دابّةٌ إلا لأكز 29. 


3 َ« . 2 شرع ٠.‏ 1 سه 6ه 0 8 ّ 
لأحمدّ والشافعيّ #85: ما رُويَّ أنه 8©2: «تهَى عَنْ ذبّح الحَيَوَانٍ إلا 
0 , 


.]777 ينظر: «مختصر القدؤري» [ضص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لَعلَيْش .]١168/[‏ و«الشرح. الصغير» للدردير 
[187/1] » و«الكافي في فقه أهل المدينة») لابن عبد البر [551//1 ]: 

(١‏ في هذا تفصيل عن الشافعي , فقال التووئ: «وأمًا الحيوان: فإِنْ قاتلونا عليه واحتّجْنا في القتال إلى 
عَقَره لدَفْعَهم أو للظفر بهم ؛ جاز» إن غَنِمنا خيلّهم وماشيتهم ‏ ولحقونا وخِفْنا الاستردادء أو 
ضَعْف بعضها ٠‏ وتعَذّر تَؤْقها» َم يز عَفْرها وإتلافهاء ٠‏ لكن تُذْبّح للأكل »؛ ؛ وإنْ خِمُنا أنهم يأخذون 
الخيل» ويُقاتِلوننا عليهاء ويشْتَدَ الأمر؛ جاز إتلافها». ينظر: (روضة الطالبين» للنووي 
[١٠/58]ء‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]14٠/17[‏ . و«العزيز شرح الوجيز) 
للرافعي [477/11] ٠‏ 

(:) ينظر: «الفروع» لابن مفلح [797/7]: و«المغني» لابن قدامة [184/9]. و«كشاف القناع» 
للبهوتي [؟/ى:]: 

)0( إلا لِمَأْكُلَةِ ‏ بصم الكاف وقَيْحها - : يعني إلا لتأكلوه ».وإنما نهئ عبه و لأنه #كلة وتعذيتٌ للخيوان: 
ينظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول [554/19؟7]) و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير 
[*/١7؟‏ /مادة: عقر] . 

(1) قال ابن القطان: «لا يصح" ؛ وقال ابن حجر: «الَمْ أَجِذْه) . وقال ابن الهمام: «هذا غريب لَمْ يُعْرَف 
عنه #) . وقال ابن الملقن: «هذا الحديث أقرب ما رأَيْتٌ فِيه: رواه أبو داود في «مراسيله» ([ص/ 
8 من حَلِيث عَمْرو بن الْحَارِث» عَن عثمان بن عبد الرّحْمَنء عَن الْقَاسِم مولى عبد الرحْمَن 
قَالَ: قَال رَسُّول الله عَلِ: : «لَا تَحْرِكَنَّ تخلة.. 32 ٠‏ إِلَى أن قَالَ: : ١وَلَا‏ تَفْمَلُ بَهِيمَة لَبَسَتْ لَكَ بها 
جالع 4. ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [2]59/8 وافتح القديرة لابن الهمامع- 
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وَقَالَ السَافِعُِ هقر : ركهَا ؛ لِأنَهُ ل تهَى عَنْ ذَبْح السَّاةٍ إل لماكل 
أذذيع المتؤاز ُو رض ضحي ول عَوَضَ أَصَحُ مِنْ كَشْرٍ شَوْكَة 
الْأَعْدَاءِ حدق ادر لتقي مع عن الْكَمَارٍ وَصَارٌ كتَخْرِيبِ ايان 
يلاف التّْريقي قبل لذن ؛ لِأنَهُمنيئ عن يلاف العف ؛ لِأنَهُ مله . 
وَجْهُ قولٍ مالك ولك : هذا أيضاء ولكن يَمُونٌ بالتقرم [قلديقيغ الاك بد. 
ولنا: كل نؤايهم يجو لتر منعييو» اذا إلا الغرض امتميع. 


ث هر » 


والإدلاف ترط مسي في لحان الفيظ بالأعتاءد كني 3ز يهم : فيُذْبَحُ ويُحْرَق . 

ما الحرقٌ بعد الذبح: : فلِئَلًا يَتَفْعُوا به أصلًا ؛ لأنهم يَنْتَفِعُونَ بالميتة » فأُولّى 
ُو بالمذبوح» وقطٌ شجرهم وإضاء رهم وتخريبٌ باهم يَجُوده فكذا 
إخراق حيوانهم بعد ف 2 واتجايع: و المنفعة م عنهم») ودفع الضرر عن 
المسلمين يإزالة ما جه قصل يق وشو 


وإنما لامشوَقُ قبل الديع: لِمَا روي في «السئن» عَن النَبِيّ كك أنه قال: ولا 
يُعَذْبٌ بِالنَارٍ إلَادَتُ الثّارو29. 


وَلَا: 


وفيما قال مالك وله مله وهو حرام [0//اغظ/د] مع تبقية تثّقية المنفعة للكمّارٍ 
وكذا فيما قال السَافِعوة وللفة . 


 ] 57/[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر .]17١/7[‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في كراهية حرق العدو بالنار [رقم/ 77177] » ومن طريقه 
البيهقى فى «السئن الكبرئ» [7/9] : وأحمد في «المسند» [444/8] ؛ من خديث مُحَمّد بْن 
جَمْرَةَ الأسْلَمِيَ» عَنْ بيه اله به: 
قال ابن القطان: «حديث لا يصح». ينظر: اابيان الوهم والإيهام» لابن القطان [ 47/7 ] . 
قلنا: وهو عند: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب التوديع [رقم/ 7!/46] » من حديث أبن 
هْرَيْرَةَ وؤللة مرفوعا بلفظ: (إنَّ الثَارَ لا يُعَذّبُ بها إِلَّا الله. 
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نينا 


: وَتُحْرَقُ الأَلِحة نضا وَمَالا يرق نه يدهَنُ في مؤضع لا يللع عاب 
الكُمَارُ إِبَطَالَا للْمَتْمَعَة عَلَيْهمْ. 

ولا ]1/٠:[‏ يَقْسِمُ عَنِيمَة ني دَارِ الْحَرْبٍ حَنَى يُخْرِجَهَا إلى دَارٍ الإشْلام. 
لل سف غاية ابيا #8 حم 

والموّاشي: جِمْعٌ ماشية » وهي الإبلّ والبقرٌ والغتّم . 

والمَأكلهُ: بضَمٌ الكاف ومَتحِها بمعنّى . 

قوله: (وَتُحْرَقٌ الْأَسْلِحَةٌ آَيِضًا) : ذكَرَها تثميمًا لمسألة القَدُورِيٌ طق 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي ): «أمَا السلاحٌ والمتاعٌ فيخر فَهُما بالنار إذا 
لَمْ يسَْطِعْ إخراجَهُما إلى دار الإسلام وذلك لأنه مأمورٌ بقَطْع قوّة المشركين؛ 
وإثبات القوّةِ للمسلمين» وقد عجرٌ عن أحدهِما وقدّر علئ الآخر» فيأتي بما قدَرَ 
عليه(" . لكنْ هذا إذا كان سلاحا يحْتَرِقُ بِالّارِء أمّا إذا كان لا يَحَْ يََْرِقُ بالنار بأن1" 
كان من الحديد» يُذْفَنْ ؛ لأن قَطْعَ قوّة المشركينٌّ بهذا الساوج إنما تَكُونْ بالدئن» 
كذا قال في «الفتاوئ الوَلوَالِجِيٌ)7 . 

وفنه أيشًا: ا«ووترَك الساء والصبيان في أرضٍ غامرة؛ أي: خربة ؛ حتى 
يموثوا جوع ؛ لَِّايَعُودُوا حزيًا علينا؛ لأنَّ انساء بقَُ بهن التَصْلٌ » وأنًا الصبيانُ 
نهم يعون فيصيرون [؛/م؛+ظاء] حرّبا علينا)7؟) . 

قوله: (وَلَا بَفسِمُ غَنِِمَة ني دَارٍ الْحَرْبِ حَنَّى يُخْرِجَهَا إلى دار الإسْلام)؛ 
وهذا لْظ القُدُورِيٌ في مختصره»7*. 


)١1(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق15]. 
66 وقع بالأصل: (افأن» ٠‏ والمغبت من: الذاء ولاعاء واغ»ء ولار). 
() ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [97/1؟]. 
(4؛) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة [191/5]. 
(0) ينظر: «مختضر القدُوري» [ضص/ .]77١‏ 


جا 
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وَقَالَ الشافِعِيٌ 5: لا بَأس بِدَلِكَ» وَأَصْلهُ أَنْ الْملكٌ لِلْكَانِمِينَ لا يت 


فال الحاكمٌ الهية في :«الكافي»: : ولا يه يَقَسِمُوا العَنِيمَةَ في دار الحرب حتى 
يُخْرِجَوها إلئ دارٍ الإسلام ويُحْرزوها ؛ وإ مها جاز. 

وقال أبو يوسفٌ يفله: إِنْ لَمْ يَحِدٍ الإمامٌ [لها]0" حَمُولَةَ يْمِلها عليها؛ 
فلَيِقَسِمُها في دار الحرب0(. إلون هنا لنظه: 

وقال في «كفاية البيهقي»: ١و‏ يبي للإمام أ يقسِمَ العَنِيمَة قبِلَ الإحراز 
بدارٍ الإسلام؛ وعن أبي يوسف: : الأحثُ أل ِقِسِمَ في دار الحرب» وعندٌ 
السَّافِعِيٌ: لاباين م 

ولهذا قال الكرخي في «مختصره»): وقال [/55:,] ابن سَمَاعَةَ عن أبي 
يوشف: سألت أيا. جنيفة عن العَنِيمَةَ يَعْتَمُها المسلمون في دارٍ الحرب مِن 
المشركين كيف تَقَسَمُ ؟ وهل ثة د بع اليه 
الإسلام؟ فقال: إذا أصاب المسلمون عَيِيمَة فإنه لا يَتبَغي أنْ تُقْسَمَ في دارٍ 
الحرب ؛ لأن المسلمين لَمْ يُحْرِزُوهاء وإحرازها أن تُخْرَجَ إلى دار الإسلام. 

وقال أبو يوسفٌ: إِنْ قسِمَتْ في دار الحرب فجائرٌ ؛ وإن لَمْ يقَسِمُوها حتئ 
يُخْرجُوها إلئ دار الإسلام فهو أحبٌ إلت2). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» ولاماء واغاء ولارا. وهو الموافق لِمَا وَقَع في : امختصر 
الكافي» للحاكم الشهيد [ق5١أب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: «947)] 

(؟) ينظر: امختصر الكافي» للحاكم الشهيد [ق5*٠أب/‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 9378)] . 

() ينظر: «الأم» للشافعي -]١77/4[‏ و«الحاوي الكبير) 5 الحسن الماوردي .]١14/١4[‏ 
و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ٠]147/1[‏ 

(4؛) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ .]15٠‏ 
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ا ا ا ار 1 

وقال علاءً الدين العالم في الاريقة بقّة الخلاف): ب علماؤنا: وقسِمة الغنائم 
[4/9::/د] في دار الحرب لا يَجُورُ وقال الَّافِعِ: د 1 

والأصل في المسألة: اه املق رال زوه هار الي ع ا 
الإسلام لا يَتْبْتٌ عندنا. 

وقال الشَّافِعِيٌ يله - في أحد قَولَبهِ -: يَنْيِتُ املك بِتَفْس الأخذدٍء وفي قوله 
الآحَرِ: بعد الفراغ مِن القتالٍ وانهزام اعدو" ذكر قوليّه في: «التحفة)0© . 

وعلى هذا الأصل يَنَْنِي مسائل : 

منها: جوازٌ القسمة بدار الحرب عندّه » وعدمٌ جوازها عندنا. 

ومنها: لو مات واحدٌ مِن العْرّاةِ قبل الإحراز لا يُورَتْ نصييّه عندّناء خلاقًا له. 

ومنها: لو لحِقّهُم المددُ بعدّ الهزيمة قبل الإحراز يُسارِكُهُم المددُ عندّنا في 
العَنِيمّة ؛ خلافًا له. 

ومنها: ما قال في (التحفة): إن الإمام إذا باع شينًا من الغنائم لا لحاجة 
العْرَاةٍِ أو باع واحدٌ مِن العْرّاةٍ لا يَصِح عندّنا)؟2 » خلاقًا له. 

ومنها: لو استولد واحدٌ جارية مِن 1 فولدَتٌ ولدا فادّعاه ثبت نسثه 
منه» وتَصِيةٌ الجاريةٌ أمّ ولَدٍ لهغ وعندنا لا يئد ثبت » ويجب العقرُ » ولا يجب الحَد؛ 


. ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ضص/ 4 7؟]‎ )١( 

(؟) وهناك وجْه ثالث في مذهب الشافعي ‏ وهو الأصح : أن الغائمين لا يمُلكون إلا بالقسمة؛ لكن 
لهم أن يتْمَلّكوا بين الحيازة والقشمة . ٠‏ ينظر: ااروضة الطالبين» للنووي [ 717/٠١‏ 1] ؛ و«العزيز شرح 
الوجيز للرافغي [415/11] : 

(0) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]1١94/7[‏ 

(4) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [؟794/1]. 
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ا وي امو عرو 
لوجودٍ سبب [4/::"راء] الملك » ونُقْسَمُ الجاريةٌ والولدُ وَالعْقّرٌ , بِينَّ الغانمين » ذكرّه 


فى «المختلف)27. 
ومنها: لو أتلف واحدٌ شيئًا ين المَغْتمِ قبل الإحرازٍ لا يَضْمَنُ عندّناء كذا 
في (التحفة)". 


وَجِهُ قول الشَافِعيٌ 4: أن سبب مِلْكِ أموالٍ الكمَارٍ: هو القهرٌ والاستيلاء 
وقد تم الاستيلاءٌ بعد استقرار والوزيسة عارمعالو نياج وليك اليلث موقا ب 
الغانمين ؛ كما لو احتَطتُوا ا فتَجِبٌ القسمةٌ ويثثت تُ الاذثء تيو يك 
المدّد ؛ لأنه حَيدئلٍ يَلْرَمٌ الاسْتِعْتَامٌ من المسلمين» فلا يَجُورٌ. 


وقد روي" : أن الي يك قسَمَ غنائِمَ حير وأؤْطاس وبني [0/+؛ظاه] المضْطَّلق 
في ديارهم'”' 
ولنا: أن المِلّكَ إنما يقث لهم'؟؟ بالاستيلاء ءِ الام ولهذا لا ينبت فى قَوْر 


.]1141/[ ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) ينظر: #تحفة الفقهاء؟ لعلاء الدين السمرقندي [198/5] . 

() قال ابن حجر: ما قسمةٌ غنائم بني ني المُضطلق: فذكره الشافعي في «الأم؛ هكذاء واستنبطه البيهقي 
من حديث أبِى سَعِيدٍ قَالَ: : رونا مع رَسُولٍ الله وكي عَرْوَة تبي الْمُصْطَلِقٍ ‏ مَسَبَينَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ 
لت نا مرحنا في الفِاوم ورا أن نقتيع وتول: الحديث . قال: اففيه دليل 
على أنه قسّمّ غنائمهم قبل رجُوعه إلئ المدينة). 
وأما قسمةٌ غنائم حنين [بأؤطاس] : فغيرٌ معروف » والمعروف: ما في «صحبح البخاري» (في كتاب 
الجهاد والسير/ باب من قسم الغنيمة في غزُوه وسمّره [رقم/ ١١‏ ) وغيره من حديث أنس : أنه 
تعتها بالجطراة ٠‏ ينظر؛ #التلخيض الحبير» لابن حجر .]711١5--171١17/1[‏ 

قلنا: وأمّا قسمة غنائِمَ خْبّر بَخَيْر: فهو ثابت في اصحيح البخاري» في كتاب المغازي/ باب غزوة 

خيبر [رقم/ 944]؛ من حديث تَافِع» عن ابن عُمَرَ 14 به . 

(4) كتب بحاشية «د»: أي: للغزاة. 


1 9 كتاب اشير 


دية باد © ٍْ 
الهزيمة » والاستيلاء م التامٌ قبلّ الإحراز لَه يُوجَدٌ ؛ لأنَ الغائمين - وإنْ كانوا قاهرين ‏ 
يدا - مقهورون دارّاء فلَمْ يتم السببٌ» فلا يَْيِتُ يبت المِلّكُ ؛ لأن الدارٌ في أيديهم 
مطدويصة جا أغرية سل أدزيا !يا الات 

بخلاف ما إذا فتِحت البلدة وَأجْردَث فيها أحكاقها» حييث اكضَِيدٌ ادا 


- 
2 


الإسلام» فِيَجُورٌ القسمةٌ حينشق كه لأنه 005 الاستيلاة والقهث يدا ودار : 

والمرادُ من الاستيلاءٍ التامٌ: القدرةٌ على الانتفاع في الحالٍ» والادخارٌ إلى 
الزمانٍ الثاني لذفع الحاجة المهْلكة. 

قَإِنْ قلَتَ: لادان المِلّكَ لا يَثْيْتُ قبل الإحراز بدارٍ الإسلامء ألا ترَى 
أن عبدا اليد لو خرّج مُرَاغْمًا لمولاه والتَحَق بعسكر المسلمين عمق 5 ولو أن 7 
إذا ع مُراغْمة لرَوْجِها والتَحَقّتْ بعسكرنا تيبن من روجا ؛ فلولا أن يد الكمّار 
يَرولُ وتَدْْتُ تنيت يد الغْرَاةِ لَمَا وقّع العتقٌ والبينونة . 

قَلْتٌ: ذلك [/ه4:ظ] بقبوت اليد ظاهرًا نصّاء بخلاف القياس . قال 2 في 
عَبيد الطائفف: : «هُمْ عْتَقَاءُ اللهو2"”0, فإذا زال مِلْكُ اليمين - وهو الأقوئ اديت 
لك الماح وخر لاض باتلبيغ زان 


و ضََ 
7 مجَبْائلّه ٠‏ 5 : > ورة لس 95 4 
«قسَمّ رسول الله كك غنائمٌ بدر بالمدينة » وغنائم حنين بعد مُنْصَرَفِه إلى الجعرّانة ؛ 


0( وقع بالأصل: (ثم. والمثبت من: اذاء ولماء والغكء وااز). 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون [رقم/ 
0./ا؟]ء ال بالا .حت تي : [/ة1]ء وعنه والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» [79/8؟]» من حديث عَلِيَّ بْنِ أب بي طالب ولللة به. 
قال الحاكم: : هذا حديث مرحم الأسساد وله لفرجافة: 
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وَتبتتَى عَلَى هَذَا الأضل عِدَةٌ مِنَ المَسَائْلٍ ؛ ذَكَرْنَاهَا في: «الْكِمَايَةِ) بتَؤْفِيق الله . 


وَلَهُ أن سَبَبَ الْمِلك الإسْتِيَاءٌ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ باح كما في الصيُودٍ. 


0 
_- 


وَلَا مَعْتَى لِلإسْتِيلَاءِ سِوّئ إِنْبَاتٍ اليد وَقَدُ تَحَفَىَ وَلنَا: : أن الب نظا تَهَى عَنْ 


0 2 تع ماج ع3 وءع 
بيْ الْعَنِيمَة في دَارِ الْحَرْبِ وَالْخْكَاف تَابثٌ فيه ؛ وَالِقِسْمَهُ بَنِعٌ مَعْنَى فَتَدّخْل 
امي م 2 2 


وكانت [غ/و؛عظام] وَل حَدُودٍ الوسلام ؛ وقسَمَ غنائم 00 وأؤطاس » وبنى 
المُضْطَلِيٍ بعد الفتح وَإِجْراءِ أحكام الإسلام فيهاء فصارٌ ت دار إسلام» ؛ كذا ذَكَر 
ضاحتٌ لالأسرارة.وغيده: 

قَإِنْ قَلْتَ: إذا قسَمَ الإمامٌ جازء وهذا دليلٌ الملك. 

قلت: ل ع4 جوارّها على الإطلاقء وإنما يَجُورٌ [00:,/] إذا قِسَمَ 
جل وري ل لعفن + السو اع 
يجوز ؛ لأن قضاء الحاكم في مُجَْهَدٍ فيه إنما يَجُورُ إذا رأئ ذلك» فإذا لَمْ يرَ ذلك 
وقضئ بخللاف أيه لا يجوز كذا ذكٍَ العالم فى (طريقة بقة الخلاف)1(0) ؛ والباقي 
يعْلَمُ تمه ثَمّةَ إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عِدَةٌ مِنَ الْمَسَائِلٍ ذَكَرْنَاهًا في «الكِمَارَ يَا) ؛ والمسائلٌ مد ؤِكْدُها آنمًا. 

و(الْكقَاءَ ب ؛ أراد بها: ا١اكفاية‏ المنتّهي). وهي مفقودةٌ في ديارنا وديار العراق 
والشام ومصرّ. وسألتٌ فقيها يَمَتَيّا جاء إلئ مصرّ عنها » فقال: اما عند أهل اليّمَنِ 
حِسٌ بذاك»)؛ فما أَذْرِي هل هي موجودةٌ بديار الهند والمغرب أمْ لا ؟ 

قوله: (وَالْقِسْمَةُ بَبْعٌ مَعْنّى) ؛ لأن البيعَ مُبَادَلة؛ وفي القسمة ذلك ؛ لأن أحدّ 
الشرّكاءِ لما اجتمّع نصييّه في البعض كان ذلك بدلا عن نصيبه في الباقى . 


.]75- ينظر: #اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقئدي [ض/ 4*؟‎ )١( 


9 كنب التتر بج 


54 
7 24 0 ا ل 000000 2 0 22 
تَحْتَهُ ؛ وَلِأَنَّ الاستيلاء إِنْيَاتُ الْيَدِ الْحَافِظَة وَالنَاقِلَِ وَالثَانِي مُنْعَدِمٌلِقدَرَتِهمْ عَلى 
الم وَوَجُودِ ده ه ظاهِرًا : 
َم قبل : مَوْضِعْ الخلاف ترد نْبٍ الْأحْكَامٍ علَى الِْسْمَةٍ إذا قسمَّ 00 

عَن اجْتهَادٍ ؛ لِأَنْ حُكْمَ الْمِلْكِ لا يديت ينث بذونه» وَقِيلَ : : الْكَرَامَةُ وَهِيَ كَرَاهَةُ تر 
عند مُحَمَّدِ جنك ) َه قَال عَلى قَوْلٍ المع مج تجتن 6 لذ ج3247 ها قاف عات ! ذا رز :+ »اجام يع عدم 
سس تبيتيمه سويت تبببتححح ‏ ج-  -‏ ج | 

قوله: (إِنْبَاتُ الْيّدِ الْحَافظَةَ وَالنَاقلَة) . 

والحافظةٌ: هي التي ثبَتَ بها حِمْظ العين . 

ريه ا ع الي لثل اموز بيننشتمو | ليا المي او 1 
الاسْتئقاذ) «أي: الاستخلاس (ظاه” )١‏ بمساعدة أهل 0 ا 

قوله: (وَوْجُودهِ) بالجَرٌ عطُمًا [على قوله](": (ِلِقَدْرَتِهِمْ)» أي: ولوجود 
الاستنقاذ. 

و 

قوله: (5 م قِيلَ : مَوْضِعٌ الخِلّاف) يعني: : اختلفواة في المراد بقوله: (وَلَا يَقْسِمْ 
غَنِيِمَةَ في دَارِ الْحَزب). 

قال بعضٌ المشايخ: : المرادٌُ منه عدم جواز القسمة, حتى لا تَْيْتَ الأحكام 
المتريّة على القسمة؛ كامتياز الملا عن ِلك الغير »أو ثباذلة الملّك بلك علي 

وَجْه يَظْهَرُ أثزه في وق الوطءٍ [07/ه؛ظا/د] ؛ ونفاذ البيع وَالهبَهٍ وغير ذلك. 
وقال بعضهم: المرادٌ منه الكراهة (بِدُونهِ) » أي: بدون المِلّك . 
قال ضَاحَتَ «الهداية): (وَهِيَ كَرَاهَةٌ نَئْرَيهِ عِنْدَ مُحَمَّدِ َإِنَه قَالَ: عَلَى قَوْلٍ 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: انذاء ولام)ء ولاغ»ء و(را. 
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آبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُّفَ يها: لا يَجُورُ الْقِسْمَةُ في دَارٍ الْحَرْبٍء وَعِنْدَ مُحَمَّد 
يفدة: الْأفْصَلٌ أن يقْسَمْ في دار الإسْكَام. 

وَجْهُ الْكَرَامَةِ: أن دَلِيلَ البَطْلَانِ رَاجِحٌ: إلا نه تَقَاعَدَ عَنْ سَلْبِ الْجَوَاز: 
لا يتمَاعَدٌ عَنْ إيرَاثِ الْكَرَامَة . 
هق غاية البياة 4ه بياحس 
أبي حَبيقة وآبي يوق لا جور الفِسَمَةض قار الكزب. 

وَعِنْدَ مُحَمَّدِ: الأَفْصَلُ أن يه سم [5./4+رام] في ذَارٍ الإِسْلَام)؛ وفي ذكْرٍ 
الخلاف هكذا نظو؛ لأنه لا خلافٌ في الظاهر عن أصحايناء وهو المشهود 
غنهه”'» وإنما الخلاف فيما يُرْوَئ عن أبي يوسفٌ لا عن محمد وقد مر ذِكرٌ 
ذلك أوَلا. 

ومعنئ الكراهة: أن الأَوْلى ألا يفْعَلَ فيهء ولو [فعَلَ]7'© استحقٌّ صَرْبًا مِن 
اللؤم . 

قوله: (وَجْهُ الْكَرَامَةِ: أن دَليلَ البِطَْان رَاجِحٌ إلا أَنَهُ تقَاعَدَ عَنْ سَلْبٍ 
الْجَوَاز» فَلَا يََقَاعَدُ عَنْ إِيرَاثِ الْكَرَاهَةِ) , يعني: أن دليلَ بُطلانِ القسمة راجح على 
دليلٍ جوازها ؛ لعدم تمامٍ الاستيلاءء إلا أنه لَمْ يَْيْثْ نفْمْ الجواز بِالاتَمَاقٍ ؛ لأن 
عند الشافْعيٌ: مَجُورٌ فطلقًا. 

وعندّنا: يَجُورُ إذا احتاج العْرّاةُ إلى الثوب والذَّابَة [55/1,] ونحو ذلك 
ويَجُورٌ أيضًا إذا قسَمَ الإمام عن اجتهادء قثت الكراهة ؛ لأنه لا يلم ين تفي 
الجواز ّ تَفْومْ الكراهة» كما في سُؤْرٍ الهرّةِ لَمّا انتمّئ النجاسة لَمْ تثتف الكراهة . 


(1) حتئ قال القدوري في «التجريد» [5170/4]: قال أضحابنا: لا ينيغي للإمام أن يقسم في دار 
الحخرب حتى يخرج إلئن دار الإسلام. 
(؟) مابين المعقرفتين: زيادة من: (ن4» ولام4؛ ولاغ#4؛وهرا. 
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َالَ: وَالرّدءُ وَالْمُعَاتِلُ في الْعَسْكَر سَوَاء؛ لاسْيَوَائهمْ في السَبَبٍ وَهُوَ 
المكَاورة أو حَهُودٌ الرققة على عا خرقء وتنك إذا لم بقادل لعرص أذ ره 
لِمَا ذَكَدَْا. 


َإِذَا لَحِمَهُمُ الْمَدَدُ ني دَارٍ الْحَرْب قَبْلَ أن يُخْرجُوا [0.دراد] الْعَِيمَةَ إلى 
لمع م وب وب اليل وَعوَياء على 

مَهُدْنَاه مِنَّ الأضل . وَإِنَمَا يَنْقَِعُ حَقَ الْمْشَارَكَة عِنْدَنَا بالإحْرَازِ ع 
وام أ نه العام ا أن يكل وَاحِدِ نا م لك 
مقط ركه الْمَدَدِ . ْ 
سه ايك  ##‏ ل سس 

قولهة (كَالَ: وَالودْهُ وَالْمُقَائِلٌ ة في الْعَسْكَرِ سَوَاءُ)» أي: قال القَدورِيٌ 
في (مختصره)! يض أن الو#رهو القَوق- والقائلٌ .وه القيدة للقتالٍ 
مع الكفارٍ ‏ سواءٌ في استحقاق العَنِمَةٍ لاستواثهما في سبب الاستحقاق» وهو 
مجاوزةٌ الدَّرْبٍ بنيّة القتالٍ عندّناء أو شُهُودُ الوقعة عند الشَافِعِيٌ 8 » وفي كون 
اللجب عذا أو ذلك يق موجن1 ءُ بِعَوْنِه تعالئ في: (قَصلٍ كَبِْيّة الْقَسْمَةِ) عند 
قوله: (وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلَا فَاشْترَى قَرسَا) . 

والوقعة: 00 الحرب. كذا في «مجمل اللغة)(2. 

قوله: (وَإذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَهُ في دَارِ الحزب قبل أن يُخْرِجُوا [9/واد] الْعَنِيِمَة إلى 
دار السام ؛ شَارَكُوهُمْ فيها) , وهذا لفظ القدُورِيّ ه! "اولي شارك المدد العسكرٌ 
في العَنِيمّة ؛ وإنما أسَدٌ الفعل إلى ضمير الجماعة ؛ لآن المدّدً د يَقَعٌ على الجماعة. 
() ينظر: «مختصر القتُوري؛ [ص/ 55]. 


(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [975/7]. 
(*) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ 77؟] . 


لون 
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قَالَ: وََا حَنَّ لأَهْل سُوقِ الْمَسْكَرِ في اله لغديمّة ؛ لكَسمّة ؛ إلا أن بقاتلوا. 

وَكَالَ الشاهدي في أَحَدٍ مَوَْيْهِ: يُسْهَمُ لَهُْ ؛ لِقَولِهِ هيه: «الْعَيِمَة لِمَنْ شَهِدَ 
دعكا ولانة وَجَدَ الجِهَادُ مَعْنّى بتَكْثِيرٍ السّوَادِ. 
بمنسخحتت_تت ان اي ل 

قال في اشرع بي نصير 1 قال السَافِعِيٌ وللقة : إذا لَحِقُوا بعد ته تقضي الحرب 
وجّمْع الغنائم لَمْ د يَشرَكوَه ٠‏ وإذا جثوا بعد يقش العرب ويل [حرازالعنائم ؛ 
ففيه. قولان2'7+ وهذا بناء على ما يكنا قَبلَ هذا'في .مسألة 5 قسمة الغَنِيِمَةِ في دار 
الحرب قبل الإحراز بدارٍ الإسلام أن الملكَ هل يَنْبّتٌ لهم أمْ لا؟ 

فعندنا: 11م ٠و‏ أظ/م] ب يجت فلَمّا كان كذلك يَشْرَكهُم المدّد» وعندّه: يَثْبْتُ 

ع ركيم المدد صما الملّكِ للغائمين قبل لحَاقٍ المددٍ. وعندنا: لا 2 
الاستيلائ فلا يَنْبْت املك ولا يَْمَطِعُ حقٌ المدّدٍ عن العَنِيمّة إلا بأحد أشياء 


ثلاثة ؛ وهي: 

الإحرازٌ بدار الإسلام. 

والقسمةٌ بدار الحرب قيلٌ لكات المدّد. 

وبَئِعُ الإمام العَنِيمَةَ قبل لحَاقٍ المدد؛ لأن بكل واحدٍ منها يَمْعَقِرُ مِلْكُ 
عزاو فلا يَشْرَكٌهم غيرهم . 

قوله: (قَالَ: وَلَا حَقّ لأَهْلٍ سُوقِ الْمَسْكَرِ في الَِْمَةِ؛ إلا أَنْ يُقَاتلُوا) » أي: 


0 

قال القَدُورِيٌ في لامختصره)!" . 

٠|751 ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/‎ )١( 

(؟) يتنظر: «الأم» للشافعي [ه/؟:1]: و«الحاوي الكبير») لأبي الحسن الماوردي [5/4؟2]: 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [ه/ا١]‏ . 

() ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ 7 ]. 
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وَلَنَا: أنه 3 تَوجَدٌ المُجَاوَرَه عَلَى , قَضْد الْقَتَالٍِء فَانْعَدَمَ السّبَبُ الظاهر 
فبعيدر السك الْحَقِيِقَيُ وَ وَهوَ هُوٌ الْقعَالُ َيُفِيدٌ الاسْتِحْقَاقٍ عَلى حَسَبٍ حَالِهِ فَارِسًا 


0 رَاجِلًا عِنْدَ الْقََالِء و مقع سود وو امسو مجو انمه لها ا 
اال ل ل ل هم غهحاية البيان تتت7ج+7ت 777ب ب7++ثب 2 
قال في «شرح أبي نصر)(: «قال السَّافِعِوتُ في أحد فَولَيْهِ: يُسْهُمْ وقوله 


الآخدٌ مِكْلٌ قولنا(2). 
.امن 8 ا 2 
له: ما رُوِيَ في «شرح الآثار» عن عُمَرَ له أنه قال: (إنَّ اميم ِمَنْ َه 
الْوَفْعَةَ)20 . 


0 أن سَبِتَ اسعحفاق العَنِيمَة لَمْ يُوجَذْ ) فلا يكبت الامعحقاة . فلا يَكُونْ 
لهم حق فى العنِيمَة) ار أن السيت: إن مجاوزة الدَرْبِ بنيّة القتال؛ كما هو 
مهيا أو شَهُودٌ الوقعة.بيّة القتال؛ كما هو مذَعَبٌ التَّافِعِيَ يفد» ألا تَرى أن 
الأجيرٌ لسياسة الدوّابٌ واعقة إذا لَّمْ يَُّاتِلُ [:/.هطاد] بالاتفاق ؛ لأن نيه القتال 
َم تُوجَد . 

لما لَمْ يُْتمِرِ السببٌ الظاهرٌ الذي يم مقامَ الأمر الحَفِىٌ لاهو القال... 
اعْمَبرٌ اق الحقيقية وهو القعال فإذا وَجَدَ لقتال م مِن التاجرٍ اع السهم 
[لوجود]©) السببء وإلا قلا لعدمدة وَإِتَما قلناء إن القتال أُمْي نفيك ؛ لأن الإماءَ 
لا يُمْكِنّهِ الوقوف على كلّ أحدٍ أنه قال أمْ لا 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر القدوري» للأقطع [1/ق/ 51] . 
(؟) المذهب: أنهم إِنْ قاتلوا؛ استحقواء وإلا فلا. ينظر: «الأم» للشافعي [147/6]. و«مختضر 

المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [8/٠10]ء‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي 

[5/4؟4]. وااروضة الطالبين» للنووي [7817/1]. 
() أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 47484]» وابن أب شيبة [رقم/ 887760] » والطحاوي 

في (شرح معاني الآثار» [ 45/7 ؟] ؛ عن عَمَرٌ يلة به. 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولاعك0 ولاغ». ولارا. 
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وَمَارَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ و أو تَأوِيلهُ أَنْيَشْهَدَهَا [-./] عَلَى قَضْدٍ لقتال 
َإن ل تَكنْ ل للإماء فول مل عليه التتازع قتعها يتن القازمية ققدم 
يتاع ليوا إل ار الإشكام» م رمه ينهم يها 
مد ع ووس سين الموواء بع ين سنا 900 
قوله: (مَا رَوَاه رفوك عَلَى عُمَرٌ :48:) ؛ يغنى : قَوَله: «الْغَيِمَةُ لِمَنْ شَهِدَ 
الْوَفمَة08)» فإذا كان موقوقًا عليه يَكُونُ ذلك لدم السحاررف وتقليد الصتجازرة 
ين يحجّة عنته» فكيف ينتج بما ليبن بَحْجْةٍ عندّه علينا عل أن عند بعض 
أصحابنا أيضًا ‏ وهو الشيح أبو الحسن الكَرْخِئُ ‏ لا يُجَوّرُ تقليدّه فيما يُذْرَكُ بالقياس . 
ولَيْنْ صحَّ رَفْعْه إلى النبيٌ يَلل2'1. أو كان تقليدٌه واجبًا - على قول 
لبْزدّعرة7؟ من أصحاينا ‏ فتَقُولٌ: المرادٌ منه شُهُودٌ الوقعة بيه الققال [/دودض] ؛ 
بدليلٍ أن الكافرٌ [4/ادءرام] إذا سهد الوفعة وَل يُقَاتِلُ فلا حقٌّ له » فصار التاجرٌ إذا 
م يقال كالمُجَْازٍ بموضع الحرب وكالتّظارةٍ. 
قوله: (أَنْ يَشْهَدَهَا) » أي: يشْهَدَ الوقعة 


قوله: (وَإِنلَمْ تن مام 2< حَمُولةٌتُحمل عَلَيهَا لايم كسما بن نَ اْقَانِينَ 
تِسْمَةَ إيدَاع ليَحْمِلُوهًا إلئ دَارٍ الإسْلام ثم يَرْتَجِعْهَا مِنْهُمْ فَيَقَسمُهًا), وهذا لْظ 
سي 


٠هجيرخت عضئ‎ )١( 
(؟) قال ابن أبي العز: «لا يُعْرّف هذا الحديث مرفوعا». وقال الزيلعي: (غريب مرفوعاء وهو موقوف‎ 
وقال أبن حجر 1 وَقْفه على عُمَرء أما المرفوع: فَلَمْ أجذه» . ينظر: «التنبيه‎ ٠ علئ عْمّر)‎ 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن‎ ١ على مشكلات الهداية») لابن ] بي العز [74/5؟]‎ 

حجر [؟/٠‏ )]ء ولائصب الراية» للزيلعي [*/؟١4].‏ 
(؟) هو: أحمد بن الحسين : أبو سعيذ البردّعِيٌ الفقيه المُتاظر ٠‏ تقدمت ترجمته . 
(؛) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ 8# - 774]: 


م ممعم 
وان وك و تاودن ةلو واه ولو اوهو و "هالع اه واوا ١‏ أو ولو وو الوا راع 6 616 ل الل 


مع 


اعلم: أن العَنِيمَة إذا 00 حَمُولَة يَحْمِلُها الإمامٌ عليهاء 7 
يكن يقَسِمهاء ؛ لأنه إذا لَمْ يه يقْسِمْها احتاج إلى تَرْكِها في دار الحرب» فيبطل حي 
الغامين عنها. 

ثم إذا قسَمّها قال بعضُ مشايخنًا: يكون ذلك قسمة تمليك ؛ لآن الإمامً إذا 
قِسَمّ عن عن اجتهادٍ يجوز وقد مَدَ ذلك قبل هذا. 

وقال بعضهم : كن د َكل ؛ أعتي: قَسَمها على العْرَّاةٍ [/ادواد] 
لتشملوها إلى دار الإسلام ؛ لا ليتملكوهاء ويَكُوٌ المحمول عند الحاملٍ وَدِيعَةٌ 
يَسْتَرِدُها الإمام في دار الإسلام فيَقْسِمُها بيهم : ؛ فم هل يُكْرمْه الإماء على العطتل 
أُمْ لا ؟ 

قال في «السّيّر الكبير»: ١يُكرهّهُم‏ على ذلك ؛ لكن بإجارة)7'' » وهو اختياز 
القَدُوريّ فى «مختصره» ؛ لأن فيه دَفُمَ الضرر العام بالخاصٌ » وَلَأن 'مَتَفَمَتَةٌ عائدة 
إليهم ؛ فله أنْ يَْعَلَ ذلك لحقّهم ؛ فصار كما لو اضطرّ إل تناولٍ طعام الغير» حيتُ 
يتناوَلُها بالقيمة. 

وكا في 9 الجر الصتير» : (لا يُكرم مُهُمْ عليه)!'' لعدم حِلّ الانتفاع بمال الغير 
إلا بطي من نفيه » فيكُونْ هذا جَبرَا على الإجارة ابتداءً فلا يَجُورُء كما إذا تَقتْ 
ذأبة إنسانٍ في دار الإسلام ؛ وكان ممَ آخَرَ فضْلٌ دابّة ؛ ليس له أن يحْمِلٌ عليها 
بأَجْر المثل بلا رضاه» فكذا هنا. 

والحَمُولَةُ ‏ بمَمْح الحاء _: ما بُحْمَلُ عليه ين بَعِيرٍ» أو فس » أو بغْل » أو جمار. 


(؟) ينظر: «السّيّر الْكَبِير/ مع شرّح السرخسي» لمحمد بن الحسن عام ]. 
(؟) ينظر: #الكّيّر الصغير» لمتحمد بن الحسن [ضص/ :]١١9‏ 
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َال إلئه: هَكذًا ذكِد ذ في الْمُحْتَصَرِ وَل يشْتَرِط رٍ صَاهِمْ وَهُوَّ روايَة يَة: «السَّيّر 
الكبير) . 

وَالْجْمْلهُ في هَذَا أن الإِمَامَ ذا وَجَدَ في الْمَْتَم حَمُولَة يَحْمِلٌ الْمَتَائِم 
ها أن العثرة والقققول مَالَّهُم ٠»‏ وَكَذًا | إِذَا كان في بيت الْمَالِ كفل 


كل اي ار ولي م م في روايَة: (السّيّر الصّغير) ؛ 
4ب _ 31 م 
أنه انْتدَاءِ إِجَارَةِ » وَصَارَ كَمَا إِذَا تَقَقَتْ دَابهُ في مَقَارَةٍ وَمَعّ رَفبِقه فَضْل حَمُولَةِ . 


وي يُجْبِرُهِمْ في رِوَايَة : «السّير الْكَبِيرٍ) ؛ لِأَنَّهُ دَفْعُ الضَرّرٍ العام تسيل ضَرَّرٍ 


ا جور نع القتايم قبل القشوافي كار لعزب + 0ه 15 ولك عله ؛ 
وَِيهِ لاف الشَافِعَِ #8 » وَقَدْ َ ََنَّة كنا الأضل : 
ب يي يآ لضت 

قوله: (فِي الْمُخْتَصَر)ء أي: في «مختصر القُدُورِي» . 

قوله: ( لِأنه ابْتَدَاءُ إِجَارَةِ) » احترازٌ عن إجارة في حالة البقاء. حيث يَجُورْ 
الجَبْرٌ تَمّةَ باتفاق الزوايا: كمّنِ استأجّر سفينة شهرًا؛ فمضت المدَّةٌ في وسْطٍ 
البحرء فإنه يَْمَقِدٌ عليها إجارة أخرئ بغير رضًا المالك بأَجْرَةٍ المقل» ذكره 
في #المحيط](". 3 


قوله: (وََا يَجُورُبَُِاََائِمِ قبل الْقِسْمَةٍ في [+/1+طام| دار الْحَرْبِ) , هذا لفظ 
القَدُورِيّ في «مختصرها 0 وذلك: لأن الملكَ في العَنِيِمَةِ في [دار الحرب ]7 


)1( ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مَارَّة البخاري [417/5] ٠‏ 
(9): ينظر: امختصر القدُوري» [ض/ 4؟]: 
(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: ان0: 
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سس سر 8 


ترح سي د اس دا َهُ في العَِيمَةِ» و وَمَنّْ م 
ِنْهُمْ بَعْدَ إخْرَاجِهَا إِلَى دار الإسْلام كَنصِيْهُ َرَت ؛ لأَنْ الإ يَجْرِي في 
الملك وَلَا مِلْكَ كل الإسرازء وَإِنّمًا الْملكُ 0 الشَافِعِيٌ 8: مَنْ 
لخت ست #٠‏ اليج وليه و 000 
للغرّاةِ لا يَثيْت قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام عندّناء فلا يَصِحّ البِيعٌ فيما ليس 
بمملوك» وهذا هو المرادٌ بقوله: (وَكَدُ بَمَنا نا الأَضلّ) . وممَ هذا إذا باع الإمامٌ صمَّ؛ 
لآنه مجدَهَد فيه ذكره في اشرح الطّحاويٌ)27. 

دم بهذا: أن المرادً بقوله: (لَا يَجُورٌ بَبْعُ [0/دظاد] الْمََائِ): : الكراهةء لا 
َو ترتبٍ الأحكام؛ والكراهة أيضًا فيما إذا باع لا لحاجة العْرَّاوٍِ وإذا باع لدم 
حاجتهم ؛ فضي ألا يكرة؛ لآن مَالَ أهلٍ الحرب مباح » وبالضرورة يُسْتَبام 
المحظورٌ» فلأَنْ يُسْتَبِاحَ المباح وى ؛ ولا كراهة مع الإباحة. 

قوله: ب عي بن دام هي عتم أل سد 
مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِهًا إلى دَارٍ الإِسْلام قَنَصِيبَه رَكَنه) . وهذا لقْط آلقة دي 
في لمختصره)27. 


9 


وعند الشَافِعٌِ: إذا مات بعد تقضّي الحرب ؛ فحقه لورثيه0”. 

والأصل فيه: ما استقصَيناه في مسألة قسمة العَنِيمَةِ في دار الحرب ؛ وذلك 
أن المِلْكَ [ مالم يَْبِتْ يَكيْتْ للغْرّاةٍ قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام عندّنا لَمْ ينبت الإرث؛ 
لأن الإرْتَ انتقالٌ ملك المُورثِ إلى الوارث » فإذالَمْ يكن المِلك لَه يَكُن الات 
وعنده كان الملكُ [1/1ةةم] » فكان ارت . 


اينظره اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْييِجَابِيُ [ق/9:"]|. 

(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ض/ 4 17]. 

() ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي ١]477/11[‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق 
الشيرازي [ص/ 5؟] ٠‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [ 47/4 5] . 
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3 مير وى رةه مداع 


مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ اسْتِقَرَارٍ الْهَزِيمَة يُورَتُ تَصِيْهُ لقِيَام اليك فيه عِنْدَهُ» وَقَد با 


1 قلق الع فى قار التعرب تاراما وجَدوة م3 الطّغام. 
ل اسه فاية اليا ببح 

52 4 م عر 

قوله: (وَقد بَيّنَاه) » أي : في مسألة قسمة العَديمَةِ في دارٍ الحرب قريبًا من 
الورقة . 

قوله : (وََا بَأسَ أن يَعْلِفَ الْمَسكَرٌ في دار لْحَرْبٍ ؛ الوا عقي 
الطْعّام) » وهذا لفْظُ القَدُورِيٌ في امختصره) 7" , أطلقّ الرواية ولَمْ يُقَيّد 
طوعطع اا , سوسوي ني مستي 
قال: ما دامّت العَنِيمَة في دار الحرب لا يأين لكل .واحد عن الجُنْدٍ تناوؤل 
المأكول » والممْرُوبٍء والعَلَْفِء غييا كان أو فقيرَا» وتبعه القَدُورِي 007 

وقال في «السَيّر الصغير): «وإذا كان في العَنِيمَةَ طعام أو عَلَفْ فاحتاج إليه 

5 و 0 0 5 

رجُلٌ » يَتَتَاوَل منه َدْرَ حاجتهء وكذلك يَتَمَاوَلَ مِن سلاح العَنِيمَة إذا احتاج إليه 
للقعالٍ [0/:دواد] » ثم يدها إذا استغْتى عنه » ويُكرّه له ذلك من غير حاجة)”؟' إلئ 

2 52 
هنا لفظ «السَّيّر الصغير)). 

قال صاحبٌ «المحيط): «هذا جوابٌ القياس » وما ذكره في «السّيّر الكبير) 
جوابٌ [4/ه+واء] الاستحسان)(20. 

وَجْهُ رواية «السَّيّر الصغير): ما رَوَئْ الشيح أبو جعفر الطحاويٌ يك في 
١اشرح‏ الآثار) مُسْنَد دا إلى عبد الله بن أبِي أَؤْقَى ليله قال: : ١كنَامَعَ‏ رَسُولٍ الله يك بحَيرَ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 774]. 
(1) ينظر: «السَّيّر الْكَبِير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [47/54] . 
(*) ينظر: اشرح مختضر الكرخي» للقدوري [ق/ 1774]. 


(4) ينظر: «السّيّر الصغيرة لمحمد بن الحسن [صن/4١1].‏ 
(5) ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مَارّة البخاري [77/5] ٠‏ 
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احلا 


قَالَ وه أَرْسَلَ وَلَمْ يُقيّدهُ بِالْحَاجَةٍ وَقَدْ شَرَطْهَا في رِوَابَةٍ وَلَمْ يَشْثَر 
20 6 الا 111 
يَأتِي أحَدُنا إلى طعَامٍ صن الْعَنِيمَةَء فيَأَحْلْ مِنْهُ حَاجَتَُ)7) » ولأن العَنِيمَةَ مُشْتركة بير 


العُرَاِ فلا يَحِلُ تناولُ البعض دون البعض ؛ كما في الاب والقوب . 

ووَجْة روايةٍ «السَّيّر الكبير»): ما رّوّئ البُخاري في بالمرحيخ» بإسناده إلى 

عمرٌ ول قال: كنا نُصِيبُ في مَكَازِيًا الَسَلَ وَالعَِبَ» َكل وََا )!9 

0 الطعام وَالعَلّفِ مِن دار الإسلام إلئ دارٍ الحرب متعل7 > قلق 9 الغازي 
بلتْلٍ لوقع في حرج ء وهو متف بالنصٌ ‏ ولو شط الشرائٌ منهم لزم الحرَج أيضًا؛ 
لأن الكمّارَلا يعون ين العُرَاةٍتضييقًا للأمرٍ عليهم » فلا بدن قُوتٍ النفس وعَلّفٍ 
الدَابَّةَ ع 5-5 دَفْعَا للضرورة» سواءٌ كان عَنيًًا أو فقيراء فبَقِيَ الطعامًٌ ' 
و[لعلفاهة الاسْتِعْتَام على أصل الإباحة ) فصار كما قبل الاسْتِعْنَام . 

يقال : عَلّف الداية يلف عَلْقَا هن باب: ضَدّبِإذا أَطعَمّها الْعَلَفَ. 


قال ابن دَرَيْلِ: رلا عَالَ: أعلفتهاء والداءَةٌ 00 وَعَلِيفٌ [0/؟دظاد] ؛ 
و العلف: كل ما اعتَلفَيُه الدابة)20 , 


قوله قال أتضل) أي :قال ضاعة #الهذايةة أطَلق القَدُورِيُ - 
المسألة عن قَيْدِ الحاجة. 


قوّله: (وَقَدْ شَرَطَهًا في روَايَةِ)؛ أي: شرّط الحاجةً في رواية: «السّيّر 


00 ابرح أبو يوسف في «الرد على سير الأوز اعي ا [ص/ ١١]؛‏ ومن طريقه الطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» [/757]: عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أَوَْى وله به. 
قال العيني: إسناده صحيح». ينظر: : انخب الأفكار شرح المعاني والآثارا للعَيِيَ [110/1]. 

600 أخرجه: البخاري في كتاب الخمس/ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب [رقم/ 546 ؟]؛ 
من حديث َافِع ‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وله به. 

() ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دُرَيْد [9181//1 ] . 


0-0 


في أخررى. 
َجْهُ الأولى أَنَهُ مر 5 لايع لقاع يزلا ماهد كقاني قار 
النهات كات الأخْرَئ َْلهُ نا في طَعَام 2 «كُلومًا وَاعْلهُومًا وَل 


تَحْمِلُوهَا) . وَلِأنَ الحكم باز ماين عَلّى ديل الْحَاجَة وَهُوَ كَوْهُ في دار الْحَرْبٍ ؛ 

هر 

1 ل نا ع رع لوحن عي ل . 
يط د 


َبَقََ عَلَى صل اع ِلْحَاجَة بحلاف السّلّاح ؛ ِأَنَهُ يَدعَضْحِبه 
انعد كي الْحَاجَةَء وَقَدْ تَمَسٌ إِلَبْه كتير حَقِيقْهَا مله 4 شن 
لس ل لسسع ا بآ 0 
الضغير2104. 
قوله: (فِي الْأَخْرَّى) » أي: في الرواية الأخرئ » وهي رواية: «السّيّر الكبير)("2. 
قوله: (وَعَلََ ظهْره) : أي : دابته : قال فى «الفائق»): الوه : الراحلة276). 
وقال في «المغرب): «لفْظ الظهّر مُستعارٌ للدابّة)”*2. والمِيرَة”*2: الطعام. 
قوله: (عَلَى أضلٍ الإبا حَةِ)؛: وذلك لأن الييمة في الأصلٍ مال الْحَرْبىٌ ؛ 
وهو ماح في الأصل لا عِضْمَةٌ له» فبِقِي الطعامٌ والعلّف علئ ذلك الأصل لعموم 
الحاجة المي والَقِيرَ. 
قوله: (وَالدَابَةُ مثْلُ السّلاح)» يعني: تُعْتبْر فيها حقيقة الحاجة لا دليلٌ الحاجة ؛ 
وهو كوثه في دار الحرب» فإذا استغنئ عن ركويها يدها إلئن [4/امعظاء] المَعْتم . 
)١(‏ ينظر: #السّيّر الضغير» لمحمد بن الحسن [ض/ .]٠١8‏ 
0 ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [51//4]. 
(5) “ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [؟817/1] . 


60 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرِي [53/1] : 
(5) إشارة إلئ قول صاحب: «الهداية»: (وَالْمِيرَةُ مُتْقَطِعَةٌ) ٠‏ ينظر: «الهداية» للمَرُغِيناني [ 857/1] : 


”7 الكتتت 103 ا 00 


ل 0 هس مه 0 7 3 3:0 3 و 
الْمَغْتَم ذا اسْتَعْتَى عَنْهُ» وَالدَابَةَ مِثْل السّلّاح » وَالطْعَامُ كَالْخْبْرٍ وَاللخم وَمَ 
يمل فده كَالرَيْتِ وَالسَّمْن . و 

قال: ويستسملرا! لْحَطّبّ » وَفِي بَعْضٍ انسح الطيب وَيَدَهِنُوا بِالدّمْن: 
لختطل وما و ل 0 
قوله : : (وَالطَّعَامُ كَالْخُبر وَاللّحم وَمَا يُتَعْمَلُ فيو» كَالسمْنٍ وَالزَْتِ) » يعني 

أن المراة ين الطمام المذكور ما كا بعلمل ؛ كالخبزوالّحو» وما مم 

في الخبزٍ كالزيت والسمن » امهنا أ للأكلٍ وغيرٌ المهّيّأ له سواءٌ» ولهذا كان لهم أن 

يَلْجَكوا تَعَمًا ويأكتُوهاء'ذكره الكر جرف لكتم اهدده ] يرون اليالة الوه الع ]” 

قال الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواه): «وإذا ذبحُوا البقر والغنمَ فأكلوا اللّحمَ؛ ]1 
الجلدٌ إلى الَنِيمَة ؛ لأن الحاجةً إلى الجلود لَمْ تَقَعْ لازمة)27. 

وقال في «كفاية البَتِهَقَيّ): ١لَمْ‏ ب يَجْرْ لجار أن يَأَحَذُوا م مين الطعامٍ والعلف ‏ 
ددن إن عدوا ولا صَمَان إن استؤلكوا؛ لأنه تولك علي الإباحة افى .حقٌّ 
المجاهدين للحاجة وأتباعهم ؛ كصبِيانهم ونساثهم الذين معَهّم » ذأمّا في حنٌّ غيرهم 
فلا) . 

فوله؛ (قال: ويتعملُوا الْحَطَبٌ), أي كان القَدُورِيٌ في (مختصره)("©: 
وكتفنة لوا السك بوينششرا بالذقنء زكرا ب الدقة. 


5 هَ 520 مار ٠.‏ م واماه 2 7 
وفي بعص , بسطاع القدوري: (ويستعملوا الطيتٌ96) وذلك ليبس بصحيح ؛ 


| .]194/1[ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّة)‎ )١( 
ْ .]؟١ (؟) ينظر: «مختصر القدُوري) [ص/‎ 
َم نظفر بهذا اللفظ في شيء من تُسَخ : اأمختصر القدوري» (المطبوعة والمخطوطة) التي بين أيديناء‎ 4 
وهو الذي شرّحَّ عليه أبو نصر الأقطع‎ ٠ وقد وقّم فيها جميعا اللفظ الأول اويتعنيلوا الصيرّجة‎ 
إب]/ مخطوط مكتبة كتبخانة مجلس شورئ  إيران/‎ ٠ ٠ق[ في «شَرّْحه علئ مختصر القدوري»‎ 
(رقم الحفظ: 1141775 ؛ أو [ق47 "/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي  تركيا/ (رقم الحفظ:-‎ 
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وفوا بواالدَبة متشا الْحَاجةٍ إلى جييم ذلك 500000 
ببح سسسب |سستهه حماية البيان الم 0 
لأن القدوريّ نفْسّه قال في شرح مختصر الكَرْخِيّ): بعدم جواز الانتفاع بالطيب7". 


نا اننال الحطب: تعر النقلٍ من دارٍ الإسلام ؛ كما في العَلَبِ. 

وأمّا الادهانٌ بِالدّهْن: فالمرادٌ منه [5/9راد] الدمْنُ المأكولٌ كالزيت ؛ لأنه لما 
كان مأكولا كان صَرْتهُ إلى بديه َصَرْهه إلى كله ».وإذا لم يكن مانعول لا يُتفِمٌ يهء 
بل رده إلئ العَنِيمَة » كذا ذكره القَدُورِيٌ فى اشرجه)(. 

قوله: (وَيُوقِحُوا به الدَابَة) » تَؤقيخ الدابة: تضْلِيبُ حافرها بالشحم المذّاب 
إذا حَفِيَ ؛ أي : دَق ين كثرة المنمي , والراغ خلأ" . كذا في (المغرب)9). 

ونسخةٌ الإمام حافظ الدين الكبيرٌُ بخطّ يده(©: بالرَّاِ» من التَرْقِيح» وهو 


.])86٠١ -‏ وكذا شرّح عليه شُوَامَرْ زَّادَه في اشرْحه على مختصر القدوري» [ق9١٠/أ/‏ مخطوط 
مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 589)] . 
نعم: نضّ جماعة مِن شرَّاح ١المختصر»‏ علئ وقوع الاختلاف هنا في بعض التُسَح . ينظر: «الجوهرة 
النيرة شرح مختصر القدوري» للحدادي [171/5]» و«اللباب فى شرح الكتاب» للحدادي 
[171/4]» و«خلاصة الدلائل/ شرح القدوري» لحسام الدين الرازي [7/١7]؛‏ وااجامع 
المضمرات/ شرح القدوري» للكَادُوري [؟/ق ١4١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي/ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 744)] . و«المجتبئ في شرح القدوري» لأبي الرجاء الزاهدي [ق 110/]/ مخطوط 
مكتبة فيض الله أقندي/ تركيا/ (رقم الحفظ: .])8٠١8‏ 

)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ٠‏ غ]. 

(1) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ع]. 

() أي: في كلمة «تؤْفِيح». وقد صَوَّبَ المؤلف: «تؤقِيح)» بالواو علئ: ١ترقيح)‏ بالراء » فيما سيذكره 
عن نُْسَخة عتيقة من امختصر الكَرْخِيَ ١‏ مكتوبة في تاريخ سّنة إحدئ وأربع مثة: وقع فيها ١تَوْقِيحج):‏ 
بالواوة لا بالراء: 

(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [؟/834]. 

(5) يعني: نسخته من: «الهداية» ولَمْ يَف عليها المؤلف » وإنما ينقل عتها في كل مرة بواسطة شيخه 
حسام الدين الشُعْناقي في شرْحه علئ «الهداية). 
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ويُقَاتَلوا بِمَا يَجِدُوئَهُ منَ السّلّاح مع ا ا واد 11 110 07 
- - - و نيوزية # ب ب 060007 
المثقول عن المضف هه » قَالَ: «مَكَذًا نا عَلَى الْمَشَايخْ 1 . 


ريسي وين رياو استنامزاتة ا 


٠. 20‏ 1 - ٌُ 1-0 
او و اناب سردم ب بنك لي 11 
7 15 . 2 2-- و ءا 4 ٠.‏ لوق 


ولكني رأث قي نسح فو ون شيخ: : امختصر الكَرْخِيً) المكتوبة في تاريخ 
سنة إحدئ وأربع مئةِ: «بالواو» » كما قال صاحبٌ (المغرب)!4) لا بالراء: 


توه 0 ما وله 00 من نَ السّلاح) , لمْظُ القَدُورِيّ ب" 
قال الإمام ابن في ااشرح الطّحاويٌ) : اومن ركب فرّسا ع( أو البرك 
ثوبّاء أو رقع سلاحا قبل القسمة ؛ فلا بأسّ به إذا احتاج إليه » فإذا فرّغْ مِن الحرب؛ 
يرد إلى العَنِيمَة» ولو تلِفٌ قبلَ الردٌ فلا صَمانَ عليه » وِنْ لم يَكُنْ له حاجةٌ » ولكن 


(1) هذا كله نقله المؤل بواسطة شيخه السّغْناقي في كتابه: «النهاية شرّح الهداية» /]/8013/١1[‏ 
مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1755)] . 

00( البيثٌ: للحارث بن حِلَّرّة في «ديوانه» [ص/351]. 
ومُراد المؤلف مق الشاهد: الاستدلال به على أن الترْقيح يأتى في اللغة بمعتئ الإصلاح ٠‏ 

(*) ينظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد .]57١ » :45/1١[‏ 

(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [34/1] . 

(5) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 777] . 

)0( وقع بالأصل: «لبث». والمغبت من: «ن4»ء و(م»؛ واغ4»» ور . وهو الموافق لِمَا ومع في: شرح 
مختضر الطّحَاوِيَّ) للأَسِْيْجَابِيَ [ق79/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 084)]. 


| ةدا 
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و2 2 م - 


كل ذلك بلا قَسْمَة 71 ] وَتأُوِيله إِذَ ذا احتاج إِليْه بن 3 يَكُنْ له سلاح وَقَدَ 


نا 
اساي سس عر يبي إن اننع يعر علو 
الْملّْكِ وَلَا ملك عَلَى مَا قَدَمْنَاهُء وَإِنَمَا هو إِيَاحَةٌ ا لَهُ الطَعَامُ. 


ا ع عا 
و 9 ولا يكمَوَلونَهُ إِشَارَةٌ إلى تو لَِ يَبيعُونَه ِالذّمَبِ وَالْفْضَةَ 


إن بَاعَهُ أَحَدُهُمْ رَدّ الّمَنَّ إلى الَْيِمَةِ ؛ لِأَنّهُ بَدَلُ عَيْنِ كَانَتْ لِلْجَمَاعَة . 
ل ل لللمل ه888 فاية القيان 7ه سس لمم 
يكت اليعون شه ولس ليَعَنون فياه "كر له ذلكء بولا ضَمان. .عليه إذا 
كلف76©. إلى هنا لنْظه هق : ْ 

قوله: (كُلٌّ ذَلِكَ بلا قِسْمَةِ) هذا أيضًا لفظ القُدُورِيَ”©: أي: كل ما قُلنا مِن 
علّف الدابّة» وأكل طعام العَنيمَة» واستعمالٍ الحَطَّب » والادّهانٍ بِالدّهْن » والقعَالٍ 

قوله: 2 يك إشارة إلى قوله: (بخلّافٍ السّلاح ؛ 4 انه ردقال 
يَسْتَصْحِبْهُ) إلئ آخره. 

قوله: (وَلا يحور زُ أن يبيعُوا مِنْ ذَلِكَ شَبْماء وَلَا يكَمَوَلُونهُ) : هذا لفظ القُدُو ري 
في امختصره)7"' ) يعني : :ذا أخد.العشكة العلك لأجل دوابّهِم » وأخذوا الطعامَ 
لمَأكلَتِهم : والحَطّبَ للاستعمال» والدّمْنَ للادّهانِء والسلاح للقتالٍ» فلا يَجُورُ أن 
)1( ينظر: الشرح مخفصر الطّحَاوِيَ) للأَسْيِجَابِيَ [ق794/]/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 

تركيا/ (رقم الحفظ: 584)]. 


(١؟)‏ ينظر: «مختضر القدُورئ» [ص/ ؟*؟]. 
() يتظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 71 ]. 
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١ لك‎ 


َأَمّا الَّيَابُ وَالْمَتَاٌ كيْكْرَهُ انماع بها قَبْلَ الْقِسْمَة مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ 


للاشع يراك إلا هيم الإمام تتهُم في ار اْحبٍ إ احْتَاجُوا إلى العيَابٍ 
َالدَوَابٍ وَالْمَماع ؛ لِأنَ الْمْحَرّمَ يُسْكبَاحٌ لِلضِرُورَة . 
سسحت آ[ #[ حو وروي ل 7 2 
يَبِيعوا شيك ع ذللقة و ور تموّلَهم: وهو صيانة ذلك وادٌّخارٌه إلى وقتَ 
الحاجة ؛ لأن البيعَ لا يَكُونُ إلا بعد سابقة بقة الملّكِ» ولا مِلْكٌ لِلغْرّاةٍ قبلَ الإحراز» 
فلا يَبيعون) ولا د كيد لوق ؛ لأن إباحة الانتفاع لهم للحاجة ‏ وقد زالت الحاجةٌ؛ 
فلا تَبِقَى الإباحةٌ [:/ده:و] ؛ لأن الإباحة إذا كانت لمعتّى زالت بزوالٍ ذلك المعنى 
وصار كما إذا باع طعامّه لغيره ؛ لا يَجُورٌ له أنْ يَبِيعَ ويكَمَوّلَ» وهو معنول قوله: 
(كَالْمُبَاح لَهُ الطَعَامُ) . 

قولهة (لَا يتمد لوتة) عطقل علون قول: 27 يَجُور لا على قوله: (أَنْ 
يبِيعُوا) ؛ لأن ذلك عكسٌ العَرَض ؛ أي: لا يَبِيعُونَ ولا يَكَمَوَنُونَء فلو كان عطفًا 
عَلى: (أَنْ يَبِيعوا) كان معناه: بو اي ري د 
إغتارة إلى أنهم لا يَبِيعَون بالذهب أواالفضة أو العَرُّوض ؛ لأنه في معنئ التمولٍ؛ 
ولا حاجة لهم إلى ذلك» فإِنْ باعوا ردُوا الفمنّ إلى العْنِيمّة ؛ لآنه عَوَضَّ عيّن 
مشتركة بينَ [؛/+م+ظام] العَانِمِينٌ . / 

وأَمّا الثيابُ والمتاعٌ والدوابٌ: فقال في «السّيّر الصغير»: (يُكْرَهُ الانتفاع بها 
قبل القسمة» فإن احتاجُوا إلع ذلك" قسَمَه الإمام عليهم في دار الحرتٍ» وإن لم 
يحتاجُوا إلئ ذلك كُرِمّتٍ القسمةٌ في دار الحرب» وإن احتاج | إلباا أحاجة يكاف 
غلن نفسه هنها؛ فلا بأسّ بلبْسِها قبل القسمة أيضًا»(2. هذا لفظ «التجر»ء وهذا 
لأن القسمةً في دار الحرب وإنْ كانت مكروهة اسْمُبِيِحَتْ ؛ لأن الحرامٌ يُسْتَباحٌ لدَفْع 


)000( ينظر: «السّيّر الصغير» لمحمد بن الحسن [ص/ .]١١9‏ 


--7 '' 
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َالْمَكْرُوه أَوْلَى ؛ وَعَذًا لأَنَّ حَنَّ الْمَدَدِ مُحْكَمَلٌ» وَحَاجَةُ مَؤُلَاءِ ميقن يها 

َكَانَ أَوَْى بِالرّعَايَة قلع لظ ابإستةني الشتزع رولا عاق في الحزير) إن 

ذا احْتَاجَ وَاحَد يُبَاحْ لَهُ انماع شَ الْمَصْلَيْنِ ؛ وَإنِ احْتَاجَ الكل سه فسخ فى 


لضن يخلاف ما إذَا احْتَاجُوا إِلَى السَّئِي حَ: ل 


ااا لإ يمسف شاية البيال > م 0 
الضرورة» فلأَنْ يُسْتَباحَ المكروة أَوْلَى . 

قوله: (وَهَذَا لآَنَّ [:/:واء] حَقَّ(') الْمَدَدِ مُحْتَمَلُ) جوابُ سُوَالٍ مَُدَرٍ بأن 
قَالَ: كيف جازات القسمةٌ وفيها قَطعُ حقٌّ الغير وهو المددٌ؟ لأن المددّ إذا لَحِمَهُم 
ركهم . 

فقال: حقٌ المددٍ مُحْتَمَلُ» وحقٌ العسكر بَقِينٌ ولا اعتبارٌ للاحتمالٍ مم 
وجود اليقين » فكان اليقينٌأوَى بالرعايق. ‏ ' 

قوله: (وَكمْ يَذْكُرٍ القسْمَة في السّلَاح): أي: 3 ذْكمْ محمد هن كناب 
السَّيّر) » قسمة ة السلاح إذا احتاجوا إلى ذلك » ولا فرّق بِينَ ن السبلاج وبِينَ الثياب 
والمتاع والدوابٌ في الحقيقة في جواز القحة حت النطاجة ؟ لآن. المَجَورٌ[لقسمة 
هو الحاجةٌ وقد وَحِدَّثْ في الفصليّن؛ أعني: في فصل السبلاج وفصلٍ التياب 
والمناج والدواب. 

قوله: (َإنَه ِذَا احْتَاجَ وَاحِدٌ) » أي : فإِنَّ الشأنَ إذا الجا واحد من الغ اةِ يبَاحَ 
ا ف ل ين + واذا احاج الكل يتس سم فِيهما جميعا: 

قوله: (بخلافٍ ما إذّا احْتَاجُوا إلى السَبِي ث ا يُقَسَمْ) ؛ لأنه من فول 
الحَوَائْج ؛ لمن أصولها: ْ 


000( وقع بالأصل: «(لأن لاحق». والمثبت من: «ن4: ولاماء واغق. وةرة. 
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اااي #القادنة في تنم ابسو قلار2 اوراصف لله فل 
الإحراز؛ لأنه لا يَقَعٌّ حاجة الأحياء إليه» .ولا ِ جوم باكرا 
الاحراز» فإ أطائوا لمشي يهم ؛ لأن في الاركاب إعزاٌ» وهم أل الصا 
اي اذل - ذأ كه ولس مله نفل خثراة» وتكتات طلى 12ت 
فصل حَمُولةٍ قل الرجالّ» وترك النساء والصبيان؛ لأنَ لي يك ل رجا بني 
فرظ » ولَمْ يفل الساء والصبيانَ» ولأنَ لجال أهل القَعَالٍ ٠‏ فيَعتلهُم ) [؛لغهعرام]؛ 
ها لتُغلّة. 


وهل يُكْرِهُ من عندّه [/:دطاد] فضْلُ حَمُولةٍ على الحَمْل ؟ فيه روايتان مَرّنا 
مرَّةَ عند قوله: (وَإِنَ لم يَكُنْ ِلإمَام حَمُولَةٌ) . 

قوله: (كَالَ: وَمَْ أَسْلَمَ مِنّْهُمْ)ء أي: قال القُدُورِيٌ في «مختصره»: «ومّن 
أسلّم منهم: أحررٌ بإسلايه نفْسَه وأولاده الصّغارٌ وكلّ مالٍ هو في يده أو وَدِيعَة في 
يدٍ مسلم أو ذِمّيٌ)7) إلى هنا لفْظه ف . 

وهذه المسألةٌ على ثلائة فصول: 

أحدها: أنْ يُسْلِمَ في دارٍ الحرب ثم يَخْرّجّ إلينا. 

والثاني: أنْ يُسْلِمَ ولا يَخْرّجَ إليناء فبَعْد ذلك إذا غلّب المسلمون علئ دارهم 
فكلٌ ما كان في يده مِن المنقولات [ا/جودظ] : من الثياب والدراهم والدنانئير والعبيدٍ 
والجرّارِي فهر له؛ لأنه بالإسلام أحررٌ نفْسَه ومالّه؛ لقوله #: (مَإدًا قَالُومًا ؛ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُةو0"). 


0 نظ «مختصر القدُوري» [ص/ ع ؟]. 
.)١(‏ مضئ تخريجه ٠‏ 


بها باب الغنائم وقسمتها 4 ان 


ب 22 سير ام ادا 

وقال محمدٌ في «السيّر الكبير)!): حَدَئَنَا العقَةُ قال: حَدََنا ابْنُ لَهِيعَة('2 قال: 
حكن أبُو الأسْوَدٍ عَنْ عُرْوَةَ : بْن الرببْر لله أن رَسُولَ الله يك قال: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى 
شو فهو 104" .إلا إذا كاتا ين العبيد من يقال فإنه فَيْء؛ لأنه لما قال خرّجَ يبن 
يد مولاه» فصار تابعا للدّارٍ وأولاثة :الصَغارٌ لا يَكُوتَو وكا لأنهم. صاروا 
مسلمين تبَعا لأبيهم؛ فصاروا أحراراء وأولاده الكبارٌ فَيْءٌ؛ نهم علئ دين 
أنفسهم ٠‏ فلا يَكُوتُونَ تبعًا لأبيهنم . 

وكذلك زوجتّه قَيْءٌ؛ لأنها لا تبر مسلمة بإسلام الزوج + وكذلك الجنينٌ 

ََءْءٌ؛ لأن الجنينّ جَرْءٌ من أجزاثها » فيتبعها في الرّقَّء وإنْ كان يُعَْيْرُ مسلمّاء لما 
بعاي وا رين لووك توي 
تَكُونْ قَيْنَا؛ِ لأنها مُحْرَرةٌ بِيدٍ نائيه» وهي يد صحيحةٌ محَرَمَةٌ ؛ فقامث مقاءَ يده 


)١(‏ لَمْ نظفر بهذا الحديث في «السَبر الْكَِير/ مع شَرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [153/4] إلا 
مُعلَقَاء ويبدو أن الشارج (السرخسي) قد اختصر أسانيدّه على عادة كثير من الشُرّاحء ولا يكاد 
يوجد: «السيّر اكير إلا ممزوجا بالشروح عليه. 

000( وقع بالأصل: «احَدَنََا الهيعة». والمثبت من: اناء ولاملاء واغاء وارة. 

() أخرجه: سعيد بن منصور في اسئنه! [رقم/ 184]»؛ ومن طريقه: ابن الجوزي في «التحقيق في 
أحاديث الخلاف؟ [140/1] : من طريق: حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن 
عروة بن الزبير يه مرسلا . : 
قال ابن عيذ الهادي: «هذا إسنادٌ صحيحٌ » لكنه مرسل». 
والحديث أخرجه: أبو يعلئ في امسندها [رقم/ 1084177 ؛ من طريق: ياسين بن معاذ الزيات عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يلق به مرفوعا. 
قال ابن حجر: «فيه ياسين الزيات: وهو منكر الحديث» متروك . وقال أبو حاتم في «العلل»: لا 
أصل له. وقال البيهقي: وإئما يُرْوَى هذا عن ابن أبي مليكة » وعن عروة مرسلا». ينظر: «نصب 
الراية» للزيلغي ٠ ٠/*[‏ ]ء و«التلخيض الحبير» لابن حجر [1401/1] ٠‏ و«تنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي [5/4؟]: 


بللا طاية الثياقن #8 سس 
فلو كانت الأموال في يده ؛ لا تَكون قَيْنَا فكذا هنا 

ولو كانت أمواله بالَضْبٍ عند مسلم أو دمي أو عند حَرْبِيٌ بالعَصَبٍ » أو 
بالوديعة تَكُون قَيْمًا ؛ أن يد العَصَب ليست بصحيحة » ويد الحربيّ ليسَتْ 
بمخترمة : 

وعند أبي نوسف ومحمد: لا تَكون ديعا إلا ما عَصَبَهُ الحربيٌ ؛ لقوله 
ا: ١عَصَمُوا‏ مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ)( وإليه ذهب الفقية أبو الليثِ في: شرح 
الجامع الصغير», إلا أن الحرر بي ملك [9/ه «واد] المالّ بالعَضْبٍ ؛ لأن دارٌ الحرب 
[4/؛+ظام] دارٌ القهر والعَلْبةَء فلم يَبقّ نّ المال الي ماد قَيْنًا . 

وما العقاة: فإنه يَصِيرٌ قَيْنَا عندّناء كذا ذكَرُوا فى «شروح الجامع الصغير)؛ 
ولَمْ يَذْكُرُوا فيه خلاقًا بِينَ أصحابئاء وليس في «الأصل» أيضًا ذِكُرُ الخلاف» إلا 
أ الفقية أبا الليثِ قال في شرجه ل: «الجامع الصغير»: قال أبو يوسف 
في «الأمالي): لا يَصِيرٌ فنا وهو فول السَّاد عي" بظاهر الخبر. 

وذكر القَدُورِيٌ في ١شرجه)ء‏ والشيخ أبو نضرء والبَيْمّقَيُ في «كفايته): أن 
العقارٌ قَرم5 عند آبي حَنيقّة ؛ لأن اليد على العقار لا كتف تُ عندّه ثبونًا صحيحاء فإذا 
كان كذلكء كان العقارٌ تابعًا لدارهم محفوظًا بيدٍ سُلْطانِهِمء ولتم لا يُمَارِق 
الأصلّ . 


)١(‏ همضئ تخريجه. 

2( ما بين المعقوفتين في 7م): (مغصوبا». 

() مذهب الشافعي: أن العقار يُجْمَل وثْفَاء وَفْسَم عَلَيّه في كل عام: ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي 
الحسن الماوردي [55/8؛]ء و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوى ]١61/6[‏ . و«النجم 
الوهاج فى شرح المنهاج» للذّمِيري [401/1]. 


1 2 وؤن ل بر ب 1/11 


كتكتكككككككككثككتتتتتتكتك 100500018018 ةا تك 

وعندهما: لا يَصِيرٌ قَيْنَا؛ٍ لأن اليدَ تيت علئ العقار ثبوًا صحيحاء فكان 
كسائر الأموال7". 

وقال في شرح الطحاوي)(0: ما كان غيرٌ منقولٍ فَيْءٌ؛ مِكْلٌ: الدارء 
والعقار» والزرع إذا كان غيرٌ محصودٍ عندٌ أبي حَِيمَةٌ وأبي يوسف» وعندٌ محملو؛ 
المقول وض المظول سراء. 

والفصلٌ الثالتٌ: أنْ يُسْلِمَ الحربيٌ بعدّما دحل دارٌ الإسلام» ثم ظهّر على 
دارهم . 

فالجوابٌ فيه: أن كلّ ذلك قَيمْءٌ؛ لأن تبايّنَ الدارَيّْن قاطِعٌ للعصمة . فإذا ثبت 
الاستيلاءٌ مان نال غير معسيؤوة كات فيكار 1لا تزه إلى جرلد ادال ٍ لفقو 
لْمهجرينَ ادن حرجو من دب كرجة وول 4 [الحدر: +] سَمَّاهم فقراء مع أنهم خلمُوا 
أموالا في دار الحرب ؛ فدل على زوال مِلَكِهمْ ؛ لأن الققيرَ عَدِيمٌ المِلّكِ» لا مَن 
هو بعيدٌ عن المِلْكِ» ولهذا كان ابنُ السَّبِيلٍ في كتاب الله تعالئ ء غيرٌ الفقير . 

وذَكّر الفقية أبو الليث فيه خلاق الشَافِعيَ لظاهر الخبر [المذكور]”". 

فَإِنْ قُلْتَ: يي ألا يكُونَ نا ما كان وَدِيعَةَ له عند مسلم أو مي ؛ لأن يد 
المودع كيدٍ المووع » فكان في يليه تقديرا» وإذ لَمْيكُنْ حقيقة. 


قَلْتُ [لاإةدظ/د] [١لققدر]:‏ جَلَدْكَا أن يدّه كيده » لكن حينٌ خرّج إلينا وتباينَ 


)02( ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 475 ] ؛ #الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني 
[ق/ 60 ؟]؛ «المبسوط» للسرخسي »]11/١١[‏ #تبيين الحقائق» [ 01/8 1] . «فتح القدير» لابن 
الهمام [88/0: ] » البحر الرائق» ٠]10/[‏ 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للأَسْبِئِجَابِيُ [ق/ ]910/1١‏ . 

() هابين المعقوفتين: زيادة من: (ن4» ولام»ء وااغ4؛ ولار». 


اا ب ب ب بحت و ور ا 


مَعْنَاهُ في دَارٍ اكد ب مرو و بإشلامه نَفْسَهُ لِأن الإشلدم ينَاني اْتدَاءَ الاسْيَرْقَاقٍ 
1 الصّغَارَ لآ َو نَهُمْ مُسْلِمُونَ بإسْلامه بعَاء وَكُلّ مَالِ هو في يده لِقَوْلِهِ 
مَنْ أَسْلَّمَ عَلَى مَالٍ هَهُوَ له وَلِأَنَهُ سه سَيََتْ يَذّهُ الْحقيعية إلنه يد الظاريع 


و 
م 01 


م 


ك و 0 


قَالَ: أذ وَدِيَعَةَ في يَدِ مُشْلِم أذ ذم ؛ لأنهُ فى يد صَحِيحَةٍ مَحْتَرَمَةٍ 


كت ري يبيد يد حر 0 000 
الباق إن كاعري ومال الحربي عي معصوم» ثم لما أسلم عندنا ل شت 
الإحرازٌ ؛ لِتَبَايُن الدارَيْنِء فلم تثبث انث انث علزر الما لا حفيقة وله مقليرا ا ريتون 
الإحرازٍ لا ديت العضمّة؟ لأن العا لوي المعصومً هو الذي أحرّزه المسلم 
أو التي + ولم ُوجذ: 

قوله: (مَعْنَاهُ في دَارٍ الحَرْبِ) » يعني: معنئ 'قوله: (مَنْ أَسلَمَ ” مِنْهُم) , أي : 
أسلّم في دارٍ الحرب ؛ لأنه ! وني أار الإساحر يكوا عل دلي برام 
هيك وقد مر أنفا: 

قوله: (لِأَنَّ الإسْلَامَ يُنَافِي ابتدَاءَ الاسْيرتاقي) ؛ احترّز به عن الاسترقاقٍ بقاء ؛ 
لأن الإسلامً لا يُنافِيه» وهذا لأنّ اق جزاءٌ الكفر الأصليٌ » فإنهم لَمّا استنكموا 
أنْ يَكُوُوا عبيدًا لل جارَّاهُمُ الله بأنْ يَكوُوا عبد عَبِيدِهء بخلافي الوق فى حالة 
البقاء ؛ فإنه صار م من الأمور الحكمية. 

قوله: (وَأَوْلادَه الصّغَارٌّ) بالنضب عطفًا علون قوله: (تَنْسَهُ)ء وكذا قول: 
(وَكُلَّ مَالِ) بالنضب عطفًا على قوله: نْفْسَهُ) . 

والضميرٌ في قوله: (سَبَقَتْ يَدَهُ) إلى: (مَنْ أَسْلّمَ) : وفي: (إلَبْهِ) و(عَلَيِْ) 
إلى المال. 


قوله : (في يَدِ صَحِيِحَةٍ) احترازٌ عن يد الغَا صب (مُخْتَرَ َرَمَةٍ) » احترازٌ عن يد الحربيّ 


© باب الغنائم وقسمتها #* 


ويد كته 

فَإِنْ ظَهَرْنَا عَلَى الدَار ؛ فَعَقَارُهُ نَئْع. 

وَكَالَ الشَّافِعِيُّ زفه: هو لَهُ ؛ أنه في يَدِهِ قَصَارَ كَالْمَتْقُولٍ وَلَنَا: أن الْعَقَارَ 
في بَدِ آهل الدَارِوَسُلْطَنّهَا ِذْ ُو مِْ جُمْلَةِدَارِ الْحَرْبٍ فَلَمْ يكن في يده حَقِيقة؛ 
وَقِيل : : هذا قل أي حَبفَة وبي يُوسْفٌ الآحَرُ يق وَكَال مُحَمَد نت وَهِرَ قَوْل 
أبي يُوسفٌ الأول م طفنه: هُوَ كَمَيْرِهِ مِنَ الأَمْوَالٍ بِتاءً عَلَى أَنْ الْمَدَ حَقِيقَةَ لا تيت 
عَلَى الْعََارٍ عِنْدَهُمًا وَعِنْدَ مُحَمَّدِ للقي : تثدث . 

ازج يواجر ل عبتتي الإتلاب ركذا حاهاي 
خللاقا للشَافْعر » هَوَ يَعُول: إِنَهُ مسَلِم با [:٠5اه]‏ كَالمُنْقَصِلٍ ؛ وَلَنَا: أنَهُ جُرْ وما 
نوا شدي تل شل تيبلاف انير أنه 3 

نعِدَام الْجُرْئِيّة عِْدَ لِك . 

1 ا 1 
قوله: (فَإِنْ ظَهَرْنَا عَلَى الدَار ؛ فَعَقَارُهُ فََُْ) » يُقال: ظهرْتُ عليه إذا غلتَ 
عليه » قال في «المجمل»: «العقارٌ: ع الرّجَلِ)7. 

58 (وَقِلَ: عَدَا مول أ ى'حييقة َآبي يوش الآخر). أى: قول القدُوري0؟) 
اعفار يغ» قولهماء ؛ وإنما قال: (وَقِيلَ) ؛ لأن في الظاهر عن أصحاببًا: لا خلاق 
يده وقل مر بيائه: 

قوله: (وَالْمُسَلِمُ مَحَلَّ للتَّمَلَكِ)» جوابٌ لقول السَافِعِرتٌ: إن | لحَمْلَ مسلجٌ تبَعا 
لأبيه؛ فلا يُسْتَرَقَ بجَعْلِه قَيْنًا. 

ا 2 7 2 2 

قال المسلة محل لعلف :هنا الخترم» كما إذا فزوج السيلة َه القير؛ 


07 ايمر «مجمل اللغة» لابن فارس [ضص/ ٠]37١‏ 
(؟) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ 77]. 
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لا 


ا 2 


وذ لادة الْكبَارُ ف أنه كا* حَرْبِيُونَ وَل كعلة 
وَمَنْ قَائَلَ مِنْ عَبيده قيْغ؟ لِأَنَهُ لما تمر رَدَ عَلَى مَوْلَاه حَرَّجّ مِنْ يَدِهِ ؛ قَصَارٌ 
بَعا لِأَهْلِ دَارِهِمْ 


دوه 


وَمَا كَانَ مِنْ مَالِهِ في يَدِ حَرْبي كَهُوَ فَْءٌ غَضْبًا كَانَ أَوْ وَدِيعَة ؛ لِأَنَ يَدَهُ 


اي وله سارها بعلوفر سزنا ناوي مف عن اليم ين ال ابر 
قوله: (وَمَنْ قَائلَ مِنْ عَبيدِه فَْ) هذا لفْظ «الجامع ١‏ لصغر 276 وقلببَيتاة: 
قال: فخر ا لوسيلاٍ المَرّدَويٌ: «يُحَمَل أن يكو هذا بالاتفاق عندنا كالعقار؛ 
ويحتمل أن يَكُونَ مِغْلَ سائر المنقولات» » ثم قال: : «والأرّل أصحّ )27 . 


#بيبزن بر 


قال في «الأصل»): (ومّن قال من كبارٍ عَبِيدِه ؛ فهو مَي002". قَيّدَ بالكبرء 
[لأن مَن قال قاد” عليز : القَعَالِ]2227 وَلْمْ يُقيّد لالب في "العام الصغير) » وكأنه 
أراد بالكبار: مَن لهم قدرة القِكَالِء فلا [:/دهظام] فزق إِذَّنْ بِينَ الروايتَيْن ؛ [0/ددراد] 
لأن مَن قاتلَ قادرٌ على القِتَالٍ صغيرًا كان أو كبيرً . 


0 اك 3 5 و 


4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 18"] . 

() ينظر: ااشرح الجامع الصغير» للبزدوي [قةؤ١].‏ 

() هذا لظ السرخسيّ بحروفه في: «المبسوط» »]117/٠١[‏ ولَمْ نظفر به في «الأصل/ المعروف 
بالمبسوط) لمحمد بن الحسن » فلعل هذا بن قبيل اختلاف التسَخ ؛ أو يكون المؤلف قد سها في ذلك: 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 


وَكال مكنيد لا يكن فلم 

قَالَ لقه: كذًَا ذَكِرَ الاختلاف في: «السبرِ الْكَبِيرِ) وَذَكَرُوا في: ١شَرْحٍ‏ 
الْجَامِعِ الصّغِيرٍ) َوْلَ أبي يُوشق مع قل محمد يهه: لَهُمَا أن الْمَالَ تام 
سرك ع 2 ب وري سيو لويس او 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَكُونْ فَيْنَا): وفي بعض نُسَخ «الهداية): : ااوقالا: لا يحون 
.ولس ذلك تصسطي 9 ؛ بدليل قولٍ صاحب «الهداية): (كَذَا كر 
الاتلاف في «السير البير»7) حيثٌ لم يدك فيه قول أبفي و0 وإنما دك 
ول أبي يوق بني اشرو البصايع الضفيرة» الك مع ممدلو” 

فَعْلِمَ بهذا: : أن ما أَنتَ في بعض تُسَخْ الهداية) بقوله: «وذَكَرُوا في شروح 
الجامع الصغير»: اقول أي بوسف مع الى جني ة0 ارس بصسي !1 أيه والآن 
قول أبي يوسفٌ مم محمَّدٍ في: : اأشروح الجامع الضغير»» فإذا قلي كَريْت90. 


)١(‏ وهذا هو المُمِْتَ في نسخة القاسميّ [ق/ 17 |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
تركيا] . 

(؟) وكذا قال المؤلف أيضًا في حاشية النسخة الني بحَطه مِن «الهداية) [843/1١7|ب‏ | مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وكذا صحّح اللفظً الأولّ: الأزرّكانيٌ في حاشية النسخة التي بتخطه 
من «الهداية» [1/ق17/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] ٠‏ والشَّهْرَكَنْدِيُ فى حاشية 
نسخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتِيَ) من «الهداية» [ق/ /]/١7‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] . 

م( ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [1/5]. 

(؛) وهذا هو المُّنْبتَ في نسخة القاسميّ [ق/ 7١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] . 

(ه) وقع بالأصل: اليس تصحيح ١‏ والمثبت من: ١ان4»‏ وام4؛ والغاء واار». 

)3( وهذا ما جرّء به المؤلف أيضًا والأزرّكانيئ والشْهْرّكَنْدِيُ في حواشي نُسَحَهم من: (الهداية» . وينظر: 
فتح القدير للكمال لابن الهمام (/440)؛ وأقره علئ ذلك ؛ وذكر في البحر الرائق [44/5] قول 
أبي يوسف مع محمد . وكذا ذكره ابن عابدين في رد المحتار [4  ]١43/‏ 

(10) يعني: : فإذا تدَيات وتَأَتَّلت ؛ تبَيّن لك وَجْهُ الدراية في كلامنا. : يقنال: : فلان قَلَى الكلام يَمْلِيه قَلْيَا ؛+- 
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لِلَّمَسِء وَكَدْ صَارَتْ مَعْصُومَةً بإسْلَامه فَيْبَعُهَا مَالَهُ فيهًا وَلَهُ: أَنّهُ مَالُ مُبَاعٌ: 
بك بالاستياء » وَالنمْسُ لَمْ تصِر مَعْصُومة بالإسلامٍ ألا تر ترَئ أَنَّهَا لَيسَتْ 


2_ 


بمتَقَوّمَةٍ إلا أَنَّهُ مُحرّمْ التََوْضُ في الْأضل لِكَوْنِهِ مُكَلفَاء وَإِبَاحَةُ التعَوْضِ 


.-4 


مي 11077770707702 ارق لبي 7#[ تآ[ ات 
قوله؛ (وَلهُ: َه مالُ باح يك بالاستياء ع) : يعني: أن المالّ الذي غصّبه 
6 - أو ليون العريي الذي أسلم مال مباحٌ ؛ لأنه ليس بمعصوم لعدم 
أمّا حقيقة: ار وان حكن ايز غلاله لين يابيلايية: لأا ل 
عاب » فلمًا َم يكن معصومًا كان مباحًاء والمبا باح يُمْلكَ يُمْلَكُ بالاستيلاءء فكان ونا 
للعْراة. 
قوله: : (وَالنفَسُ لَمْ مَصِرْ مَعْصُومَةٌ بالإسْلام). ا إن المال 
مانعٌ للنفس » وقد صَارَثْ مَعْصُومَة بالإسلام فرتعي ماله فيه أى: : في العصمّة. 
فقال: كاك النفس مَعْصومَةٌ بالإسلامء ألا ترَئ / أن اتَمَقنا أن العِصْمَةً 
المتقومة لا بَتْ إلا يدان الإسلامء ولهذا إذا قتله مسلجٌّ عمدا أو.خطا لا يَجِبُ 
القصَاصٌ ولا الدَيَةٌ عندّناء خلامًا لشّافٍِ 200 . 


ولئِنْ سَلَمَْا: أنه مَعْصُومةٌ بلِضمَة المونمَة» َُولُ: لا يلوم من عِضْمَة النفس 
عِضْمَةٌ المالِ؛ لأن المال خُلِقٌ في الأصل مباحَ العزفرا #والطسل رقت مُحرَّمَ 
[/«هطاد] التعرض » فافترّقاء وهذا لقوله تعالى : «حَلقَّ آحكر كا ف الْارض ييا 4 
وسوس سوسم رع د سر د ١‏ 0 
مُحرّمَ التعرْض » لكنّ إباحةً التعرّض بالقتل: لدَفْع الشَّر فاندقّع الشَّرُ بالإسلام. 
إذا تدَبَّره واستَحْرَجَ معانّه وغَرِيبَه . ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [١٠7//اه‏ /مادة: فلئ] . 
)1( ينظر: ‏ العزيز شرح الوجيز» للرافعي [7/11١؛‏ ] ؛ واازوضة الطالبين» للنووي [١١/51؟].‏ 


© باب الغنائم وقسمتها + وام 


بعارضٍ شرو وقد انْدَقَعَ السام بحلاف الْمَالِ؛ لِأَنَهُ خلقٌّ عُرْضَةً للامتهّانء 
كك ميل تملك وكتمث فى يزو كن » كلم تنيت ديت الْعِصْمَةٌ . 

ا شرع افش إفوة بن كار الزب ؛ 0 بيد أن تخلفوا من الْمَنِيمَةٍ 4 
يأكُلوا منْهًا ؛ أن الصرٌورَةٌ قد از عت وَالْبَاحَةُ عْتمارها؛ وَلِأَنْ الْحَقّ قد 
تكد حَتٍَ يُورَتَ تَصِييةُ: وَل كَذَلِكَ مَبْلَ الإِْرَاج إِلَى دَارٍ الإسْلَام . 


وَمَنْ قَصَلَ مَعَهُ عَلَفْ أو طَعَامٌ رَدهُ إلى الْعَنِيِمَةٍ مَعْنَاُ: ذا لَمْ تُقْسَمُ وَعَنْ 
ل لطا حاص الس :42 بسب ببح 

قوله: (لِأَنَهُ [:/<هموام] خُلقَ عُرْضَةً للامتهَانِ) . 

قال في «الجمهرة»): حلت فلانًا 21 لكذا وكذا ؛ أي : تضعته له276, 

والامتهان: الاتذال: 

قوله: (وَإِذَا > حَرَجَ المُسْلِمُونَ مِنْ دار اْحَْب ؛ لَمْ يَجْرْ أن يَْلهُوا من الْعَنِيِمَةِ: 
وَلا يَأكلُوا مِنْهَا) » وهذا لظ القُدُورِيٌ فى ١مختصره)‏ , وذلك لأن إباحةً التناول 

من العَلَففٍ ب والطعام لمعنئ الحاجة» فَلَمّا زال المعنئ بعد د الإخراج إلى دارٍ الإسلام 

رتفت الاباحةٌ» ولأ حقٌ المسلمين قد تاك وت بدليل أن من مات في هذه 
الحالة ؛ يُوْوَتُ تصيئه + فَلَمّا تأكد جق الْعرَّاة وَلَمْ يَجْ لتناولٌ للبعض دون البعض . 


وقوله: (وَلَا يَأَكنُوا) : أي: ولا أنْ يَأكلُواء يَعْنِي: ولا يَجُورُ أن يَأكنُواء وجائرٌ 


أن يَكُونَ بمعنى النهي أيضًا . 
قوله: (وَمَنْ قَصْلَ مَعَهُ 200 أو طَعَامُ رده إلى الْعَنيمَةِ) : وهذا أيضًا لفظ 


)١(‏ ينظر؛ «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟141//1]. 
(؟) ينظر؛ #مختصر القدُوري» [ص/ 74؟]. 
() ينظر: #مختصر القدُوري» [ض/ 4 7؟]. 


سس 1 د ١‏ 


السَافِعِيَ 8 مِثْل عون َعَنْهُ أَنَّهُ لا يَرْدْ اغتبارًا بالْمُتَلصّصء وَلنَا: أن 
اه 


الاخْتِصَاصٌ صَرُورَةٌ الْحَاجَة وَقَدْ زَالَتْ بخلّاف الْمتَلَصّص ؛ ؛ لنَهُ كَانَ أَحَرَّ 
بِهِقَبلَ الإحْرّازِ ٠‏ فَكَذَا بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقِسْمَةٍ تَصَدَّقُوا بوء إِنْ كَانُوا أَغنَِاء؛ وانتمعُوا 
حسسح ححا لاود ار ايا 000 

قال صاحبُ «الهداية): نا إِذَا لم ُقَسَمْ), أي : محتور قوله: (رَدْهٌ 
[إلّى]7" الْعَنِيمَةِ) فيما إذا لم تُقْسَم تُقسّم الكنيمة ؛ 59 إذا قسِمَت ل يات الرذ) 


و سيتجيء #بياتة الساعةً إنْ شاء الله تعالى . 


قال في اوجيزهم»: :الولو فضل منه شين بعد الدخول لون :دان اللإسلام مها 
له قِيمَةُ رد على المَغْتَم؛ » ون كان قليًا فوجهان)0 هذا لمظه. 

اعلم: أن العْرّاةَ ‏ نصَرهُمٌ الله حلةا خزيخرا الروطان الي فكل من في 
يده شيءٌ من العَلّفٍ أو الطعام ؛ رده إلى العَنِيمَة إِنْ لم تَقسَمْ ؛ سواءٌ كان عَيًا أو 
قير لِمَاقلنا يل هذاء وإذ [:«مرادا قُسمَتْ فالغ يتصدقُ يعي أو بقيتي إذ 
كان انتمّع به؛ لأنه تعذّر الردٌ على جماعة العَانِمِينَ ؛ فصار كاللقطة إذا لَمْ يعرف 
عي ا ا كل 
القِيمَة تَأَحْدْ خذ حُكمَ الأصل » ؛ فللفقير أن يَنْت ينفح باللأصل ؛ فكذا بالقيمّة. 

قوله : (لا يرد اغْتبَارً بالمُتلَصصٍ) ؛ كما إذا دخل الواخد أ جاه دارٌ 
الحرب بلا إِذْنِ الإمام بنيّةَ الغارة نالو شِيكًا؛ فاق يحون ذلك مُشْتدكا بين 
العَانِمِينَ ؛ لأنه مباح سبقثٌ [64/«معظاء] نا إليةة ولا يحمسن 0 
لفقدانٍ الأخذٍ علئ سبيل القهر والعَلَبِةَ» فكذا هنا. 


وجوابه ظاهة؛ لأن المتَلصّصٌ أحق بالمأخوذ قبلَ الإحراز وبعدّه من سائر 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: اناء ولاماء ولاغ1اء ولارا, 
(؟) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [4717/11]. 


© باب الغنائم وقسمتها #* كن 


©من 


به إِنْ كَانُوا مَحَاوِِجَ ؛ لأنّهُ صَارَ في حُكُم اللقطَةٍ لَعَذَر الرّدُ عَلَى العَانِمِينَ : 
ونوا لَُوا بوب الإخراز بر يع إلى مفو ٠‏ إن كَانَ َم يقَسّمْ. » وَإِنْ 
2 ُسَمَتِ الْمَِيمَةُ فَالْمَبُِ يَكَصَدَّقٌ بِقِيمَته وَالْمَقِيدُ لا ؟ شَيْء عَلَيِْ لِقِيّام القِيمَةِ مَقَام 
الأضل وَأَحَدَ 2 00 
ال .عه اح د حنم الى ا ا 00 
الَانِمِينَ » وفى المَقِيس ليس الذي عندّه فضل العَلفِ والطعام ‏ بعد الإحراز بدار 
الإنفاع بأعال مسار العَائِمِينَ . 

قوله: (إِنْ كَانُوا مَحَاوِيجَ) . قال «المغرب): : «الْمَحَاويجُ: ف 0 يل 


يقال: : حَاجَ يَحُوجَ حَوْجا » بمعنى : اتاج والحائجة والحوججاة يمون واخلاء 


وعلى هذه اللّةٍ قيل: : حَوَائْح ١/1[‏ ]في تم : : حائجّة » كذا نقَل ابن _- ين0؟ عن 
الأ . 


والحَاجُ: : جمْعُ حاجة, ولَمْ يذكرِ الْمَحَاوِيجَ ابن در وكأنها جمعٌ: مخرعء 

سم فاعلٍ بإشباع الياء ؛ لأن «أَحْوّجَ) يجي ء لازما ومععتناء يقال : أحوّجَّ الدَجُْل ؛ 
ميم مدل 

واركف يفا لاز سي ع ع انين 
الوذ 


قوله: يوا ايوج مشج فار واو كاي اي» ولع كم الأصلل؛ 
يان آنا ٠‏ 
[واللة أعلم]9). 
)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرَّزِي [177/1]. 
(؟) في: ااجمهرة اللغة» .]1١١107//1[‏ 
(7) يقال: ذَعَبَ القَوْمٌ شَكَرَ بَمَر. أي مُتَمَرّقِينَ في كل وَجْه . ينظر: السان العرب» لابن منظور [ 5 /7//مادة: 
بغر] . 
6 ها بين المعقوفتين: زيادة من: غ4 


لذن © كتاب الشَّيّر ©» 


ورد 21 
في كَيْفِيَةِ الْقِسَمَةٍ 
َالَ: وَيَفْسِمُ الْإِمَامُ العم كَبَخْرِجُ حْمْسَهَاء لِقَوْلِهِ تعَالَى: «كأنَ يله 


كاااةةةةةةثثثثكثككتكتكتكتك..02٠.‏ و0503 ب 5555999990159 


- 


[؟//ادظإد] الس 


تر بن ادرف كم : شْرْعْ في زعيواينين: 


قال في «الويضاح): «(القسمة: غبارة عن جَمْع النصيب الشاكم في مكانٍ 
0 


وقال بعضُ أوائل الحْسّاب ب: (اتفريق د ل العدديّن ِقَدّرٍ ما في العدد د الآحَرِ 
مِن الآحاد) يعنيى: : تفريق المالٍ المقسوم عل عدَّة آحاد المقسوم عليه ؛ وهذا لا 
أن إلا في الصحاح ٠‏ 
والصحبحٌ أنْ يُقَالَ: معرفةٌ نصيب الواحدٍ» وقد عُرِفَ في موضعه . 
قوله: (قَالَ: وَيَفْسِمْ الإِمَامُ الْعَيمَة مَبَخْرِجٌ خْمْسَهَا)» أي: قال القَدُورِيٌ 
فى (مختصره) . 
وتمامه فيه: الويَقِسِمُ أوبعة الأخماس , بِينَ العَانِمِينَ00 . 
والأصل فيه: قوله تعالى: طواقلها تدا حتدر ين كوو ك3 و تدر # 
[الأنفال: ٠ ]4١‏ 


)١(‏ فى (د): الغنيمة. 

فيه نقل هذا التعريف العينئ في «البناية شرح الهداية» ]١101/17[‏ دون العزو إلئ «الإيضاح»» ولم أقف 
علئ هذا التعريف في نسخة «الإيضاح» التي بين يدي ٠‏ 

() ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/ 774]. 


© باب الغنائم وقسمتها #* فلم 


وت ته وَلِإتسُولٍ # [الأنفال: ]4١‏ [814/و] سد كشت الحجين : 
0 الأية الأنشمائن 0 َيْنَّ الْعَانِمِينَ ؛ دنه ل قَسَمَهًا. 


م ماس سَهْمَانِ ‏ وَلِلرَاجِلٍ 0 عند يه حَنبفَةَ ا وَقَالَا: ِْمَارِسِ 
كاه أَسهُم وَهُوَ قولُ الشّافِِيّ هل ؛ لِمَا وى ف عرك: أذ لب جد أن 
تج ضر ا بجت ار ري شي 

نيانة: أن اللة تعالئ أضاف العَنِيمَةَ إلى العَانِمِينَ ‏ وهم ارا - يقوله: 
لعَيِدَرٌ 4 ثم اعوج منها الخمت بقولة: ٍكَنَ يو حدر 4: فيكون الأربعة 
الأخماس بعد إخراج الحُمسِ لهم ولأ النِىَ كله قسَمَ أربعة الأخماس بين 

عنمي 40 ريع الأخماس للْكَانِمِينَ إجماعاء فيَقْسِمْ بيتهم. 

قوله: (اسْتَنْتَى)» سمّى إخراج الخُمسٍ [/#ه+وام] من العَنِيمّة: اس 
ا 

قوله: (5 ع قايس تقكانو: ولزاجل سم لذ لبي خبيلة. 

وَقَالَا: لِلمَارس ثَلَالَة َه أنهم)*"©, وهذا لفظ الَدُورِيَ لا أنه لم يدك 
في (مختصره): 4 قبل قوله: (لِلْقَارسِ) وقول الشَافِيَ كقولهماء كذا 

في الوجيزهم)!!'. 

لهما: ما رُويَ في «السنن») وغيره: ا إلى ابْن عْمَرَ: «أن رَسُولَ الله كا 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

)١(‏ قال الإمام بهاء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة » واختاره الإمام البرهائي والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم. ينظر: «التجريد) [4147/8]» «المبسوط» »]57/١١[‏ «بدائع الصتائع» 
[7/1؟1١]ء‏ «الاختيار» [175/4]؛ «زاد الفقهاء» [ق/ 0]5٠‏ «الترجيح والتصحيح» [ض/ 
]. 


(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 4 77]: 
(:) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامذ الغزالي [1/1/1] . 


22001 © كتاب الشَيّر  #‏ 
ْمَارِسِ نَلَانَةَ أَسْهُمء وَللرَاجِلٍ سَهْمًا؛ مه 
-100 مور ار 


و 


سي سْهَمَ لرَجْلٍ وَلفَْرَسِه ثَلاثَة 8 أنهي: موسا له ؛ وَسَهْمَيْنِ لِمَرَسِهِ) 20 ولأنه رُوِيَ أن 
رَسُولَ الله «١:‏ ا(قِسَمَ غنائم - حل كماية يه عَكَرَ سَهْمَا » وَكَانَألوجَال ألْقَابوَازيم 
وال وكير مقر رز اباي ار 
سَهْمَانِ ولأن زيادةً استحقاقي الفارس لزيادةٍ عَنَائِهِ على عَنَاءِ الرَاجلٍ » وللرّاجِلٍ 
عْنَاءُ ثبات الدفع » وهذا يُوجَدُ في الفارس أيضًاء وفي الفارس نوعًا العَنَاءِ: الكرٌ 
الم فيَكُونٌ غناوه ثلاثة أمثال الدّاجل » فيَسْتَحِقٌ السهم على حسب ذلك . 


ك0 


ولأبي حَنِيَةَ ما رُوِيَ في «السنن» أيضًا: مُسْتَدا [«ا+دراد] إلى مُجَمّعْ بْنِ 
جَارَيَة الأنضًا نْصَارِي: ': ١أَنْ‏ وَسُولَ الله وك َسَمَ حَبيَرَ َلّى كَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَاء وَكَانَ 


المع أَلْمَا م مِنَّة؛ ثيهم 0 من فَارس ؛ فَأَعْطَن الْمَارِسَ سَهْمَيْنِ ؛ 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب سهام القَرّس [رقم/ :]77١8‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير/ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين [رقم/ 2]17717» وأحمد في #مسندها 
[١/1]ء‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في سهمان الخيل [رقم/ 1717/77] » وغيرهم من حديث: 
ابن عمّر له . وهذا لظ أبي داود. 

(؟) لَمْ نجده بهذا التمام: وقد لفق المؤلف مِن حديكيْن أو أكثر: 
أ- فجلة: «قسَمَ غنائم حَيْبّر عَلَى تّمَانِيَةَ ء عَشَرَّ سَهُمًَا: لها شواهد عن جماعة من الصحابة» منها ما 
أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب فيمن أسهم له سهمًا [رقم/ 71775] » وأحمد في «المسندا 
[/١47]ء‏ والدارقطني في «سننه» »]٠١١6/4[‏ من حديث لجع بْنِ جَارِيَة الْأَنْصَارِيٌ تت 
قال: (قسِمَتُ َه حَبْرُ على هل الَْْييَةِ فقَسَمَهَا و ُولٌ ال يكيف على كَمَائيَة عقر وما 
ب وأا جملة : الوكَان الدَجَالٌ ألما َأرْبَع مِنّة وَالخَيْلٌ مككيّن1: فأخرجها البيهقيئٌ في «السئن 
الكبرئ؛ [55/1] من طربق ابن سْحَاقَ قل حَدَِِي | ْنٌ ِمُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَة » عَمَّنْ أدْرَكَهُ مِنْ 
أَهْلهء وَحَدَتَيِهِ عَبْدُ الله ؛ نُ بي بَكْرِ بن حَزْمٍء قَالا: ١كَانَتَ‏ الْمَقَاسِمُ عَلّى أمْوَالٍ حَبيرَ عَلَى َل 
َكَمَانٍِثْسَهٍ»وكَانَ لِك عَدَد اين سمت َي ع يهم مِنْ أَضْحَابٍ الو يكل حَيْلِهمْ وَرِجَالِهِمْ ؛ 
الرّجَالُ لف وَأربعُ م وَجُلٍ » وَالْكَْلُ متي رس ». 


9 باب الغنائم وقسمتها © ام 


للب تت وزو موود 7 
وَأَعْطَور الاحل ست به210. 

س م ءٍِ . َه 4 

ورَوّئ محمد بِنْ الحسن في «المبسوط)7": «عن ابن عبّاس 5 0 الله 
قسّم للفارس سهمَيْن » وللرّاجِلٍ سهمًا يوم بدرٍ)7". 

قال مُعْتَمرٌ بن سليمانَ في «كتابه)!): (لَمْ يَكَنْ فى أصحاب بدرٍ فارسسٌ غيرٌ 


2. 


الائنين: مُضْعَبٌ بن مر والِفْداه بن الود + ولآن الس نايع للوَجُلِ» فيعيد 
أن يراد سهثه على سهم الرجْلِ؛ ولأن المععير [0/1./اظ] انه شن القتا لا زيادةٌ 
المَتَاءء ألا ترَئ أن الشاك©) السلاح والأعزل0© سواءٌ في [:/اهعظام] 


الاستحقاق » ولأن المَنِّ ليس بِمُسْتَحْسَنِ في نفْسِه » بل المِسْتَحْسَنُ منه ما كان لأجْلٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد في اامسنده» 57٠/[‏ ]غ2 وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب فيمن أسهم له جهما 
[رقم/ +77]» وفي كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب ما جاء في حكم أرض خَيْبّر [رقم / 
]+ م حنيث: مجمع بن جارية الأنصداري يه. 
قال أبو داود: «أرئ الوهمَ في حديث مُجَمّع أنه قال: اثلاث مئة فارس »2 وكانوا مئتي فارس». 
وقال البيهقيئٌ: «والروايةٌ في كَسْم حَيْبَر متعارضة ؛ فإنها قُسِمَتْ في أهل الحليية» وَأْعَل اللحديية 
كانوا في أكثر الروايات ألما وأربع مئة6. ينظر: #السئن الكبرئ» للبيهقي [710/7] . 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/5717//7 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(6) أخرجه: أبو يعلئ في «مسنده» [810/4] » من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ يله به. 
قال البوضيري: «هذا إسناد ضعيف». ينظر: «(إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري .]١١5/0[‏ 

(4) هو: اكتاب المغازي/ أو كتاب السّيرّة) لشيخ الإسلام في زمانه: سليمان بن مآد مان التيِمِيَّ» 
والكتابٌ مشهور بين الأسلاف برواية محمد بن عبد الأعلئ » عن معتمر بن سليمان» عن أبيه . وقد 
مضئ التعريف به. 

(ه) الضَّالهُ السلاح: التام السلاح.. كذا في «الديوان». كذا جاء في حاشية: اغ4؛ وام4» وااد». وينظر؛ 

اامعجم ديوان الأدب» للفارّابي [59/8]. 

الأعزل: الذي لا سلاح معه. كذا في «الديوان». كذا جاء في حاشية: غ14 ولام1. وينظر: اأمعجم 

ديوان الأدب» للفارّابي [11/1/1] ٠‏ 


5) 


صر 


© كتاب الشَير © 
وَكأَنَ الاسْتِحْمَاقٌ بِالغناءِ ‏ وَعِنَاؤُهُ عَلَى اه ََْالٍ الرّاجل ؛ لِأَنَهُ لكر وام 
سا للبم 8ه اية البيان ‏ 77048ب ب سس 
الك » فكانا نوعا واحداء فكان عَنَاءُ الفارس مِعْلَيْ عَمَاءِ الرّاجِلٍ » ولأن زيادةً العَناء 
رحني + فيغتبرٌ السيب الظاهرء وهذا لأن الزيادةً إنما تَظهَرُ عند الصدمة وفي 
تلك الحالة كل واحد مشغولٌ بنفسهء فلا نظي الزيادةٌ: وسببٌ العَنَاءِ في الفارس 
نَْسُّه وفَرّسُّه » فيُحْطى سهِمَيْن , وفي الرّاجِلٍ تَفْسّه» فيُحْطى سهمًا. 

والجوابٌُ عن سهام خَتر 7 فَتَقُول: المرادٌ ين الرّجالٍ: الرَّجَالَُ؛ كما في قو 
5 م يوك د رَجَالا » [الحج: 707]» ومن الخيل: فسان ومنه ما رَوِيَ في 

لحديث: (يَا حَبْلَ الله ازكبي 200 . 

قوله: (بِالعَنَاءِ) » أي: بالكفاية » وهو بالفتح والمَد. 


قوله: (للكَرَ وَالمَرَ) . والكرٌ: الرجوع بعدّ الفرّارٍ. والمَرٌ: الفِرَارٌء قال امْرُوْ 
الي 
مكرمقة [/مدظا/د] مُقَبِلٍ مُذْبرٍ مَعا 5 كجُلمُودِ صَخْرٍ خط ايلم مِنْ عَلِ!"' 


)١(‏ أخرجه: الكلاباذي في «بحر الفوائد/ المشهور بمعاني الأخبارة [ص/ ١١٠]غ‏ والعسكري 
في «الأمثال» كما فى «المقاصد الحسنة» للسخاوي أص/ 54 والبيهقي في ااشعب الإيمان» 
[1871/1]ء من طريق مُوسسف بن عَِيّ الصَّّارء حَدا ا تانيع عَنْ أس بن عاك هه 
قال: اايَييًا رَحول الله يك يَمْشِي إِذِ اسْتَعْبَلهُ سَابٌ مِنَّ الْنضَارء . 0 5-6 سياقًا طويلا: 
وفيه: اامَنُودِيَ يَوْمَا في الْكَيْلِ: يَا حَيْلَ الله ازكبي». 

(؟) في: الديوانها [ص/ ١ .]١9‏ 
ومُرَادُ المؤلف من الشاهد: الاستدلال به علئ أن القرّ يأتى في لغة العرب بمعتئ: الفرّار. 

(6) قوله: «يكرّا: وقعل ون كر يكز يقال: كر فس غلون عُوء ٠‏ أي: عَطفه عليه : والكرٌ والكرور جِمَيعًا 
الرجوع . وقوله: «مِمر) وفعل من فر بفِرٌ فرارًاء والكلام فيه نحو الكلام في مِكرٌ. اموه 
والجلمد: اتير الغظيم الصلب:والجمع: : جلامد وجّلامِيد ٠‏ والصخد: الحجرء الواحدة صخرة ؛ 
وجِمْعٌ الصخر: : صُخور. والحط : إلقاء الشيء » من علْوٍ إلى سفْلٍ ٠‏ يقال خَله يحطدء خط ٠‏ وقوله: 
امن عَلِ) . أي: : من فوق » وفيه سبع لغات. ينظر: اشرح المعلقات السبع» للرّوْرّني [ص/ 14]: 
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وَالتبَاتِ » وَالرَّاجِلُ لِلئّبَاتِ لا غَيْر: ولأبي حَنِيفَةَ مَا رَوَى ابْنْ عَّاسٍ أن 
لني ف أَعْطَّى الْمَارِسَ سَهْمَيْن وَالرَّاجلَ سَهُما تَتَعَارَضَ فِعْلَامُ فَيُرْجَعٌ إلى 
كد13 ال ه: إلفارس سماو ونال عهع» كيز قَدْ رُويَ عَنِ ابن 
مر : أن َي ة مم قاس سَهعَينٍ. 
وَإِذَا تَعَارَضَتُ رِوَايَتَا واه 10791541141281 رق مع ل هاه وف ناخ ةرك لوطه ماع اج 


بج و2272 7 ا ا ا 2 
قوله: (تُعَارَضَتْ روَايكاٌ): أي : روايتا ابن عَمَرٌ. 
قال الكَرْخِي في #مختصره) : حَدَتَنَا الْجَوْزِيُ قال: حَدَكَنَا حَْسَنُ الدَء عْمَرَانَيٌ ؛ 
لي و با 01 
ف يس رات ه010 


وعرقا1" اله وي قال: حَدَكَنَا محمد" قال: حَدَّكََا الْمُعَلى 1 عَنّْ مُحَمَّدِ بْن 
ج240 عن عُبَيْدِ الل بْنِ عْمَرّء عَنْ نَافِع » عَنِ ابْنِ عْمَرَ: دن الى لله كَسَمَ 


05 0 
ِلْفَاررسِ سَهْمَيْنِ » وَللرَاجِلٍ سَهْمْ)' 


قال محمدٌ بن شجاع: افهذا خلاف ذلك؛ لأنه إذا قِسَمّ للغارس 0 
قل نيهم له وسهمًا لزييي81): 


(1) مضى تخريجه من حديث ابن عُمَرَ يف: . 

0 وقع بالأصل: «وحدثه) . والمثبت من: اان4ء ولاماء واغ/ء واارا. 

() محمد هنا؛ هو محمد بِنُ شْجَاعٍ الآتي كلامه. 

(:) هو: الشيباتي الإمام. 

(5) هذا لفظ: البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر |[ رقم/ 798]» عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عْمَرَ 
عَنْ نَانِع ٠‏ عَنِ ابْنٍ عْمَرَ وله به . 

06 قد راجعنا : 8 يْن من امختصر الكَرْخِيَ) فلّمْ نجد فيهما هذه الأخبار مشئّدة! ! وإنما رأيناها يُعلقة 

! 

وحسب! 


أ- أمّا النسخة الأولى: فهي الممرُوجة بشَرْجٍ أبي الفضل ركن الدين الكزمانيَ [ق 5٠‏ /|ب/ مخطوط- 
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مرا 


َرَجَّحَ روَايَة غَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَ الك وَالَْرَ من جنْسٍ واج يكو غِتَاؤَ مِدْلَيْ غنَاء 


اقول نشل مت يق وَلَِنَهُ ل اعْتِبَارَ مِقَدَارِ الرَّيَادَةِ لتَعَذْرِ مركي 
يْدَارُ الْحُكُمْ عَلَى سَبَبٍ ظاهِرٍ؛ وَلِلْفَارِسِ سَبْمَانِ التفْس وَالْفَرَسُء وَلِلرَاجِلٍ 
تك وَاِدٌ كان اتشقائ عل مقفه. 


خرن ل تي 1 


وَلا نِسْهُمْ إَ لِعَرّسِ وَاحد ) وَقَالُ 5 يُوسف طق : اسيم ات 
مص ب تت ا ام ل 0 
ع ا 22 وه 2 : و2 
قوله: (تُرَجَعَ رِوَايَة غيْرهِ) » أي: سَلِمَ رواية ابن عباس عن المعارض » فِيعمّل 
بها. 
د 6 5 ام ل ل سوفن 5 0 
قوله: (وَلِأنَ الكرَّ وَالمََ مِنْ جنْس وَاحِدِ) » [وقد]”" مَرٌ بيائه آنفا . 
2 مرك ٠.‏ ع 3 
قوله: (فَكَانَ اسْتَحْقَاقَهُ على ضعفه) : أ: استحقاق الفارس علئ ضعف 
استحقاق الرّاجِل ٠‏ 
ا 2 هنا 
وَقَالَ بُو يُوسّفَ: يُسْهَمْ لِمَرَسَيْنِ)('"» ولم يَذْكْرِ القدوريٌ فى «مختصره) 


- مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 085)] . 
ب والنسخة الثانية: هي الممرُوجة بشَرْح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُورِيَ [ق ه50 -:3::/|أ- 
ب/ مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 037 )] , أو [#/ق 4 /أ/ مخطوط 
مكتية رضا برامبور ‏ الهند/ مصورة الجامعة الإسلافية بالمدينة المنورة (رقم الحفط: 0)1]. 
وقد مضئ التنبيه: علئ أنه لا يكاد يوجد: «مختصر الكَرْحِيَ» إلا ممْرُوجًا بالشروح عليه! فَلَمْ يبن 
إلا ما كنا أبدَيْئاه سابقًا ين أن القُدورِيَ والكزمانيَ كان يتصرّفان في عبارة الكَرْير » فيان بالمعنئ 
دون اللفظ ؛ مع اختصارهما أسانيدٌ الشيخ في «مختصره»! 

(1) -مابين المقوفنين؟ زَيادَةعن::ان6. 

0( والصحيح قولهما ؛ وعليه مشئ الأثمة المذكورون قبله . ينظر: «التجريد» 4١47/4[‏ ]» «المبسوطا 
[١٠/57]ء‏ «بدائع الصنائع» »]١77/1[‏ «الاختيار)  ]١79/4[‏ «الترجيح والتصحيح» [ص/ 
ردك 
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ات اي 7 
ولهذا قال في اشرح الأقطع» [:/+ه+رام]: «وهذا الذي ذكره قول أبي حَتِيقَة 
وزُكَرَ ومحمِّدٍ والحسن» ثم قال: : الؤقال أبو يوسق: يهم لفرسَين كر 
وقال أبو بكر الرَّازِيُ في شرحه ل«مختصر الطحاويٌ) : «وروئ 
أصحابٌ «الإملاء» عن أبى يوسفٌ: أله مُسَهُمٌ لفْرسَيْن ولا يُسَْهُمْ لأكبر مبها»29. 
وقال في شرح الطّحاويّ): ولا يُسْهمْ إلا لفرس واحدٍ في ظاهر الرواية». 
وعن أبي يوس أنه قال: يُسْهُمُ لفرسَيْنِ» فيِعْطَى خمسة أسهمء سهم لهء 
وأربعة أسهم لفرّسَيْهِ 
وقال الشّافعيٌ: لو أحضر فرسَّيْنِ لم ل إلا لأحدهما(". كذا في 
الوَجيزهم)!؟!. 


كارع عه الى بيست اما سو يدا مه 


للف رنة : ث©.... ...000-948 ا دص مت 


اهن 2011 ادر امات 20 اراح ءالأ امه الآرهاث» 
قال فى ومن زْجَاولِ لحيل تُرَهِبُونَ به عَدَوَ أل و و4 [الأنفال: ]٠‏ ) 
فِيَحْصُلٌ بزيادة الفرّس: زيادة إرهاب ؛ بتكثير سوادٍ الجيش ممّ زيادة العْنَاء . 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/ 09؟]. 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [175/1]. 

(6) في «الوجيز»: «لَمْ يُمْطَ (و) إلا لأحدهما». ويعني ب: (و): الرمرٌ به إلى وجْهِ أو قَوْلٍ بعيد مُخَرّجٍ 
لأصحاب الشافعي ؛ كما نصّ علئ ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجبز/ مع شرح الرافعي» للغزالي 
"| 

(؛) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» لأبي حامد الغزالي [711/1] . 


1 للب _ ل بسي عبج كياب شير ! 


كح حب حتت غاية البيان # > | 
ووجه الظاهر : ما روي عَن التي يِه أنه قال [/1./ار]: «لِلمَارَسِ سَهْمَانِ 


وَلِرَاجل سَهُمٌ 100 

0 35 وغ 

بيانه: أنه 8# جعّل للفارس سهِمَّيْن مطلقاء ممَّ أن الجيشَ لا يَخَلو ممن قادً 
أكثرٌ من فرَسٍ . 


فعلِم: أنه لا [«لهمراء] يُخطى لأكتر من قرس + ولهذا لا يهم للائة أفراس 
بالإجماع , ولأن ما زاد على الواحدٍ فضْلةٌ في البابٍ» فكان الثاني كالثالث» فلا 
سهمٌ للثاني » ولأن مبداً الأمر مُخْيٌ بماله وعاقبته ؛ لأن الإرهابّ لا يكن إلا ين 
ماق لاله قم الؤال لا كسد إلا علئ فرس واحدء لا علئ فرسَيّن. 

فإذا كان كذلك لَمْ 00 قن زيادة الإرهاب بزيادة الفرّس» فلا يُسْهَمُ إلا 
ّرس » وزيادة العَّتاء لا يُلتَمَتُ إليها بفرسَيْن ؛ لِمَا مَرّ أنها أمرٌ حَفٌِ » كما لا يُلَمَّتُ 
إليها بثلاثة أفراس أو بزيادة سلاح . 


1 


وما رُوِيَ بخلاف هذا فهو محمولٌ على الَقِيل ؛ تحريضا علئ القِتَالِء ألا 
ترّى إلئ ما روي: «أَنْ رَسُولَ الله كلل أ سَهم”' [ولدهعطام] لِصَلَمََبْن الأكوع سَهْمَيْنِ 
في عَزْوَةٍ ذي قرَوِ0". 

قال لم اف اعد يثِ طويل في (صحيحه): قَالَ رَسُولَ الله تكل: + اخَيرٌ 
فُرْسَاننَا اليَوْمَ أو ككادَة: وَحَيْد رَجَالَِا لمك قال عَلءَهٌ: م أعْطَانِي رَسُولُ الله 


د سَهْمَيْن : سَهُمَ الْمَارسِ وَسَهُمَ الرَاجِلٍ ؛ فَحَمَعَهُمًا لي جَمِيعا)!؟) وكان 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

0( وقع بالأصل: «أسلم؟. ٠‏ والمغبت من: (ذاء واام1» ولاغ4ء ولار». 

(6) أخرجه: : مسلم في #صحيحه» في كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة ذي قرد وغيرها [رقم/ ١/‏ ٠مللء‏ 
من حديث: سَلَمَة بْن الأكوّع رطلقه : 

(4) هو جزء من حديث طويل اسَلّمَة بْن الأكْوَع وقللة ؛ نقدم تخريجه في الذي قبله. 


5 
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روي أن النّبِيّ لد أَسْهَمَ لِمَرَسَيْنِء وَلِأنّ الوَاحِدَ كَدْ يَْيَاء ميَحْتَاجُ إلى 


وَلَّهُمَا: أن برا بْنَ َس قد كرسَينِكَلَمْ يهم وَسُول الله د إلا لِقَرَسِ 


عمل 


وَاحِدِ ؛ٍ وَلِأَنَ الْقِعالَ لا يكَحَمَقُ بِمَرَسَيْن دَفْعَةَ وَاحِدَة) كته اكه 81872171222 زة 
بل ن-- ما غاية البياقن #7 سس 
راجلا(”©؛ وكان ذلك بسبيل اليل : /إ اتنب القرع» يلد قيل: : إن سَلَمَة كان 

يدو مع الفَرس » وقَالٌ وَسُولُ اللو كإل: :ند رَجَالِتِنَا سَلّمَة4. 

قال الْتَُِ: فكان سَلَمَة من الدمَاء رسي 

2 0 ءِ 2 3 7 ص 

ما الجوابُ عن حديث رََبْرٍ فتقول: أعطاه رسول يكل سهِمَيْن له بفّرسِه 
وسهما أخَرٌ براه » وسهمًا آخز اليل ».وسهمًا آحر لأمه بالقرابة. 

وم زكر 0 صفيّةُ بنثُ عبد المطلب» عمَّةَ رسول الله كك . 


قوله: (وَلِأَنَ الَْاحِدَ قد يَمَْاء َبَحْتَاحُ إِلَى الْآخَر)؛ أي: لأن القَرَسَ الواحد 
قد يعُجرٌ فيحتاجٌ الغَازِي إلئ المّرس الآخر . 

ا تو 6 م 1 7 : وه " 

قوله: (فلمٌ يُْهِمْ د سول الله 325 إلا لِفرّس) . أي: لمْ يُعط له سهما. 


اقال ابن شَاهِينَ: «الْبْرَاءُ بْنُ أَوْسِ بن خالد بن الْجَعْدِ بن عَوْفٍ بن مَبِذُولٍ 
قهد أُخْبَاء ومن زوج الحرأة التي أَرْضَعَتِ إِبَرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولٍ الله يللي » واسمُها: 


(1) قال في: «الصحاح»: «الراجلٌ: خلاف الفارسء والجمع: رَجْلُ » مثل: صاحب وصَحب. ورّجّالة 
ورُجّال. والرَجُلان أيضًا: الراجل » والجِمْع: رَجْلَى ورجّالء مثل: عَجْلان وعَجْلَى وعِجّال: كذا 
جاءافى حاغنية: ااغااء وااماء ولاذا- وينظر: ااصحاح اللغة) للجوهري [غذ/ة ١٠7١‏ /مادة: رجل]. 

(؟) ينظر: #المعارف» لابن قتيبة [ض/77]. 

(60 هوري بن العوام بن شُوئلة بن أسدابن عبد العرّعن بن فصي بن كلاف بن مر بن قلاب ابن لوْء” 
بن غالب بن فَهْرِ بن مالك بن النَضْرٍ بن كِتانّة . كذا جاء في حاشية: ااغ04 ولام؛. 


© كاب اتير 


ارفلا 


1 ع( 6 ا وه سم واء - 1ه ) ل 
ا يكون السَّبَبٌ الظاهِرٌ مُفْضِيًا إلى القتَالٍ عَلَيهِمَا فيْسْهَم لوَاحِدِ وَلِهَذا لا 
0 7 5 ع ع سن عه 1ه 1 0 0 م 22 ونه 5 
م21 أثزابي : وقوه المنتغول على اليل 3 أَعْطَى سَلَّمَةُبْنُ الأو 
همي سَهُمَيْنِ وَهوَ رَاجلٌ . 

ص 2 ا مع 


َاَْرَاذِينُ وَالْعَِاقُ سَوَاءْ؛ أن الإْمَاتَ مُضَافٌ إِلَى جنس الْخَيْلٍ في 
“10101010ه”“كثكثككككككككتكثككتتكتكككتككي2 0010٠‏ 1554 
حَوْلَة بنْتُ الْمُْذِرٍ بن زيدٍ بن لَبيدِ بن داش , بن عامر بن غَنْمِ بن عَدِي بن النجارٍ. 
وفي صحّة حديث البراء نظك) . 

قوله: (كلا يَكُون التجري الظاحءٌ مُفْضِيًا إلى الْقِتَالٍ عَلَيْهِمَا) » يعني: لَمّا كان 
لاكحق لقال عله القدمك :لم » لا يكن انيت الظافة ١‏ وهو جاوز 
الدّرْبِ - مُفْضِيًا إلى الال على القوتهن عد يان ذلك. 


قوله: (252162): إى: الذي برواة ونين آيو يوسقف»ء وهَذاأ[غنارة لز 
قوله: (لِمَا رَوِيَ: أَنْ الَِيَ كل أَسْهمَ لِفَرَسَيْنِ) . 

قوله : (وَالْبَرَاذِينُ وَالَِْاقُ سَوَاءُ) » وهذا لْظ القُدُورِيٌ فى ١مختصره».‏ 

وتمامه فيه: «ولا يُسْهُمُ لراحلة ولا بَعْلِ709"8") ولم يذْكَرْهٌ صاحبُ «الهدايةً». 


قال الإمامٌ الأَسْبجَابِوعٌ في «شرح الطّحاويٌ»: «ويستوي الْمَرَسٌ: العربيئ 


2 


ل ع 
والنجيبٌ”") [ؤ اذه نرام] ) والبزذون وَالْهَجِين 3 وغدي(؛) مما يَقَعْ عليه أسم الخيل ؛ 


)١1(‏ وإنما لا يُسْهَم للبعير والبغْل والجِمّار: لأن النبي يكل في غزواته كان يكون مع أصحابه هذه الأشياء؛ 
ولا يسهم. كذا جاء في حاشية: للغ) » و(ام»), واد)ا. 

(؟) ينظر: اامختصر القَدُوري» [من :4 ]. 

(*) وقع بالأصل: اوالبخت». والمثبت من: «ن4غ وهم)اء و«غ4, و«ر». وهوالموافق لما 
في شرح الطْحَاوِيً) للأَسْبِيْجَابِيٌ [ق/ 4 ٠‏ */ب]. 

(:) وقع بالأصل: «وغيرهما». والمثبت من: «ن4ء و(م)ء ولاغ)» وار). 
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الْكتَاب » قَالَ الله تَعَالَى: « ومن زَيََايِ ألْحبْلٍ ترَهِبُونَ بوء عَدُوَ أي » [الأنفال: 
]٠‏ وَاسْمُ الْحَيْلٍ يَنْطَلِقٌ عَلَى الْبرَاذِينَ وَالْعِرَابٍ وَالْهَجِينِ وَالمُفْرَفٍ إِطْلَاقَا 
لل سف غاية البياقن #7 سس 
ََ 0 30 م 1 0 
فأمًا من كان له جمّل » أو بغل» أو حِمَادٌ: ا ا 

وقال في «شرح الأقطع»: «ومن الناس من قال: لا يهم للبرَاذين70) 

11 ع 4 75 

والاصلُ فيه: قوله تعالى: وأا أنتطة شقن ورتين ويا اليل 
هجون بدء عدم 5 3 ٠+]ء‏ وهذا لأن 2 الخيل 3 فلي كل أنواعٍ 
ل كل مهم بس ليسث في اله فكانا سوا نمريج ألم لب 
والهرّب ؛ والبِرْدّوْنُ ١1/11‏ ماظ] أصلحٌ علئ حَمْلٍ السلاح ؛ وَآْصَيدٌ وأكيرٌ انعطافا 
وانقيادًا في القَِالٍ ٠‏ 

وإنما لَمْ يْسَهَمْ لراحلة ولا بغْلٍ لعدم ورُودٍ النصّ بذلك ؛ لأنه كان يَكُونْ في 
غزوات النبي و أصحابه: الجمّالٌ وَالْحَمِيرُ والبغَالٌ» 8 يهم لشيءِ منهاء ولو 
أسهمَ لظهر نقْله ؛ لأنها كانت أكثرٌ ين الأمراس 

وَالبَرَاذِينُ!”): جِمْمٌ الِردّوْنِ وهو الكَوْدَن؟): وجِمْعه: كوَادِنُء وهي خيْل 
العجّم ؛ وخلافها العرّابٌ. 

قال في «المجمل»: َبِرْدَّنَ الرَجُلْ بِرُدَئَةَ إذا تقل » واشتفاق البِرْدَّوْنَ منه(5). 
)١(‏ ينظر: «شرّح الطّحَاوِي» للأَسْبيِجَابِيَ [ق/ 4 50] : 
(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [5/3/1]. 
و4 إشارة إلئ قول صاحب: (الهداية 1: [وَاسم م الحَيل : يَنُطَلِقٌ عَلَى الْبَرَاذِينِ وَالعِرَاِ وَالْهَجِينِ 1 

بنظر : «الهداية؛ للمَرْغيناني [ 1589/5 : 


(4) الكؤدّن: المَرَسٌ الهجين ؛ وكذا البغلٌ والبِرْذَوْنَ الهجين. ٠‏ ينظر: 7المعجم الوسيط» [1/81/1]. 
(5) ينظر: #مجمل اللغة1 لابن فارس [ص/ ؟4١]:‏ 


م 


وَاحِدَا ؛ وَلِأنَ الْعَرَِينَ إِنْ كَانَ في الطلّب وَالْهَرَتِ ١‏ 
ببسي يه يميا جب 0 
يقال: ٠‏ هرمن عديق يآ 0 : عِتَاقٌ . 


قال في «الجمهرة): «الفْجِيَة!"): غِلظ الخَلقٍ في الخيلٍ ؛ كغلظ ل البرَاذِين 


الدّكَد والأن نثى فيه سواء7"؟) 40 

وقال فيها أيضا: (فْرَس 0 خلاف التقي 16" . 

وقال فيها أيضا: «الهَجِينُ مِن الناس الذي أئه أَمَةو00 . 

وقيل: : الهَجِينُ ما يَكُونْ ن أبوه من الكَوَادِنِ ) وأمّه م مِن العربيٌ » والمُقَرَف: ما 
يون أبوه عريًا وألة من المدَادق : 

[0/١دو/د]‏ وهذا ليبن يصو  -‏ ل ترَئ إلئ ما قال صاحتٌ «الفائق 0. 
«الإقرَاف: أن تَكُونَ الأ غرَريةء.والفكل مسِيكًان: وأ 40 
فَإِنْ تبث مُهرًا كَرِيمًا فِبِالْحَرَى +ه وَإِنْ يَكُإِفْرَافٌ قَمِنْ يبل القَحْلٍ 


)١(‏ إشارة إلئن قول صاحب: «الهداية4: اوَاءْ سْمٌ الْحَيْل: يَنُطَلِقُ عَلَى الْبَرَاذِينِ وَالْعِرَابٍ وَالْمَجِين). 
ينظر: «الهداية» للمَرْغِيئاني [89/57*] . 
(؟) إشارة إلئ قول صاحب: «الهداية»: اوس سم الْحَيْل: يَنطَلِقُ عَلَى الْبَرَاذِينِ وَالْعِرَابٍ وَالَْجِينَ). 
المصدر السابق. 
[69 أي: في اليّجين. يعني: يُسْتَعْمل الهَجِين في الذّكَر والأنهى . كذا جاء في حاشية: (غ4, ولام»؛ وااذ). 
(:) ينظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد 59/1١[‏ ]. 
(0) المضدر السابق [1/41/5]. 
(1) نفس المصدر :]494/١[‏ 
)٠(‏ ينظر: «الفائق فى غريب الحديث» للزمخشري [10///8] ٠‏ 
(8) -البيث: لهند بنت النعمان بن بَشِير تهجو به زؤجها رَوْح بن زنباع ٠ ٠‏ ؤقالث قبله: 
يكل عند إلا فر عرية ليله الخوايسن تَجَللقِاتَفْل 
ينظر: «الاقتضاب في شرْح أدب الكتاب» للبَطَلْيّرسي [/44 ]. 
وراد المؤلف من الشاهد: : الاستدلال به علئ أن الإقراف: أن تكون الم عرركة »:والفنهلٌ مَجِينا: 
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وس 5 4 و2 شم 2 5 5 
وَألِيَنُ عطفا [5:0اظ] قَفِي كل مِنْهُمَا مَنْمَعَهُ مُعْكَبَرَهٌقَاسْتَوَيَا . 
وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الحَرْبٍ فَارِسَاء قَتَقَقَ قَرَسّْهُ اسْتَحَقّ سَمْ سَهُمَّ الفْرْسَانِ وَمَنْ 
دَخَلَ رَاجِلا فَاشكرئ فَرَسا 5 سهم رَاجِلٍ وَجَوَاب السَافِعِيَ يللم عَلى 
ا 1 22-7 0 
7 و عر م 1 32 6 . ع 
قوله: (وَأَليَنْ عطفا) . يُرْوَى بفمْح العين وكَسْرِهاء يُقَال: عطفتٌ الشيء أعطِفة 
26 5 . #5 1 َ- 2 
عطفا ؛ إذا ثنيته ورددته عن جهّته . 


10 م 


١ 2 2 72‏ 
بالبلم” التَّاحِية من [4:/ودعظ/م] الإنسان والدوّاتٌ؛ وتعوج الفرّسٌ' 7 في 
عَطْفَيْه 0 و نه ور . ذا لي اليننؤية "' 


س ثم 


وله يم عل قا امخزب اسه قَتَقَق كرس استَحَقّ سَهُمَ الْفرْسَانِء 
وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَاشْترَى فَرَسَا اسْتَحَقّ سَهُمَ رَاجِلٍِ) ) وهذا لظ القَدُوري 
فى امختصره)7"'. 

اعلم : داك ا عرف كثية هين الفارس ”© والراجليء فاتيرف الآن أن كونة 
فارسًا أو راجلا متى يُعْتَبرٌ لل ْ 


ار 


فعندنا: عند مُجَاوَرَة الدَرْبٍ بنيّة القِتَالِء حتوع الو اتقق فرسة بعد 
التجاوةة اق : هلّك فقائّل رَاجَْلًا ؛ فله سهمٌ فارس » إلا إذا باع فرسّه أو وَهبَه 
وسَلّم أو أجَّرَه أو أعارّه ؛ سَقَط سهمٌ فرسه في ظاهر الرواية. 


ورّوَّئ الحسنُ عن أبي حَنِيقَةَ: أن له سهمَ فارس » ولو اشترئ مكاته فرسًا 


)١(‏ فى «الجمهرة»: «الرجل». 

0( ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [914/1]: 

(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 154]. 

)4( وقع بالأصل: «الفارق» - والمثبت من: لاناء واعاء ولاغ4. ولارا. 


© كتاب الشَبّر © 


وزا 


ولو جاوّزه رَاجِلاء ثم اشترئ فرّسًا أو وُهِبَ له أو وَرِث أو استعار أو 
استأجرء فقائل فارسًا فله سهم رَاجِل . 

وفي رواية الحسن: له سهمٌ فارس . كذا في «التحفة)!'" وغيرها. 

قال الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي): «وسواءٌ إِنْ قال صاحبٌ الفرس الذي 
او ابي رمو ا سن 206 
غنه: عند [0/ ا كشي العرب, وهو تمام عر 

له: سيت استسقاق ايز حر اهبو لانتل دغر الوصو سب 
قريت ال الفتالوء قمعتي تير حال هو الوقمر) لكونه أقرت» غلم تمه تخي المجايةة] 
المَجَاوَ , اوقل كير لوز الاكتو سه الفارس بالاجمان» ولو او قة شثره 
الوقعة ؛ فله سهم فارس . 

فَعِلِمَ: : أن المعتيرٌ في الباب هو شُهُودُ الوقعة لا المُجَاوَرَة. 

ولنا: أن سيب الاستحقاق وهو( الاسفيلاة بإزالة الي المانعة » وإنما يَتَحَمَنُ 
ذلك بالقهر والقَالِء وكان السببٌ هو القَعّال في [:/0.:+و/م] الحقيقة » إلا أن الوقوفق 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء») لعلاء الدين السمرقندئ [701/7]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [قه١].‏ 
() ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [741//8] : و«الوسيط في المذهب» لأبي خامد 


الغزالي [ 47/4 0 ] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ هم؟]. 
)0( وقع بالأصل: الوهو). والمثبت من: ان)» ولاعاء ولغاء ولار). 
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سوه غاية اليهااة 8 سي 
دن فق الققال #عذ2 أو تعش » لأن الإماة لا تنكثة أن يداقت يفيه حال كل 


أحد أنه قال أو لم يُقَاتِلُ » وكذا بنائبه» بِأنْ يُوكلٌ عدلا يدق بقوله » يُخْبدُه مَن قال : 
ومن لَمْ يقاتل [00/1,,] ؛ لأن في إقامة العدلٍ على كلّ أحدٍ حرّجًا عظيمًا . 

را با الوص وى قار سدع 1 والعام ب 
نالفي هلما لم وق و , حقيقة القَلٍ تعد أو لمر يم اليب الزاعة 

وهو مُجَاوَرَةٌ الدَرْبِ علئ هيئة القَكَالٍ - مقاءَ الال كما أَقِيجَ السفك مقامٌ المشقّة: 

والنومٌ مقامَ المحَدثِ ؛ والنّكَاحٌ مقامً الوطءٍ فى حُرمة المُصَاهَرَةِ كن المسير حال 
المُجَاوّرَةِ لا حال القَتَالٍ. 

فكما لَمُ يُعْتَبَرْ حال القَعَالٍ ؛ ل يقر حال شهُودٍ الوقعة أيض ؛ لأنه كما تعَذّر 
الرقوف على لكا أو بعثر د لا قلنا تسلو ملت ؤي ووه لاليدسال اننا 

بخلافف مُجَاوَرَةٍ الدَرْتِء حيثٌ ترنّب الحُكمُ عليها؛ لأنها خالّ عَرْضِ 
الجيشء وكِنْبَة(" أساميهم في الدوّاوين» فَيُنِيَ الشكم [1/9و/د] عليها لتيسَر 
الوقوف» ولأن مُجَاوَرَةَ الدَّرْبٍ بي القِكَالٍ يَحْصٌلُ بها إرهابٌُ الكمَارٍ وعَئِظهُم 
كالقتال ؛ لأنهم يَسْتَخْرون حال المُجاوزين كمْ فزسائهم , وكمْ رَجَالتُهُم ؟ 

و 8 3-2 عو 

والأصل في الباب: إرهاتب الكفار وغيْظهُم وقهرهم, قال تعالئ: اومن 
َبَايِ الْحَْلٍ ُرَهِبُونَ يوء عَدُوَ َه 4 [الأنفال: .+]» وقال تعالئى: «وَلآيََلُونَ مين 
يكل أَلْكُنَارَ 4 [التزئة: »]1٠١‏ وقد حصّل ذلك بمجاوزة الدَرْبٍ لا ينفّس القِعَالِ 
)١(‏ كِتْيّة: مصدر كتّبّ يكب كِنْبةٌ وكتابًا وكتابة. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 

.] ٠٠6/1 [ 


1 


ل لي ل س ش عللللوهع. غاية البيان 1 
ولهذا يَُارِكُ الرّذُ المباشِرٌ في الَنِيمَة لحصول الإرهاب بالكل » فبَعْدَ ذلك حال 


الدوام ؛ فلا مُشترط كوئه فاوسًا فنها؛ لأنه قد قد يَحْتَاجَ إلئن النزول في بعض 
المضّايقٍ» كالمَشْجَرة7'' وباب الحِصن والحرب في السفينة. 

وبخلافف ما إذا باع [0/4+«طام] الفْرّس بعد المُجَاوَرَةِ ؛ لأنه ظهّر أن غرّضه 
كان التجارةً لا الحربّ » إلا أنه كان يََْظِرٌ عَلاءَ الشّعْرِ لما غلا باع » وليس كذلك 
ليخ :بوم الإقالو» الأفسزمان تعاطيع الأرع» واليخ فرق الما ٠‏ فلَمْ يدل البيع 
عار قتي ليقت القطازز :مين ابطر : مب يسنت بان 

أحدّهما: أن سق لي اوجن لوط ود لي 
حال الكتقاةةة معدو فكيق يدث الاستحتاق 


والثانى: أن السببّ إنما يُقَامُ مَقَامَ العلة إذا 007 العِلةٌ» وإذا لَمْ تتصور 
م 2 ًَ< 2 2 34 - و 17 
[العلة](" فلا » وهنا لا تتصورٌ العلة ‏ وهو القَكَال حال المُجَاوٌَرَّةِ ؛ لأن القَتَالَ بدون 
ع 
شهُودٍ الوقعة مُحال. 
ع و كَّ إ 7 ع 0 
قلتٌ: ليس المراد مِنَّ الاستحقاق ثبوت الملك فى العَنِيمَة » أو ثبوتثٌ الحق 
و 03 1 م 
فيها للغرّاةِ فى الحالٍ»؛ بل المرادٌ به كون الشخص أخص بالْعَنِيمّة مِن غيره إذا 
71 2 5 2 34 ٍ- - أ 0 
وَحَدَتْ ؛ علئ أن هذا 0 
() المَشْجَرَةُ: مَئِثٌ الشعجرء وكلٌ مساحة يُعَطيها الشجرٌ قليًا كان أو كثيرًا . ينظر ينظر: #المعجم الوسيطا 


[7/1: |. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان4. 
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وَمَكَذَا رَوَئ ابْن الماك عَنْ أبي حَنِيفةَ ني الْمَضْلٍ الثاني : أنه يَسْكَحِقٌ سَهْمَ 


الْفْرِسَانِ . 
لددسغسس يل وي قاية الييان 17 - ب ب سس 
الوقعة أيضًا. 

فعلئ هذا التفسير: لا [0/:<ظاد] حاجةً للاستحقاق إلى اشتراط وجود الغَنِيمَة 
فى الحال. 


والجوابٌ عن الثاني: أن القَالَ بشهود الوقعةٍ والتقاء لصفن عند المُجاوَرَة 
عَصَوٌَرٌ إلا أنه ليس بغابث» وشرْط إقامة الشىء ءِ مقام غيره ألا يَكُونَ ذلك الغيرُ ثابئًا 
في الحال ؛ لأنه إذا كان ثابتا كيف يُقامُ شيءٌ آخرٌ مقامّة ؟ 


ِنْ قُلْتَ: ما ذكرتّم تعليلٌ في مُعَارَضْةَ أثَرِ الصحابيٌ» وهو قول عُمَر: «إِنّ 
الْعَِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفعَة)27. 

قُلْتُ: هذا لا يَرِدٌ علينا؛ لأنَّ الّافِعِيٌ لا يَرَْ تقليدٌ الصحابرة حُجة فكيف 
يحتيجٌ به علينا؟ وعلئ مذهب الكَرْخِي مِن أصحابنا كذلك فيما يُدْرّكُ بالقياس , 
وقد مَرَّ ذلك عند قوله: (وََا حَنَّ لأَهلٍ سُوقٍ الْعَسْكَرِ في الْمَنِيمَة) . 

أو تَقُولَ ٠ ,/١[‏ /اظا] : فيه بيان أن الَِيمَةً لمن شّهِد الوقعة » وليس فيه بيانُ سبب 
ينين المعارّضةٌ » والباقي يُعْرَفُ في «طريقة ة الخلاف70" إنْ شاء 

نه تعالئ . 

عر قوله: (وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ الْمُبَارَك عَنْ أبي حَنِيِفَةَ في المَصْلٍ 
النَّاني) » يعني : إذا دخل دارٌ الحرب رَاجِلًا » فاشترئ فرّسًا فقائّل فارسسًا ؛ استكقّ 
سهم الفْرْسَانِ عند أبي حَنِيَةَ أيضًا على رواية ابن المبارك عنه » وليس ذلك بظاهر 


(؟) ينظر: ااطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 175-514]. 


© كتاب السَّيّر # 


انها 


وَالْحَاصِلٌ أَنْ الْمُْتبَرَ عِنْدَةَ نا حَالةُ اجاور وَعِنْدَُ حال القصَاء الْحَرْبٍ) 
دن القت هو الققة وَالْتِعالُ بعر حَالُ الشَّخْص عِنْدَهُ وَالْمُجَاوَرَةُ وَسِيلة إلى 


الس 1 كَالْخُرُوج من البَيْتِ 2601 6:66 لوا هانق انق لاه جه اتعااط ‏ عتتلة أفلاك رط المناة 6 وإروان اودم 010 
ل شه شايةالبياق 4# - حمس 

قوله : (حَالةَ المُجَاوَرّة) » أي: او الذَرْبِء إلا أنه أطلق لشهرة المسألة 
عند الفقهاء والمُناظرين. 


قال الخليلٌ: «الدَّرْبُ: البابُ الواسمٌ على السّكةَء وعلئ كل مذخل من 

مداخل الروم درْبٌ مِن ذرُوبها». كذا في «المغرب)7". 
٠. 5‏ ون :. الدّء . الا و 7 200 

وقال في الجمهرة»): الدرب: الباب ؛ عربيّ معروف)” '. 

وقال فى «ديوان الأدب»: «الدَّرْبٌُ: المَضِيقٌ مِن مضايق الرُوم » وكذلك ما 
شجهه) 20 1 
سببهة ةا . 

والمراد فيما نحن فيه: هو البَررّخْ الذي بِينَ دار الإسلام ودار الحرب» فإذا 
جاوَرّه العْازِي دخل دارٌ الحرب » وإذا جاوَرّه الكافرٌ دخل داوَ الإسلام :. 

07 ودج 2000 9 

قوله: ( مَيُعْتَبَرٌ حَال الشخص عِنْدَهُ)» أي: حال العَازِي عند القَكَال. 

قوله: (َالمجَاورَُ وبل إلى السب كَالْشُوُوجٍ نَ الْبيتِ) + يعني : : أن عند 
الخروج من البيت لا يُعتبّر ان الاي من كوي فازساء أو راجلا فكذا لا يعتبر 
عند المَجَاوَّرَة : والجامع: كون كل [0/؟ةو/د] منهما ول إلئ السبب وهو القعَال: 
)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي [184/1]. 


(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [١//91؟].‏ 
() ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ]454/١[‏ . 


سل سل ع8 


دَكَا: أن الْمجَاوةة لول بطم ترد ينه 
حَالَةَ الدوَامُ ولا مُعْتَبر عبر بها وَلِأنَ الْوقُوفَ عَلَى حَقِيَة حَقِيقّة الْقِتَالٍ مُتَعَسَّدٌ » وَكَذَا عَلَى 
شُهُودٍ الْوَفْمَةِ؛ لِأَنُّ حَالَ الْيقَاء الصّمَيْن َنْقَامُ الْمُجَاوَرَةٌ مَقَامَهُ ؛ إذْ هو السَّبَبُ 
تس سح جع انيةاضيية :49 

قوله: (وَتَعلِيق الْأحْكَام [عِنْدَ الخوُوجج]”" - بِالِْعَالٍ يدل عَلَى إِمْكَانٍ الْوقُوفٍ 
عليه ؛ هذا جوابٌ بطريي المنع لِمَا يَغالُ مين جهة أصحابا: : إن القِتَالَ أمي خف لا 
يُوقَف عليه فيُقَامٌ السببٌ الظاهرٌ ‏ وهو المَجَاوَرَة ‏ مقامّه. 


فقال: لا نَل أنه لا يُوقَفُ عليه. ألا تترئ أن الأحكام تعلقَتْ به» فلو لم 


قَفْ عليه لَمْ تََعَلَقُ به » ولهذا يُرْضَحٌ الصبيٌ أو العبدٌ أو الذَمّيُ أو المرأة ة إذا قاكل » 
ا 


َ 7 


قوله : (وَلوتدرٌ أو قَعصَوا؛ ؛ تعلق بشْهُودِ الوَفْمَِ؛ لَه اقوب)ه هذا جوات 


كين ابي » بأنْ يَقَولَ الشافعية؛ سَلَمْنَا أن الوقوفٌ على القِعَالٍ مُحَعَذَد أ ومس 
لكن أَقِيم 0 00 الوقعة مقامّه ؛ لأنه أرب إلئ القَتالٍ سي من المجَاوَرَة ) 


فتعلق كوثه فارسًا أو رَاجِلَا بشُهُوْدِ:الوقعة ه وجوايه مر فيما حَعَقنا آنهًاا. 

والواقية: صَدْمَةٌ الحرب. 

قوله: (وَكَا مُعْكبْرَ يهَا): أي: بحالة الدّوامء يعني: بالإجماع, ألا ترئ أن 
الشّافعي يَعَِْرُ شهُو هود الوقعة فحسبٌ» لا القِتَالَ. 


قولّه: (وَكَذَا عَلَى شُهُود الْوَفْعَةِ) » أي: الوقوف مُتَعَسّرٌ عليه أيضًا » وقد مر بياثه . 


.)»ن١ هابين المعقوفتين: زيادة من:‎ )١( 


ام © كتاب السَّيّر © 
وه أ من ع 7 
الْمُفْضِيَّ إِلَيْهِ ظاهرًا إِذّا كَانَ عَلَى قَصْدٍ الْقَعَالِء يُعْتَيدْ حَال الشّخْص حا 
الْمُجَاوَرٌةٍ قَارِسَا كَانَ أَوْ رَاجَلا. 

3 ع ع م 

و دَخَلَ فَارساء وَقَائَلَ رَاجِلُا لِضِيق الْمَكَانٍِ يَسْتَحِقَ سَهُمَ الفَرْسَانٍ 


و دَخَلَ فَارِسّاء َم باع َه أذ وَعبَ أو جر أو َهَنَ ؛ قفي روَايَةٍ 


الحَسَنِ عَنْ أبِي حَنِيقةٌ: : يَسْتَحِقُ سَهْمَ الْفْرْسَانِ اعْتبارًا للْمُجَاوَرَة 8< 6ه[ 66 تهات 
و ا 


بالأقاق): أي: باتفاق و وبين لشفي 7 


هذه المسألةٌ ‏ مع ما يَلِيها إلى قوله: (وَلَا يُسْهَمُ لِمَمْلُوك) -: تفريعٌ لمسألة 


قوله : (وَلَوْ دَخَلَ قَارساء ؛ نَم بع قَرَسَهُء أو وَهَبَء أو أجَرَء أو رَهَنَ ؛ قَفِي 
ِوَابَةِ الْحَسَنِ عَنْ أبِي حَنِيقةٌ: : يَسْتَحِقٌ سَهُمَ الْفُرْسَانِ اغْيبَارًا لِلْمُّجَا 00 

نفلت كيف بعتي الحسَنٌ المُجَاوَرَةَ وقد رَوَيْنَا عنه عن أبي حَنِيمَة: أن العَازِيَ 
إذا دخل الدَرْبَ رَاجِلًا » ثم اشترئ فرسًا فقاكل فارسًا فله سهمٌ فارس » النين هذا 
بتناقض منه ؟ 

قَلْثٌ: لآ فإنه يُعتَبَرٌ 5 المُجَاوَرٍَ بناء على الظاهر , ويُحْتَبرُ ل و 
الوقعة ؛ لأجْلٍ حقيقة : حقيقة القتال » وبه صَرّح في «التحفة)(©. 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [/١٠8]ء‏ «بدائع الصنائع» 0]١9//7[‏ «العناية شرح الهداية) 


[ه/١٠ه]ء‏ «الجوهرة النيرة») [74/1؟7]» «النهر الفائق» [/8١1؟].‏ 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]7٠01/[‏ ْ 
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َف 0 ةيل د َه الوَجَلوه ل 3 َم على مه لكات 


رك َكب بي ةليل 
عِئْدَ البَعْضٍ وَالَأَمَ صَحُ أَنَهُيسْقْطٌ ؛ لِأَنَّالَْ يَدلُ عَلّى أَنّ غَوَصضَهُ القّجَارَ 5 فيه إل 
أنه يعد عِرَنَه . 

وَلَا يُسْهَمْ لمَمْلوك وَلا 2-2 وَل صَبيّ ) وَل دمي وَلْكَنْ يُرْضَحْ 
بض ج77777نوي و روك 

قوله: (وَفَى ظَاهِرٍ الرَّوَابَة: 0 1 سَهمَ الرّجالق) ٠‏ أي: فيما إذا [07/؟>ظاد] 
وَجِدّ بيع الْفْرّسِ ونحؤه [١/+./او]‏ بعد المُجَاوَرَةٍ »؛ وهي رواية «السّيّر الكبير)7". 

قوله: (وَكَْ بَاعَهُ بَْدَ لقا لَْ سقط سَهْمْ الفُْسَانِ) ؛ » أي: : بعد الفراغ مِن 
القتال 2 وهذا بالاتفاق . 

قوله: (وَكَذَا إذا بَاعَ في حَالَة القَِالٍ عِنْدَ البَعْضٍ) » أ : لا يشْقُطُ أيضًا سهمْ 
الفُرْسَانٍ عند بعض المشايخ ؛ لأن بِِعَهُ عند زمان مُخاطرة الرُوحٍ دل علئ أنه إنما 
باعه لرأي رآه في الحرب لا لتحصيل المالٍ؛ لأن الوح فوق المال ‏ وهذا هو 
الصَحَيحٌ عندي . 

وقال صاحت (الهداية): (وَالْأَصَحٌ: أنه 2 3 وحمّل أمَرّه علئ أنه أراد 
التجارةً وانتظر العزَّةَ وفيه نظي ؛ لأن الإنسانّ العاقلٌ في مِثْل تلك الحالة» لا يَحْتَارٌ 
المالّ علئ رُوجه : 

قوله: (عرَّنَهُ) : أئ: عر الْفْرَسِ 

قوله: (وَلَا يُسْهَمُ لِمَمْلوكِء وَلَا امرأ: وَلا صَبِيّ؛ وَلا ذِميّ وَلَكِنْ يُرْضَحْ 


)١(‏ ينظر: «السّبّر الْكَبِير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [8/وم]. 


4# سبببرب-بإ-ح-) ) ب حي |0001 


لَهُمْ عَلَى حَسَبٍ ما يَرَئ الْإمَامُ ؛ لِمَا رُوي أَنْ النِيَ يه كَانَ لا يُسْهِمُ لِلتّمَا 
لعلل_]ا ا ل لبوق فاية البيان م ا ظعج حجج7 آ #- | 
لَهُمْ عَلَّى حَسَب مَا يَرَئ الإمَامُ)» وهذا لنْظ القُدُورِئٌ في مختصره)(©. ظ 

اعلم: : أن المملوكٌ أو الصبيءً [غرام] أو الدَمّءٌ إنما نما يُرْضَخّ لهم إذا وَُجِدّ 
منهم لقال » وإلا فلاء لكن يُدْضَح لهم ولا يُسْهَم لهم ؛ انحطاطًا لرتبة التبع عن 
التتتوع هوهذا لآن العيد تع لليثر» والعسي "م تع للبالغ » والذَمَيُ تع للمسلي» ولهذا 
لا يُمَكنٌ أهل الدمّة مِن تَضْب الوا يه(" لأنفسهم . 

بخلاب المرأة إذا كانت قوم م بمصالح العرّاوِ وثداوي الجرحئ ؛ فإنها 
يرضح لها وإ لم يُوجَد منها حقيقةٌ القِكَالٍ ؛ ؛ لأنها عاجزة عنها لصَعْف بِثْيتها فقي 
مساعدثها لِلغرَّاةٍ مقامَ القِعَالٍ ؛ لكن رضح لها ولَمْ يُسْهَم انحظاطً لرُبْيتَها ؛ لأنها تبعٌ 
للرّجْل . 

وعلئ هذا القياس: كان يبي ألا يْسْهَمَ للفرس ؛ لأنه تع للرّجُلِء إلا أ 
تركنا القياسٌ بالنصٌ» بخلاف ما إذا كانت المرأة في خدمة زؤْجها أو العبد : 
عدوم ولاه ولاتقول حث ل الاش لام 1 11 11 

وقد رُوِيَ عن أبي هِرَيْرَة عن الب صل : أَهُكَانَ ا بُْهمْ ليد وَالتَا 
والصَّبْيَانِ ويَرْضَح)”” '» ولا يَعْبْرٌ في خاطِرك أن العبدّ إذا قائلَ [0/+دواد] بإِذْنِ 


66 


ل 


)0( ينظر' «مختصر القُدُوري») [ص/ ]. 


6 كل علّم نصَبئه فهو راية » نحو راية البيُطار والحَمّار» وكانت البغايا في الجاهلية ب؛ يِنْصِبِنَ الرايات على 
1 بوابهن . من (الجمهرة» يا جاء فى حاشية: لغ ولام). ٠‏ وينظر: ااجمهرة د لابن دَرَيْد 
[5/1" ؟]: 


(١‏ احرج .لم لان ابن الجهاد والسير/. باب البساء الغازياتتة يوهي لفي ولا يسوم ,نبي اخ 
قثْل صبيان أهل الحرب [رقم/ 1)) عَنْ يَزِيدَ بْنِ هِرْمُرٌ قال: كب تَجْدَةٌ بْنّ عَارٍ الْحَرُورِي 
إلى ان عَبَاسٍ يَسأَلهُ عَنِ الْمَبدِ وَالْمَرْأَِيَحْضْرَانِ الْمَغْتَم» هَل يُقْسَمُ لَهُمَا ًا ؟ ؟ َب إلبْه: بد لَبِسَ لَهُمَا 
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وَالصَّبِيَانِ وَالْعَبِيدٍ وَكَانَ يُرْضَحْ لَهُمْ ون اسْتَحَانُ لبي نه بِاليَهُودٍ عَلَى 
لل امف هاية الميان 9ي_ ‏ بستاتتخ مم 
المولئ يُسْهَمُ له ؛ لأن الرواية محفوظةٌ عن أصحاينا: أن العبدّ يُرْضَحُ له وإ كان 
مأذوتاء ألا تَرَى إلى ما ذكر الإمامٌ الأَسْبئِجَابِئٌ في «شرح الطحاويٌ» بقوله: «وإنْ 
كان فيهم نساءً يُداوِينَ التترجيرة يدن ببسالع المرضّئ والمُقاتلة والعْرَّاةِ أو 
فيهم عبيد يُقَاتِلونَ مع العرَاةٍبإذنٍ مواليهم » وق فيهم أهل الم مَّةِ حضَرُوا بإذْنِ الإمام» 
وقائلوا مع المسلمين ؛ فإنَّ الإمام يَْضَحٌ» ولا يلم لرجَالتهم سهمٌ الرّجَالقَ ولا 
مُرسايهم سهم الفُرْسَانِء وكذلك حُكُمُ الغلام المراهِتي الذي لم ييلع والمغتوه 
إذا قاتلا يُرْضْحْ لهجا( إلير هنا لفظة. 

قَِنْ قُلْتَ: السُوقِيٌ مِن أهل سُوقٍِ العَسْكَرٍء والأجيرٌ لخدمة العَازِي لا سَهُمَ 
لهما إذا لَمْ يُقَاتِِا كالعبدٍ» ثم إذا قاتلا يُسْهَمُ لهما كما يُسْهُمُ لسائر العْرَّاةَء والعبدٌ 
كن ا كم 

َتُ: الفرقٌ أن العبد جعء فانحطث وُيُّ يخلافهما . حين القتال ب لأنه لآ 

تبي حينئل ؛ بل هما كسائر الغرّاة؛ وليذا تققط وار سانا أ زمان المَتَالِ مع 
اندر عن الجشك ار 


قوله: ( ير : ضَخ لَهُمْ). قال في «الحمهرة): ارَضْحَّ فلانٌ لفلانٍ من ماله ؛ إذا 
أعطاه قلي من كتير والاامنه: الْوضِيحَة 001 


5 نَيْء» إلا أن يديا . وَفِ لَفْظِ: ١فَكَنَبَ‏ إِليْه: َسَلْتَ عَن الْمَرَْو َالَو ٠‏ هَل كَانَ لَهُمَا سَهُمٌ 
مَعْلُومٌ إذَا حَضَرُوا النّاسَ ؟ فَإِنَهُمْ َم ِكُنْ لَهُمْ سَهمٌ معلُومٌ» إلا أن يديا مِنْ عَنَائم الْقَوْم». 

(1). -ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْيْجَابِي [ق/ ؛ 0 

(؟) قيل: الرّضيخة والرّضاحة: : القَليلٌ من العَطِيّة . ٠‏ وَقيل الرَضْحٌ والرّضِيخة: : العَطيَةُ المُقاربة - ينظر: السان 
العرب» لابن منظور [9/8١/مادة:‏ رضخ ] . 

() ينظر: #جمهرة اللغة) لابن دريد [5481/1] ٠‏ 


١‏ + اث يح ّ كه 


2ه 


اليهُود لَمْ يعْطِهِمْ شَينًا مِنّ | عدبم قد يكن ل كتنهم ليد ؛: ون 
وَالدَمَّةُ ا أَهْلٍ الِْبَادَةٍ والْمَرْآةُ والصّبيُ [15؟/و] عاجرٌ ال وَلِهَ 1 


بَْحفهمَا رَضْه» ابد ا مكمه المؤلى وله ملق إلا لهي 
عَلَى الْقَكَالٍ م مَعَ إظهَارٍ انْحِطَاط رتبتهم . 

َالْمُكَكَبُ ِمَنَِْة الْعئدِ لام الرّفَّ وََوَهُمِ عَجِْه فته الْمَؤلّى عن ظ 
لوو إلى الْقعَال. 


د العبد نما يضح 1 لَهُ إِذَا قَاتلَ؛ٍ لِأَنَهُ دَحَلَ لِحِدْمَةِ الْمَؤْلَى قَصَارَ 
كَالتَاجِرٍ ؛ والْمَرْأة ير يَرْصَحٌ لَه إِذا كَانَتْ تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَقَومٌ على الْمَرَضى ؛ 
لس شاية ابيا #8 اشاس 

قوله: (وَلِهَدَا لَمْ يَلْحَفْهُمَا مَرْضْهُ)ء أي: ولأجلٍ أن المرأة والصبيّ عاجزان 
عن الجهاد لَمْ يَلْحَق المرأة والصبيّ فرْضُ الجهاد . 

قوله: (وَلَهُ مَنْعهُ)» أي: وللمولئ مثْمٌ العبد عن الجهاد؛ لأنة ورغ كفاية: 
إلا إذا هجّم العدوٌّ ؛ فليس له مبْعة ؛ لأنه صار فَرْضَ [١11٠اظ]‏ عدن . 

قوله: (لقِيام ارق وَتَوَهُم عَجْزِ) » د يعني: أن الرّق قا م في المُكَانَبِ مع توهم 
عَجْرة عن أداءٍ بدّلٍ الكتابة» فكان للمولى ]ملق ين الجهاق1 الصمار اليد 
0 

قوله: (بخلاف العبدٍ) يرط بقوله: (لَِنّهَاعَاجِرَةٌ َنْ) . > [إلئ]() آخره: 
يعني: أن المرأة لما كانت هاجزة غن حقيقة الال فم مداويهَا الجرعن وتيائها ظ 
علئ المرضّئ مقامً التَِلِ فرْضح لها بلا َل والعبدٌ لَمّا كان قادرًا علئ حقيقة | 
القِتَالٍ لمر نَم مساعدثه وخدمته مولاه الكَازِي مقا القَِالِ حتئ لَمْ يُرْضَحْ له إذا لَمْ | 
وعد مله الفقال.. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ذاء وهم»ء واغقء ولار). 
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لأنَّهَا عَاجِرَةٌ عَنْ حم امستضي سر بجوي العا عَانَةِ مَقَامَ الِْكَالٍ بخْلَافٍ 
الْعَئْك ؛ نه قَادِرٌ عَلَى حَقيفَة حَقِيقَة الْقَكَال 


و 


والذمّي نما يَرْضَحْ خ لَهُ إِذَا قَائَلَ أ و حل على الطريى 2ل #قائل #الآن فية 
منْنَعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ إلا أنه ُرَادُ على السَّهُم في الدَّلَالة إِذّا كَانَتْ فيه مَتْمَعَةٌ عَظِيمَة . 

باع عي ا 2 َ 

وَلا يلغ به السّهُمْ إذَا قَاتَلَ ؛ لأنة جهّادٌ والأوّل ليْسَ مِنْ عَمَلِهِ » وَلا يُسَوّى 
ل الا مسق شاية تيان ظي----ب-ب ب ب يمس 

قَِنْ قُلْتَ: كيف يَصِحُ قوله: (إِنَّهَا عَاجِرَةٌ عَنْ حَقَِقَةِ حَقِيِقَةٍ القَتَالِ) وأماثها يَصِحّ : 
والأماك لايكرة إلا سنن تكافٌ من الفقال» ولا يكال بدون القدرة علية؟ 

قُلْتٌّ: الأمان يَنْيْت بِالشْبِهَة» ولهذا ينبت بالإشارة ؛ فلم يدل فِيوتٌ الأمان 
ل وت حتقة فال. ملاعلل منها بمساعدَتها العْرَاة بنفسها ومالها 
وعبيدهاء فصحّ أماثها لذلك» ولَمْ يَتَوَقَفٌ حقيقة القتَّال» فلم يَردِ السؤال. 

و4 لايق تاه »لياوع اي هئ تق ا 

هع الزاتي إن كاذايا جه ولا توم الفارس إن تكن رتنا لأن العَعَالَ جهادٌ » 

ادم تبعٌ للمسلمين في الجهادٍء فلا يُسوَّى بِيئَهُ وبِينَ المسلم . 

اوقوله: م لس ع ابل يتطايلك خسى وكذة بالرفة » 
ولو قَلْتّ: ((اخمسش مئة ) بالنصب ؛ خرجتٌ عن 006 العرب » وقد عرق 
فى «المفصّل)27. 

قوله: (وَالأَوَل ليس من عَمَله) أى :ين عمل الجهاد: وأراد بالا وّل: الدَّلالةَ 
على الطريق » فلَمًا لَّْ تَكٌنْ دلالةُ الطريق مِن عمل الجهاذٍ؛ كانت كسائرٍ الأعمالٍ» 


. ]78/1[ ينظر: «المفصل» للزمخشري [ص/ 4 ]. واشرح المفصل» لابن يعيش‎ )١( 


:م كتاب السَّيّر + 


ا 


وَأَمّا الخُمْسٌ فَيِقَسَمُ عَلَى ثَلَا 3 أشهم: : سَهْمْ لِيامَى» وَسَهُمٌ لِلمَسَاكِينِ؛ 
وَسَهِمْ لاد بْنِ السّبِيلٍ » يَدْخْلٌ فُثَرَاءُ ذَوِي القَرى فيهم وَيُقَدَمُونَ وَلَا يُدْكَعُ إلى 


ااا اسه اية القياة #8 ب سس 
:0 ا 2 234 « 2 5-2 4 
فجاز أن يُغطئن المي في [: /ادذوام] أجْرة دلالته زيادة علئ السهمء أي قدرٍ بلغت. 


س ب 


قوله: (وَآمَا الخنش قيقسَمْ عل انه أنهُم: سَهْمْ لليتامَىء وَسَهْمْ 
لِلْمَسَاكِينِ؛ و وَسَهُمٌّ لاد ان التتيبل : يَدْخُلٌ قرا ذوِي قري نهم وَيُقَدَمُوْن؛ ولا 
[4/9+واد] يُدْفَعْ ا أَغْنَائه يِهم): هذا لفظ القَدُورِيٌ ف امختصره)27. 

مجر امهو د أبي حَنِيقَةَ وأبى يوس ومحمّد: أنه نه يُقَسَمٌ على ثلا 
أصنافي ؛ وهم: اليَتَامَى » والمَسَاكِينْ » وابن السّبيل7"؟. 

وقال أبو جعفر الطّحاويٌ في «مختصره): «وقد رَوَئْ أصحابٌ «الإملاءا 
عن أبي يوسف عن أبي حَنِيفَة: أنه يُقسَم لذوي القَرْتَى واليَتَامَى والمَسَاكِينِ وابن 
السّبيل76؟. 

والأصلُ هنا: قوله تعالئى: «وأغكيوا نما عتمم من طَئو أ ينه خنتة, 
وَيِريَسُولِ وَلِذِى الْقّرِقِ وَالسَنى وَالْمسَِكِينِ وَأَبنِ سيل © [الأنفال: ]4١‏ . 


13 يو 


اعلم: : أن اختلاف العلماء في هذه | يه قل قل كثر. 


فعندنا: يُقْسَمُ الخُمسٌ على ثلاثة أ سهم: : سهمٌ لليَتامّى » وسهمٌ لِلمَسَاكِينِ ؛ 
وسَهُمْ لأبناء السَبيل ؛ فذِكْرٌ الله تعالى لافتتاح الكلام بسبيل التبَدُّك ؛ لأن الأشياء 


. ينظر: «#مختصر القَدُوري» [ص/ 5 - ه7]‎ )١( 

(؟) ينظر: «شرح معاني الآثار» [77/7]» «بدائع الصنائع» »]١15/1[‏ «تبيين الحقائق) 
[/ه؟]ء «مجمع الأنهر» .]154//1١[‏ 

() ينظر: امختصر الطحاوي» ب" 


مم20 - 


8 باب الغتائم وقسمتها 5* كارا 
ميو 02ت قاية بين 68 ب نس 
كلها لله تعالئن؛ وسهمٌ النبيّ ساقِط بموته » كسّقوط الصَّفِة(©؛ لأن الأنبيا لا 
يُورَثُونَ . 


- 


ألا رَئ إلى ما حدَّتَ صاحبٌ «السنن»: بإسناده إلى عُروَةَ بن الرُبَئْرِء عَنْ 
عَائِمَةَ رَْج النِي كلهِ: أَنَّهَا أَخبرنهُ: «أَنَّ َاظِمَةَ بد فت وليل الوا ايتاك إل 
بي رصيق كشال يراه ِْ وول الث يق بم نا ا 4 عَلَيِْ ِالْمَدِيئَة 
وَكَتَكَء وا بق عن خمين اخَبتين» ققال أبو يكر: إن [4/؟«+ظ/م] رَسُولَ الله 
كي كَالَ: دلا تُوَوَتُء ما ترَكَْا صَدََةٌ» نا يأل آلَّ مُحَمَد مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» وَإِنَي 
َه ا َعيْرُ تنا مِْ صَدَكَةِ وَسُولٍ الله يك عَنْ حَالَِا الي كَاتْ عَليْه في عَهْد 
رَسُولٍ الله كلخ" , فَلَأَعْمَلَنَ فيهَا بمَا عَمِلَ به رَسُولُ الله يله فأبى أبو بَكْرِ أن 

قَعَ إلى فَاطِمَةَ مِْهَا شَيْنَا)(20. 


وسهمٌ ذوي القَرْبَى ساقط ؛ لكنّ فقراءهم يَدحْلُونَ ]0١4/1[‏ في الأجيكاك 
الغلاثة » قزم ف توم انشاييوء ويتيمُهُم في سهم اليَامَى » وابنٌ :اليل 
[4/9<ظ/د] م: متهم يَدَّحْلٌ في سهم أبن [5/4:ظ/م] السّمِيلٍ . 


وعندٌ الشافعيء 402 : يُْسَمُ الحمسُ على خمسة أسهم: سهم النبٌ يه صرف إثرد 


000 ليون مابس الج وخا لضه م ةق اد . كما كان 
يَصُطفيه النبي يك لنفسه , ويسْمّعين به علئ أمور المسلمين » والجممٌ: الصَّمَايا . ينظر: النهاية في غريب 
التحنيت» لابن الأثير ٠/[‏ ؛ /مادة: صفا] » و«التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/ .]١74‏ 

(؟) أي: ليس لهم أن يزيدوا علئ المأكل ٠‏ كذا جاء في حاشية: اغ4ء واماء و(دا. 

06 أخرجه: البخاري في كتاب الخُمس/ باب فرض الخحُمس [رقم/ 1977]: ومسلم فى اصحيحه) 
في كتاب الجهاد والسير/ باب قول النبي كقدِ: لا نورث ما تركنا فهو صدقة [رقم/ 10/54] : وأحمد 
في امسنده» [3/1]: وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب في صفايا رسول الله 
يك من الأموال [رقم/ 1974]؛ وغيرهم من حديث: عائشة :#8 . وهذا لفْظ أبي داود. 

(4) ينظر: «التنبيه قِ الفقه الشافعي) لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ]. وا الحاوي الكبير)ت- 


1١-6 


صسخخحيم حح ا وي الام اال 000 
. المسلمين؛ نحوٌ سَدٌ الخو وعمارة القَنَاطِيرٍ وأرزاق القضاة: وسهم ذوي 
القايون ف إلى أقارب رسول الله د ؛ كبَّنِي اشم : وبني المطلب؛ دون 
و د اميه يايلا ويرك فيه العيِيُ والفقيك» للذَكر ثل 
حا الأنكيئن عم 6 وإليه ذهت ايان 000 والباقي كقولءًا. 

555 الأمر مفوّذ ضر إلى الإمام: إِنْ شاء قِسَمَ بِيتَهُم » وإن شاء أعطئ 
بعضَهّم دونَ بعض ء وإِنْ شاء أعطى غيرّهم إِنْ كان أمرٌ غيرهم أهمّ من أُمْرهِم . 

وعند بي الاي سهمٌ الله يُصْرَفُ إلى مصالح الكعبة» أو إلى عمارة الجامع 
ِنْ كانت الكعبةٌ بعيدة مِن موضع القِسْمَةٍ. 

وقال في «الكشّافبٍ»: «اوعن الحَسَنِ في سهم رسول الله يكلِ: أنه لوليٌ الأمر 
من بعده)20. 

وحاصلٌ الخلافف بِيئَنَا وبِينَ الشَافِعِيٌّ: أن الغنيَ الهاشييَ هل يَستَحِقٌّ السهمَ 
من التحسن [2/؟ 

له: أن سهمَ ذوي القَرْبَى كان ثابثًا في حياة النبي يك » فيَكُونٌُ ثاينًا كما كان ؛ 
لأنه لا تَسْحَ بعدّه» : ثم لا فَصْلَ في الآية بِينَ الغنيٌ والفقيرء ٠‏ فيسْتَرِكَانِ . 

ولنا: أن المرادّ من القَرْتى قُزْبى التْضْرةٍ لا قرب القَرابة» وكان يُمْلي 


- لأبي الحسن الماوردي [579/4]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [077/4]. 

)١(‏ ينظر: االروض المربع» للبهوتي [ص/ 147] . و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [1/5]؛ 
و١المغني»‏ لابن قدامة [/1457]. 

(؟) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [5107/4] , واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[/؟١1].‏ و«منح الجليل» لعْلَيْش [188/9]. 

() ينظر: «الكشاف» للزمخشري [7717/7]. 


ددرا 
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الا سسسب سس سكو غاية البيان #3 سس 
رسول الله يل لذوي القربى لنْضْرتهِم لا لقّراتتهم من حيثٌ السب فذهّب الحُكُمْ 
بذَّعَاب العلة. 

يَدُلُ علئ هذا: ما رَوَّئ صاحبٌ «السنن» وعخيله؟ مكنا الود_سعيد 
الْمُسَيّبِ قَالَ: أخيزني 0 0 ْنُ مُطعِمٍ ؛ قَالَ: «فلَمًا [/هتواد] كَانَ يوم 0-0 3 
شل لله مهم ذِي ال في : بي مَاشٍِ» وبي الْمُطَلِبٍ » وتوَك يبي نول ؛ 
بتي عَبْدٍ سّمْسٍء فَانْطَلَفْتُ نا وَعْْمَالَ بْنُ عَثَانَ حَنّى أتِيتا الِيَ يكل َعُلنا: يا 
رَسُولَ اللو» مَؤَْاءِ بثو هَاشِمٍ لا تر مَضْلَهُمْ ِلمَوْضِع الذي وَصَعَكَ الث به فِيهم ؛ 
َمَا بال إِحْوَائًِا بتي الْمُطَلِبٍ أشلتهم 8523 وَقزيكا وَإسِتَة لقال وول اله 
عد : إن وبر الخطلب لا ترق فى جاهاكة 17 عر [14/4+داء]» وَإِنْمَا ئَحْنُ 
رَهُمْ كَْء وَاحِدٌ) » وَعَبكَ بين أصَابِعه وَأَكَارَ إلى تُضْرَ تهة(21. 


اعلم: أن في مهم الى اخلان ين أصحبك 


من قال: : إنهم كانوا يَْحَِ َسْعَحِقُوته بالمشتيين ؛ بالنّرةٍ والقَرابةٍ جميعًا» واستدلوا 
عاو ذلك بعلي : عُفْمَانَ وجُبَيْرِ؛ حيثٌ قال لهما رسول الل كل : «إِنَّبيِي الْمُطَلِتِ 
لَمْ يُمَارِقُونِي في جَاهِلِيّة وَلا إسْلام»' "وار أله استجقرا بِالنّصْرةٍ والقرابة 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الحُمس/ باب ومن الدليل علئ أن الحُمس للإمام وأنه يعطي بعض 
قرابته دون بعض ما قسم النبي يَف لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر [رقم/ :]1410١‏ 
وأحمد في امسنده» [41/4]» وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب في بيان مواضع 
قسم الحُمس وسهم ذي القربئ [رقم/ ]2948١‏ » والنسائي في «سننه» في كتاب قسم الفىء [رقم/ 
غ]]ء وابن ن ماجه في كتاب الجهاد/ باب قِسْمَة الخُمس [رقم/ )١‏ وغيرهم من طريق: 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عن جُبيْر بن مُطْعِمٍ لة به نحوه . وهذا لفظ أبي داود. وليس عندهم جميعا قوله: 
«وَأَشَارَ إلى تُصْرَتِهِم». 

. مضئ تخريجه في الذي قبله . وهذا لفظ أحمد والنسائي‎ )١( 


للا 


ساف شاية البياقن 8ل لل ل سس 
يلاسا تريعي طخس امساح د 1 | 
منه النْضرةٌ » فحينئلٍ إنما يَسْبَحِقَهُ يَسْتَحَِهُ بالفقر دون غيره» ولا حقٌّ للأغنياء فيه. 

وقال إغزو دين أضحاين" إن سهمٌ ذُوِي الى في الأصل لَمْ يَجْبْ : 
للفقراء متهم ولمْ يَكْنْ مسْتحقا باسو القَابة دون افقو 

والدليلٌ على ذلك: أن التي ككل أعطئ بني المطلب» ولَمْ يط بني عبد 
شمس » ولا بتي نوفل » وهم جميعًا في محل واحلٍ ون القرابة» ولو كان مُسَْك 
القَرْبٍ لاسْتَحَقَه الجميعٌ لتَسَاوِيهِم فيه. 

ومن الدليلٍ عليه أيضًا: أن الخلفاء الراشدينَ وهم الخلفاءً الأربعة - أ 
يعْطُوا سَهْمَ ذَوِي القُرَْى أغنياء منهم » وإنما َعْطَوْه الفقراء زيادة » كذا ذكّر أبو بكر 
الرَّازِيّ فى شرّحه [١/4./اظ]‏ ل«مختصّر الطّحاويٌ)(2. 

وقد احتجّ محمدٌ بإجماع الصحابة» فقال: كان الخُّمِسٌ يُقْسَمُ على عهد 
رسول الله كك على خمسة ثم قِسَمَه أبو بكر وعُمَرُ وعْفْمَانْ وعلِيةٌ وهر علئ ثلاثة 
أسهم : لِليَتَامّى والمَسَاكِينٍ وأبناء السَّبِيلٍ »ولا مَعْذِلَ عن الإجماع ؛ لا سيّما إجماع 
الخلفاءِ الراشدينَ مِن غير إنكار أحدٍ على ذلك . 

يدل ارهن هنا دك الحاو في شرح الآثار»: عن مُحَمَدِ بْنِ خْرَيْمَةً: 
ل ا ل إسْحَاقٌ قَالَ مأل 
ا جَعْمَر ديس اعسعة ين "اب قلت (أرانك عر زع أبى طاسيكيا 
0 


.]؟١؟17/4[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للجصاص‎ )١( 
٠ (؟) هو: الباقر وَليه‎ 


© باب الغنائم وقسمتها ©* عم 


ارين ل ا و ووو وم 
به وَاللَه سَبِيلَ أي بَكْر وَعْمَرٌ فقُلْتُ : َكيف َنم تقُولُونَ ما تَقُولُونَ ؟ قال : أمَ وَاللّهِ ‏ 
مَا كَانَ [4/+مظام] هله يَصَدرُونَ إلا عن رَأَيهِء قُلْتُ: كما مَتَعَه ؟ قال: كر [لاآرة «-ظ/د] 
َال أن يُدْعَى عَلَِِ بخلاف أَبِي بَكْرِ وَعْمَر 002 


َعَلِمَ: بهذا أن عليًا أجرَى سهمٌ ذوي القَرَْى كما أجْرَئ أبو بكر وعُمَرُ ؛ لأنه 
رآه عِذّْلا وَضِوابًا» ولو كان رائه لاق رأيهمًا ؛ ؛ لردة إلئن ما رَأَئ . 

وعَلِمَ بهذا: أن ما يُرْوَى عن ابن عبّاسٍ: أنه كان يَرَى ئ سَهُمَ ذُوِي القَرْبّى قائمًا ؛ 

ولَقِقْ صم فقول المرادٌ سنه مه 'ذوي التعاجات منهم » ونحن لقُول بذلك 
أيضًا » حيث نُقَدَمُهِم على سائر الفقراء؛ لأن سائرٌ الفقراء لهم حقٌّ في الصدقة؛ 
ولا حي لفقراء دوي الى إلا في الخسي . 

فإ لت نَل أنه الهراة قريزة جره فلو كان كذلك ل يعدت 
للبملفاذ للنساءِ وَالذرّارٍ ي لعدم الْضْرةٍ منهُم 


قَلْتُ: المراد منه تضرةٌ الاجتماع لا نْضرةٌ لقتال حيث صَجَبوا رسولٌ الله 
كلد حينّ ولف مره الناس » وداموا على ذلك في الإرسلام ؛ وهذا المعنئ يوج 
ا من الرّجال . 


وسأل 0 شؤحه لامختصر الطّحاويٌ) سؤالا أجاب عنه 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ]٠4::74/+[‏ ؛ من طريق: مُحَمَّد بْن خْرَّيْمّة» عن 
يُوسُّف بْن عَدِيٌ » عن عَبْد الله بْن الْمبَارَك عَنْ مُحَمَّد بْنِ إسْحَاقٌ به. 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني [154/11]. 
00( وقع بالأصل: احيث». والمثبت من: اناء ولام ولاغ ا واارا. 
فر أي: من الذرّارِي والنساء. كذا جاء في حاشية: ااغ4), وام». 
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ووره بفموارو دفر 2 زه زهاه 6 46187 ©) هيه 618 اوه + )اها اول وناو هاا اله اوامه اه ا م ا 0 


#“تك0لة”““”“ككثكك»”ك”ككتتي 2 0000 5-2524 
75 3 و ع فوت 0 2 
فقال: (إِنْ قال قائلٌ: قوله تعالى: لاوَِئَسُولٍِ وَلِذِى الْمْرْقَ © عمومه يَعَنَضِي وجوبٌ 
السهم للفقراء والأغنياء منهم. 
1 1 . 
قيل له: هذا عندّنا ليس بعموم» بل هو مُجْملٌ موقوف الحُكم علئ البيان ين 
بل أن قولة: طوَِذى َليِق 4 لا يَخْتَصٌ بقَرابَة النبيّ ذُونَ قاب غيره » إذا كان الاسم 
اول الجميعَ ؛ ' ألا ترّئ إلى قوله تعالى: #وَإِذْ َحَزْنا تق بق ضر ويل ل 
يدوت ل أنه يا وذك مرق © [البقرة: +8] َم يَخْمَصٌ بقرابة نبي 
فون غيره م مِن الناس ؛ وقد كان و أن يَكونّ المراد به قرابة ةَ الخليفة أو قرابةً 
العَانِمِينَ أو أميرٌ الجيش ٠‏ 
وروقال :قنادة عن الحسن: أن المراد به قَرابةٌ الخلفاء» فلما َم ين في الآبة 
دَلالَةٌ على تخصيص قَرَابِة النبي ككل دونَ غيرهم وحضّل اللفظ متكملة مفقيرا إلن 
ده حب سياد 
زعا بيرك لواف مسر شام )ا وألسال 0 ونزنل: 
وعبدٌ شمس ؛ وأبو عَمْرو اسمه: 1-7 درج ولَمْ يُعْقَْ 56 
وعُدْمَانُ وله من بني عبد شمس ؛ لأنه عُثْمَانَ بن عفَانَ بن أبي العاص بن 
أميّةَ بن عبد شمس بن عبد مَنافٍ. 
وجْبَيْدٌ مِن بني نوفل ؛ فإنه جَبَيرٌ بنْ مُطعم بن عَدِيَّ بن نوفل . 


قال البُخَارِيُ فى «صحيحه): «قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: عَبْدُ شَمْسء وَعَاشِم؛ 


.]1١6-57١4/54[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاض‎ )١( 


- 
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وقَالَ لشَافعِيُ: : لهُمْ خْمْسٌ الخُمُسِ يَسْكَوِي فد ل وَيُقسَّمْ 
بهم لِذَكرمِلُ حا الأكبين » وَيَكُونُ لبي مَاشِم و بَنِي الْمُطلِبٍ دُونَ غَيْرِهِمْ ؛ 
قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلِذِى الْفُرَقَ © [الأنفال: د بيْنّ العَِيٌ وَالْمَقِير ٠‏ 

وَلنَا: أن الْخُلَمَاءَ الأرْبَعة الدَاشِدِينَ طهر 5 ترم على كلا أَسْهُمٍ عَلَى 
تَحْو مَا قُلْنَاء وَكَمَى بهم قُدْوَ وَكَالَ لني #: «يَا مَعْشَّرَ م ني هَاشِمٍ» إن الله 
تَعَالَى كرِةَ لَكُمْ غُسَالَة لئس وَأَرْسَاَهَمٌ؛ وَعوْصَكُْ ينها نس الْخْمي) 
سرع ع جل ترا يدا 2 ضن وَهُمُ ارا ولتي 
يكل أَعْطَاهُمْ م للتْصرّة؛ لا ترى أَنَهُ جه عَلَلَ كَمَالَ: ١د‏ ام 
في الْجَاهِايّة هليّة ب 9 ٠‏ وَكَكْكَ بَيِنَ أَصَابِعِء ول أن الْعَدَاد عن النص 6 
النْصْرَةٍ لا قَرْبَ الْقَرَابَةِ. 
في نهدا يي يي |حطيحتنت تت 
والطلر 1 0 31 م عَاتِكَةَ بْتُ مُرَّةَ» وَكَانَ [1/ه ا تَؤْكلٌ أحَاهُمْ لأبيهة »!00 . 

قوله: (كَالَ الشَافِعُ : لَهُمْ خْمْسٌ الحُمْس”)), أتي: لذو القرئررء والقرير: 
القدابة. 

قولّه: (وَالْعِوَضُْ نما يكبت في حَقٌّ مَنْ يَكبْتُ في حَقَه الْمُعَوَض) [الددولد]ء 
أراد بالعوّض: حمس الحُمسٍء وبالمُعَوٌَضٍ: الزكاةً. 

قوله: (وَهُمُ الْفَُرَاءُ) الضميرٌ يَرْجِمُ إلى (مَنْ) في قوله: (مَنْ يَكْئِتُ) . 

قوله : (وَسَنَكَ بَيْنَ أصَابعِهِ)» قال في «الجمهرة): : ١كلٌ‏ مُتداخل مُتشايك : 
)١(‏ ينظر: ااصحيح البخاري» [91/54]: 


(؟) ينظر: #الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [0*9/48]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي! 
للشيرازي [70/1] . و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [575/5]. 


30> © كتاب السَيّر + 
َالَ: كَأَمّا ذِكْرٌ الله تَعَالَى في الحُمُس ؛ فَإنَهُ افيتاح العام هر كا بِاسْمه 
2 “2 7 8 
وَسَهُمُ لنب ضي سَقَط بِمَوْتِهِ » كَمَا سَقَط الصَّفِيٌ ؛ ل التي جه كَانْ يَسْتَحقَه 


بِرِسَالتِهِ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ . 
تك  _--‏ -ت وو وسسن 484--7 7 ب 
ومنه قيل: شبّكَ بينَ أصابعه)7". 

قوله: (تأمَا ذكْرُ الله َعَالَى في الخُمْس ء فَإنهُ لافبتاح الْكَلَام تَبرّكَا باشمه) ؛ 
هذا لْظ القُدُورِيٌ في مختصره)7"©, وذلك: نا اشيخٌ أبو جعفر الحاو 
في «اشرح الآثار): بإسناده إلى سُفْيَانَ التوْرِي عَنْ قَيِسِ بن 6 َال: صَأَلْتٌ 


الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّدٍ وساب « واغلموا أَنَمَا 2 عيضن شه كن 
ِنَم هر # [الأنفال: ]4١‏ قَالَ: َي كَل لهُ: ‏ من 1 حْسَدر #: ُو ماح كلام : ولله 


الدّئيا رالا )00 , 


ولد (23 سَهْمُ الب كله سقط يمؤيدء كُمَا سقط الصَّفم)ء وهذا لظ 
40 
القَدُورٍ 


7 <. لون وه 7 
وعند الشَافِعيٌ: سهم الرسولٍ يُصَرّف إلى الخليفة في رواية » وإلى مصالح 
المسلمينَ ‏ كسّد التغور ‏ في رواية. 


لنا: أن الَبِيَ كك كان يُمَضْلٌ , بسهم الصَّفِيّ وبخُمس الخُّمس ء ويْجْعَل له 
مع ذلك في العم سهمٌ كسهم رَجُلِ هن المسلمين» » كذا قال الطحاويٌ في 


. ]" 4 4/١[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
(؟): ينظر؛ امختصر القدُوري» [ص/ ه؟].‎ 
أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [774/5؛ /ا/ا؟] » من طريق: سُفْيَان القَّوْرِيّ عَنْ قَيْسِ‎ )( 
بْن مُشلِم به.‎ 
:]197/17[ قال العيني: “الوا بسي 1 . ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعيني‎ 
ينظر: «مختضر القَدُوري» [ص/ ه؟].‎ ):1( 


ع 0/7 أ#آ#آأآأ| أ أ أ | أ 166765 


وَالصَفِيتٌ: شَيْءٌ [05/ذ] كَانَ كك يَضْطَْفِيه لِنَفْسِهِ منّ العَنِيِمَة مثْلّ: : زع 
أؤ سَئِفِ ع أ عاو 


ع3 رع اجنين غاية الييان ©» 
اشرح" الآثار)”" . 


ثم الصّفِيئ”' سقط بموته» فكذا حمس الخُّمس » وسهمٌ رَجُلٍ ين العم 
وهذا لأنه كان يمْجَحِقّ ذلك ؛ لأنه كان رسولاء ولا رسولَ بعد وفايه» فلا يمه 
الخليفةٌ [/ه++ظام] ء ولأن الأنبياء لا يُورَكُونَ ؛ لمَا رُوَيْتَا عن عَائِسَةَ : أن ا بَكْر ما 
دَقَعَ إلى فَاطِمَةَ مِنْ ذَلِكَ صَيْنَا)0) مم 93 فاطمة كانت أقربّ الناس إلى رسول الله 
نسّباء وأمسّهُم به رَحِمّا وهذا دليلٌ أيضًا على أن سهمَ ذَوِي القَرْبَى ساقط ؛ 
لأنه لو لَمْ يَكنْ ساقطًا لكانت فاطمة أَوْلَى الناس به. 


ا ع 1 116 
[0/ددظ/د] قوله: (وَالصفي: شِيْءْ كان النبيّ 2 يَصِطفِيهِ لِنْفْسِهِ ون الغزيقة: 
فا 7 لات 5 


السو ع ا ا 


0 . 
وقال محمدٌ في «السّيّر الكبير)”'': بإسناده عَنِ الزْهْرِي: عن صَعَيكِ 


)١(‏ وقع بالأصل: «شروح). والمثبت من: «ن4» و(اع)» وااغ4؛ ولار). 

(؟) ينظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي [7/ه77] . 

(١‏ وقع بالأصل: «الصيفي». والمثبت من: «ن1ء والم)؛ ولاغ4» ولار). 

(؟:) مضئ تخريجه. 

6 أخرجه: أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب ما جاء في سهم الصفي [رقم/ ]19491١‏ ؛ 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [4/75 ]١‏ ؛ والنسائي في «سننه» في كتاب قسم الفيء 
[رقم/ »]4١4‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 4480]» من طريق: سفيان عن مُطَرّف عن 
الشغبيّ ل به. وهو عند النساثئي بسمزة 4 وزاد عبفاً الريزاق :في أخبره؛ اويَضْربٌ لَهُ سَهْمَهُ إِنْ شَهِدَ 
وَإِنْ غَابَء وَكَانَتْ صَفِيُ بت حبَم مِنّ الصّفِيٌ). 

(7) ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرّح السرخسي» لمحمد بن الحسن [171//5]. 


م 2 ل ا ا ا 
الْمسَيِّبِء قال: ١كَانَ‏ سَيِفٌ الب بك ذو المَقَارِء الذي تَتقَلهيومَ در( كان صنق 
لاص بْن متي بن الْحَجاحٍ2©76» فهذا دليلٌ علئ أنه لَمْ ْمَل ين الجنّة. 

وذكر هشامٌ بنُ محمد بن السَّاِبٍ الكَلْبِيَ عن أبيه في كتاب: «السّيُوفِ): «كان 
سيف رسول الله بك ذا القَقَارِه وكان للعاص بن مُتبّه بن الحَجَّاجٍ السَّهْمِيَ » فقئله 
علِيٌ بن أبي طالب يَومَ بدر» وجاء سيف إلى رسول الله كك فصار بِعْد لعليٌ: 
أعطاه إِيَاهُ النبئ يكل » وله يَقُولٌ القائل : 

فيق لاو كار ح ولااقكورلا متحية 

إلى هنا لنْظ «كتاب الكَلِْيَ) . 

وما ذكر الرَمَخْشَرِيٌ في ١فائقه‏ 
المُصَطلِق لين بعسيج ؛ لرواية من هو أقدّمٌ وأعلّمُ بخلافه ‏ لاسيّما أرٌ المَعَازِي - 
فإنّ الكَلْبِيَ آي فيه . 

وذكر في (السيع الْبْخَاري) و#الستن#ة ددا إل ا اين بْنِ مَالِكِ 
[1/ه٠ظ]»‏ قَالَ: «قَدِمْمَا > حَيبَرَ» فَلَمَّا قَتَحَ الله عليه الْحِضِن :ير [ لَه جَمَالُ صَفِية بنْتٍ 
خْييَ بْنِ أَخْطبء وَكَدْ ِل رَوْجْهَاء وَكَانَتْ عَرُوسَاء فَاضْطَنَاهَا ال كك لتَفْسِه)(؟). 


6©: أنَّ رسول الله كَل تتفْله في غزوة بَنِي 


(1) يعني؛ انَخذه لنفسه صَفِيًا. كذا جاء في حاشية: الغاء ولام)ء ولادا. 

0( أخرجه: الواقدي في «المغازي» ]1١1/1[‏ » ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» [117/4]: 
من طريق عَن الزّهْريَّ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ حفقه . 

(*) ينظر: (الفائق فى غريب الحديث والأثر» للزمخشري [+/17]. 

(4:) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها [رقم/ »]1١١‏ وأبو 
داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب ما جاء فى سهم الضفى [رقم/ 19965]؛ وغيرهما 
من حديث: أنس بن مالك وليل . 


© باب الغنائم وقسمتها 4# يننا 


َكَل الشَّافِعِيُ ه: يُصْرَفُ سَهْمُ الرّسُولٍ إِلَى الْكَلِيمَة ؛ وَالْحْبجَةُ عَلَِْ م 
رَويْنَاك1" . 


وَسَهُمٌ ذَِي الْقَربى كَانُوا يَسْتَحفُونَهُ في رَمَِ اللِيّ 2 بالنْضرَة؛ لِمَا 
ديكا قال : وَيَسَْدَءِ امقر . 

قَالَ: يإقه: هَذَا الَذِي ذَكَرَهُ مول الْكَرْحُ » وَكَالَ الطَحَاوِيُ 8 : سَهُم 
الْمْقِيرِ مِنْهُمْ متاق يض ؛ لوو ا 1 
سي خاي ايا 22ب 

قوله: عي دَنتاةً): أي: النشجّةٌ عل لتاقم مااقال: إن ال 
كِدٌ كان يَسْتَحِقَهُ برسالته. 


قوله: 7 ذَوِي الْقَزْى انو وله [واإحدعرام] في زَمَنِ النبوء 
بالتصْرَة) » وهذا لْظ القدُورِيٌ 1 
قوله: (لَمَا ووَينَا) إشارة إلور قزلة: (وَالتِيُ يكل أَعْطَاهُمْ للتطدة) إلئ آخر ما 
قال. 
قوله: (كَالَ: وَبَعْدَهُ بِالمَفْر)» أي: قال القَدُورِيٌ في [17/2و/د] اامختصره): 
. 0 ثٌ 
اوبعدّه بالفقر)(”2» أي: وبعدّ النبيّ 84# كانوا يَسْتَحِقَون سه ذوي القَرْيَى بالفقر. 
3 5058 5 اير 1 95 06 
قال صاحبُ «الهداية): (اسْيَحْتَافَهُعْ ذَلِكَ بِالْمَفْرِ: قَوْلَ الْكَرْجَِ, وَقَالَ 
هَ ور ون 
لطحَاوِيٌ: سَهْمُ الَِْيرٍ مِنْهُم(' سَاقِط أِضًا كَالْمَنِيَ)0*. 
)0( في حاشية الأضل: ااخ؛ أصح: قدمنأه) . 
)١(‏ ينظر : اامختضر القدُوري» [ضص/ ]. 
)٠(‏ ينظر: المصدر السابق. 


:)0 وقع بالأصل: «مِنها». وا لمغبت من: اناء ولام4ا؛ ولاغ4؛ وار ). 
(5) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [777/5]. 


80 


3 كتاب الشَيّر # 


ع سد 


لما رَوَيَْا من الإججماع وَِنْفبه تشتى الصَدكو؛ نَظًَا إِلَى الْمَضْرِفٍ فَيحْرَمُهُ كما 


حرم الْعِمَالَة. 

وَجْهُ الأول » وَقِيْلَ : ُو الأصَح» مار وي أن عُمَرَ وه أغطى الْفَُرَاء نهم 
وَالِإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى سُقُوطِ حَقَّ نّ الأَعْنياءِ» أمًا ُقَرَاوُّمْ يَدُحُلُونَ ني الْأَضْئَافٍ 
لماه . 
الل 2 ا 0 


قولهة (إلِما لي إشارةٌ إلى ما ذَكّر بقوله: (وَلَنا: أن الحُلمَاة 
الرَاشْدِينَ قَسَمُو م عَلَى ثَلَا 
قوله: د رياو بايا 7م : لأن في سهم ذي 


القزيون :معفوم الصدقة ؛ لأن الهاشميّ الذي صرف إليه: : فقيك» إِذْ لو لَمْ يَكَنْ فقيرا 
ل يكرد فدقه إليه بعد النبيٌ يَكِ باتفاق الرّواياتِ عن أصحاببًاء لما كان فيه 


معنئ الصدقة ؛ حرم و الور إِيّاهء كما حرم الهاشمئٌ العامل علئ الصدقة 
العْمَالةَ ‏ وهو ما يُعُطَى علئ عمّلِه » وقد مَرَّ ذلك في الزكاة. 

و ث2 00 

قوله: (وَجْهُ الأوّلِ) أراد به: قول الكرخِي . 

قوله: (وَقِِلَ هُوَ الْآصَحُ) وإنما قال: (وَقِيلَ) ؛ لأن في كون قول الكَرِْيَ 
أصحٌ : اختلاق المشايخ . 

قوله: (وَالإِجْمَاءَ انْعَقدَ عَلَى و حئََ الأَغْنْيَاء) : 
الراشدين انعمّد على سقوط حقٌّ الأغنياء من ذوي القَرْيَى . 

قوله: (أَمًا فَُرَاؤْهُمْ) » أي: فقراءٌ ذوي المَرْبَى يَدْخْلُونَ في الأصناف الثلاثة؛ 
أي: في اليََامَى والمَسَاكِينٍ وأبناء السَّمِيل » مَرٌ مرّة. 


)١(‏ وقع بالأصل: اذوي»- والمثبت من: «ن4» وام»» واالغ4ء ولار). 


أي: إجماع الخلفاء 


9 باب الغنائم وقسمتها ©* بم 


وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدٌ َو انان دَارَ الْحَرْبِء مُغِيرِينِ بِغَيْرٍ ِذْنِ الإمَا مَام؛ 
َأَحَدُوا شَيْئَا ' لم يُحَمَسْ 4 لأن الْعَيمَةَ هْوَ الْمَأَحْودُ قَهْرَا وَعَكَبَدَ لا تلاس 
بسح سس سس حوري جرسبين: 7 حك تت 

قوله : (َ دَخَلَ الْوَاحِدُ أو النْنَانِ دَارَ الْحَرْبٍء مُغِيرين بِمَبْرٍ إِذْنِ الإِمَام 
داتعا 21 يخمّش) وهذا لفط التُدورعض المخنضرهع07. 

وقال السَافِعِئُ: يُحَمّسُ . 

قال في «السّيّر الصغير»: «الرَّجُْلُ والرَّجُلانِ يخْرّجَانِ مِن دارٍ الإسلام» 
تيقيران في أرض العرب» فيان العتائع + لا يبسن فلما أضاتياك مان نقك 
الإمام رجلا واحدا ا طليعة() م من العسكر ؛ فأصاب غنيمة [0/0دظاد] » د يُحَمّسٌ70. 


وقال في «السّيّر الكبير): «ولو أن رَجُلُا أو رَجُلِين أو ثلاثة » أو من لا مَتعَة 
له من [4/::عظ/م] المسلمين ؛ أو مِن أهلٍ الذمّة دلوا دار الحرب بغير إِذَنٍ الإمام؛ 
فأصابُوا غنائم » فأخرّجوها إلى دار الإسلام كان للك كله الهم :وه حملن فيه 
إن كان الإمامٌ أن له؛ حُمْس ما أصابُواء وكان ما بق بيتهُمٍ على سهام العَيمَة9) 
إلى هنا لظ ٠‏ وذلك لأن الإذنَ إذاَمْبُوجَدْ صار دهم كأَخذٍ اللضّ ولا حمس 
فيه » لأن الحمي 1 إنما يكُونَُ في المأخوذ قهرا وله ولّمْ يُوجَدْء ثم ما يح ذه كل 
واحدٍ لا يَشْرَكُه فيه أصحابه ؛ لأنه أحَذ مالا على أصل الإباحة ؛ كالصيدٍ والحَطَّبِ» 
وإِنّْ اجتمعوا علئ أخل شيءٍ واحد؛ فهو بِيتهُمٍ كسائر المباحات» أمّا إذا وُجَدَ 
لذن من الإمامء يُحَمّسُ ؛ لأنه جد القهرٌ والعَبة اعتبارا» وإن لَمْ يُوجَدُ حقيقة ؛ 
لأن الإمامَ 007 أَذْنَ ّم نْصرٌ 1 تَهُمْ وإمدادهم . 


)1( يدظر: اامختصر القدُوري» [ص/ ١١5‏ ]. 

(؟) الطليعة: هو الذي يتَعرّف أخبارٌ العدوٌ . وجمعه: طلائع . كذا جاء في حاشية: اغ»ء ولام»؛ وادا. 
(5) ينظر: «السّيّر الصغير) لمحمد.بن الحسن [صن/451١].‏ 

(4) ينظر: «السّيّر الْكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [480/4]. 


رم 5# كتاب السَّيّر »م 


وَسَرِقَة ام وَظيفَتَهًا ؛ وَلَوْ دَخَلَ الْوَاحِدٌ أو الانْنَانِ بإِذْنٍ الإمَام ؛ فيه 
رِوَايكَانِ» وَالْمَْهُورُ أنه ؛ بل ؛ لاه لمأ لم الإمام كذ لم ضرت 


ولا بُقَال: : قوله تعالى : 2 باقكتنا تنا يعفر شن شَئْءٍ فَأنَّ ينو حمسةو »© مطلق 
يتفي أَنْ يُكَمسَ ء وَجِدَ الإذن أو لَمْ يُوجَدُ. 
0 2 4 2 9 200101 0 
لأنا تقول القبيعة عنةالعرس عى الماحوذ فيا وغلية :نوما لد الل 
ا وا ا 
ولا يُقال: : يَتَقِضِرُ قولكم بجماعةٍ م دلوا اذى والية وق 
ما أخذواء وإن 4 59 الإمام. 
ع 2 > في 3 _- 9 
لأا تَقول: لا نُسَلمُ ؛ لوجودٍ معنئ القهر والعَلَبة بالمَعةٍ. 
قوله: (وَلَوْ دَخَلَ الوَاحِدٌ أو لئان بإذْنِ الإمَام ؛ فيه رِوَايَكَانِء وَالْمَشْهُورُ أ 5 
[/الدواد] يُخَمسُ) » والمشهور مِن الرواية: ما ذكرّنا مِن «السيّر الكبير) و«الصغير). 
واقروايةالاترئة: برواية «البَرَامِكَةٍ27, ذكرّها التَّاطِفِيُ في «الأجناس) , 
وقال: «وفى «البَرَامِكَةِ): مسلمٌ أغارٌ وحْدّه فى دار الحرب» وكان خروجه بِإِذْنٍ 
لان » وإذ كانت سي ؛ مس فيم أصائوا ذو الماع خرجواء أو غير 
والقرلة يلقت 
8 يقة ب لُ: ! : 
دخل الرَجُلّ مسق كم سا : باس يم الكفر للمسلمين ب 


0( «(جَامِع البَرَامكَّة) ؛ وربما قيل: اجامع الْبَرْمَكِيٌ): هو كتاب يعتَّنِي بحكاية أقوال 7 يوسف 
القاضي » وقد تقدّم التعريف به. 


© باب الغنائم وقسمتها 2+ 


الإِمْدَادِ فَضَارَ كَالْمَتَعَةٍ : 


وَِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ َّهَا منَعَدَ كأَحَدُوا سينا * 1 حمس ون لم يدن لَه 421 


مَام ؛ 
ِأَنّهُ مَأَحُودٌ َهْرَا وَعَلََةَ دَكَانَ عَِمَة» وَلأَنَهُ يِب عَلَى الإمَام أَنْ يَنَصرَهُمْ إِذْ لَوْ 


0 
1 
يمس فيما أَخَذّه » حتئ يَضيروا تسعةٌ : فإذا بلغ ذلك» فهم سَرِيّة)”". 


و22 


قوله: (مُغِيزِينَ) » بلفظ الجاع لا العدية'"؛ بدليل. قوله: (كَأَحَذُوا) ويَجورُ 
عَوْدُ الضمير إلى المعطوفف والمعطوف عليه وإِنْ كان العطف بِلقْظٍ : : أو » كما في 

قوله تعالئ: « إن يكن عَديًا أو قا فَأنّهُ وَل هما © [النساء: 1.0] . 

قولّه: (بالْإمْدَادِ) بكشر الهمزةء أي: بالإعانة. 

قوله: (فَصَارٌ كالمَئّعة)» أي: صار الإمام كالمّعة لهم ؛ عيت دن لهم . 

قوله: (وَإِنَ دَخَلَ جَمَاعَة عه لها عتعة فحلا كينا خيس وَإِنْ لَمْ يَأدَنْ لَه 
الإمَامٌ) , هذا لفْظ القُدُورِيٌ فى «مختضره»””؛ ولم ينص علئ قَدْرِ المَتعةَء وأشار 
في «البَرَامِكَةِ) . وفي كتابٍ «الخراج» لابن شجَاع: إلى التسعة» وقد مر آنقًا. 

وإنما حُكّسن المأخوذ بِالمَتَعة ؛ لقوله تعالين: الأَدَمَا عَيعَيرعِنَ شوو # الأيةء 
وهذا داخلٌ تحت الآية؛ لكوئه ‏ مأخوذا بالقهر والقليةء ولأنه ماعو بِظَهْرِ 
المسلميق لها أن رقم اقيم علي الإنام اللا وم ظهوة عاش السلمين؛ 
بخلاف دخول الواحدٍ وما أشبَهّه 

[+ظاد] قال في «السَّبّر الكبير): (إِنْ خرّج قومٌ لا مَتَعةَ لهم بإِذْنِ الإمام 


:]4717/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 
وقع بالأصل: «التنبيه» . والمغبت فن: «ن4» ولاغ)؛ واغ)؛ ولار).‎ 6 
.] ١1ه ينظ «مختصر القَدُوري» [ضص/‎ 


ا كناب الشورا 
حَدَلَهُمْ كَانَ فيه وَهْنُ الْمُسْلِمِينَ بخْلَاف الْوَاحِدٍ وَالانْثينِ + أنه ألا عَلَيْه 


بببحح77ْ27 ات ا ري لوؤي ااا ااا اا | 
وقوم م لا(20 مَتَعةَ لهم بغير إِذْنٍ الإمام , فالْتَقَوا في دارٍ الخرية مح ار 
تعٌ» وقد أصابُوا غنائم قبل أن يوا الحرب » وبعدما لتُوا الحرب ؛ فإنه بُح 0 


جميعٌ ما أصاب الفريقان » ولو التقّى الفريقان بحيث لَمْ يع مَتَعة 4انصفه للذين 

دخلوا بإِذْنِ الإمام , وي : وَتَفف للذين 00 بغير إِذْنِ الإمام» ولا 

و+>+ 2 وي 2 1 
قوله: (حَذَلَهُمُ) ؛ ثقال: حَذَلت الرّجِلٌ أخذله حَذْلاً وخذلانا؛ إذا تركتٌ 


2 ا ةو 8 25 
قوله: (فيه وَهْنْ المُسْلِمِينَ) » أي: في خَذْلانِهم صَعْفُ المسلمين ٠‏ 
والوَهْنُ: بسكون الهاء؛ مصدرٌ قولهم: وَمَنَّ يَهِنْ وبالفتح: مصدرٌ وَهِنَ 


يُوهَنُ ؛ مِن باب عَلِم . 


)00( وقع بالأصل: الوقوم لهم ل1). ٠‏ والمغبت من من: انغ » ولام» ؛ ولغ وهو الموافق لِمّا وق في: : السكر 
الكبير) . 
(؟) ينظر: «السّيّر الْكَبير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [91/4] . 
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ثَالَ: وَلَا َس بأ َل الإمَامُ في حَالٍ اَل وَيُحَرَضَ به على القَِالِ. 
يقُول: مَنْ كَكَلَ قَتِبَا؛ قَلَهُ سَلَبَهُ أو يَقُولَ لِلسّريةِ: قَدْ جَعَلت لَكمُ الرُبْعَ بَعْدَ 


ما كان اَقِيلُ أمرا بعل بالكيمَة: ذكرّه بعد ذِكْرٍ الغنائِم َال 2" 
السلْطَان فلانًا ؛ إذا أحَيكَاء [: /لاد+ظ/م] مت تيل عله وَتقَله 5 قله تنفي 
لغتانِ فصيحتان ) كذا قال ابن ذَرَيْدٍ قني(3), 

[5/1 .ظ] وَالتَمَل بفتحتين - د العََيمة» وجفعة: أنغال ).مه قول لبيو[؟: 
إن الخو وبا عر يفال جه وبتإذن اط رفتتي ومجستل 

د (قَالَ: ولا يسن يأذ يتل الإجا في ال لِْمَالِء وَيُحَرَضَ به عَلَى 
المِعَالٍ ٠‏ كيَقُولَ: ديه قَلَهُ سَلَبَه ؛ أو يَقولَ للسَريّة: قد جَمَلْت لَكُمْ الوب 
212 أي : : قال القَدُورِيُ في «مختصّره)(2, والفاءً في قوله: (مَيَقُولُ) 

وإنما قَيدَ بقوله: (فى حَالٍ الْقِمَالِ) ؛ لأن التنفيلٌ إنما يَصِحّ عندّنا إذا كان 


)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟/91/1]. 
(؟) البيت لبيد بن ربيعة العامري في: «ديوانه» [ص/ .]١74‏ 

وجُراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على أن التَقّل يأتي في لغة العرب بمعتئ: العَنِيمّة : 
() ينظر: امختصر القدُوري» [ص/ ٠ ]1١70‏ 


فنا كتاب السَيّر ©* 
ساي 2-7 مون 2 ى 20 قه 5 0 ل 
مَعنَاه بعل ما رَفَعّ | 4 أن التسخريضن كعدوب لبد فاك اله يعالول 


تاها بها ألتَنُّ حَوْضِ الْمَؤْمِِينَ عَلّ َّ الْقَتَال * [الأنفال: .] وَهَذَا نَوْعَ تَخريض . 
ملسب _بيبياا يي دش 88 حاية الثياقن #5 ل يس 
قبْلَ الإصابة. 
وعندّ الأوْرَّاعِيٌّ: يَصِحّ بعد الإصابة في حقٌّ السّلّبٍ للقاتل» كذا ذكّر في 
(الأسرار). 
ثم اعلّم: أن السّلَبَ لا بُحَمّسُ إذاتَغَلَ الإمامٌ مُطلقَاء بأنْ قال: من قل قنيلا 
فله سَلَيّهِ» أو قال: من [0/ودو/د] أحَذ شيئًا فهو له» أو قال لسَرِيّة: ما أُصِبتم فلكم 
1 1 _- ِ 1 اع 
منه الربعٌ أو الحُمسٌء أمّا إذا قال: فله سَلَبْهِ بعدَ الخْمس » أو قال: فلكم منه الربعٌ 
ومعنى قوله: (جعَلت لَحُمْ ليع بغ د الْحْمُس) » أي : : ربع ما أَصبْكُم بعد رَفع 
3" وتو د ع ل دان نح حامض 0ت مي موي عط 
ثم الأصل في جواز التثفيل: قوله تعالئ: #يَكأيها التَىُ حَرّضٍ الْمُؤْمِدِينَ عل 
أَلْقَعَالٍ4 [الأنفل: ه+] » وفي التَتْفِيل تحريضحٌ عليه فجّاز؛ وذلك أن أهلّ الشجاعة 
يُخاطرٌون بأنفسهم : ويُظهرُونَ الجَلادَةَ رغبة في 1 لسلت”2 ب شوك الكقارء 
وفيه مصلحة الإسلام وأَمْلِه؛ فكان جائرًا 


عو 


26 ا 2-0 1 ع 
وَحَدك اباي وغيره: ا إلئ أ بى قتادة قال: قال رَسول الله يكن يوم 
حتَيِن : «مَنْ قَتَلَ قَتبلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيَنَةٌ ينه ؛ كله 1م00 . 


)00( م عا 51761 
أن يُُخَمِّس وحكم الإمام فيه [رقم/ 1417]» ومسلم في اصحيحه» في كتاب الجهاد والسير/ باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل [رقم/ »]١70١‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب فى السَّلّبِ يعطي 
القائل [رقم/ 117؟] + والترمذي في كتاب السير عن رسول الله يكل اباب ما جاء فيمن قتل قنيلا 
فله سلبه [رقم/ ]١15717‏ » وغيرهم من حديث: أبي قَتَادَة وله . 5 


يج التناه او ا ل ل 011 


ديكو التَفِيلُ ما َك وَكَد كن بر ا آنه ا يي لام أن 

ل عل التأُون» لذ هن حل كلذك مَعّ السَرِيّة لان 
التَصَدُف ف إِلَيْهِوَقَدٌ تكون الْمَضْلَحَةٌ فيه. 

|| اس شاية الثيان 5ه نا سس 

وحدّتٌ صاحبٌ (السنن): يديك مُسْئَدا إلى ابْنِ عباس : أن رَسُولَ الله بك كَالَ يَوْعَ 


دمو ره بيع 


َدرِ: : «تق كيل كَنِيقا قله دا وَعَدَاء وَعَ أحَعَ سير كله عدا وَكَرَو00. 

وقوله جف : ١مَْ‏ َكَل قَتِيلًا: تسمية الشيءٍ باسم ما ماكثرل] لبد كقوله عله 
9أَعَصِرْ حرا 4 [يوسف: +.] » وقوله تعالئ: 8 إِذَكَ مَيْتُ انم ميَمُونَ © [الزمر: ].٠‏ . 

قوله: (ثُمَ كَدْ يَكُونٌ التَِْيلُ بِمَا ذَكَرَء وَقَدْ يَكُونْ بِمَثِرِِ)» وإنما ذكّر هذا 
سيل الغزيع” 

يعني : أن التَنَفِيلَ كا فكرد يما كر [1/4و/م] في «مختصر القَدُورِي)7© 
دوعو ِل بِالسَّلَبِء والتَتْفِيلُ بالربع بعد الخُمسِ - يَكُونْ بغيره أيضّاء ولا 
نحَصِرٌ بم ذَكرَ هه بل يَجُوزُ بغيره ؛ بأن يَقُولَ: : جعلتٌ لكم النصفّ بعد الحُمسِ 

معلا ؛ أو يَعُوَلَ: : ما أصبئُم فهو لكُمء إلا أن الأؤْى ألا يَفْمَلَ ببجميع المأخوء لأن 
فيه قَطْعّ حقٌّ الباقين مِن العْرَّاةٍء ومع هذا لو فل جار ؛ لِمَا رأئ فيه المصلحة . 

قال بعضئْ الشارحين: «أراد بقوله: (وَقَد يَكُونَ ِعَيْرِِ) نحو 5-5 [9/+ظ/د] 
والفضة» : وفيه نظ ؛ لأنه داخلٌ تحت ماكر في امختصر القدُوري» ؛ لأن السَلب 
يشْمَلُ ما في وَسْط القتيل من الذَّهّبٍ والفضّةٍ فيك يكن الذقك والفقااة غرد ينا 


دافا الترمذدي: (اهذا حديث حسن صحيحأ ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كناب الجهاد/ باب في النفل النفل مازاد من العطاء علئ القدر المستحق منه 
بالقسمة [رقم/ 70778] » وغيره من حديث: ابن عباس رلك . 
قال ابن الملقن: احديث صحيح علئ شرط الصحيح». ينظر: 7البدر المئير» لابن الملقن [ 5/1 8] . 


(0) ينظر: #مختصر القدُوري» [آص/ + :]١‏ 


1010 


مه د 5 21 ا سج #- ع2 0# 1 5 ا 5 
دبل بَعْدَ إِحْرَاز الْعَنِيمَةٍ بدّار الإسلام ؛ لآأن حَقَ العَيْر قل تأكد في 


: إل مِنَ الخْمْسِ | ٠‏ ؛ لِأَنَهُ لا حَقٌّ للْعَانِمِينَ في الْحْمْس : 
التتككتكتكتكتكتكتكتلت 000108738 الا 0 
ذكِر في «المختصّر)(2؟ 

والسَرِيّة بَهُ: عددٌ قليلٌ يَْعتُهُمُ الإمامٌ طليعة | م شه د 3 
كما قال الحسنٌ بذاك » ولهذا قال محمد في «السّيّر الكبير): “و أفضل ما تبعت 
الْسَرِيّة: أدناه ثلاثة ؛ ولو بُعِتَ بما دُوتَهُ جاز)('". 


0-2 


ثم اعلم: : أن التَقِيلَ بالذهب والفِضْةٍ جاز عندّنا خلاقا لمكحول ؛ ؛ لأنَّ ا 

كل َقلَ ابن مَسْعُودٍ يوم بدرٍ سيفٌ أبي جهل » وكان عليه فض . 
قوله: (وَكَا يتَقَلُ بَعْدَ إِحرَازِ المَنِمَةٍ بدَارٍ الإسْلام)» هذا لفظ القُدُوري 
في (مختصره)7" , وا ستئتىل فيه بقوله: (إلَا مِنَ الْحُمُسِ) ؛ وذلك لأن بعد الإحراز 
تأكد حقٌ العُرَاةٍ في العَنِِمَةَ» فلا يَجُورُ للإمام أنْ يقْطَعَ حقّهُم» ولأن التَنِْيلَ نوع 
تحريض على القِثَالِء فلا يَحْتَاجَ إل التحريض بعد استقرار الهزيمة وإحراز 
[1/اءلاو] العَنِيمَة بدارٍ الإسلام ؛ بخالاف الحُمس ؛ فإنه لا حقّ فيه لِلعْرَاقِءِ فلا يَلرَُ 


1 2 5 7 3 04 
قَطعٌ حقهم ؛ فيتصَرّف الإمام فيه علئ ما رأئ مِن المصلحة في أمور المسلمين. ظ 


)١(‏ قال العينئ: أراد ببعض الشارحين صاحب «النهاية»» فإنه قال: وقد يكون بغيره نحو الذهب 
والفضة ء وتبعه الأكمل علئ ذلك. وليس هذا فحل نظرء لأن الغالب فى السلب هو ما يكون على 
القتيل من سلاحه وثيابه » وكون الذهب والفضة في وسطه نادر» ومع هذا لو صرح الإمام في التنفيل 
بالذهب والفضة يجوز ؛ وقال صاحب «الإيضاح»: ويجوز التنفيل بسائر الأموال من الذهب والفضة 
وغير ذلك ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» .]١8٠0/1/[‏ 

600 ينظر: «السّيّر الْكبِيرر/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن 251/١[‏ 07]. 

() ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 4 1]. 


3 


النبي 


- 


الك 


١00 
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َإذَا لَمْ يَجْعَلٍ اليل بَ للعَاتل ؛ فَهِوَ 9 مِنْ جَمْلَةِ الم 5 نيمّةء وَالْقَاتِلٌ وَغَيْرْ غَيْرْهُ فى 
ذَلِكَ سَوَاءٌ 
- 71177207 ا 110171 

له : (وَإِذَا ل يَْمَلِ السَلَبَ للَاتلٍ ؛ فَهُوَ مِنْ جمْلَةِ العَنيمَةِ: ؛ وَالقاتّل وَغَيْرْهُ 
فى ذَلِكَ سَوَاءٌ ع0 وهذا لفظ القُدُورِيٌ في #مختصرء(2. 

وقال الضّافعيءُ : إذا كان القاتل مُقبِلا فَالسَلتٌ للقاتل”" . 

له: ما رُويَ عن أَبي كَعَادَةَ قال: قَالَ رَسُول الله يك يَوْمَ حُتَْنِ: (مَنْ قَكلَ قتيلا 
2 عَلَيْه بيه قَلَهُ 5008 ذكره [ء امدعظام] في ف ١‏ 0 و(السنن») . وذكره في 8 
(السئن»): مُسَئّد انان أن بْن مَل وله قال: ا«قَالَ رَسُولٌ الله وك يَوْمَ حُتيْن : هم 
كَل عَانَا قله سه قل أو طألحة يوعد عِغْرِينَ وَجْلهء وَآخَدَ أسِلايق !1 . 


وجْهُ الاستدلال: أن الظاهرٌ منه تصبّ الشرع [0/.,و/د]» كما في قوله 
: «مَنْ غَيَرَ دي فَاقْعلُوهُ200 . فَيَكُونْ السَّلَبُ للقاتل سواء شرّط الإمامٌ أو لم 


.] ١: ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي »]5:8/٠1١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [957/4] - 
واروضة الطالبين» للنووي [77/7/5] ؛ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [175/5] ٠‏ 

(؟) مضئ تخريجه. 

(:) أخرجه: أحمد في امسنده) »]1١4/+[‏ وأبوداود في كتاب الجهاد/ باب في التَّلَبٍ يعطي القاتل 
[رقم/0718] » وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 48] : والحاكم في «المستدرك» ]١41/1[‏ ؛ 
وغيرهم من جديث: : أَمْسِ بْنِ مَالِكِ لله به نحوه. 
قال الحاكم: : ااحديث صحيح غلئ شرط مسلم ولَمْ يخرجاه». 

(5) أخرجه: مالك في «الموطأ» [9/+7]» وعنه الشافعي في «مسنده/ ترتيب السنديئ» [رقم/ 
14 ومن طريقه والبيهقى في «السنن الكبرئ») [4/ه5١] ٠‏ عن ريد بْن أَسْلَمَ: أن رَسُولَ الله 
يِه قَالَ: «مَنْ غَيرَ دِيئهُ فَاضربُوا عثقة0. 
وأخرجه: البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم [رقم/ 4 1017]؛ وغيره من حديث: : ابن عباس ؤقالة » بلمُظ: امن بَدَلَ ديه فَالُوهُ» . 


5 


:| وَل الشلفهيي جه" السّلبٌ للقَا 
بلا ؛ لقَولِ لا: من ل تلا ةلالطا هطب كزع ؛ نه : 


رومع مره 


ه؛ وَلِأَنَّ اَل مُق َع نا َيَخْتَصٌ بِسَلَبِهِ إظهَارًا للتَقَاوْتِ بيه وَبَيْنَ غيرو. 
لاا ا__ ‏ اميه شاية الثيان 7799-8 سس 


يشرط إلا أن الْمُقبِلَ له. 
(غَنَاءُ) » أي: كفايةٌ فى الجهادء لا يُوجَدُ ذلك في المُذْبر» فِيَخْتَص بالسَّلَبِ؛ 
إظهارًا لفضيلته دون المُذير 


ع م ع« « 5 أي و 0 ١‏ 
ولنا: أن السلب غنيمة ؛ لآنه: مال مأخوذ قهراء فيدخل تحت قوله تعالى: 


7 06 ا ءٍِ 5 ع 8 21 4 2 
«واعلئواأ أَنَّمَا عَيْمَمٌ من عَيْءِ 4 » فيَكونُ القاتل وغيرٌه سواء إذا لَمْ يُوجَدِ الَثقِيلٌ ؛ 
لأنه أله بقَوّةٍ الجند. 


وَرُوِيَ في «السئّن) والشرج الآثار»ة تنا لين عِكْرِمَةً : عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ 
قَالَ: : لما كَانَ َم يِفَل وَسُولَ الله يِِ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَاءٍ قَلَهُ كَذَا وَكَذَاا 
لَحَبَ شَيَّانْ الوجالِء وحْبشَّت الشهُوخ كحت الدَايَاتِ» كَلَمًا كادت الْميمةُ جا 
لان يصون تلم قال الشبو: لا تستأيز واغينة" يكنا تخت 9 الرَّايَاتِ ؛ 
وَلَو هرم كم كنا رذْءًا لَكُمْ ؛ فَأَنْيَلَ الله كلق : وي كَ عن الْأََيَالِ 24 5 َأ حب لم 
كنا أ ايك رَبك م بيِكَ يأْحَقّ وإ ريا من لْمُؤْمِنِينَ َكَرِهُونَ > [الأنال: ه] ) 
ل أطيعوني في عَذَا الَمرِء كُمَا رَأَيكُمْ عَاقِبَ أثري» حَيْتُ حَرَجْكُمْ وَأَكْ 
كَارِهونَ , فَقَسَمَ بَيْتَهُمْ بالسّوَاءِ)! © ففي هذا الحديث دليلٌ علئ أن السّلْبَ لا يَكون 


)01( أي: لا تستأثروا بما شرط لكم . يعني: لا تختاروا به » ولا تتفضّلوا علينا. كذا جاء في حاشية: (غ1؛ 
والع) » و(ادا. (' 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في النفل ما زاد من العطاء علئ القدر المستحق منه بالقسمة 
[رقم/ 70780 ] » والطحاوي في اشرح معاني الآثار» [117/1] » والبيهقي في «السئن الكبرئا 


© باب الغنائم وقسمتها 5+ ينض 


ولا أنه مأخوة بوه الْمجَيْشِ فيكون غَِيمَة هه يسم سمه الْعَنَائِمٍ كما تَطَنَ 
به النض ء وَقَالَ + لِحِيبٍ ابْن بي سَلمة: يس لَكَ من سَلْبِ َلك لام 
طَابَتْ به تَفْس إِمَامِكٌ . 

م 02 > الى َه 2 5ظ و - 0 و 00 5 

وَمَا رَوَاهُ يَحْتَمِلٌ تَصبٌ الشزع ويَحْتَمِلٌ التَقِيل» فَتَحْمِلهُ عَلَى الثَّانِي 
سف اية! فيان للب ب ا 
للقاتل ؛ لأنه لو كان له ؛ لأعطاة النبرءٌ يكِِ خاصّة دون غيره. 

والجوات عن حديثٍ الخدم قُولَ: يَْتَيلُ أن كو العراد منة تضث 
الشرع » كما قال الخَصَمء ؛ ويَحتيلُ أن يَكُونَ أراد به: من قَتَلَ قتيلا في تلك 
الحرب » كما قال كه يوم كَنْح مك [:/. ٠‏ لاظ/د] : ١مَنْ‏ أَلقَى سِلَاحَهُ فهو آِنٌ200: فلَمْ 
يدل ذلك على أن من ألقَى سلاحه في غير تلكَ الحرب آمِنٌّ» فلَمّا احعمّل قلنا: إن 
ذلك الحديتٌ ورّد يوم حُتيْنِ» فلّمْيَكْنٍ السَلّبُ للقادلٍ قبْلَ ذلك بالاتّفاقي» فما لم 
يعلَمْ [+/+.<دام| قينا أنه له لا يون له وقد دلّ الحديثُ الذي رَوَيْنا على أن المراة 
مما رَوَاه ليس تَضْبُ الشرع » بل المرادٌ منه التَنْفِيلٌ. 
يُويله: أن المسلمين يوم حَنَيْنٍ وا مُنهز مين ؛ ترك اشتدّت الحرت» 
فاحتاج النبي يَككِ إلى التحريض بِالتَنِْيلٍ » فقال: ١مَنْ‏ قَتَلَ فيلا قَلَهُ سََبّهُ)(') ف تًّ 
الكلامُ للتَنِْيل دون ما قالهُ. 

قوله: (كَتَحْمِلَهُ عَلَى النَانِي)» أي : تحمل الحديكٌ الذي رواه الشَافِعَيٌ على 
3 قال العيني: الإسناده صحيح8 . ينظر: اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار؛ للعيني [7١/80؟]‏ . 
)١(‏ هذا جزء مِن حديث أخرجه: مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب فتح مكة [رقم/ ]17٠١‏ » وأبو 

داود في كتاب الكَرَاجٍ والمَيْء والإمارة/ باب ما جاء في خبر مكة [رقم/ 74٠؟]؛‏ وغيرهم من 


(؟1) مضئ تخريجه: 


© كتاب الشيّر © 


ونا 


ِمَا رَوَيْنَاهُ وَرْيَادةٌ العَنَاءِ لا د عبر في جِنْس وَاحِدٍ كُمَا ذَكَرْنَاه. 
بجت ب سب ب سس و يي ابو اي اا 0 000 
التْفِيلٍ» (لِمَا رَوَيْنَاهُ) » أي : لحديثٍ حبيب بن أبي سلمةً(")؛ وهو قوله 898: لد 
لك مِنْ سَلَبٍ قَتِلِكَ لاما عطاك بو تقس إتاملق 7 


قوله: (وَزْيَادٌَ العََاءِ لاه عمَبْرٌ في جِنْسٍ وَاجِدٍ كَمَا ذَكَرْنَا) » إشارة إلئ ما ذكره 
وعدم 


في فل كيف الِسْمةِء ولأن الك لفن جنس واحدٍء وإلئ قوله: (وَلِنَه عدر 
اعْتَبَارٌ مِقَدَارٍ الرَّيَادَةِ) ؛ لأنه كمْ مِن واحدٍ مِن الفْوْسَانِ أو الدَجَالة مثْل الألف في 


إل كناو بي والهدال؟: : ااحبيب بن أبي سلمة»؛ وصوابه: حبيب بن مسلمة. قاله: ابن التركماتي 
وعد القادر القرعي والزيلي والعينى اوغيرق. : 
قال ابنُ حجر: «والخْطَابٌُ له من معاذ لا مِن النبى #ليِ) وهكذا قال غير واحد. ينظر: «التنبيه على 
أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى زق١٠1/1/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفددي ‏ تركيا 
(رقم الحفظ؛ »© و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق ٠5١ب‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 784)]» و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر .]١748/17[‏ وانصب الراية» [5/ 470 ] » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني 
[1/1ما1]. 
(؟) قال ابن أبي العر: هذا اللقظ غير محفوظ 4 وقد أخرجه: : الطبراني في «المعجم الكبير» [ / ٠‏ ]| 
من طريق: عَمْرو بْن وَاةٍ َدِء حَدََِي مُوسَئ بْنُ يَارِء عَنْ مَكْحُولٍ : عَنْ جُتَادةَ بن أبي 0 
دَابِقَ وَعَلَيَا أبُو عُبَيْدَ عُبَيْدَة بْنُ الْجَرّاح » مل عيب 1-0 : َنب صَاحِبَ يرس حَوَج يريد بط 3 
يجا َع »اوت » وَل ود ٠‏ وداج في يلق وجَء يتا مما ع 217 77 
عَبَيْدَة أن يمس فَقَالَ حَِيبٌ: لاتحي قاوز الة» قن وَسُولَ ال يك جَعلَ الل للقت . 
َقَالَ مُعَاد: يَا حَيِيبُ ني سَمِعْتٌُ رَسُولٌ اللو و5 يقل : «إنَما لِلْمَرْءِ ما ايت به نفس إمَامهِ» ‏ 
قال الهيشمي: «رواء الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط»» وفيه عَمْرو بن واقدء وهومتروك». وهكد 
قال ابن التركماني ؛ وابنُ أبي العزء وعبد القادر ديا ٠‏ ينظر: «مجمع الزوائد» للهيشبي 
1 ] وو الجريه عل مكلت الهداية» لابن أ بي العز [777/14]ء و«التنبيهة علئ أحاديت 
الهداية والخلاضة» لابن التركماني [ق؟7١٠/أ/‏ 55-3 مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ : 1,»ع. و« العتاية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي [ق إ]ي/ مخطوط 
مكتبة فيضي الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: +78)]. 


© باب الغنائم وقسمتها 5* حض 


وَالسّلَّبُ: مَا عَلَى الْمَقْتُولٍ مِنْ ثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِء وَمَرْكَبهُ وَكَذّا مَا كَانَ عَلَى 

- 5 هه م أ 51 
مَرْكَبهِ مِنْ السُرّج وَالَلَهَ » وَكَذَا مَا مَعَهُ عَلَى الذابّة م ِنْ ماله في حَقِيبِ أذ عَلَى 
وَسَطِِ وجا عَدَا وك كيين بسصَلّب» وما كَانَ مع حُكايِِ على 375 أخرئ فلب 


2 4 


بعاد د كل اكجايت ملك فَإِنمَا يت بَعْدَ الإِحْرَازِ 


العْنَاءِ » ولا يَعمَبرٌ ذلك 7/11 عند فى التاق إبادة السهم ؛ لأنه من جنس واحدٍ» 


وو وو 


فكذا هنا زيادة العَنَاءِ ذ في الْمُقبلٍ لا تُعتَبرُ 
قوله: (وَالسَلَبُ: مَا عَلَى الْمَقَعُولٍ مِنْ ثيّابهِ وَسِلَاحِهِ» وَمَرْكَبةُ) هذا لفظ 
القدُورِي في «مختصره»7©» في تفسير السََبِ » وكذا ما على مَرْكبه من جميع آلاته ؛ 
وما عليه مِن مالٍ في حَقِيبَةِ » وما في وَسَطٍ القتيل ه من الدنائير والدراهم؛ ؛ كلّ ذلك 
وماك له وتناتك1 .يسجاه سا يولي إن . 


قال في فالجمورة. (الحَقِييَة: الرّفادَة0) فى خر لقب( وكل شيء 
شددنّه [/1١/او/د]‏ في مُوّخرة ةِ رَخْلِكَ أو تك فقد 0 وكثر ذلك حتى قالوا: 


ه- م 


حدَنتَّ افلاق يرا أواكرًا [ذا اد و40 
وأقرلهة(ومدعة) بالرفع . 


(9) ينظر: المختضر الْعَدُوْري» 3-2 

(؟) الجنيبّة: الذّابة قاد وكذا النّاقة يُعطيها الرجل غيرَهُ ليمتارٌ له عليها وجَمْعُه: جنائب ٠‏ ينظر: «المعجم 
الوسيط» :]1١9/١[‏ 

(+) كتب بحاشية «د4: الرفادة في إكاف البغل وغيره كالقربوس في السرج. 

(4) القَتَبُ ‏ بِمَنْح القاف والتاء -: رَحْلّ صغير علئ قَذْر السَّنَام ٠‏ وجَمْعْه: أقناب . ينظر: «الصحاح في 
اللغة) للْجَؤْمَّريٍ [944/1١/مادة:‏ قتب] . واتحرير ألفاظ التنبيه» للنووي [ص/ 7171]. 

(ه) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد :]141/1١[‏ 


ا 


وامسبسسس بي ب ب ٠ر01‏ 


ل مَامٌ: مَنْ أَصَاتَ جَارِيََ َهِيَ لَه فَأصَابَهَا ملم 
واشكيرأغاء كم يبل ل وَكَذَا لا يبِيعْهَاء ٠‏ وَهَذَا عنْدَ أبي حَِيفَة وَأبِي 
[ /4+]ظام] يُوسف او قال محمد ا : لَهُ أن يَطَأَمَا وَيبيعَهَا ؛ لِأنَ لتَنفِيلَ 
يَكْيْتُ به الْمِلّك عِنْدَهُ مس مه مع مو عم مره 63 33 8882 لوا 211 11 1 0 


لَ الإما 
طُؤٌهَا 


قوله : (لمَا مر من تبْلْ) ء إشارة إل ما ذكر في باب الخنادم وي اين 
الاسْتيلاء إِنْبَاتٌ اليَدِ الْحَافظَةٍ 3 وَالنَاقلةَ وَالَانِيةَ مُنْعَدِمَةٌ) » أي : اليد الناقلة مُنعّد 


قبل الإحراز» فلا يَثْْت كّ الملك.. 

قوله: عا لْإِمَاهُ: مَنْ أَصَابَ جَارِيَةَ كَهِيَ لَه قَأصَابَهَا مُسْلمُ 
شتير أقاء كم مل 1 طُؤُمَاء وَكَذَا لا يبِِعْهَاء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَأبِي 
[:/ > «*ظا/م] دو مقت : 

وََالَ مُحَمدٌ: له أن يَطَأَهَا وَيمَهَا) : وهذا إيضاحٌ لثبوت اليك للمُتفّلِ له 
بعدّ الإحرازء ذَكَر الخلاق في «الزياداث» بينَ محمّدٍ وصاحَيْه » واعتمّدَ عليه 
صَاست «الأسرار)» وتبعه صَالعب «الهداية) ) ولَم يذكر الخلاق في «الْسْبر 
القير:الأص لياه بل قال فيد: (إذا قال الإمام: مَنْ أصاب شيئًا فهو له » فأصاب 
وجل جاريةٌ فامكة أها؛ لا يَطَأمَا ولا يَبيعها حتى يُُخْرِجَهَا إلى دارٍ الإسلام»'", 
واعَتَمَدَ عليه الحاكم الشهيد في (الكافي)7؟. 

وذكر الكزجيٍ الخلاق بير أبي حَنِيفَة ومحمد ‏ ولَمْ ا مول أبي 
يوسق» فقال: «لا يَطَأها عند أبي حَنِيفَة ؛ خلاقا لمحمّد)ا» واعتمد عليه صاحبٌ 


(1) يعنى: في «السَّيّر الصغير» من كتاب: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن . 

60 ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 410/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . و«السّيّر الصغير) 
لمحمد بن الحسن [ض/ ٠ ]١48‏ 

(+) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]1١5‏ 
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كما يقبت َالْهَشَمَةٍ في دَارٍ الْحَرْبٍ وَالشّرَاءِ مِنّ الْحَرْبيٌ وَوْجُوبٌُ الضمانٍ 
بالإنلاف » قَدْ قِلَ عَلَى هَذَا الا تاف » وَالله أعلَمُ. 
حطسب هك قاية اليين ع+## سس سس سحت 
«المختلف)(' و«المنظومة). 

وجْهُ قولٍ محمَّدٍ: أن سببّ المِلّكِ قد تم بدليلٍ أن المدَدَ لا يُشَاركُوتهُ فيها 

ووجْهٌ قولهما: أن سببّ الملكِ قاصد؛ لأن أهلّ الحرب مقهورون يذاء 
قاهرّون دارًا» فأوّجَب :ذلك شبهة. 

قا بابر الإسلام في الاطبرج الزيادات): «أجمعوا فيمَنْ دحل مُتَلصّصا دار 
الحرب » فأحَذ جَارَيَة :فاستير أعا بحيضة؛ لا يَحِلٌ له وطُؤُّها حتى يُخْرجَهاء ثم 
يَسْتبِرتَهًا) . 

قوله: (كُمَا يَنْعْتُ ِالْقسْمَةٍ في دَارٍ الْحَرْبِ وَالشّرَاءِ مِنَّ الحَرْ بي) ايعدى: كما 
24 الوك عط مساق بالتسيق أذ والشراء نهم هج م يبت المِلّك بالتَْقِيلٍ أيضًا 
[9/بطاد]”'" عبدّه» وإئما قيَّدْنا بقولنا: كما يكت الملك عند محمّدِ؛ لأن خلافق 
محمدٍ ثابتٌ في المَقِيس عليهما أيضاء أعني: في مسألة القشْمَة والشراى ذَكر 
الخلاف فخْرٌ الإسلام 8 ١اشرح‏ الزيادات» ؛ ولهذا حقَّنّ خلاف محمد في الشراء 
في ١المختلف70"‏ و«المنظومة» أيضا. 

قوله: (وَوْجُوبُ الضَّمانِ بالإثلاف» قَدْ قِِلَ عَلَى هَذَا الاختلافٍ). ذكر هذا 
لدَفْ شُبهة تَرِدُ على قول أبي حَِيقَةَ وأبي يوس!4". 


.]11177/[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) هذه اللوحه تتكررت مرتين » فاختلف الترقيم. 

() ينظر: «مختلف الرواية» لأبى الليث السمرقندي [117171/7]. 

(4:) ينظر: (البناية شرح الهداية» [18/197]» «فتح القدير» [ه/017]ء «مجمع الأنهر» [101/1] . 


فس 


رسع ووه 9 :50 بووور ١‏ غاية البيان طل تآ 
بيائه: أن محمدا ذَّكّر في «الزيادات»): أن المدْلفَ لسَلَبٍ نقَله الإمامٌ يَضْمَنُ م 


لأن الحقٌّ مُتأكَدٌ» وَمْ يذُْرْ فيه الخلا » فوَرّد لمان شُبِهَ بَهَه عليهما ؛ لأن الضمالً 
دليلٌ تمام الملّك: في فيَْبَفي أنَّ يَحِلَّ الوطءٌ علئ مذمَبِهما أيضًا بعد الاستبراء. 

الال قي عدايه : إنه على الاختلاف أيضاء يَعْنِي: : عند محمد يَضْمَنُ ؛ خلانًا 
لهما» فَلَمْ يدل المذكور في (الزيادات) [:/٠ا“و/ء]‏ علئن 0 الوطعٍ عندهما قبل 
الإحراز. 


هلام دهلاهق 
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امه 
دوهج د 


اسْتِيِلَاءٍ الكفار 
0 7 10 عَلَى الرُوم َسَبَوْهُمْ وَأَحَذُوا آَموَالهُمْ مَلَكُوهَا ؛ لِأنَّ 
الإسْتيلَاء قَلْ تَحَقَةَ َحَفَقّ بي مَالٍ ماح وَهْوَ السب عَلّى ما يله ممه ِنْ ضَاءَ الثه تَعَالَى . 
“م0 ااا الا 0 
بَاتُ 
اسْتِيكَاهٍ الْكْقََارٍ 
جك .0 
لَمّا ذكّر قبْلَ هذا حال استيلاء و االمعلميق علوز أموالٍ الكمّارِ؛ ذكَر هنا حال 
استيلاء ءِ الكمّارٍ عل أموالٍ كمّارِ أَحرَ في دار حرب أخرئ » أو علئ أموالٍ المسلمين » 
وما يترتّبٌ عليه مِن المسائل . 
قوله: (وَإِذَا ل برع الك لقره هلود الرُوم قَسبَوْهَمْ , وعدا أموَالّهُم 
مَلُكُوهًا): وهذا لفظ القَدُورِيٌ في امختصره)(2" ع وذلك لأن سببت بَ الملك هو 
الاستيلاء #علئ مال مباح» وقد حصّل ذلك ٠‏ وتحقيقه يجي بعدّ هذا عند قوله: 
(وَإِذَا عَلَبُوا علَى أَموَ وَالِنَاأ ٠‏ والثّركُ: : جمع تركو . والرّوم: جِمْعٌ رُومِيٌ » والمراد: 
كمَارُ التُرْكُ» وكمَارٌ الرُوم . 
منه: ما روئ البكَارِيُ في «الصحيح»: عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ وَسُولُ لله 
عَكلِه : ولا تقوم السَّاعَةُ حت تُقَاُوا الثّرِكَ صِغَارَ الأعْيْنِ ‏ 0 حمر الوجوه: 5 
الأنُوفٍ 356 وَحَوهَهُمْ المَجَانْ المُطْرَكَةٌ)( . 


.] 7 ينظر: امسختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

0) وتمامه: 52 تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى تُقَاتَلُوا قَوْما َعَالَهُمُ الشعد 6 + أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد 
والسير/ باب قتال الترك [رقم/ ١٠10/17؟]»‏ ومسلم في «صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة/ 
باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل فيتمتى أن يكون مكان الميتٌ مِن البلاء [رقم/- 


وال ل كت شيط 0 01 11 00 
قَِنْ غَلَبِنَا عَلَى التَرْك ؛ حَلَ لَنَا ما نَحِدَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ اغْتبَارًا بسَائِرٍ أمْلاكهم . 
0117 10 01 2 و 2 - 0 0 000 َ 
وَإِذَا غَلبُوا عَلَى أَمْوَالنَا وَأَحْرَرُوهًَا بِدَارِهِمْ ؛ مَلَكومًا. 
_ااا_ا_ _ب اسه غاية البيان #8 داس 
سن 01 5 ٠‏ ومع م 
والذلف: قِصِرَ الانف وإنبطاحه» ورّجل أذلف وامرأة 0000 ذَلْمَاءٌ 
و 0 
والجمع : ولف 
0 6 2 2 2م 0 
والمطرّقة: هي التي لبِسَتِ الاغشية من الجلود » شبّه عرض وجوههم ونتوء 
وَجَناتهم بظهور التَرَسَة!"2. 
2 سح ال و ع 2 8 2 2 4 ف كنات 7-6 
قوله: (فَإِنَ عَلَبْنَا عَلَى التَرْك؛ حَل لنَا مَا تجذه مِنْ ذَلِكَ) هذا لظ 
١المختصر)‏ أيضًا(" ) أي: حل لنا ما نَجِده في أيد التَوْكَ مما أخذوه مِن الرُوم: 
ع6 ءدئآ و و ع 3 - 
لانهم لما مَلكوه بالاستيلاء صار هو ومالهم اللاصليٌ سواء. 
ا مك سيج م تن وعدي 2 زر 7 5 طٍ ا و 
قوله: (وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وَأَحْرَرُوهَا بِدَارِهِمْ ؛ مَلَكُوهًا)» وهذا لفظ 
القدوريّ فى ١‏ اا 


بماد م 


1 


وعند الشافعيئٌ 8م: لا يمْلِكُ الكمارٌ أموالّنا وإنْ أحرّزُوها بدارى.©©. 


له: ما حدّتَ الطحاويٌ في «شرح الآثار» وغيره: مُسْتَدَا إلى عِمْرَانَ بْن 
مُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتٍ الْعَضْبَاء مِنْ سَوَابِقٍ الْحَاجٌّ» فأَغَارَ الْمُمْرِكُونَ عَلَى 


1915]» وغيرهما من حديث: أبي هريرة يل وهذا لفظ البخاري. 


(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ *؟]. 

(5) ينظر: اروضة الطالبين» للنووي »797/١١[‏ 4 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[ه/١ه١]:‏ 

)3( العضباء: عَلَمٌ لناقة رسول الله كك مَنقَول من قؤْلهم: تاق عضباء» أي: قصيرة اليد كذا فى الفائق». 
كذا جاء في حاشية: «غ4» وام0. وينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر) للزمخشري [1075/5] . 


© باب استيلاء الكفار * بام 


سه اي اليا #7 يح 
سح الْمَّدِية وَفِيه الْعَطجَاء!"©ء وَأَمَوُوا امرَةٌ مِنّ الْمُسْلِمِينَ غ وَكَانُوا إذَا تَرُلُوا 
يُرِيحُونَ إبلَهُمْ في أنه قَلَما كانت دَاتَ يْلَّه قَامَتِ الْمَداةي وقد ]1 
تعلق 9 تق يتا علير ودر إلا رَعَا؛»» حتّى أَكْتْ عَلَى الْمَضبَاءِ» نت عَلَئ 
نَاقَة ذ وَلُول0») فَرَكِبَنْهَاء ثم وَجَهَّثْ ل الْمَدِيئَةَ [4/.,مطام]» وَتَذَرَتْء 5 الله 3 


و 


نَجَامًا عَلَيْهَا ؛ لَتَنْحَرَنْهًا » قَلَمّا قَدِمَثْء عَرِفَتِ تاه توا بها الكت كل مأ 
الْمَرْةُ يتَذرِهَاءِ فَقَالَ: ابنْسَ عكر وا باو يي 
فيمًا لا يَمْلِكُ أبن 31651 . 


َعُلِمَ: بهذا أن الكمّارَ لا يَمْلِكُونَ أموال المسلمين » فلو كانوا يمْلِكُونَ لملكّتٍ 
المرأةٌالمَضْباء بالل منهم» ولأن أحْدّهُم عُدوانٌ مخضٌ» فلا يَصِيرٌ سيا لمك , 
كعَصَبٍ [0الاظ/د] المعلوء مِن المسلم. ولأن الاستيلاءَ إنما يكو ييا للملك إذا 


)0( السَرْح: المال المَسْروح . :كذ ااه في حاشية: ولام وقدة: 

(؟) قال في «المجمل»: «قد تكون الناقةٌ المَضباء: المَعْقوقة الأَذْن» . كذا جاء في حاشية: غ4 وام 
واد . وينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [577/7] - 

(6) نُوّمُوا: مبالغة فى نامواء إذا استفقلوا النوم. كذا في «الفائق». كذا جاء فى حاشية: «غ4. و(م». 
وينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [175/1] . 

)0 الرغاة: صوث الإيلٍ ٠‏ يز (النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [/ "4٠‏ إمادة: را 

)0( ذَلُول بفتح الذال - مِنَ اذل بكشر الذال؛ وهو ضدٌ الصعوبة. ٠‏ يقال: ذَتِ الدَابَة و فكمو 
الذال ‏ أي: سَهُلَتْ وَانْقَادَتْء فهي ذَلُولُ» والجمع: ذُللُّ. ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري 
[1/4١7١/مادة:‏ ذلل] ؛ و«المضباح المنير» للفيومي [1١/١١؟/مادة:‏ ذلل] . 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الأيمان والنذور/ باب في النذر فيما لا يملك [رقم/ 7717] : والدارمي 
في «سننه) [رقم/ ٠: ٠6‏ والطحاوي في «اشرح معاني الآثار؛ [177/1] ؛ وغيرهم من طريق 
أيوب عن أبي قلابة عن أ بي المهلب عن عمران بن حصين يلثذء وهذا لظ الطحاوي . 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر؛ : انخب الأفكارا للعَيْنِيَ [405/11]. 


© كتاب الشَّير 


اللا 


سي فايةالبياك © يبييسسح 
وود علق مباح؟ وهنا ورد على محظور معصوم حقًا للمسلمء فلا يَكُون سيا 
للملك ؛ كالاستيلاء ء علئ رقبة المسلم. 


11 


ولنا: قوله تعالى: 8 إِلْفْقَرةَ الْمهيرينَ لين يجأ من ديرم وََمَولِهِرَ 4 
[الحشر: :+]»:فيه إشارة |لون زوال أموالهم إلى الكمّار يكاين الدار: بن لأن الفقيرٌ عديم 
المنّكِ» لا بَعيدٌ اليد عن المِلّكِ» ولهذا كان المُكَاتَبُ فقيرًا وإِنْ أصاب مالا 
عظيمًا » ولهذا كان ابن السّبِيل في كتاب الله غيرٌ الفقير ؛ لأن ابن السّبِيلٍ بعيد اليد 


عن المِلّكِ لا عديمٌ املك . 
9 أ ف د 7 
وروئ البكَارِيُ في «الصحيح»: ل مسد إلى أسَا زَيْدِ » أنه قال رَّمَنَّ المَمح 
وني قم كاك يا رَسُولَ الطوء أَيْنَ تتزِلَ عَدا؟ قَا ا «هَلُ تَرَكَ د 


فا مِنْ مَنْزْلٍ ؟0 290 وإنما قال هذا ؛ لأنه كان استولئ عليه عَقِيل . 


ووَقكا محمد بن الحسى ني (الأصل)17: عن ابن عباس أن رجلا وَجَدَ بير 
لَه في الْمَعْد قَدْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أقبائرة كيل ولق قيآن ع ون سُولَ الله كَل 


2-- 107 


قَقَالَ: (إِنْ وَجَذَهُ كبلَ أَنْ يُْسَمَ فَهُوَ لَكَ وَإِنْ وَجَذْئَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ أَحَذْتَهُ ِالنّمَن إن 
شِئْتَ200: وهذا دليلٌ على مِلْكِ الكمَّارٍ بعد الإحراز ؛ لأنه قَالَ © بعد القِسْمَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب أين ركز النبي كيل الراية يوم الفتح [رقم/ ا0غ]ء 
ومسلم في كناب الحج/ باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها [رقم/ ١16١]؛‏ وغيرهما من 
حديث: أسامة بن زيد قله . 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [/477/10 - 474 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/477/0 - 74 /طبعة: وزارة 
الأوقاف القطرية] » وابن عدي في «الكامل» [141/17]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [1/9١1])؛‏ 
من طريق: الحسن بن عمارة » عن عبد المَّلك بن ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس يله به . 
قال البيهقي: «هذا الحديث يُعْرَف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة» والحسنٌ بن - 


9 باب استيلاء الكفار 6+ ا 


2005-50 
[اإجءماظ]: (أَحَذْتَهُ بِالئّمَنِ)ا إلا أنه لَمَّا كان حرق من سائر المسلمين ‏ أخذه قبل 
القسمّة بلا شيء. 

وروئ الطّحاويٌ في شرح الآثار): بإسناده إلى تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَة: «أن رَجِلا 
أَصَابَ له الْعَدُوٌ بَعيرَا كَاشْتوَاه وجل مذ مِنْهُمْ» فَجَاءَ به فَعَرَقَهُ صاحِبه حِبْهُ » فَخَاصَمَهُ إلى 
رَسُولٍ الله يك » فَقَالَ: ون أشكظة نلعتل كت لق إل قو 00. 

[/؛ او/د] ورَوَئ الطَحَاويم أيضا فيه: بإسناده إلى قِيصَة بْنِ ذوَيْبِ: 
ْنَ الْخَطَابٍ قَالَ 2 رَرّ الْمُشْرِكُونَ ؛ فَأَصَابَهُ الى كو رق ا فل : «إن 
ره بل أن فصع ؛ فهو لَه وَإِنْ جَرَتثْ فيه السَهَام فا كَئْء ل905©. 


ورَوَئ أيضا فيه: عن أبي عَبَيْدَةَ [:/0مماء] مِعْلَ ذلك7" . 


- عمارة متروك لا يُحُتج بها. 

- 807/10[ أخرجه: الطحاوي في ااشرح معاني الآثار) [ككعاكاء وابن حزم في «المحلئ»‎ )١( 
من طريق: سمَاكِ بن حَرْبٍ» عَنْ تيم بْنٍ طََقَةَ اطَاِيٌ به.‎ ]٠" ٠ 
قال ابن حزم: : ااهذا منقطع لا حُجة فيه؛ وسمالدٌ ضعيف يقل التلقينَ » ؛ شهِد به عليه شعبة وغيره».‎ 
. ]414/15[ وقال العيني: اطريق صحيح مرسل). ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للمَيْنَ‎ 

(؟) أخرجه: : الطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ [/17] ؛ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [و/؟١1]»‏ 
من طريق: ِيصَةَ بْن دُوَيْبٍ عن عُمَرَ بْن الْكَطَّاب 4ه به . 
قال البيهقي: «هذا منقطع » قَبيصة لَمْ يُدْرِك عمَر رإقة) . 
وقال العيني: «طريق منقطع » لكن رجاله ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار) 
للعَئِنيَ .]١٠ /١5[‏ 

(86) شورجم الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [/1717]» من طريق: ابْنِ عَوْنِ » عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ: 
9 عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابٍ وَأَبَا عُبيْدَةَ 8ه قَالَا َلك . 
قال العيني: «اطريق منقطع ؛ لكن رجاله ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار للعَْنِيَ 
[1ل١١١].‏ 


٠. 
3 


ااا بسك شاية البيان 85ه#ي-_-ب---- بي 
وروئ أيضا فيه: بإسناده إلى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابتِ مِثْله7". 


وروئ أيضًا فيه: بإسناده إلى كاد عَنْ خاّاس: أ أن عَلِيَ بْنَ أبِي طَالِبٍ 
قَالَ : امن اشر تا ْو الْعَدّدُ؛ َو جان200: فهذا كله دليلٌ على أن المشركين 
إذا أحْرّوا مَلَكُواء ولأن الاستيلاءة على مالٍ مباح بِأَصَلٍ الخلقة سببٌ للملك؛ 
واستيلاء الكمّارِ علئ أموالنا بعدّ الإحراز بدارهم » استيلاءٌ علئ مالٍ مباح بإباحة 
أصليّة واسا با سود اوس نم 

وإنما ثدَتِ العِصْمَةٌ للمال ليَتمكَنَ الماك من الانتفاع ودَفْع الحاجة؛ لأنه 
إذا ل يكن ؛ معْصُومًا كان كل أحدٍ بسبيل مين التعرّض له» فلا تحْضّل المصلحةٌ 
المطلوبةٌ ين العِضمَة» وهي التمَكُنُ ين الانتفاع ودف الحاجة» ثم لما زال التمكن 

من الانتفاع ودَفْع الحاجة بعد إحرازهم ؛ ارتفعت العضكة فعاد مباحا + فملكزه 
ا 


ِِ 524 


َإِنّ و ملك لا نسَله أن المالّ مباحٌ بِأصْلٍ الخلقة . 


- 


سل بر 


قُلْتُ: إنه مباحٌ به لقوله تعالئ: لحَلَقَّ كرما فى الْأَرْضِ جَيِيمًا © [البقرة: 1] » 

فاللامٌ للاختصاص » فيقتضي الاختصاصٌ بجهة الانتفاع مطلقًاء ؛ دون اختصاص 

الواحد بشيءٍ مِن من ذلك؛ لأن فيه مَنْعَ الباقين من الانتفاع ء وقد فق [4/0/اظإد] 
جميعا بِحَرْفِ الاختصاص . 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [77/6؟] » من طريق ابْنِ لَهِيعَةَ؛ » عَنْ ُكَيْرِ بْن عَْدٍ الله 
بن الأَسَحّ ؛عَنْ سُلَئِمَانَ بْنِ يَسَارٍء عَنْ زَّيْدِ بن تَابتٍ لله مغْلة : 
0( 8 الطحاوي في اشرح معاني الآثار») [177/8] » من طريق: : قَتَادَة ؛ عَنْ لاس » عَنْ عَلِيُ 
بي طَالِبٍ ولاه نه . 
0 هذا إسناد صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعائي والآثار» للعيْئِيَ [5 ]1١ ١/1‏ . 
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413 8 كاه ره 4ه ره #إزه روكرواره بستقوة ره واروره .مره :ه66 هنجهم حورنو هيه او هعهانه رونه "فاق 68:0 وهاه توارف :هر مإإواءوززة 6زم 


لل فق فاية ايان 8 اداح 

والجوابٌ عن حديك الْمَضْبَاءِ فتقول: إن المشركين ما كانوا أحرّرُوها 
بدارهم » بدليل قوله: : "وَكَانُواإِذَا لوا يُرِيحُونَ إبلَهُمْ في أفِْهِمْ ‏ قلَمّا كَانَتْ ذّاتَ 
يِل ٠‏ كَامتِ الْمزأة وَهَدنُوُوا»1" فيفهُم معه: أنهم كانوا بِعْدٌ في الطريقء وقبلَ 
الإحراز لا يدبت املك فلا يَكون حُجَّةٌ عغلينا. 


أو نقول: سَلَّمنا أنهم أحرزوا بدارهم؛ لكنّ المرأة نذرَثْ في الطريق قَبْلَ 
الإحراز بدارٍ الإسلامء ألا ترّى أنها قالت: (إِنْ نَجَّامَا الله تعالئ عَلَيْهَا؛ 
تَمْحَرَنَّهَا)(') ومالهم لا بُمْلَكُ قب الإحراز بدار الإسلام » فلأجّل هذا قال #: دلا 
لتَنحَرّنهًا)' '' ومالهم لا يَمَلك قبل الإحراز بدارٍ ومباد] جل 
قل فيمًا ل يَمْلِكُ ابْنْ [:/الاعظام] د 


والجوابُ عن معقولهم فَقُولٌ: ل لم أن استيلاء الكمَّارٍ ورّد عل مال 
محظورٍ معصوم ؛ لأن استيلاءهم | إنما يَتَحَقَوَ يتَحَقّ غلئن أموالنا بعد الإحراز بدارهم ؛ 
لأن الاستيلاء #عبارةٌ عن الاقتذار على المحلّ مطلقًا » على وَجْهِ يكَمَكَنٌ مء من الانتفاع 
في الحال » ومِنَ الادّخار إلئ الزمان الثاني » والاقتدارٌ بهذه الصفة لا يَكُونُ إلا بعدَ 
ثم بعد إحرازهم ارتفعت العِصْمَةُ :يا أناطرة لاسملا بيط علي ما 
مباح لا عون مالو محظور و كمال المسلم الذي أسلم قكة ولَم يهاز إلينا » فلم يَكنْ 
وا ل و 0 
إليناء فتَمْلِكُ أموالّه» إلا ما كان في يده مِن منقولٍ. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(*) مضئ تخريجه من حديث عمران بن حَصَّيّن بلله. وهذا لفظ ابن ماجه في كتاب الكفارات/ باب 
النذر في المعصية [رقم/ .]7١174‏ وأحمد في «المسند؟ [4717/7] » وغيرهما. 


لا 


© كتاب السيّر * 


وَقَالَ الاي ته للدم : 1 لا يَمْلِكوتَهًا ؛ دن الاستيلاء 0 ابِتَدَاء [. 8/ظ] 
انا والمَخْظُوة لا نمضن ًا لك على ما عرف مِنْ قَاعِدةٍ الْخَضْمء 
وَلَنا أن الِإسْتِيلَاءَ وَرَدَ عَلَّم مال با اح كَيعقُِ َي للْولْكِ دَفَْا لحَاجَة الْمُكَلْفٍ 
كَاسْتِيلَائنَا عَلَى أ وي يك ب القع عَلَى مُنَاقَاةِ | دَلِيلٍ ماب 
لع اا بلجلل موك غايةالبيان أ#- يه 

وقياسٌ المالٍ علئ الرقبة ضعيفٌ ؛ لأن المالّ مباحٌ في [/4./.] الأصل ‏ 
بخلاف الأآدَمِيٌ » فإنه خَلِقٌ مالكًا للأشياءٍ ترما معضومًا» ولا يرد علينا الاسترداد 
باليللة ادير اللي لأن اليللق تاق م بل لأن المالِكَ القديمَ أحقٌ » كالشفيع 
ليس له ملك في المَِيع » ولكنّه أحقٌ من المشتّري » فيْقَدّم عليه [0/ه,واد] » والباقي 
يكلم في اطريقة يقة الخلاف)27 إِنّْ شاء الله تعالئ . 

قولةاطرة انْتِدَاءً) » أي: في دار الإسلام » (وَانْتَهَاء) » أي بعد الإحراز 
بدار الحرب ٠.‏ . 

4 د 3 1 00 عٍِ 8 ِ- 

قوله: (وَالمَحْظور) » أراد به: المَحَظور مِن وجه ؛ لان المَحَظورٌ من كل وجه 
وهو الباطلٌ - لا يَكُونْ سببًا للهأكِ عندّنا أيضًا ؛ كالبيع بالميتة أو الدَّم أو الخمر. 
قولهة لا ينتوهي تا أي "الا يقُوءء أىالاايكون سباء 
قوله: (عَلَى مَا عُرِفٌ مِنْ فَاعِدَةٍ الْحَضْم) ‏ وذلك أن النهي يُعْدِمٌ المشروعيّة 
عنده ٠‏ . 

قوله: (وَهَذَا) ؛ إشارةٌ إلى أن الاستيلاء ورّد على مالٍ مباح . 

قوله: (عَلَى متاق الدّليل)» أراد به: قوله تعالى: «حَاقَ لكر مَا فى الْيْض 
جمِيعًا © [البقرة: 19] ٠‏ 

يعنى: أن الدليلّ يَقَتَضِيِ الإباحة في المالٍ» وثبوث العصمّة فيه يُنافِيها. 


.]141١- 794 ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/‎ )١( 
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ضَرُورَ همك اَن »َرَت العا جام اا ير 
أن الاشغيلاء لا يحَحَقَرٌ َحَققُ إلا الإِخرَازِ بالدَارٍ؛ لأَنْهُ عِبَارَةٌ عَن الإقْتِدَارٍ عَلَى 


الْمَحِلٌ حَالا وَمَآلَا: وَالمملن + لقره ذا صَُّحَ سًَا ِكرَاَةَقُوقُ املك وَهْوَ 
التَوَابُ الآجل ء كما ظَنّكَ ِالْمِلْكِ الْعَاجل . 


سج عن 


َِنْ ظهرَ عَليهَا المُسْلِمُونَ َوَجَدَهَا المَالِكُونَ قَبلَ القِسمَة كهِيَ لَهُمْ يمير 
شَيْءٍ ) وَإِنَ وَجَدُوهًا بَعْدَ الْقَسْمَة ؛ َحَذُومًا بالقيمَةٍ إن أَحَيُوا ؛ لقؤله كه 
110 كوو ع ل ا ا وي 9 

ع 8 

قوله (سدورة كه ن الْمَالِكِ) ؛ أي: لضرورة تمكنةا وهو دليلٌ ثبوت 
العصمّة . 

قوله: (لِأَنَهُ): أن : أن الاشتيلا 6 

قولّه: (حَالَا) , أي : بالانتفاع بالمالٍ في الحالٍ» (وَمَآلا)» أي : عاقبة ؛ يعني: 
بالادّخارٍ إلى الزمانٍ الثاني . 


قوله: (وَالْمَحْظُورُ مدن لعَيْرهِ إذَا صَلَم سَبَبًا لِكرَامَةِ) . ٠.‏ إلى آخره. 
رات ناجول العضم! والمتغطر لا ينض سيا للك ؛ يعني : أن المالٌ مباحٌ 
لعَيْنه» لكنَّ الحظرّ : فيه لح الغير وهو المالِكُ ثم المَحْطْورٌ لخره يَصْلّحّ سيا 
للثواب ؛ كما في الصلاةٍ في الأرض المغصوبة» والثوابٌ أعلى النّحَمِء فلآن يَضلْحَ 
سببًا للملكِ الفاني حوعق أذكرر ل أذلرة: 

على أنَا تَقُولٌ: المَحْظُورٌ قد يَْلْحُ أن يَكُونَ سا للك , كما في الشراء 
علئ سَوْمٍ أخيه والبيع عند الأذانٍ يوم الجمْعَةَ وبيع الحاضر للبادي وبيْع المتلقّي 
الأحو» فالتقضَ أطله حينتل. 

قوله: (قن طهر َه المُسِمُونَ َوَجَدَهَا ماود كل الِسْمَةٍ هي لَهُمْ بير 
شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَوَهَا يَعْدَ [ب/هبطاد] الْقسْمَةٍ ؛ أَحَذُوهًَا بالقِيمَة ة إن ن لحتو » وهذا لفظ 


بلا 


© كتاب الشَيّر © 


وسيير رو ىم 


فيه : :٠‏ إن وَجَذْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَة َو لك بغر شين وَإن وَجَلكة بك الست ارا 
لَكَ بِالقِيمَة) ؛ وَلِأَنَ الْمَالِكَ الْقَدِيمَ زَالَ مُلكهُ بعَيْرِ رِضَاهُ فَكَانَ له حَقَ لاخر 
ترا لَه إلا أن في الل د اسم صَرَرَا لمحو نه وال كه اْخَاصٌ ؛ 
راع نرم 8 - و ِو 0 
واغلة بالبعة يوكرل اللقار ون /١‏ لجَانِبَيْن ْنِ» وَالشَرِكَةٌ قَبِلَ الْقِسْمَةٍ عَامََ فيْقل 
افد 3 يَأَحَذَهُ غير قيمَة: 

للا سمش قاية الثيان #5 د سي 
القدوريٌ سََ الامختصر 0" أئ: إنْ غلب المسلمون علئ الأموالٍ التي أحَذْها 
الكمَارٌ منّا؛ فاستنقّذوها منهم . يَأُخُذّها المُلَّاكُ قبل القِسْمَةِ بغير شيء» وبعدّ القِسْمَةٍ 
بالقيكة : 


وعند الشَافِعِيٌ: يَأحُذُون في الوجهّيْن بغير شيء ؛ لأن المِلْكَ لَمْ يْتْ للكمَارٍ 
عنده!"'» وقد مَرٌّ جوابّه مُسْتوفئ في المسألة المتقدمة ؛ لأن حنّ المايك القديم زال 
بغيرٍ رضّاه فأئبتَ الشرع حقٌّ الأخا ؛ نظرا له همأل نعراهلي امِل الوشعة؛لآن 
الك في المغنوم عام بِينَ الَائِينَ» فقل الضرّدٌ عليهم ؛ فم يُلتَقّتْ إليه» فأحَذه 
بعيرفيى أو لآن الِلكَ لَمّا كان عامًا لَمْيْبِتْ 2 ل كم الملك؛ ولهذا أورّد 
في (الأسرار»: أن واحدا مخ العَانَمِيقٌ الى استولد جارية مِن المَعْتَم لَمْ يَنْيْتِ 
النَسَبٌ ؛ لعدم المِلكِ بعموم الشركة » بخلافي ما بعد القِسْمَة » حيثُ يَأَحُذَهُ بالقِيمَة ؛ 
لأنه لو أحَذه بلا شيء يَعَضِرَّرٌ المالك الجديد؛ لأنه أخذه عِوّضا عن نصيبه في 
الْمَعْدَ ؛ قيفوت ذلك حَيئَمْذ» فلاعتدالٍ النظر للمالك ب القديم والجديدٍ أتيدّنا حق 
الأخز ء لكنْ بالقيمّة. 


- 
2 
0 


(1) ينظر: #مختصر القدُوري» [ضص/ 77] . 

(؟) ينظر: اروضة الطالبين» للنوؤي :797/1١[‏ 144]» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[ه/ذه١].‏ 

() وقع بالأصل: اله حق»). والمثبت من: «ناء ولاع»» ولاغ1) وار). 
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وَإِنْ دحل دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرّ؛ َاشْترَىٍ ذَلِكَ ودج إلى د دار الإشلام ؛ 
َمَالِكُهُ الأول بِالْخيَارِء إنْ شَاءِ أَحَذَهْ باهر الَذِي اشْتَرَاهُ وَإِنْ ضَاءِ تَرَكَهُ ؛ أنه 
يتَصَرَّرُ ِالأخذٍ تكاناء الدع أل نَع الْعوَضَ ب بمَقَابَلِتِهِ فَكَانَ اعْتَدَالٌ التَظَرِ فِيمًا 


01 ع2 

وَلو اشتراه بِعرَضٍ مده ه بقيمّة بقِيِمَةٍ العَررَضِ ) وَلَوْ هيوه لِمَسْلِمٍ يَأَحْذَهُ 
بِقِيمَتِه ؛ لِأنَهُ تَبَتَ لَهُ مِلّكُ حَاصٌ قَلَا يَرَالَ ِل بِالْقيمَة . 
رح سح وي و ا ل سب ست 2 

قوله : (وَِن مَخَلَ دَارَ الْحَرْبٍ تاجو قا شكرَى ذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ إَى دار الإَِْام ؛ 
فَمَالكُهُ المآ ل ِالْخِيّارٍ ؛ إِنْ سَاءَ أَحَدَهُ ِالئَّمَنِ الَذِي اشْتَرَاهُ» وَإِنْ شَاءَ [؛/«بمظام] 

تَوَلهَ) وهذا أيضًا لفْظ القُدُور*! "© وذلك لأن التَاجِرٌ [:/.ظ] حصّل له الملكُ 

فيه بض + .فإذا تلم المالك القديمٌ بغي شيء يَتَصَرِّرُ التَاجِرٌ فلدَفْع الضرّر عنه 
ع يذه الماك بالعمن | نْ شاء » وقد ذكزنا حديت كعم بن طَركة(”) في هذه الحادثة 
يل هذا » والقول في الشمن قولٌ المشتري مم يمينه . . كذا ذكّر الحاكمٌ الشهيدٌ©. 

حقوله لزيا جرفي دما يَأَحْذَهٌ ب بقيمَة ِيمََالْمَرَض ؛ قل وت لقني 
59 المالكُ العبيم بقيمة ذلك عرض إنْ شاء 1 يعر التاجذ ؛ وكذلك إذا 
معن أبل بترت لام اليل الممزيايتل مسف ل داق ع 

و او ولا الود و0 


(1) اينظر: فمختضر القشوري] [َنَ/#]: 
(؟) هضئ تخريجه. 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق178]. 


21 كتاب السَيّر © 
2 1 4 8 ان ع 3 26 1 2 ره 711 َو 2 0 
وَلَرْ كَانَ مَعُْومَا وَهُوَ مِثْلِي يَأخذه قَبْلَ القِسْمّة وَلا يأخذه بَعْدَهَاءٍ أن 
: ' راح قل اص يع ا فوص حك 3 2 

الخد باليكل ء غَيْرُ مُفِيدِ » وَكَذَا إِذَا كَانَ مَوْهُوبًا لا يأخذه لِمَا بَبّنا وَكذا إذا كَانَ 


مُشْترَى بِمِغْله َدْرَا وَوَصْفًا . 

اماف شاية البيان #----- سح 
عِوََضٍ ؛ لأنَ المكافأة مقصودةٌ؛ بدليلٍ ما رُوِيَ عن عَائْكَةَ عَنْ وَسُول اللو يك أن 
قال: (مَنْ أولي دون َليكَاِى به قَإن َم يَسْنَطِعْ ليل 5ق خإن 5225 ققد 
شَكرَة0 217 » فكان المكافأةٌ بالذّكُرِ كالجوّض » ولو كان ذلك المغنوم ملي - كالدراهي ؛ 
والدنانير» والمَكِيل » والمؤرُونٍ يَأخُذَهُالمالكُ القديمٌ قبل القسْمَةٍ بلا شيء» ولا 
أده بعد الِسْمة؛ لأنه لو أحَذء أحَدَه بالل ولا فائدة فيه » وكذلك حُكُمٌ الي 
إذا كان موهوبًا بالواحد لا يذه المالك القديم لعدم الفائدة . 


فوله: (لِمَا بَينَا) » إشارةٌ إل قوله: (لِنَ الأخلّ بالمثْل غَيْرٌ 


قوله: (وَكَذَا إذَا كَانَ مُشْتَرَى بمثْله ا أي الا يَأَحْذَةٌ المالك 
القديمٌ أيضّاء إذا كان ما أحَدّهِ الكمَارُ منّاء وأحرَرُوه بدارهم 4 مُشترّى بمثله قَذَرَا 
ووَضْفًا ؛ لأنه لا فائدة في أنْ يُِْيَ عشرة َكَاقِيلَ جِيَادٍ » ويَأحُذَ عَشَرةَ مكَاقِيلَ جِيّاد: 
ويُعطى عقدرة قفر جِيّدةٍ ) وَيَأخْل عشيرة قفر جِيّدة» إلا إذا اشترئ بخلافٍ 
الجنسي »وإلا إذ لقعرى بالكل قذرا «أوبااًزك[ سهء ترق كوي مالي اندم 
أخده بمثلٍ ما [:/مموام] اشترئ لوجود الفائدة» ولا يَلرَمْ الرّبا؛ لأنه يُعِيده إلى 
قديم مِلَكِه ؛ ٠‏ لكن أعطّى المشئَرِي ثمّنَّ المَبيع ؛ دَفْعَا للضررٍ عنه. 
)١(‏ أخرجه: أحمد في #مسنده») [40/7] » والطبراني في «المعجم الأوسط» [رقم/ 477 ؟] » والبيهقي 

في الشعب الإيمان» [رقم/ 4117] » وغيرهم من حديث: عائشة 889 . 


قال الهيشمي : اارواه أحمدٌ والطبراني في الأوسط » وفيه صالح بن أ بى الأخضر وقد وثق عور صَمْقه: 
وبقية ة رجال أحمد ثقات). ينظر: «مجمع الزوائد) للهيشمي ممم . 
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فم 6ه © 604 (ه قرفي :9946 © هاقرف هه هه هزه هونو رع ورم ةو قةرة بممقرواء وأإماورة وزو ره وده هاوه !وا ع وو يميه م امنه 


لال ااا اا اق وي #لسسب بت سس 
قول : (قَالَ: إن 27 روا عدا َاشْئرَاه رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ إلى قي [9/؟اظاد] 


إجب سير 


الإِسْلام, َفْقَكَتْ عَيْنْهُ وَأَحَلَ أَرْسَهَا ؛ قن ورد يَأَحَذَهُ ِالئّمَنِ الذي دوعن 


- 


رحو لصاوي الجا عي سحمة عن يعقوت عق أي عريفة. 
في عبدٍ لرجلٍ أسَرّه العدٌ فاشتراه رَجُلَّ من المسلمين فأخرّجَة» فَمَقِنّتْ عينه . 
فأخل المولز أَوْشنهااء ثم جاء المولين الأول بكم يَأَحْذْ العبد؟ قال: : بالعمن الذي 
أده م من العدوٌ)("2. 

وأصله: أن الكَفَارَ يَئا كُون أموالّنا بالإحرازٍ بدارهمَ عندّناء وقد مر بيائه » ثم 
إذا:اشترعن رجل عبدا ماسورا م ين العدرٌ صعَّ شراؤه» فإذا صحّ شراؤٌه صحّ ِلك 
في العبدٍ» لكن للمالِكِ القديم حقٌ أخذٍ رقبة العبدٍ إنْ شاء بالغمن الذي اشترئ به 
المشتري » لحديث تَمِيم بن طرَقه1'©» وقد مر قبل هذا ..ولأنة لو أخذه مجانا يتفكة 
به المشعري» وليس للمسلم أنيٌَ بغيره» لكن ليس للمالك القديم أل أ 
الأَرْشْسَ ؛ لأنه إنما كان أحقٌّ بالرقبة قبة؛ لإعادة العبدٍ إلى قديم مِلْه ‏ والأرْشُ حصّل 
في مِلْكِ المشتري صحيحًاء وليس فيه الإعادة إلى قديم الِلك» ومع هذا لو أحَذ 
ادش ش أتحَذه بفله » ولا فائدة فيه ؛ لأن الأَرْشنَ دراهمٌ أو دنائيرٌ» ار أن العبد 
لو قُيِلَ في يد المشتري خطا فأحَذ قيمتّه ؛ لَمْ يَكَنْ للمالِك القديم عليه في [1/١٠/م]‏ 
القِيمَةٌ سبيلٌ لعدم الفائدة فكذا هناء وفي الزيادةٍ والنقصان ريا » وهو حرامٌ. 

ثم إذا لم يأل الأْش ليس له أنْ يحط شيئًا من الفمن بسبب قَوْءِ العين ؛ 
لأن [“بمواد] العينَ بمنزلة الوصفي؛ لأنه يَحْصَل بها صفة الكمالٍ في الذاتِ» 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/617-811] . 
(؟) هضئ تخريجه. 
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قَالَ: قَإِنْ أَصَدُوا عَيَدَا كَاشْتَرَاهُ رَجُلٌّ وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسْلام, كَمْقِئَْ 
ارا َرَشَّهَا اذ فول لفن لطر قي أي 

نا ١‏ د لمن قَِمَاقُلَاء وَل يذ الأز ش ؛ لِأنَ الْمِكَ فيه صَحِيحٌ؛ 
َو أحَذَهُأحَدَهُ بمثله وَهُوَ لا يفي 13 خط شر دين القمن ؛ لأن الأؤيانا 
ماع هيا سل جاب ا لاو 
والأوصافٌ لا يُقابلها شيء مِن مِن الثمن ؛ وقد فات الوصف في ِلك صحيح؛ 
هاي لا قط شيءٌ ين ن الشمن ؛ لأنه تابةٌ» ألا ترَئ أنه لو اءْ شكرى عدا فلعبث 


يده أو يله لا قط شيء ين الشمنء بخلافف الوصفب في مسألة الشْفْعَةِ؛ حيثٌ 
قار قي ةين الفسه 


ولهذا إذا استهلك. إنسانٌ شينًا من. بناء الدّارٍ التى ‏ فيها السْفْعَةٌء يَسْقَطُ 
[/#ظاء] من الشّفِيع حِصَّيُه ؛ لأن المَبِيمَ لما كان واجب الردٌ إلى الشّفيع ‏ بتحوّلٍ 
الضفقة إليه صا كالمشغري شراء فاسدًا.والوصف فيه مضجِوتٌ؛ لأنه.واجبٌ 
الردّ؛ كما في العَضْبٍء فكذا فيهاء بخلافي ما نحن فيه؛ فإن المِلَكَ صحيعٌ 
للمشتري من العدرٌ » فحصّل الفرق . 

قال الفقيه أبو اللبيث 2 في «شرح الجامع الصغير): «رُوِيَ عن محمَّدِ: أن 
المولئ 3 عب حي الأزش مِنّ الفداءء فجعله بمنزلة الشّفيع: أنه يَأَخْذْهُ 
بالحصّة إذا استهلك إنسانٌ شيئًا من البناء. 

يقَالَ: كَقَأتُ عَبْتَهُ ؛ أي: أخرجْتّهَا» فهى مفقوءةٌ. 

قوله: (قَلمَا قُلنَا) إشارة إلى قوله: ال رُِالْأَخَذٍ مَجَّانَا) . 

قولّه: (لِأَنَ الملّكَ فيه صَحِيحٌ) ؛ احترّز عن الشراءِ الفاسدٍ ؛ فإن الوصفّ فيه 
0 
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00 2 وعمس ل 


200 م مِنَ الكّمَنِ بِخِلَاف الشُفْعَة ؛ لِأنّ الصَمْقَة َم حولت إلى الشفيع 
صَارَ .] المُكرى في بد الششكري بمئزلة المشكرئ شر اهتداع والاوصاف 


عس مالاردس 


من فيه كَمَا في الْعَضْبٍء أَما هَهُنَا الْمِلْكُ صَحِيحٌ فَافَْرَنًا. 

نه 5 2 00 كر 0 > ركه س ” 

وَإِنْ أَسَرُوا عَبْداء فَاشَئَرَاهُ رَجَلٌّ بالف دِرْهَم سوه كانية وَادْخَلوهٌ دَاوَ 
سس س1 225-05-6 اك 

5 / َم دوم ٠‏ 2 

قوله: (أمَا هَهُنَا) » أي: فيما إذا اشترئ مِن العدو. 

قوله: (كَافْتَرَقَا) » أي : المِلّْكُ الصحيحٌ » والمشترئ شراء فاسداء و وَقك قر فياته:: 

قوله : (وَإِنْ أَسَرُوا عَبْد داه فَاشََْاهُ رَجُلٌ يأف درْهَم وَأَسَرُ روه نَانيَة) » أي: مرّ 
ثانية: وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير) المعادة. 

وَصورتّها [/لالاظ/د] فيه : (محمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَنِيفَة: قال في العبد يَأسِرٌ 2 
أهلٌ الحرب » فيَشْتّرِيه منهم جل بألف رم » ثم ين 4 ثانية : ثم يشتريع أ 
بألفيء قال: لا سبيلٌ للمولئ الأوّلِ عليه؛ لكنّ المشتري الأول يده بالشمن 
الثاني" وذلك لأنَّ الكمّارَ ‏ [لعنهم الله] ©"7‏ أخذوا في المرّة الثانية بالقهر مِلّْكَ 
المشتري الأول من المشتري الثاني بالثمن الذي أَحَذَّه به هو» ثم المولى 
القديخُ يَأَحُذُه إِنْ شاء مِن المشتري الأَوّلٍ بِأَلمَيْن ؛ لأنه قام العبدٌ عليه بهما؛ أل 
بالشراءٍ وألث بالفداء : قصار !4 كرجلٍ وهب لرجلٍ عبدا ؛ فوهبّه المَوْهَوبٌ له من 
آتَرَِ فليس للواهب الأول علئن الثاني سبيلٌ ؛ ما لم يَرْجع الثاني في هته » فكذا هنا. 

و 0 2 

قوله: (وَإِنْ أسَرُوا) ؛ أي: أَسَرٌ الكفار. 
)١(‏ وقع بالأصل: «يؤثر). والمثبت من: (ن4» ولاماء واغ4» واارا. 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ضص/ ؟١١"].‏ 


(') ها بين المعقوفتين: زيادة من: ان) » ولاع4؛ واالغ #4 2 وارا. 
0( وقع بالأصل: افصارت». والمثبت من: لاناء ولامعاع وااغ)؛ واارة. 
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للا 


0 5 خآ 1 

الحَرْب فَاشْكَرَاة دَجْلِ ا آلف دِرْهَم ؛ اقلم للمز كل الأول أده و1 

الَّانِي بِالئّمَنِ ودلا الأسن ماءورة عكر ملكد. 0 
وَل ماو ب اللنوزنة عارا نا 


َم علَيِْ امن كَيَأحُذه 


1 أَنْ يَأَخْدَةُ ؛؟ اغْتَبَارًا 


شي 
]ا 

- 

3 

3 


بِهمّاء و إِذَا كَانَ امار 2 
8 03 90 . 7 11 ك2 00 
وَلا يَمْلِكُ عَلَيِنَا أَهْلُ الْحَرْبٍ بِالعَلَبَةِ مُدَبَرِينَاء وَأَمّهَاتِ أَوْلَادنَك 

0 اه 4 8 2 6 ع لاك ع2 2 7 2-0 

وَمُكَاتِينًا » وَأْحْرَارَنَا » وَتَمْلِكُ عَلَيهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ ؛ لأن السب إِنْمَا يُفِيد الْملكَ 

لا اسس سس سس لل 98 قاية اليا #8 7ل لل لسلس 
و - 2 ع 
قوله: (قامَ عَليْهِ) » أي: علئ المشتري الأوّلٍ. 
2 1001 
قوله: (الْمَأْسُو رُ مِنْهُ الثَّاني) » وهو المحترى الول 
قوله: ص لْأوّلِ): أئئ: بد للمولئ الأوَّلٍ وهو المالك القديم. 
ع إن © ع2 
قوله: (بحَالٍ حَضْرَّتِهِ) » أي: حضرة المأسور منه الثاني » وهو المشتري الأول . 
5 1 1 ماه عَرَعَنَا -ه دده 
قوله: (وَلا يَمْلِكَ ء , عَلَيَنَا أَهْلُ الحَرْبٍ بِالعَلَبَمَ مُدَ بْرِينًا ؛ مات 1ل 
اونا ماتيا لاوا وَتَمْلِكُ عَلَيهِمْ جَمِيمَ يع كَلِكَ): وهلا لبْظ القَدُورِيّ 
فى ا(مسختصرة27: 
ع 31 3 4 2< 
وفائدته: أن المولى يَأَحَذ هؤلاء بلا شيءٍ قبل القِسْمَة وبعدّهاء وكذلك إن 
اشسترئ رجلٌ واحدا مما ذكَرْنا مِن أهل الحرب بعد استيلائهم ؛ يَأْحُذُه المولئ بلا 
سو 


() مابين المعقوفتين: زيادة من: (ذاء و(١م»ء‏ ولاغ24 و(ر). 
(؟) ينظر: (مختصر القدُوري» [ضص/ 777 ]: 


اكلا 
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في محل وَالْمَِلٌ ْمَل الماح وَالْحرُ > مَعْصُومٌ بِتَفْسِهِ وَكَذَا مَنْ سَوَاه ؛ أنه 
32 ا عو يلين 3 الشزعَ أسَقَط عِصْمَتهُمْ جَرَاء 


تحبد عه يت لصي اين لحخسصي نط سياه 

والأصلٌ فيه: ما ذكّر في «شرح الطّحاويٌ)(0 1 ل ة أذ كل اها كك 
ناسين اجن بيبا بصسييية 
يُمْلَكُ بالأسر والقهر والعَلبة ؛ وهذا لأنسيت التعلك تت وهو الاستيلاء 
ينقد [0/«او/د] سيا إذا انَصلّ بالمحلّ » كما في سائر اأسابء َيل نيم 
نحن فبه» فلا يَكُونُ سيا فلا يَصِحُ تملّكُم » وذلك لأن الخرٌ ليس بِمَحَلٌ للتملك 
لعِصْمَته » وكذا المَدَبَرٌ والكاتت برأ الود اليسوا مميحل له لأستسقازيي الللئية : 
ولهذا لا يَصِحٌ أن تتَمَلَّكَهُم بالعقود. 

وسترستى توه (9آ2 كيت اكز هد من وجوه ان فين ويخ الكش 

لا يُقَال: إذا ظَهَرْنا عليهم نمْلِكُ جميعهُم ؛ حرا كان أو مُدَيًَّا أو غير ذلك » 

فَبَنْبَغَى أن يَمْلِكُوا علينا أيضًاء كذلك من غير فرْقيٍ بِينَ الحُرٌ وَالمُدَبّر وَالمُكَاتَبِ 
0 ين العبد القن . 

نا قُولَ: َجُورُ تملُّهُم على بعضهم بالقهر والعَلب وإنْ كان خرا؛ فكذا 
جا سَيلكها على الحرارهي» ولا يَجُورُ تملكنا على أحرارنا و مُدَبّرينا ومُكاتبينا ؛ 
وأمهات أولاينا بالعقووه فلا يَعْورٌ تملكهم أيفمًا: 

قولة: (مَنْ سِوّاه) » أي: سوئ الحرٌ. 

قوله : (وَلَا تاي مِنْ هَؤُلاءِ) » أي: ين هؤلا * المذكورين ؛ ؛ وهم 00 
وَأمهاتٌ الأولاد .. وَالمُكَاكُونَ : والأحرارٌء لَمْ يُوجَدٌ جتاية الكفرء فلم يَسْتَحِقو 


(1) ينظر: لشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيِجَابِينٌ [ق/ 4٠٠‏ ] مخطوط مكتبة فيض الله . 


٠م‏ © كتاب السَّيّر ؛ 


وَإِذَا أَبَقَ ء: عبد لمم مَدَحَلَ لهم تَأحَدوة؛ لم تنلكوة عند أبي : 
وَقَالَا: يتلكوة ل أن الْعضْمَةٌ لِحَنٌّ الْمَالِكِ لقيام يَذَهِ هَل رَالَث َلِهَذَا لز 
سج سه هت ب بي 
اق بخلافٍ أهلٍ الحرب» فإنهم لَمّا كمرُوا بالله العظيم » واستنْكفوا أنْ يَكُونُوا 
بيدا له؛ جعلهم الله لله ويك أرِفَاء صالحين للتمّلكِ بالاستيلاء؛ فكانوا عبيدٌ عبيده؛ 
جزاء علئ صنيعهم الفاحش ٠‏ 

قوله: (وَذ ْو عد ملم كدحلَ لهم دو ؛ لم يَمِكُوه عدبي حَنة. 
لا يَمِْكُوَهُ)!2؛ وهذه من مسائل القُدُورٍ والحُكُمُ في عبْدٍ الذمرء كذلك . 

َيدٌ المسلم اتََاتي. 

لهما: أن العيد عمال يجوز و تملكه [4 /4 لظ إم] إذا وَحِدَ سبيّه » وقد وجِدَ سببٌ 
الفملك . وهر يناك أهل الحرب عليه فيَمْلِكُوتهُ » ولهذا يمْلْكُون الآيقّ المتردة 
[7//اظ/د] في دار الرسلام ) والعبد المأذون بالدخول في دار الحرب ء إذا 
أحررُوهما بدارهمء فضار استيلاوّهُم عليه كاستيلائهم على الداب المتمَلتَة إليهم. 

ولأبي حَنِيقة : أن العبدٌ كما انفصّل عن دارٍ الإسلام ظهرَتُْ يده عليه. 


والمراة بظهور يوك كز فادرا على اعمال لال اوت ريماوه ايت 
ريده في مصالحه ؛ فإذا ظهِدَت يذ العبد زالَث يد المولئ : وفاتتث كبر انتفاعه 
بالعبدٍ للتنافي بينَ يدِ المولئ ويد العبدٍ؛ لذن يد المولى عبارة عن القدرة على 


0 


السعل تَصَدُفا كيف شاءء ويك العبد كذلك 2 فجيتعال أن 3 لمحل الواحد 
)١(‏ الصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «الاختيار» ]1١4/4[‏ 2 افتح 
القدير» [11/5]» «البناية» [197/1] ) «العناية» ]١١/7[‏ » «تبيين الحقائق» [/177] » «الترجيح 


والتصحيح) [ص/ لاه | » (اللباب» [غ/دالاء االفتاوئ الهندية» [/71]. 
(؟) ينظر: «مختضر القدوري» [ص/ .]١7‏ 
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َحَذُوه مِنْ دَارٍ السام مَلْكُوة» وَلَه أَنّهُ ظَهَرَتْ يده عَلَى تَفْسِهِ بالْخْرُوج مِنْ دَارِنَا؛ 
ف قاية البيا ‏ 48ل سس 

فلَما ظهّرِتْ يد العبدٍ مّع ذلك يد أهل الحرب» بخلاف الذَابَّةَ فإنه لا يدّ لها 
تَمْنَعُ يد أهلٍ الحرب عن الاستيلاء» وبخلاففٍ العبدٍ الآبق المتردّدٍ في دار 
الإسلام؛ فإنه في يدٍ مولاه حُكْمّاءٍ لأن الاقتدارٌ على المحلّ قائمٌ بالطلّب 
والاستعانة بأهلٍ الدارٍ» فَلَمْ تَظهَرْ يد العبد. 

وبخلاف العبدٍ المأذونٍ بالدخول في دار الحرب ؛ لأن يدّ المولى قائمٌ حَكْما 
يمنا لأنه لعا مكل بدن المولىن + صازث يده يد نيابة عن العولن + ]3 الطاعة أنه 
َعُودُ إلى دار الإسلام ؛ بخلاف الآبق ؛ لأنه لَما أبن تمرّد على مولاه؛ وصار غاصبًا 
ِلّكَ مولاه» كما انْقَصّل عن دار الإسلام» فل يبْقّ للمولئ يد لا حقيقة ولا حَكُما: 
فبَطّل القياسٌ » ثم إذا لَمْ يَنْيْتْ يلْكُ أهلٍ الحرب علئ العبدء يَأحُذه المولى الذي 
[11/1/و] أَبَقّ نّ العبدٌ منه بلا شيء» سواءٌ كان وَهبَه أهلّ الحرب لواحدٍء أو اشتراه 
منهه”' ؛ أو وجَدّه المولئ في يد العَانِمِينَ قبل القِسْمّة . 

انا بعد القشمة: تبأد التو عبته بلا شيء آبًِاة لكن يودي العادة عوَضَة 
مِن بيت المالٍ» ولا يُعْطَى المشتري [4/0«واد] العِوّضَ ؛ لأنه اشتراه بلا أمْر المولئ » 
فإذا كان الشراء بأمره يَرْجِعُ عليه بما أَدَئْء وكذلك المَؤْهُو كالهلا تمطرر الوموضي: 

َإِنْ قَلْتَ: العبدٌ كما انفصّل عن دار الإسلام؛ ؛ يَقَعٌ في يد أهل [4 /دلامواء] 
الحرب ؛ لأنه ليس بينَ الداريْنٍ موضع آحَرُء فين أين تظْورُ يد العبد إذا امصَلَ 
عن دارنا؟ فلو كان 2 يذه لع كعبّدٍ الحربيّ إذا إذا أسلم والتَحق بعسكر 
الويداهين: 

قُلْتُ: لا تُسَلَمُ أنه ليس بين الدارَيْن حاجرٌ» بل بين الدارين موضمٌ حاجة 


)0( وقع بالأصل: «منه. والمثبت من: «ناء وا(م)» واغ1ء واارا. 
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أن سُقُوط اعْتِبَارِهِ لعَحَقْي يد الْمَوَْى عَلَيِْتَمكِيًا لَه نّ النَاع » وََد الت َ 
اتوك مث يده على تفء وَصَارَ مَغضُومًا يتفهِ كلم بق مجلا لِك , 
لاف الْمُترمو؛ لأن 7 يَدَ الْمَوْلَى بَاقِيَةٌ عََيِْ ؛ لام ب د هل الدَارِء كمَتع ظهُور 
ومن لم اقتراليلة لهم هلد أي عيقا جه بأعنه اليك القييم يدر 

قن وامَوهُويا كان 31 مُشْكّرئ أو مَهْ مَدْتُوما قل شق بعد الِْسْمَةٍ يود عِوَضْه 
مرزاقتت الما لآنة لا تنك | عاد الِْسمة َي لان تر اتا 
1 َهُ عَلَى الْمَالِكِ جُعْلُ الآبق ؛ لِأَنَهُ عَامِلٌ لَِفسِه إِذْ في رَعْمِهِ أنه مِلَكهُ. 
بئببب _ بو77ات77 و نوي بين جحت ثبب 1 
هما “اذا وضل إلعبة إليه ظهوث يشدء ,غبت يد أمل الحرب رواسا ل اد 
لأن من ظهورٌ يده على نفْسِه لا يَلرَمُ زوالٌ مِلْكِ المولئ » فإنه لَمّا ظهرَتْ يده على 
نفسه صار غاصبًا مِلْكَ المولى » وجائرٌ أنْ تُوَجَدَ اليد بلا مِلْكِ» كما في المَعْصُوبٍ 
والمشترّئ قبل القبض » فإن المِلّكَ للمولى واليدٌ لغيره. 

بخلافٍ عبْدٍ الحربيٌ إذا أسلّم والتحقٌ بعسكرنا؛ لأنه استولئ علئن مال 
الحربية » وهو غيرٌ معصوم » فبَمِْكُه ‏ فلم ملّكه زا ملك المولئ » لما زال الهِلكُ 
عَتَنّ » والباقي يُعْلَمُ في «طريقة الخلاف)(2 [إن شاء الله تعالئ](2. 


قوله: (لِأَنَ 55 اعْتَبَارِهِ) ) أي: اعتبار يد العبدل. 


+0 


ءِ ام هم أ 5 

قوله: (بخلاف المترّدد) » أي: بخلاف العبد الابق المتردد فى دار الإسلام٠‏ 
أراد بالمتردد: الذي يَدُورٌ فى دارنا. 

7 7 ا 0 6 ويوءع - 3 2 

قوله: (وَلَيْسَ لَهُ عَلَى المَالِكِ جُعْل الآبق)» أي: ليس لِلِعَازِي أو التَاجِرٍ أو 


.]7 44-1747 ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/‎ )١( 
مابين المعقوفتين: زيادة من: لانذاء ولماء ولاغ0.‎ 6 


وَِنْنَدَ عير إِلَِهمْ فَأَحَدُوه ؛ مَلَكُوه؛ لمحف الاسْتياء إِذ ايل للمشماء 
مغر جل قزل # ريدقت الب نل اطرة. 
َإذ لعبنح خياد ور به أذ يلتم ومن 


55 ذَّلِكَ 2 َو رجه َه إن المَؤْلَى يحل العَبِدَ بمَبْرٍ شََيْءِ يده وَالْمَنا 
سا للببببجس ف اي ليان #467 ب ب ببح 
للمولئ القديم » وإنما ذكّر هذه ييا لمسألة القَدُورِي. 


1 


لّه: (وَإِنْ تَِ إليه لو 1 1 وهذا لظا القدورٍ 1 | 
قو بَعِيرٌ 
م بالاتقَاقٍ لعدم يذه. 
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وندّ البَعِيرُ يَندَ نذا ونُدُودًا ؛ إذا [/»,طاد] ذهب علئ وجهه شاردًا » وهو مِن 
باب: فَعَل يَفْعلٌ » بَِمْح العينٍ في الماضي » وكشرها ون المستقبل . 

قوله : (للْعَجْمَاءِ). وَالعَحْمَاءُ : التهيمَة #وإنما ميت جما لديا لا 
علق فكدلك كل عو لزيكوق عن الكلام هيو أضهز رشتعتييز دولقال 1 لاه 
النهار عَجْمَاءٌ ؛ لأنه لا يُجْهَرٌ فيها بالقراءة» كذا في «مجمل اللغة)(2. 

قوله: (عَلَى ما دَكَدْنَا) إشارةً إلى قولهة:(ل: أنه ظَهَرَتْ هِده عَلَى كَلْسِهِ 
الخوُوج بن اي . 

قوله: (فَإِنْ أَبَقَ عَبْدّ إلَيِهُمْ وَذَهَبَّ مَعَهُ بفَرَسٍ وَمَتَاع , ٠‏ تأَحَدَ الْمُشْرِكُونَ 
[؛ إولالاظ/م] ذَّلِكَ 77 إلئ آخره ) وهذه من مسائلٍ الجامع الصغير) . 


(1)5 ينظن: «مختصر القدُوري» ضئ/97]: 
() ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ 149] : 
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3 لا 


ِالنّمَنِء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة نم » وقَال : يَأحَذ الْعَعِدَ وَمَا ممه امن إن قاع 
تجار لحَالة لِاتماع بحَالَة الانِرَا» وَكَد يناكم في كل قر . 
ال سس ته غاية البيان 0 

وَصورئها فيه ؛ عيذ بق إلى دارٍ الحربٍ بفرّسٍ ومتاع معّه » فأحذه المشركون 
فاشتراة رَجِلّ ين المسلمين وما مَعَهُ ين المالء قال: مؤلاه يأخل الها برهي 
ويَأَحدُ المال يكمته [نّْشاء: 


ؤقال ابو يوق محمد يكل عينه شاء)0©. 

قال فخر الإسلام: (والذي معه) من الخوّاص 

مع حي و ا 00 
كالمَرسِ عندهما ؛ أخذهما امرك القديم من المشتري بالغمن إن شاء؛ لأنه أحقٌّ 
5 


وعندَ أبي حَنِيفَة: لما لَمْ يمْلِكُوا العبدّ» وملّكوا المَرَسَ والمتاعَ , أَحَذ المولى 
العبدَ بلا شيء» وأحَذْ سائرٌ الأموالٍ التي كانت مم العبدٍ بالئمّن إِنْ شاء» وهذا 
معنئ قوله: (اعْيِبَارًا لِحَالَة الاجْتمَاع بِحَالَة الاْفِرَادِ) [1/1اط]ء يعني: إذا أب العبدٌ 
00 وجا وو ةر ذا ايل العيك ومع 00 


بو عو يا يديه ب 
قُلْتُ: غاية ما في الباب: أن يده ظهرّث على نفسه بالانفصال مِن دارٍ 
الإسلام» فلا يَلْرَمُ من ظهور اليد ثبوثُ المالكيّة؛ لأن ما في يدهم مال معصومٌ 


)01( ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]١7‏ . 
(؟) يعني: مِن خوّاصٌ مسائل «الجامع الصغير». 
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تر 
َم هه س جو 


وَذَا دَخَلَ الحَرْبِئُ دَاوَنَا بأما شئَروا عَبْدا مُسْلِماء وَأْدْخَلهُ دَارَ 


الْحَرْبٍ ؛ عَمَقَ عِنْدَ أبِي حَِيقَة. 
وَقَالا: د يَعْيقُ ؛ لِأَنْ الإرَالةَ كَانَتْ مُسْتَحَقَةَ بطرِيقٍ مُعَيَّنِ وَهُوَ ابيع © وقل 
طعت ولاية الجر عَليْه ميق فى يدو عَئِدًا . 


ويب سسسب يي ا مر 0002252525222 
لماع: ٠‏ فلا يَجُورُ تل ٠»‏ فينقَى المِلْكُ فيما في يدٍ العبدٍء كما كان لصاحب 


الملك ؛ فيَمْلِكَهُ أهلّ الحرب بالإحراز» لِمَا استقْصَيْنا عند قوله: (وَإِذَا عَلَبُوا عَلَى 
أمَْاَِاء وَأَحْرَرُوهَا دَارِهِمْ ؛ ؛ مَلَكُوهًا)) أل ترَئ أن الحرَّ إذا سبي مُلِكَ ما مَعَه 
فهذا أَوْلَى . 

قوله: (وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِئُ دَارَنَا بِأَمَانِء وَاشْتَرَى عَبِدَا مُسْلِمّاء وَأَدْخَلَهُ دَارَ 
الْحَرْب ؛ عَمَقَّ عِنْدَ أبي حَِيفَة. 

و / 2 َعَْقٌ )217 » وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير)7©. 


اعلم : : أن الحري> الشنعاء َنَ إذا اشتّرئ عبدا مسلمًا جاز» ويُجْبرُ على البيع ؛ 
لأنه لا يَجُورُ أن يَتقَى المسلمٌ في دُلَّ الكافر ؛ لأن الإسلامَ يملُو ولا يُعْلَى . 

وعندٌ الشّافعوٌ: لا يَجُوزٌ بيْعٌه أصاه0. 

فإذا أَدخَلَهُ إلى دار الحرب ؛ عَتَقَّ عند أبي حَنِيمَةَ خلاقا لصاحبَيه 

لهما: : أن [4/ةعوام] البيعَ كان مُتعيًّا للمَخْلّصٍ عن الذَلّ 0 انه إلى دار 
الحرب ؛ تعذّر الإجبارٌ على البيع و لعجز الإمامٍ عن ذلك ؛ فلا ب يَعْتَقٌ ؛ لأنه لو أخذه 
ين داراء فأحرَدة بدراجى مله فلا يق وهنا ول الا يوق , لأنه دك فى دار 


. ]1/3[ «افتح القدير)‎ » ]١59/1[ ينظر: «العناية شرح الهداية» [1/1]» «البئاية شرح الهداية»‎ )١( 
. ]71 117 (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ضص/‎ 
ينظر: اابحر المذهب) للروياني [م/قه"]|.‎ )”( 
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دلأبي حنة ع تيص انيم عَن ذل افوا »فيا اط 
وَهَوَ كيين * الدّاد: ين ؛ مَقَامٌ الع وَهُوَ الإِعتَاقُ تَخلِيِضًا لَه كُمَا يُقَام مْضِي ثلاث 


حِيَض مَقَامَ اربق ايها كا اقل أَحَدُ الزَوْجَيْنِ في دَارٍ الْحَرْبٍ . 


َإِذَا أَسْلَمَ عبْدٌ هك يرد بت نّم خَرَجَ لباه أو ظهرَ عَلَى الذَّارٍ؛ مَهُوَ حر وَكَذَِكَ 
لاف شاية البياق #8 سي 
الإسلام ؛ وأحرَّرّه بدارهم. 

ولأبي حَنيَة: أن تخليصٌ المسلم عن ذُلَ الكافر أمرٌ واجبٌ الوجود» إلا أن 
قيامَ الأمان نِ في دار الإسلام أَوْجَب تقويمٌ ٠‏ م ماله » فتعيّن الإجباز [7/.+ظاد] علئ البيع 
ما دام في دارناء فإذا اتتَهّى إلى دارهم تعذر الإجبارٌ على البيع » يم دع زوال 
المِلّْكِ في الجملة - وهو تباي الدارَيْن - مقا علّةِ زوالٍ املك » وهي الإعتاق 
عندٌ العجزٍ عن العل؛ تخليصًا للمسلم عن إهانة الكافرء كما أَِيمَ انقضاء ء ثلاث 
حِيّضٍ - وهو شَرْطُ البو في الطلاقي الوّجْعِيّ - مقامَ علة المَنُوَةٍ» وهي عَرْضُ 
القاضي الإسلاءَ» وتفريقه بعد الإباء ؛ لعَجْزٍ القاضي عن حقيقة العلة» فيما إذا 
أسلّم أحدٌ الزوجَيْن بدارهم الم لزنه بحي بم 


والجواث عما قال فتقول: إثما لا ب يُعْتَقّ الذئ أده الحربيٌ مِن دار الوسلام 
حزق بدارعوء لأن لبون جيل أمّا هنا فلا حقّ له فيه. 

قوله: (وَإِذَا أَْلَمَ عبد لحر بين وج إلا أو طهر َلَى الدَارِء هو خرٌ) . 
هله مَن مسائل «الجامع الصغير)0؟ ع ولف «المختصر): «وإذا خرج عَبِيدهم إلئ 
العَسْكر مسلمين » فهم أحرارٌ)7"'. 

والأصلّ فيه: ما رُوِيَ أن عَبِيدَ أهلٍ الطائفب خرّجُوا إلى النبي يك مسلمين ؛ 


)000( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحة التافع الكبيرة [صض/ 10م]. 
(؟) ينظر: #مختصر القُدُوري» [ص/ 187]. 


اله 
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إذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إلى عَسْكَر الْمُسْلِمِينَ قَهُمْ أَحْرَارٌ ؛ ا 
ع يح يو ود ب 27 
فطلب المسلمون قِسْمَتَهُم » فقَالَ النَمُ علا از ختقاة اينه) 27 . 

وروّئ صاحبٌ «السنن»: بإسناده إلى عَلِيٌ بن أ بِي طالب ليه قَالَ: ا 
بدا إلى وَسُولٍ الله كف يم ادن ِل الصُلْح ؛ كنب إليهه مَوَاِيهم » قَالُوا: 
ا محمد والثه ما َرَجُوا َك رَغْمَة في [»/:,0طام] دينلك» وَإنَّمَا حَجُوا هران 
الدّقء قَقَالَ كاية: صَدَكُوا ا َسُولَ الو ُعهُمْ لهم قَقَضِبَ وَسُول الله [1/؟الاو] 
ل وَقَلَّ: «ما أَائُمْ1" تنْتهُو اتقوة باتنقع فخي عق يذ د لعل كدرب 
رِقَابَكُمْ عَلَى هذا فأتى أن يرهم 57 «[هن]”” عَتَقًا عََقَاءٌ الله )7؟) ؛ فَعَلِمَ: بهذا أن 
العبدٌ إذا خرّج مُرَاضَمًا المولاء يكوت يدراه :وكذا إذا ظهّر على دارهم بعد إسلام 
العبل كن 122 آنه كا التق بمّتعة المسلمين صار كأنه خرّج إلى دار 
م م يم إلوه أن يشلكو بالإحراز» وهو 

لآم يُحْرِزٌَ نفْسَّه يكال شر فَ الحرَيّةِ » وإحرازه أسبقٌ من إحرازهِم » فصار 


يج * 


2 ا لأنه صاحبٌ يد في نفسه» لكنّه يَحْتَا ا إلئ ما يُوَكد يَدَهُ بمتعة [//دواد] 


المسلمين ؛ وهم مُحَتَاجون إلى إثبات اليد ابتداء » فكان اعبار يده أَوْلَى . 


قال في اشرح الطّحاوي : : «ولا يَوْيْتُ الولاءمن أحدٍ ؛ لأن هذا عِنْقٌ حَكمِيٌ : 
إن لَمْ خْرُجْ إليناء ولَْ يَظْهَرْ على الدار لَمْ َع » إلا إذا عرّصّه المولئ على البيع 
من مسلم أو كافر ؛ عَتَقَ العبدٌ» » قَبِلَ المشتري البيعَ أو لَمْ يقَبَلُ ؛ لأن العبدَ استحقّ 
حقٌّ الاق بالإسلام» لكنً تَحْتَاجُ إلى سبب آخَرَ لزوالٍ مِلْكِه عنه » ولَمّا عرّضّه فقد 
)1غ( هذا جزء من حديث مضئ تخريجه ١‏ 

000( وقع بالأصل: الأريكم» ٠:‏ والمئبت من: «ناء ولاغعاء واغ4»ء ولار4». 


() هابين المعقوفتين: زيادة من: ان)ء ولاعاء ولاغ24 وارا. 
(4:) مضئ تخريجه. 


© كتاب الشَيّر #/ 


أن ع عبِيدًا مِنْ عبِدٍ الطَائف أَسْلَمُوا وَحَرَجُوا) إِلَى رَسُول الله ا مَقَضَّى 
بيثقهة » وَكلَ: «هُمْ قا الوا وَلِأنَهُ حور َفْسه بروج ليا مر مَرَاعْما لِمَوْلاه 
أَوْ بالِإلْتِحَاقٍ بِمَتَعَة الْمُسْلِمِينَ إِذَا ظهرٌ عَلَى الدَّارٍ وَاعْتِيَارٌ يله ٠‏ أَوْلَى مِن تار 


د الْمُسْلمِيرَ ؛ لها أي 1 بن وا عَلَى تَفْسِهء وَالْحَاجَةٌ في حَمَهِ إلَى زِيَادَة تَوْكِيدٍ 
رَنِي حَقَهِمْ إلى | نات الْيّدِ ابْتدَاء قَلِهَذَا كان أولون. 
م 222222222222 ال ا لوو يروو كيم 
رضي بزوال كه » فلأ يَكُونَ راغي بزواله إلى عبده وى ؛ لأ غيره ]| 

حقٌ الزوال» وعبْده استحقٌ حقٌ الزوالٍ) إلن هنال شرح الطحاوي . 

قوله: (أو ظهرٌ عَلَى الدّارٍ)» أي : على دار الحرب ؛ روطو علئ صيغة 
المينيٌ للمفعول » مِن قولِك: ظهرْتٌ على الرَّجُلٍ إذا غلبتّه . 

قوله: (رُوِيَ: «أَنَّ عَبِيدَا مِنْ عبِيدٍ الطائف أَسْلَّمُوا وَخَرَجُوا)(27) . 

قال الفقية أبو الليث في شرحه ل«الجامع الصغير): : كانوا سكة أَعْبدٍ أو سبعة. 

ول ١‏ خَْرَرَ نَفْسََهُ بِالْخَرُوج إلَيْنَاء مَرَاغْما لِمَؤْلاه: أو ِالالِتحَاق بِمَنْعَةِ 
المتلمية): فيه لف وكدةٍ شر أعني: أنه نه أحرّز نفسّه بالخروج فيما ! إذا خرّج إليناء 
وبالالتحاق [/1مظاد] فيما إذا ظهرٌ على الدار . 

ومعنن قوله؛ (تْوَامِمالَمَوْلَاةُ)ء أي:منايذّاء يقال::راقم قلانٌ قوع مُراعْمَة؛ 
إذا جرح عنهم وتَبَذّهم ) كذا في «الجمهرة)7" . 

وَالمرَاعَمْ : : المذْمّبُ وَالمَهْرّبٌ في قوله تعالى: ليد فى الْأَرْضٍ مُرِعَمَ4ك [النساء: 
0 ليها 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «#جمهرة اللغة» لابن دريد [181/7]. 
() البيت للنابغة الجعدي في «ديوانه) [ص/ ؛:]. 2 


3 ياب استيلاء الكفار 


و عي 22-2 
كطلود [: /الانو/م] يلاذ بأزْكَانِه 4# عزييزن الْوَاضُم وَالمَيفرّب 

0 7 ا 

وقال بعضهم: المُراغِمٌ الموضع الذي يَلتَجىءٌ إليه الخائف » كذا فى «مجمل 
اللغة)(21. 

]انها د 5 2.03 0 الور وا وير 3 

يد بخروجه مراغما ؛ لأنه إذا خرّج طائعا لمولاه يُبَاع » وثمّنه للحربي ) 

وعليه نَضّ الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي» بقوله: «وإذا بحَث الحربيئٌ عبدا تاجرًا إلى 
دار الإسلام بأمان» فأسلم العبد هَهُنا بِيمَ وثمتّه للحربئة» وذلك لأنه لَمْ يغْلِبٌ 


عل رقبته)2)7. 


- وثراد المؤلّف مِن الشاهد: الاستدلال به علئن أن المُراغْم يأتيى في لغة العرب بمعنئ: المَهْرَب . 
)١(‏ ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص/ 17817] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ 178] ٠‏ 


© كتاب السَّيّر‎ 2# ٠٠ 
بَابٌ‎ 
الْمُسِعَامَيْن‎ 
وَإِذًا دَكَلَ ايلم 6ن الكزب تاجرا؛ ليجل ل أن يتعرضن لقيئ ةج‎ 
أَْوَالِهِمْ : وَلَا مِنْ دِمَائِهِمْ ؛ نه ضَمِنٌ آلا يمك َع ض لَهُمْ بِالِاسْتنْمَانِ: ففعقثمن.‎ 
لبي :سيا وريد ...لكا اانه اوور‎ 
بَابٌ‎ 
الْمُسْتَامن‎ 
3-2-0-7 


لَمّا فرَغ عن بيانٍ الاستيلاء » وهو عبارَةٌ عن الاقتدارٍ علئ المحل قهرًا وَعَلبةً: 
شرّع في باب الِاسْتَنّمَانِ ؛ لأن طلب الأمانٍ إنما يَكونٌ حيتٌ يكون فيه قهرٌ) وقدَمَ 
اسَْثْمَانَ المسلم تعظيمًا له. 


قوله: (وَإِذَا دَخَلَ الم مدر الْحَوْبٍ تَاجرًاء قا يَِلَ لَه أن يَتَعَرَّضَ لِشسَْءٍ 

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‏ وََا من دَائْهْ) » وهذا لفْظ القدُورِي في «مختصره» ؛ وتمامه فيه: 
افإن غدّر بهم وأحَذ شيمًا وخرّج به ؛ مله لكا محظوراء ويُؤمٌ رٌ أن يَتَصَدَّقَ به)() 
إلى هنا لظ » وهذا لأنهم إنما مكنُوه ين الدخول في دارهم بعد الِاسْيَنْمَانِء؛ بشَرْط 
أ يَتَعَرّضَ لشيء [غو/ه] ين دعام وأموالهم » فإذا تعرّض لذلك ؛ كان غذرً ؛ 
وَالعَدْرٌ حرامٌ ؛ لِمَا رَوَى محمد في [أوّلِ]() كتاب «السَّيّر الصغير)(”: عن أبي 
حَنِقة عن عَلْقمة بن مدن عبد اللو بن بُرْدة عن أيه قلَ: كَل وَسُولُ الوك 


و7 


85 و5 عملم ال 6 ره 000 
َعَتَ جنِشَا أو سَرِيَة ؛ أوْصَى صَاحِبَهمْ بتقوَئ الله في اص [01/1مض] تَفْسِهِء وَأَوْضَا 


.]170 ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «غ4)» وارا.‎ 
. ] 97 ينظر: (السير الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني [ص/‎ )0( 


© باب المستأمن + نفد 


م 20970 4 هاده 0ه .026 3676-6" وار ه401 88979840 قر 56469006 


م مِنَ المُسْلِمِينَ خَْرَاء م قَالَ افوا باشو الو في َيل الو» كبوا 
من كر بائو» لا نوا وا تفرُوا وكا دوا ولا تفقوا وَلِيدا) 27 الحديثٌ فيه 
طرق 
دتدَكا صاحَت «الستو»: بإنناده إلى ائن_ عد عقهاة أن وَسُولٌ الله 
يك كَال: «إنَّ العَادِرَ مله لَه لِوَاءٌ يَوْمَ القيَامَةٍ مَة قال : هَذِه غَدْرَةُ فُلانِ)20, ولكنْ 
م هذا ل در ال بهمء وأَحَدَ أموالَهُم ؛ وأحرّزها بدارٍ الإسلام ؛ ملكها ملكا 
محظورًا ؛ لأن المَحْظور لا يُناففي وقوع المِلّكِ [|بممطام]ء أَلَا ترَئ أن أموالة 
محظورٌ عليهم أن يللكوهاء كم إذا أحر رز وعنا بدارهم والسقيكة) غليها» كلكرها: 
فدحن أؤكى بأن نلك أموالهُم ؛ لأنها مباحة لا عِصِمّة لها. 
يت الحظة في الِلك يسبب الأمان» أؤرَث ذلك خا فأير لعن 
بالتصدقي ؛ لأن الما لخبي حنهالتصدّقٌ» إلا إذا ع مَلِكَهُم بالتجّارٍ» أو غيرُ 
الملّك يِعلّهَه وَلّمْ يمْتَعْهُ ؛ فحينثلٍ لا يكون نخد تكارنا أموالهم عَدرَاء لأنهم .هم 
الذين نكَبُوا العهدَ وفكلوا العَدَّْءِ ولذلك لا يَكُونُ أخد الأسير المسلم غدْرًاء ون 
كان مُطْلَقٌ العتان() عندّهم ؛ لأنه لَمْ يُوجَدٍ الِاسْيِنْمَانَ صريحاء فَلَمْ يَْرّم العَذرٌ. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(؟) أخرجه: البخاري في كناب الأدب/ باب ما يدعئ الناس بآبائهم [رقم/ 58784]: ومسلم في 
انيه في كنات النعهاة: والسير/ باب تحريم الغدر [رقم/ مع/ا1]ء وأبو داود في كتاب 
الأدب/ باب ما يدعئئن الئاس بآبائهم [رقم/ 7/5 ؟] ؛ والترمذي في كتاب السير عن رسول الله 
لله /باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة [رقم/ ]١54١‏ » وغيرهم من حديث: ابن عمر و#لة . 
وهو عند مسلم والترمذي بنحوه٠‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ٠‏ 

(5) وقع بالأصل: «العيان». والمثبت من: ان4» واام»» والغ4ء واار». 


وو يري 7س 0001 


سا عم 00 
ءءء > 2 2-0 وَفْعَلَ حي 10 و 5 
مول ىجي 0 1 ين » تباخ لض وَإِنْ أطَلفَوة 
طَوْعًا . 

قإِنْ غَدَرَ بهم أَعْنِي: التَاجِرَ َأَحَدَ حَدَ شنا وَحََجّ بو مَلَكَهُ ملكا مَخظورا 
لوكو الأشويلدو عل مال قبان إلا )7 خضل سب الْهَذر تَأَوْجَبَ ذَلِكَ خب 
فيه ) فَيَؤْمَرٌ و بِالتُصدقٍ به وَهَذَا ِآنَ الْحَظرٌ ِعَيْرهِ لا تمه يَمْنَعٌ انْعِقَادَ امك 
لب سن ال لاحي ون و سو >5 وه > ك0 

ثم لو غدّر التَاجِرٌ بهم وأحَذ جارية ؛ يُكْرَهُ له وطوّها وإِنْ أحرّزها بدارناء 
اه وطُوُها للمشتري منه لقيامٍ الحظر في املك بسبب القَدرِء بخلاف 

مشتري الجارية من * مُشتريها شراءً فاسدا ؛ حيث ييحِلٌ له وطَؤُها بعد الاستبراء ؛ لأن 
الكراهة في حل المشتري الأَّلِ لقيام حقٌّ باعه في الاسترداد» وقد زال حقه بنع 
المشتري من آحَرَءِ فظَهَرٌ الفزق » والروايةٌ مذكورةٌ في «المبسوط)() وغير 2 


قوله: (فَالتَّعَوْضُ بَعْدَ ذَلِكَ) » أي: تعرّضئ العمل بعد أن ضَعنَ ألا يتتاضة 


ْ 


لهم . 

قوله: إل إِذَا غَدَرَ بهم مَلِكهُْ) ؛ أي : بالتجًا مَلِكُ أهلٍ الحرب »؛ وهو 
استثناء من قوله: (يكون خَدر): 

قوله: (فَإِنْ غَدَرَ بهْ)» أي: بالكمّار . 

قوله: (وَهَذَا لنْ اْحَظرَ لِمَبِرِِ لَا يَمْتَعُ اْقَادَ السّبَب) » إشارةٌ إلى قوله: (مَلَكه 
ملكا مَحظُورا). يَِْي: أن مالّ أهلٍ الحرب مباحٌ في نفه » وإنما الحظرٌ جاء لمعت 
في غير المالٍ ) وهو الأمان» فلا يَمْتَمُ انعقاد سبب المِلْكِ » وهو الاستيلاغ. 


.]15/٠١١[ ينظر: «المبسوط» للسرخسيّ‎ )١( 


2 
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10 


عَلَى مَا بَيَّنَاه . 
وَإِذَا دَخَلَ المُسْلمُ دَارَ الْحَرْ ب [5؟7/ر] َِمَانِ َأَدَانَهُ حَرْبِي : أ أَدَانَ حَرَي 


تي ب أَحَدهُمَا ايه ف حر َرَجَ ْنَا وَاسعَصَنَ نَّ اْحَرْبوحٌ لَمْ يض لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا 


قوله: (عَلَى م ما بيَنَاهُ) » إشارةٌ /1١‏ ادا إلى ما ذكرَه في أوائل باب استيلاء 
الكمَار بقوله: وال * لِمَْرِهِ إِذّا صَلْحَ سبَبا ِكرَامَةِ َفُو قُ الْملك) ؛ وَعَرْ الغواتث 
الآجلٌ » فما ظَنّكَ بالمِلكِ العاجل » وقد مر تقريرٌه. 


5-2 


قوله: : (وَإِذَا مَخَلَ الْمْسْلِمُ دَارَ الْحَرْب بِأَمَانِ قَأَدَائَهُ حَرْبِيٌ أو أَدَانَ حَرْيًا) . . 
إلئ آخرهء وهذه مِن المسائل المعادة في «الجامع الصغير». 

وصورتها فيه: ا(محمدٌ عن يعقوبٌ [؛ /*0دام] عن أبي حَنِيفَةَ لقة: في المسلم 
يدل دارٌ الحرب بأمانٍ» فأدالة حربرة ْنَا ثم خررّج الحربيٌ إلينا مُستأمتَاء فأراد أن 
أله يدينه قآل: لا يُقضَئ له بشيء » وكذلك لو كان المسلمٌ هو أدَانَ الحربىّ 
وكذلك لو أدَانَ حربييٌ حربيًا ثم خرّجا مُسْتأمئَيْن » ولو خرجًا مسلمَيْن في المسألتين 
جميعا ؛ قد قَصَيْتٌ بالدّيْن لأحدهما على صاحبه]27 إلى هنا لفْظَه: وذلك لأنه لا ولاية 
للقاضي وَقْتَ الْإدَائَِ أصلاء لا علئ المسلم المُسْتَمَنِ ؛ ولا على الحربيٌ» وكذا لا 
معطم ع لمر لس فدهي( مض ع يقد 2 
دار الإسلام: لا في معاملة فعَلّها في دار الحرب 1 وهاه المَعَائلة و2 
بع اميك اط كيك ريق در بالقلا عداه الاير 


قال في شرح الطَحَاويٌ)(): ولكنه يُمتَى فيما بيته وبينَ الله تعالئى أن يقَضِيّ ؛ 


)0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ض/ 71 ]7١4‏ . 
(؟) ينظر: اشرح مختضر الطحاوي' للأسْبِيِجَابِيٌ [ق/ 849]: 


04 سس لللسسسسسححححح لل بججميه كاب الشَّيّر * 


َفتَ الْقَضَاء عَلّى الْمُسْكَأمَنِ ب ِأنّهُما ارم حُكْمَ السام فيا مَضَى مِنْ أََْاه 
وَِنَمَا اليَرَّعَ ذَلِكَ فى الْمُسْتَقبل. 

َأَمَا الْعَضْبٌ ِِأنّهُ صَارَ لكا لِلَّذِي عَصَبَهُ َاسَْوْلَى عله لِمْصَادَقِه مالا 
ل 3 7 رس 2 
غير مَعصوم علن مَا يناه 


م 78 
5 -_ _ 


ا 7 ص 1 4 اح و 34 0 
وكَذَلِكَ لو كَانَا حَرْبِيمَنْ فَعَلَا ذَِكَ ثم خَرَجَا مُسْتَأْمَتَيْنِ لِمَا قلمًا: 


ب ل سلف غاية البياة 8م تامس 
وكذلك في العَضْب لا يُقُضَئ لواحدٍ منهما علئ الآحَرِ؛ لأن غضْبَ أحدهما مال 
26 مالا لا عِضْمَة له في حقّه » وذلك لأن دارٌ الحرب ذارٌ 
القهر والمَلَبق فإذا استولئ أحذهما على مال الآحَر فَقَدْ ملكه , ولا يُحْكَمْ بالرد 
تقيوف اليللك» إلا آن المسلح المتعاين لكا عضب مالهم سار نافضًا للحهل: لأخلء 
بغير طِبَةَ أنفسهم ء فيُؤْمَرُ فيما بيهُ وبينَ الله تعال أنْ يرد ليرتفِعَ العَدْرُ. 

وكذلك الحُكُمْ في الحربيّين إذا أَدَانَ أحدهما صاحبه ؛ أو غصّب أحدهما 
مال الآَحَرِء ثم خرجا إلينا مُسْتأمئيْن » لا يُقُصَئ بشيء للمعنئ الذي قُلناء إلا أنهما 
إذا خرجًا مسلمَيْنِ في المسألئَيْن جميعا ‏ أعني: في مسألة المسلم مع الحربيٌ؛ 
وفي مسألة الحرييينٍ - يُقْضَى بالدَّيْنِء ولا يُقْصَئ بالعَضْب ؛ لأن كلّ واحدٍ منهما 
مَلَكّه » وإنما يُقُضَى بِالدَيْنِ ؛ لأن الدَيْنَ وفع صحيحًا بالتراضي» لكن ل يُحْكَمْ 
بذلك ؛ لانقطاع الولاية» فإذا أسلّما وجب الحُكُمُ به لقيام الولاية . 


2 كدق خن 22 جور من ا ا ا 0 ول سرح هك 600 
أمّا الإدَانَة قلأن القَضَاء يَعْتَمِد الولايّة » وَلا ولايّةَ وَفتَ الإدَانَة أضلا ولا 


اوس ال عد كج 3 ِ 
قوله: (فََدَانَهُ) ؛ الإدانة: البيع بِالَديْنٍ ؛ وَالِاسْتِدَانَة [؛ ببمطاء]: الابتياع بالديْن . 


و ع و 1ه 132 عه ف , كرو و2 2م عم مي وسكت أ + ليه عو 
قوله: (وَكذلك لو كانا حَرْبِييْنِ فعَلا ذلك , ثم خَرّجًا مِسْتَأْمَنَيْن ) ع ي: لا يقضئ 


3 باب المستأمن #* 


آي الْمُدَايئَة َلَنَها وَقَكَتٌ صحِيحَة لِوُقَوعَهًا التَرَاضِي ) .- تَابَِة 
ب جردو 


0 الْقَضَاء ؛ لالعرَ اهما 0 بالإِسلام ١‏ وكا القت كلجا كنا آنه ملكه 
وََا حَبِتَ فِي مِلك الْحَرْبِيَ حَنَى يُؤْمَرَ بالرّد. 


وَإِذَا دَكَلَ | 1 د و ب كا ها ل 
بِرَدٌ الْعَضْبء وَلَمْ يُقضَ 


أَمَا عَدَمُ الْقَضَاءِ قَلِمَا بين 5300 وََمَا الأَمْرُ بالرّدُ وَمُرَادهُ القَنوَى بهِ 
َو سد الْمِلكلِمَا يقاب ِنَ اكوم وَموَ تقر الْعَهْد. 

َإِذّا دَخَلَ مُسْلِمَانِ [/.مراد] دَارَ الْحَرْب بِأْمَانِء فَمَتَلَ أَحَدْهُمَا صَاحِبَهُ 
ب بل ممما ف قاية الباق #8 7 سي 
بشيءٍ في صورة الإدَانَةِ والعَضُبٍ جميعا. 

قوله: (قَقَضجَا. حَزيًا): أي مال حزيرة علق َحَذّقف المضافيا وإقامة 
المضاف إليه مُعَامَهُ . 

قوله: (وَمُرَادُهُ المَموَّى)» يعنى: يُقْتَى بالردٌ فيما بيهُ وبينَ اللو تعالن2 ولا 
يُحْكُم بالجبر والالزام. 

قوله: (وَإِذَا دَحَلَ مُسْلِمَانِ [0/:مرا] دَارَ الْحَرْب بِأْمَانِء كَقَتَلَ أَحَدُهُمَا 
صَاحِبَهُ). .. إلئ آخره. وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير» . 

وصور ته "فية: «محمّدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ و:: : في الرّجْليْنِ 
المسلِمينِ يَدْحَلانِ دار الحرب بأمان» فقتل أحدهما صَاحتتّه عمدا أو تيلا قال: 
دا انيمل وما اتكارا. ني ايضلل ول قارميدنش السيء 
مامت ا و 


».© 6# © 9 © © 98 8 هه هه هوه هه و ههه هاوه وأوأو و هأواه و هاو و هو وه ماواة هاه هه هاه ه 6ه مه ه6666 6ا مه 


قال فخرٌ الإسلام البَرّدَويٌ هم : - وذّكر قولّ أبي يوسفٌ في مسألة الأسيرَيْن -: 
«(مِن الحَوّاصٌ) . 

اعلم: أن أحدّ المسلمَيْنِ المستأم ميْنِ إذا قتَلّ صاحبه في دارٍ الحرب عمدا ؛ 
لا يجب القِصَاصٌ لوجهّيّن: 

أحذهما: أن القِصّاصٌ لا يَكََنَىن استيفاؤٌة | إلا بالإمام ومَبَعَةٍ المسلمين» وذلك 

والقايوة للحم المسلم في.دارٍ الحرب إنْ كان للشكتى تبط عصدئة؛ 
لما وُجدَ أصل الدخول كان مُه قط القِصَاصٌ ‏ لأنه رأ الات ثم لم 
سقط القصاص صن للشجهةبو جبت الدَيَهُ؛ لأنه كان من أهلٍ دارناء وإنما وجبّت الذي 
علئ القاتل ؛ لأن العاقلة لا تمل العمد» ولا مار عليه في هذه الصورة؛ لأنه لا 
كمَارةَ في العمدٍ عندّنا. 

ولو كان القتل خطاً؛: تجبُ اليد في ماله: والكقارة» وإنما وَحت الدية 
والكفارةٌ ؛ لأن المَقَعُولَ من أهل دارنا [4/0ظ/د] ؛ لأنه 0 فى اي وهو 
بسبيلٍ من الخروج ؛ والحُكُمٌ في أهل دارنا كذلك» وإنما لَمْ تَجبٍ الدَّيَةٌ على 
العاقلة لعدم [1/1/اظ] تقصيرهم في الحفظ ؛ لأنه لا قدارَةً لهم على حفظ ل القاتل مع 
تَبايّن [4/واموام] الدارَيْنٍ ؛ ووجوبتٌ الديّة عليهم لَزِكُ الحفظ . 

ما إذا كان المسلمان أُسِيرَيْن في دارهم» فقتل أحذهما الآخرّ؛ فعندَ أبي 
حَنِيفَة: لا شى: علئ القاتل ‏ إلا أنه تَجِبٌ الكفارةٌ فى الخطأ. 


.]13- 116 ينظرة #مختصر القدوري» [ضص/‎ .)١ 


9 كناب الشير © . 


3” 


2 سصفأببب ااام 1 ٠‏ 2 س0 
وعندهما: تَحِبٌ الدَيةُ في مال القاتلٍ في العمدٍ والخطأ جميعًا» لكن في الخطأ 


تَجِبُ الكمَارةٌ هما ومقوط القِصّاصٍ في العمد(!) ؛ لما قلنا في المسألة الأولىن. 


ما وجوب الديّة عندهما: فلأن الأسيرٌ مين أهل دارنا في الأصل » وقراره في 
دارهم على شرف الزوال ؛ لأنه بُمْكِنٌ أن يَخلصَ عنهم إِمّا بالهرب» وما بشراء 
المسلمء أو حلي فكان حُكْمه حهْمَ اسمن وأحدٌ المستأمتينٍ إذا ققل الآخرّ 
َمّةَ تجبُ الدَيَةُ في ماله ٠»‏ فكذا إذا قتّل أحدٌ الأسيريْن الآخر. 
ا أن الأسيرٌ مقهودٌ محبومنٌ في دارهم » فكان تبَعا لهم » ولهذا 
في افر والإقانق» امار كمه حكم > من أسلم ول يعار إليناء ولا يِب 
في في الذيَة فكذا في قل الأسير؛ والتجافع : | كوتهها مَقَهُورَيْنِ ف أيديهم 
موَطتيْن في دارهم : وإنما لَمْ تَحِبٍ الدَيَهُ في الذي لَمْيُهَاجِرْ عندّنا» خلاقا 
شا فِعو”"' ؛ لقوله تعالئى: #دّإن كان عن فَرْمِ عَدُوَ كر وَهْوَ مُؤصرك حير 
رق © [الساء: 5]. 
بيائه: أن الله تعالى جعلّ جزاء مقتولٍ مؤمن مِن قوم عدوٌ: الكفارة .والجزاء: 
اسع له يَقَعُ به الكفاية» فلا يَجِبُّ شيءٌ آخَرّ وهذا الذي ذكَرْنا هو المشهورٌ عن 
أبي يوسفّ . 
وقال في «مختصر الكَرْخِيَ): «قال بِشْرٌ عن أبي يوسفٌ في الأسْرّئ والتجَار: 
هم سوائء إِنْ قل منهم رَجُلٌّ رجلا عمدا قكلتّه؛ إن كان خطأ فعلى عاقليه» . 
)١(‏ ينظر: «بدائع. الصنائع» [9/١]؛‏ «تبيين الحقائق» [771//7]ء «درر الحكام شرح غرر 
الأحكام» »]١97/1[‏ «البحر الرائق» :]1١8/0[‏ 


(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [19/1] ٠‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [/881] . وااروضة الطالبين» للنووي [155/9]. 


4ك © كتاب الشيّر © 


على الْمَاتِلٍ الدّيةُ في مَالِهِ وعَلَيهِ الْكَفَارَةُ في الْخَطَأ . 


وَإِنَّمَاتَحِبُ الدَيَةُ في مَالِهِ في الْعَمْدِ ب لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لا تَعْقِلَ الْعَمْدَ وَفِي 
الحطاء لِأنَهُ لا فُْرَة لَهُمْ علَى الصَّيَائَةِ مع تان الذَّاَيْنِء وَالْوْجُوبُ عَلَهِمْ 
عَلَى اعْتبَارِ تَركِهًا. 

َإِنْ كَانَا أَسِيرَيْنِ فََكَلَ أَحَدُهُْمَا صَاحِبَهُ حِبَهُ أذ فََلَ مُسْلِمٌتَاجرٌ أسِيرًا قلا شر 
على لعل إلا كما في الْحطَا ند أبِي حَنيلة ‏ وقَالا: في الأبيتنن 
الدَيَهُ في الْخَطَأ وَالْمَمْدِ؛ أن الْمطييَةا لا بطل ِعَارْض , الآشر كما لا يطل 
بِعَارِضٍ الاسْيَنْمَانٍ عَلَى مَا باه وَامْتِنَاع الْقِصَاص لِعَدَمِ الْمبَعَة ؛ وَيَجِبُ الذي 

و طليةابياة سلس سحييسبيخعبِييم 

قوله: (فَمَلَى الْقَاتِل الدَيةُ ني مَالِه) » أي: في العمدٍ والخطأ. 

قوله /مواد]: (فَلإطَاقٍ الكتّاب) » أراد به: قولّه تعالى: «وَمّن قَتَلَ مُؤِتًا 
حَطََ متَحْريِرُ رَقََةَ مُؤْمِسَة © [الساء: 51]. 

قوله: 7 بمَنَعَةِ) ) ثقال: : مَنْعَ بضم النونٍ مَتعة !ذا هنال سجعاب وفلانٌ ذو 
مَنعَةٍ ؛ أي: عزيرٌ مُمْتَنِعٌ على مَن يُريده : 

قوله: (وَالْوّجُوبُ [:/.,مدام] عَلَيهِمْ عَلَى اغْيِبَارٍ تَركِهَا) , أي: وجوبُ الدَيَةٍ 
علئ العاقلة» علئ اعتبار تَرَْكِ الصيانة. 


يغ 


قوله: (عَلَى مَا بَّناه) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنّ العِضْمَةً النَابِتَةَ بالِحْرَازِ بِدَارِ 


9 ياب الستأمن # - + ب ديس ب سسسب ي يه ‏ 


2 


في مَالِه لِمَا قُلْنَاء ولأبي حَِيفَةَ ني أن بالأَسْر صَارَ تبعا لَهُمْ [:«ملغا لهم 
لِصَيْرورَتِِ ته مَقَهُورً في أَْدِيِمْ ؛ وَلِهَذَا يَصِيرٌ مُقِيما بِإِقَامَتَهِمْ وَمُسَافِرا يسترهم, 
يطل به الإحرَارٌ أَضْلًا وَصَارَ كَالْمُسِم الذي لَمْ يُهَاجِرْ إِلَينَاء وم الَأ 
بِالكَمَارَةِ ؛ لِأنَهُ لا كَمَارَة في الْحَمْدِ عِنْدَنَا. 
ا ا لا 0س يم 
الإِسْلام» لا تَنِطل يعَارض الدَّخُولٍ بِالأَمَانِ) . 

قوله: (لِمَا قُلْنَا) إشارةٌ إلى فوله: (لِأنّ الْمَوَاقِلَ لا تَمْقِلٌ الْعَمْد) . 

قوله : (ِالْآَسْرٍ صَارَ كت تبَعَا لَّهُمْ) » والأصل غيرٌ مضمون» فكدًا البيع . 

و ا ىف إكر يبعا ).. 
1 لتقت لمش الل جب الدَ؛ أن نا على تلك 
العِضْمَة بخلافي الكمّارةٍ ؛ فإنها تَحِبٌ بِالعِصْمَةِ المُومَة» وهي بالإسلام . 


ولام ههه 


8 8 اكتاب الشتر © 


3 4 
: وَإِذَا مَخَلَ الْحَرْبِيُ ْنا مُسَْأمَنا َم يكن أن يُقيمَ في دَارِنًا سَنَة 
اسه إِنْ أَقَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ وَضَعْتٌ عَلَيِكَ الجِرْيَة . 
سس سس هق شاية ابيا 6ه داس 
وم ل 
(وَإِذَا مَخَلَ الْحَرْبِيُ + إِلَينَا مَسَكََه نا لم بُمكَن أ بِْيِمَ ي انا َه وَبَُول له 
الإمَامُ: إِنْ أَكَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ؛ وَضَعْتُ عَلَنِكَ الجِزْيَة) . وهذه مسألة القدُوري20. 


2 
2 


- 


والأصلّ هنا: أن الإمام لا ينوك الحربيَ :امنأ بين المت في دارناء 
كَيْلا يقف علود. عَوَدَات المسلمين؛ يدل الكمَّاد عليها ٠‏ وإنما تجوز ,له إطالة 
المكث بعَبُول جِرْيَةَ أو استرقاق» فلِهذا يَتَقَدّمُ إليه الإمامٌ ويَقُولٌ: إِنْ أقمْتَ السَّمة 
وضعْتُ عليك الجِزْية, فإذا أقام بعد تقد الإمام إليه مغ /ن]:صثار ذك؛ آنه دكا 
سي و د عن و تائف عليه الجزية ة لحَوْلٍ بعده) 
إلا أن يَكُونَ : شر عليه أنه إن مَكت سَتَةٌ تخد هته الجزْيّة : فيَأَحذْمًا [14/1١لاو]‏ منه 
حيئَيذٍ ٠‏ كذا قال فخرٌ الإسلام في شرح الجامع الصغير)7''. 


وإنما يُمَكَنُ المُسْكَأمَنُ من دارنا من المُكْثِ اليسير لقوله تعالى: «يَإن لَمَدَيَءِ 


لْمَدْرحِينَ أسْيَّجَارك دَأجِرْهُ حَقَّ سّ عَقَ يَسَمَعَ كلم أله كُدَ ثَلِفَهُ مَأْمتدر » [اقونة: 0 
ولأن في مَنْعِ هذا العَدْر(" مضّرَّةٌ على المسلمين لابقطاع السَبْلٍ وقَطع | الميروا*' 
والجَلّب90 2 فجاز ذلك دفعا لحاجة المسلمين » وإقامة لمصلحتهم , فقَدّر ذلك 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ضى/: 

(؟) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 197]. 

() في (د): ' القدر. 

(2) البيدة؛ العام مما يُجْلْبٍ ليع ونحوه. . يقال : : مَارَهُم يَمِيرُهُم ؛ إذا أعطاهم الميرَةً ٠‏ ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير [ 0/9/5" /مادة: مير ]» و«المعجم الوسيط» [؟/4417]. 

(5) الجَلّبُ: ما جُلِبَ من إبلٍ وغتم ومتاع للتّجَارَة. ينظر: «تاج العروس» للرَّبيدي [1717/1/- 


1 
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َالْآَصْلٌ أن العزبي لا ينك مِنْ إقَامَةٍ دَائِمَةِ في دَارنَا إلا بِالِإسْتِرْقَاقٍ أَوْ 
جزية ) آنه عيذ با لهم وَعَوْنَا عليكا فين الْمقدة بالقشليين» تمدن 
مِنَّ الإقامَة المَسِيرَةَ؛ لِأن في مَْعِهَا 5 الْمِيَة وَالْجَلْب وَتتَدٌّ يَاِ الْجَارَة 
نصَلْنَا يتما بسَكةِ؛ لأيهَا مده : يَجِبُ فِيهًا اليه فَيَكَونْ الإقَامَة لِمَصْلَحَةٍ 


حم ا لا ا 
بما دُونَ السَّئَةِ ؛ لأن السَّنَةَ مدّةٌ تحب فيها الجرْيَة» فلا يَجُورٌ زٌ أن يَمْكَتٌ الخربوة قي 


دارنا مُدَهَ 1 5 مصطلحة الشلنين. 


ثم إذا عاد إلى دار العرب جل ثمام. المدّة فلا سبيلٌ عليه 0 أراد 0-5 
بعد تمام المدة فلا [0/4١مءعرام]‏ 0 أن يَعودٌ ؛ لآئة:ضان ذمكاء 3 أقام م 


مضروبة عليه » والذَمِينُ لا يَجُورُ رجوعٌه إلى دارٍ الحرب » وللإمام أن يَضْرِبَ المدَّة 
علئن حسب ما يّرّئ من المصلحة شهرًا أو نحرٌ ذلك » كذا قالوا. 


قولّه: (عَبَِا لَهُمْ وَعَوَْا عَلَينَا) . 

والعَين: جَاسُوسٌ القوم. كذا في «الجمهرة)7". 

والَوْنُ: الظهيدُ على الأمرء والجمْعٌ: أَعْوَانٌ. 

قوله: (لِأَنَّ في مَنْعِهَا قَطمَ المثِرّة) ‏ ؛ أي: : في مَنْع الإقامة اليسيرة. 

وَالْميْرَةٌ بكسشر الميم وسكون الياء : الطعامٌ يَمْتارهُ الإنسان. 

فأمًا المثرَةٌ ‏ بالهمزة -: فهي النْمِيمَة. 

قال في «الجمهرة»: «وكل شيءٍ جلبته من إبلٍ أو خيلٍ وسائرٍ ذلك مِن 


- مادة: جاب] » و«المعجم الوسيط» .]١18/١[‏ 
)01( ينظر: جمهرة اللغة» لابن دريد [556/1]: 


وملطشطلبس هبلللل#ييٍ كتاب السَيّر #8 


م إِنْ رَجَمَّ بَعْدَ مَقَالَة ام ل كما الشكة توبكلا عا د 


َم أَقَامَ سَنَهَ بَعْدَ قم الإمَام إلَيْهِ صَارَ مُلْمَزِم 


إن 
الوم 
1-0 
نه 


وَإِذَا مَكَتَ سنة فَهُوَ دمر ؛ ل 

يه فَيَصِير ذْمَيًا . 

نا سس 20 4 
َلِِمَامٍ أن يُوَقّتَ في ذَلِكَ ما دُونَ الست َالشْهْرِ وَالشْهْرَيْنِ» وَإذا مامه 
7 0100 0 0 11 

تطارا عار سريز اها فا لا بيرك أن يَرْجِعَ إِلَى دَارٍ الْحَرْب ؛ لأن 
عَقَدَ الذئّة لا د ينْقَصْ » كَيْفٌ وَأَنَّ فيه قَطْمَ الْجِزْية يّة» وَجَعْلَ وَلَدِهِ حَرْبًا عَلَيْنَاء وَفيه 
َه اله تام : 

0 م1 لَب 3 اده وان 0 0 ٠‏ قَإِذًا وَضِعٌَ عَلَيْ 
را معام فى دارا . 
اتعاس لح ا نس _كصاووا إسروسشي جعي ل 1 1 تله حت 
الحيوان للتجارة فهو جَلَبّ00() وهو بفتحتين : 

[ااإححواد] قوله: (قَلا سَبِيلَ عَلَيْه): أن: على المُسْتَأْمَنِ ؛ يعني : ل يُمْنَعٌ مِن 
اليزج ليع ماري قبل عم ال 

قوله: (لمَا قَلَنَا)ء ! إشارة إلى قوله: (لِأَنَهُ لَمَا آكَامَ سَنَةَ بَعْدَ تَقَدّم الإمّام إلَبْهِ؛ 
صَارَ مُلتَرْمًا الجرْيَةً) . 

قوله ؛ (لا يثْرَكُ)ء أي: الإمام . 

قوله : (عَوَبَا عَلَيْتَا) ؛ يُقال: فلانٌ حرْبٌُ فلان ؛ أي: محاربه . 

فوله: (وَإذا َكَل الْحَزْد بي درن مان » وَاشتَرَ أَرْضَ حَرَاج » قإِذَا وْضِعَ عَلَبْه 
الْخَرَاحُ ؛ فهِوَ ذِمَيحٌ) ) وهذه من المسائلٍ المعادة ة في «الجامع الضَقير 597 


.]71١/1[ ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
. ]8٠١ (؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ 
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ما مُجَرِّ الشّرَاءِ فا َصِيرٌ ْم ب لِأَنَهُ قد يَشَْريهًا لِلتّجَارةِ. 
ج + سحت حو يي وي ل م رس لح لج كدت 

اعلم: أنه لا يَكونُ ذِمُيّا بمجرّدٍ الشراء والزراعة» حتئ لو باع الأرضّ قبل 
وجوب الخَرّاجٍ لا يكن ذِمُيِّاء وبه صَرَّح الكزخيٌ في (ميختصره07 2 وَشَمسن 
الأئمّة البَبهَقَيُ في «الشامل) في قسم «المبسوط»)؛ وإنما يَصِيرٌ ذِميّا إذا وضَعَّ 
الكَرَاجَ علئ الأرض » فمُؤْحَذُ منه الجزْية لسَنَةٍ مستقبلةٍ مِن وَقْتِ وضع الخَرَاج . 

قال شاكر اباد اامعنئ قولٍ محمّد: : «إذا وْضِع عليه الحَرَاج2» أي ل 
عليه ؛ لأنه إذا وُظفٌ عليه فقد لَه حُكُمْ يتلق بالمقام في دارنا» فصار يبن ضرورته 
أنْ يَكُونَ ذميا) . 


ثم قال فخر الإسلام: أوكالك لو رمه م عَشْرٌ في قياس قولٍ محمّدٍ: «إذا اشترئ 
أرضًا عَشْرِية) 7 يعني : كين ذميًا أيضا ؛ لأنهما هين من [0/4ى*ظام] مَوَنِ 
الأرض » ولو اشترئ الحربيٌ أرضَ العشْرٍ ؛ صارّتْ أرض خرّاجٍ في قول أبي حَدِيقَة 
نه فيكُونَ مي إذا وجب عليه فيها الاج ؛ وهي وأرضٌ الحرَاج واحدٌ في قو 
أبي حَنِيفَة ة وله [ااححظ/د]٠‏ كذا ذكر الكرخيُ في امختصره) 7" . 

ما إذا استأجّر الحربيٌ أرضَ خرّاج فزرّعهاء وخراجها على صاحبهاء لا 
يكو مي إلا إذا كانت أرضا بلمقاسَمة بنضفب مارج » فرَعها الحربئ بره ؛ 
فحَكّم الإمام بالخراج عليه دونَ صاحب الأرض يَكُونُ مياه فوْضِعَ عليه خرَّاجَ 
رأبيه» ولا بُنْظَرُ إلى مِلّك الرّجُلٍِء بل إلى وجوب الكَرَاٍء ولهذا إذا اشترئ 
الحربئٌ أرضَ خرّاجٍ بالمقاسّمة فآجرّها من مسلم أو ذميه20, فأَخِدَ مِن المُسْتَأجِر 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 508 /أ]. 
(0) ينظر: «اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق/ :]٠٠١‏ 


(') ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ هه ؟/أ]. 
)0( وقع بالأصل: ا(وذِمّيَ) والمثبت من: «ناء ولاعلاء ولاغلاء واارا. 


لك 
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َِذَالَرْمَهُ خَرَاجُ الأْض فَبَعْدَ ذَلِكَ يَلرَمُهُ الْجِرْيَةٌ ! لسئة تكله ا لآنة يقد2 


ميا برُوم الْحَرَاجٍ ع يعبر المُدَةُ مِنْ وَفْتِ وجُوبِهِ. 


خط 


وَكَوْلَهُ في الْكِكَابٍ: ذا وْضِعَ عَلَيِْ الْكَرَاجُ فَهُوَ ذِمُيٌ تَضْرٍ يح بِشَرْطٍ الوَضْع 


َيتَخَرّحُ عَلَيْه أَحْكَامٌ جَمَّةٌ قلا يَحْمْلٌ عَنْهُ. 
سس ممق ينين 4 مج 
على ما رآه الإمامٌ ؛ فإن الحربيً لا يَصِيرٌ ذِمَيًا. 

قوله: (قَإِدَا لعَدَمَهُ) 3 أي : الْعرّم [14/1/اظ] الحربي خرّاج الأرض ٠‏ 

قوله: (مِنْ وَْتِ وُجُوبهِ) ؛ أي: وجوب الخَرّاج . 

قوله: (وَقَولهُ في الكتّاب) ) أي: : اقول محمد في «الجامع الصغير) وهو 
معدا باو : (تصريح) خبره. 

قوله: (تيعحَرَحُ) على صيخة المينيٌ للفاعل » يُقالَ: خرّجته فتكرّج ؛ أي: 
تكَرّج على شَرْطِ الوضع» (أَحْكَامٌ جَمّةٌ) أي: كثيرةٌ» والجَةٌ: الكثيرٌ مِن كلّ 
قووه قال العناية93: 
إِنْ تَْضِرَاللهُمَّ تافز جلا عدرواي تند تحتق لاالكلصا 

والهراة من تلك الأحكام: المنع سس الخروج إلئ دار الحرب » 0 
القصَاص ينه وبينَ المسلم » ووجوبُ الضّمانٍ في إتلاف حَمْرِ ونير ء ووجوبُ 
الديّة كي كيد عا : (قلا تقل 026 اب' : عن شَرْط الوضع ؛ لأنه إنما يَثْبْتٌ تلك 


() هذا ابيت بنتب لأبي خراش الهذَليم كما في: : «الحماسة البصرية» [471/7 ]. ويُنْسَبٍ أيضًا إلى 
أميّة بن أبي الصّلت كما في: «شرّح المعلقات السبع» للزوزني [ص/ ]١45‏ ييه الأدب») 
لعبد القادر . البغدادي [5/4]: 
وراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الَجَمّ: هو الكثير من كل شيء. 


1 


غ١‎ 


الو 2 يه بِأَمَانِء فَتَرَّوّجَتْ ذمبًا ؛ صَارَتْ ذمَيّةَ ؛ لذَنَهَا العَدَمَتْ 


وذ دكَلَ حر عرب مان توج َم يَصِر وميا هيدنه أن طلقا 
َيَرَجْمَ إلى بَلْدِهِ لَك مر الْمُقَامَ. 

وَلَوْ أن حَرْبيًا دَخَلَ دَارَنا بَِمَانِء ثُّمَ عَادَ إِلَى دَارٍ الْحَرْبٍ وَتَرَكَ وَدِيعَةَ عِنْدَ 
مُسْلِم 0 02 أو دَيْنا في ذِمّتهما ؛ ققد صَارَ [؟؟|ظ] دم مُبَاحا بِالعَؤْد ؛ انه 
أَبَطَلَ أَمَانَهُ 
- اباس شاية البيون 48ل سنس 

قوله: (وَإِذَا دَخَلَتْ حَرْبِيَة بأَمَانِء فَتَرَوَجَتْ ذميًا ؛ ؛ صَارّت ذِمَيّة): وهذه 
[7 "مو اد] مِن مسائل «الجامع الصغير)7' مع التي تَلِيها. 

اعلم: أنها أنها إذا يَرْوَجْتْ ذَمَيًا تَصِيرٌ 0 يُجِرّئا عليها أحكام أهلٍ اذكه بعد 
ذلك: #ين نسو المتع عن الخروج إلى ذارهم »:وأخل. اواج بون أَرْضِهًا » وما شابّه 
ذلك مما ذكَرْنا» وإذا تزوّج الحربي دمي لا يَصِيرٌ دما ؛ وذلك أن المرأةَ ع فابعة 
لرََوْجِها في المقام [:/01*رام] » والزوجٌ ليس بتابع لها فيه فتَكُونٌ المرأة ؤمَيّة للتزام 
المقام في دارِنا دون الزوج : 

وأوضّح الفقية أبو الليث في شرّجه ل(الجامع الصغير» بقوله: ألا يَرَى أن 
الزوجّ والمرأةً إذا كانا مسافِرَيْنِ » فتوئ الزوج الإقامة صارّتٍ المرأةٌ مقيمة » ولو 
نوّتِ المرأة الإقامة لا يَصِيرٌ الزوج مُقيمًا. 

نوله: كو أن حَزييا دَكَلَ دَارَنَا بِأَمَانِ» ثُمَّ عَادَ إلى دَارٍ الحَرْب وَتَرَكَ وَدِيعَة 


وو 


عِنْدَ مُسْلِمٍ أو ذِمّيٌّ أو دَيْنَا في ذِمتهِما ؛ قَقَدْ صَارٌ دَمُهُ مُبَاحَا بالْمَؤْدٍ). ٠٠‏ إلى آخره؛ 


٠ ]17١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 
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١ 


الا ل ا ا 00 ب 
وهذه مِن مسائل القَدُورِي نا 

وصورتُها في «الجامع الصغير): [تعادة عن ينتوب عن أي خبيفة ب" 
في حربيٌ يَدْخُلُ دارنا بأمان فيُووعٌ رجلا ألفٌ درهم أو يُفْرِضهُ أل درهمء ثم 
لْحَنُ بدار الحرب ء فيؤْحَدُ أسيراء قال: لديز ول لض عن لذي هر 
عليه » وكذلك إِنْ ظورَ على الدار وقْيل ؛ » فإنْ قبل ولّم يُظْهَرْ علئ الدَّارٍ فالوديعة 
والقَرْضْ لورشته)7") طب والسالة الأخيرة من التعواض: 

وقال الشَافِعيُ زفه: تكون الوَدِيعَةٌ لوركيد» وفي الديونٍ قولان: أحدهما: أنه 
لورَتَتِه» والآخرٌ: أنه مَغنوم””". 

لناء انز نقح حيناوتة مقومة , فكذا1 ما كان خابنا لف وهر الوديكة ؛ لايد 
المُودَعِ يدّه تقديرًا بخلافف القَرْضٍ فإن يدّه عليه بواسطة المطالبة » وبطلتٌ مُطالبئه 
االأثروالتهر موايسٌ به فى جليه/ الأد البق بيو اماو نعو بود مقلم 
الديون لعدم الطالب» أمّا إذا قتلّه إنسانٌ ولّم لطهر علئ الدارٍ فالوديعة والقَرْضُ 
لورثته ؛ لأنه لما َم تيز نأش مغنومة لم , يميق ماله بوم أيضًا ؛ لأن الأمانَ في 
حقٌّ الهال.باقي » فيرَدُ على ورثيه ء وقثله وموثه سواء. 

ولا بال يض أن تَكُونَ وديعه قينا في هذه الصورة » كما في الأول » كما 
إذا أسلّم في دارنا وله وَدِيعَةٌ في دارم عند حربي أو مسلم أو مي » ثم ظورَ عل 
الدار ؛ فإنه يَكُونْ فيِنًا . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ 789]. 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 197 818-1] . 


() والقول الأول: هو الصحيح في المذهب . ينظر: «الأم» للشافعي [187/0]. وامختضر المزني/ 
مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [8/8؟]» وااروضة الطالبين» للنووي [ .]15٠0 - 789/١١‏ 


ع 
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عا ااه - 2 2 2 سم 10 ل 0 الف 2 رر س 
وَمَا ني دَارٍ الإسْكَام من مَلِهِ عَلَى حَطَر» كَإِنْ أَِرَ أو ظهَرَ عَلَى الدَّارٍ تفيل 
سَقَطَتْ دَيُونَهُ » وَصَارَتٌ الْوَدِيعَةٌ قَيعًا. 


2 


3 الْوَدِيعَة عه مانا في ده فير ؛ أن د ُو كد يي فين تبن 
لتَفْسِدِء وَأَمَا الدَيْنُ فَاِذَنْ نات اليد عل َاسِطة الْمطالة د تت ويد 
ليق من ب الا تقش جنقأ 

وَإِنْ قُبَلَ وَلَمْ يَظهَرْ عَلَى الدَّار فَالمَرْضٌ وَالْوَدِيَةُ لورَنَيه وَكَذَلِكَ إذَا 

5 مه واو 


مَات ؛ لأنَتَفْسَهُ لم صر مَغْتُومة فكَدَلِكَ مَاله؛ وعَذَا أن حهُمَ لمان بَاقيٍ في 


مَالِه مَيرَدٌ عَلَيْهِ أَؤعَلَومورَقة من تقده: 
“لككتكككتثكثكككتكتكتكتكتكتكتكتكتك 705010010171 0 

نا تقُول: الوديعَةٌ في دارهم ليست [1/4«+ظام] كالوديعة في دارنا؛ لأن 
دارَهُم ليست بدار العصْمّة » ودارّنا دارٌ العِصْمَةِ» فكانت الوَدِيعَةُ مَعْصُومَةٌ في دارنا 
وَفْتَ الإيداع » فبَقِيَتْ كما كانت. 

َنْ قُْتَ: يبي [/0٠,ر]‏ أنْ تَكُونَ الوَدِيَةُ في الصورة الأَوْلَى لورقتوء كما 
قال السَّافِعيٌ يله » كما إذا مات في دار الإسلام . 

قَلَتٌ: إذا مات في دارنا مات في أمانٍ» ومالّه في أمانٍ فكان لورثَته؛ بخلاف 
ما إذا مات أو قُتلَ بعد الظهور على دارهم أو أن ؛حنيث ال الأمال عن دف : 
فكذا عن مالة + قير الفرزف 

قوله : ل ين ل :عل ترد وبين 
التردّدٌ بِحَرْف الفاءِ في قوله: (فَإِنَ أ سِرَ أو ظهر) . -.[اية آخعية؛ ملا لآ ترقت 
سقط » ووديعيه تَكونّ فيِنًا في صورة » ويكون الجميعٌ لورئّيِه في صورة ‏ وقد مه 
التقريد . 


- 


2 
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ثَالَ: وَمَا أَؤْجَفٌ الْمُسْلِمُونَ عَلَيِهِ مِنْ أَمْوَالٍ أَهْل الْحَرْبٍ بِعَبْرِ قِعَالِ؛ 


يُضْرَفُ فِي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ » كُمَا يُضْرَفُ الْكَرَاجُ مامه ب اج 1 
جييسيح _تخ7 و بروويو فحت حب لت 


[لالمذل] قوله: (قال: وَنَا آَوَجَق المسلفون عَلَندِمِنَ أَنوَالٍ آهل الَْْبٍ بير 
قِتَالِ؛ِ يُضْرَفْ فِي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ» كَمَا يُضْرَفُ الْكَرَاحُ)» أي: قال القُدُورِيُ 
2 . ْ 

يُقَالَ : وَحَفِ البَعيدُ وَجْفا ووّجِيفًا؛ وهو ضونة عن م مَشيِ الوبل ؛ وريّما 
اسْتَعمِلَ في الخيل ) وأحَفت عاسو سبر سي 

والأصلٌ فيه: قوله تعالى: لوب 23 ندعل رَسُولو- منضة عَم أوِجَفْسْرَعَلَنهِ من 
حَيَلٍ وَلّا رِكَانٍ » [الحشر: >] » أي: : هلم يكُنْ ذلك بإيجاف حََيْلٍ أو ركاب مركي 00 
على ذلك » يعني: لَمْ يَحْصلٌ يَحْصَلُ ذلك بعمّلكم وسَعِْيكُم » بل بإلقاءِ الرعب في قلوبهم . 


ثم قال: «امَآ أدك أَلّهُ عل رَسُولِوء عن أَمْلٍ الْتري هيه وَإلَسُولٍ وَلِذى الَْرْقَ والبتكى 
كن ون يلق لا يَوْنَ دولة بين لوي مَك نكي © [الحشر: 0]» أي : مُتدّاولا 
يكداوله الأغنياء , بيتهم دون الفقراء. 


ون نم م 


ثم قال: ظ لفقو ألمهَينَ 4 [الحهر: +] ثم قال: وين توم ودار وَالإِيِمنَ 
من قله [الحشر: 4] وهم الأنصارٌء ثم قال: #وَالَِنَ أو من بَحَرِهِمَ © [الحثر: 
»]٠‏ وهم المسلمون إلئ بو] قز فاستوعبسهُم الآية» ٠‏ فلم يَبْقّ أحدٌ مِن 
المسلمين إلا كان له فيها 595 500 في مصلاحهم ؛ كالخَرّاجٍ والجزيّة في 
عمارةٍ الرّبَاطَاتِ» والقَنَاطِرٍ » والجُسُورٍ» وسَّدٌ الُغُورِء وكزي الأنهار العِظّام الني 
الأبيقة سرب شع من كبر لتيل والإبل» وهو دون التَقُريب. ينظر: «لسان العرب» لابن 


منظور [757/9/مادة: وجف] . 
0020 وقع بالأصل: المنهم) . والمثبت من: الذاء ولاماء ولغ»ء ولار). 


ا 


> سح !+ 7ت و ةفيق محش سح ست 
لا مِلَكَ لأحدٍ فيها ؛ كجَيْحُونَ وَالفَرَاتِ وَدِجْلَةَ » ويُضرَف إلى أرزاق القضاة والولاة 
لدعدام] وَالعْسسِبِينَ والمعلميق وأرزاق المُقاتِلة» ويُصْرَف إلى رَصْدٍ الطريق 
عن اللصوص ومُطَاعٍ الطريق . 

وقال الشَافعِيُ وللخه : يُْسَعُ ما أؤْجّف عليه المسلمون ؛ فأربعة أخماسه للنبيٌ 
وخمعة سس كما م ا العَنِيمَة) عسي [ لظ إد] الْخُمسِ للنبي 
لم211 , 

ففي نصيبه بعد وفاته قولان: بف إن مصالح اننائر التسلمين )زفي فون" 
للمُقاتلة » وكذلك قال في الجيّة(" » وهو محْجُوجٌ بالآية ؛ لأنه إذا 2 ايكون 
حل السائر المسلمين: بعد المهاجرينَ والأنصار » وأيضا يكون دُولَة بين الأغنياء: 
زهو أيفًا مبعالك للآية . 

وقوه( في الجزيّة ة: (حمسنٌ) قياسًا علئ العَّنِيمَة: مخالف للسُئّة والإجماع . 


نا السّنّة: فلن التَتَ يك أحَدَ الجزيّة من مجوس هَّجَرٌ » ونصارّئ تَجْرانَ ؛ 
3 2 مو ٍِ 13 6 7 ا ٠‏ 7 و 
وفْرّضَ الجِرْية على أهل اليّمَنِ على كل حالم دينارا”*'» فلَمْ يَكنْ في ذلك خمسٌ ؛ 
بل كان ذلك بينَ جماعة المسلمين٠‏ 
3 00 ع2 : كس د .رع د 5 ع 
وأمًا الإجماع: فلآن هذا سا ا تس اسيك الشيح 


)1١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [80/4] . وامختصر المزنى / مطبوع ملحقًا بالأم 
للشافعي» [/5؟]: و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي ا 

0( وفى وجه: : أن سهمه يل سقط بعد وفاته» وبقِيّتِ القسمة علئ أربعة. ٠‏ وقيل: : يُصَرّف إلى خليفة 
الزمان . ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [81/1] . 

وه أئ: قول الشافعي يله : 

(؛) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالئ ٠‏ 


للب 8# كاب اشير # 
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أبو الحسن الكَرْخِئٌ فى «مختصره»: «وهذا ما قال به أحدٌ قبْلَهُ » ولا بِعْدَهُ ؛ ولا فى 
عضره)7". 

فَِنْ قَلْتَ: حماسن «السئن) سه ميوواتي + 
ابْن الْحَدَكَانِء عَنْ عُْمَرَ وله قَالَ: «كَانَتْ أن َوَالَ يني التَضِيرٍ مِمًا نا الله ء 
وشولوديةا ل وج [1/والاظ] امون عَتويكيِل ولا :ركاب» كاتث سور 
الله يك حالصاء يُنْفقٌ عَلَى أَهْل بَئته ينه قوت تَ سََة» قَمَا بَقَيَ جَعَله في الكرَاع”"©, 
وَالسّلاح عُدَّة في سَبِيلٍ اللو 27 . 


قبت لين فيد يه حُجَّه للخّصم ؛ والآن معياه: أن يَكُونٌ له النصةف الصا :لتلا 
تَْرّمَ المخالفةٌ بيته وبين الآية التي تلؤنا. 


2 8 و 
يَدَل علئ هذا: ما رَوَئْ صاحبٌ «السنن؛ بإستاده إلى عَدّوَة بن الزير؛ عَنْ 
عَِقَة» زوع ابيا 2 ؛ أنَهَا أخْبَرثهُ: «أَنْ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله يك أَرْسَلّتْ إلى 


0_0 


أبِي بَكْر الصديق قي تَسْألهُ مِرَانَّهَا مِنْ | شو افد كه يا أ الله عَلَيِْ الْمَدِيتَ: 
وَفَدَلكَ [/القدواد] ) وَمَا بَقِيَ صن خمُس َي 3 خيبرَ » فقال أبُو بكر وه: إِنَ 15-7 الله 
8 دلا نُورَتُ» مَا تَرَكْنَا صَدَكةٌ» نا بأكل آل تكد عن هذا الْمَالِ) َي 


"7 


ال لا أي يا مِنْ صَدَكَِرَسُول اليك عَنْ حَاَِا الي كا عَليَا في 
وو ا فََأَعْمَلنَّ فِيهَا بمَا عَمِلَ به رَسُولُ الثر ونه 207 رب وين 


. ]15/-[ النقل عن الكرخي في «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 

00 الكرَاع : ا سْعٌ لِجَمِيع الخيل ٠ ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

(') أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الحشر [رقم/ +0٠47]؛‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير/ باب حكم القَْء [رقم/ 61 ]. وأبو داود في كتاب الَرَاجٍ والمّئْء والإمارة/ 
باب في صفايا رسول الله يِه من الأموال [رقم/ 1470]» وغيرهم من حديث: عُمَر يله به نحوه. 


8 


8 


هك 


١ 
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دَالُوا هُوَ مثْلُ الأرَاضِي التي أَجْلا أَهْلَّهَا عَْهَا وَالْحرْيَةُوَلَا حمسن في ذَلِكَ . 


وَقَالَ الشافِعِي ك: فِيهَا الحُمْسٌ ؛ اعبار بالْمَمَة وَلَنَا: مَا رُوي أنَهُ هلا 
جججحج سح .<< د22 و وسو وب بي ع ستو 
إلى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْنَا)(2. 

فمعنئ قوله: (إِنَمَا يَأكلُ آل مُحَبَدٍ مِنْ هذا الْمَالِهء أي: ليس لهم أنْ يَزِيدُوا 
على المأكل . 

ه هر 2 قَ 2 2 7 ع ا ترك 

قَإنّ قلكهد القييمة لكك » حت أن تككش الثره: أيضاء لآن كلا متهما 
كلجال الوكين رهم ]ار المشلمين. 

قر 
قلْتّ: لا نُسَلَّمُ أن القياس صحيحٌ لوجود الفارقي بينٌ المَقِيس والمَقِيسِ عليه ؛ 
لأن المَيْءَ رججّع بغير يِكَالٍ » والعَنِمَةُ بقتال » ولأن الغَنِيمَة حصلَتْ بسبَيين مختلقَيْن : 
أحدّهما: الرعبُ الواقعٌ علئ الكمَارٍ بظَهْر المسلمين. 

وَالآحَهُ: مباشرةٌ العُرَاةٍ القَتَالَء فلَمًا كان السببٌ مختلقًا اختلفٌ الاستحقاق 
أيفنًا “'فوَجَت الس لمغتزر الرعت :.واربعة الأخماس لِلعْرَأَوْء المباشرة القِعَالٍ 
بخلاف القَىْءِ ؛ فإنه حصّلَ بسبب واحدء وهو الرعبٌ بِظَهْرٍ المسلمين ؛ لأنه لَمْ 
ود السكرة من العُرَاوَء فلع يتبعض الاستحقاق » فكان بِينَ جماعة المسلمين: 

قوله: (مُوَ مِئْلُ الَْرَاضِي الي أَجْلا أَهلهَاعَنْهَا) » أي : الذي أَوْجَف المسلمون 
عليه من أموال أهل الحرب بغير قِمَالِء مِثْلٌ الأراضي التى أجل المسلمون أهلّها 
عنها . 

وقوله: (وَالجِرْيَةِ) بالجَرٌ عطُفًا علئ قوله: (الأَرَاضِي): أي: هو مِثْل 
الأراضي » ومِثْلٌ الجزيّة . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


التي سس 15م 1ت لذ 1 1 


6 ًً 


َحَذَّ الْجِرْيَة » وَكَذَا عم مر عاذ #اء ودع في ين الْمَالِولَمْيَمسَ ' وَلِانَه 
َال مأْحُود قو اْمُسلِِينَ من غير َل اف الَيمَةٍ؛ لِأَنّهُ مشلولة ماهر 
الْعَائعِينَ وَيترٌة المُسَلمِينَ: فاشتكق الخكس. يمتى». وَاسْتَجَنَه الغاركون 
بمَعْنَى » وَفِي هَذَا السّبَبٌ وَاحِدٌ» وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ قلا مَعْنى لإيجَاب الْحُمْس. 

إن شل لعز وؤيقيو وار يمر لعي داخف 1 
وَمَالُ ودع بَْضَهُ بَعْضَه ذِمُيّا وَبَعْضَهُ حَرْبِيًا» وَبَعْضَه َعْضَهُ مُسْلِمَاء كَأَسْلَم هَهُنَاء م ظهرٌ 
عَلَى ) الدَار؛ كَذَلِكَ 5 فئْء . 
السستتفظظتت 752097777"لااااة##اساسسسسُ تاك 

وقوله: (وَفِي عَذَّا)ء أي: وفيما أَؤْجَفٌ المسلمون عليه» ومعتى (أَجْلَوَا): 
أَدَجوَا: 

قوله: (وَهُوَ ما ذَكَرْنَاه) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَهُ مال مَأَحُودٌ قو الْمُسْلِمينَ 
بعَيْرٍ قِكَالِ) . 

قوله: (وَإذَا دَخَلَ الْحَرْيُِ بَِمَانِء وَلَهُ عر الْحَزْبء وََوْلَاةُ ص 
كبر وَمَالُ ْم بَْضَد وميا وَبَمْصَهُ حَرْيًا 3 َعْضَهُ مُسْلِمّاء فَأَسْلَمَ هَهْنَاء ثم 
ظهر عَلَى | الدَار ؛ قَذَلِكَ ئُ قَئْعُ) [57ظ د] » وهذه من مسائل «الجامع الصغير 7 
المعادة. 

م : أن الحربي إذا خرّج إليناء ثم أَسلّم ؛ ؛ فجميع ماله في دار الحرب 
وزؤجته وأولاده الصَعارٌ والكبارٌ فيْءٌ ؛ أف: عَنِيمَّة ة إذا [؛ /معوام] ظهرٌ على الدار؛ 
لأن تبايّنَ الدارٍ قاطِعٌ للعصمة ؛ لقوله تعالئ: ل إِْمَفَرَةِ الْمهنيرن ادن جوأ عن 
دِيَرِهِم وََمَولِهمَ © [الحشر: م] فصاروا قَيْنا. 

ما الزوجة وأولاده الكبارٌ: فلِعّدم التبعيّة بالبلوغ . 


. ]710 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/‎ )١( 
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ما الْمَرْأة وَأَوْلَاحهُ الكِبَارٌ ماحد ؛ أنه حَرْييُونَ كتاراء وَلَيْسُوا يأباع ‏ 
سس غاية ليان 2# يح 

وما الأولادُ الصّعْارٍ: فلأنهم لَمًا لَمْ يَكُونُوا في يده لتباينِ الدارَئْن - لَمْ 
نكن أن يْيرُوا مسلمين تا لأبيهم : فصاروا يا أيضًاء وكذا الجَينُ؛ ؛ لأنه تابعٌ 
للأمّ في الرّقَّ والحريّة [1/دالاو] » وكذا وَدِيعتَهُ في دار الحرب ؛ لأنه حين فارّق دار 
الحرب » كان المالُ مال حربيٌ غير معصومء فلم أَسلّم في دارنا لم يُْرنة» فلم 
ع تت اليد عليها »لا عقر ولا جكما فبقِيَ الما غير معصوم ء فكان فَيًا. 


أمّا إذا امرض لم إلينا: فجميعٌ ماله تَمَّةَ فَيْءٌء إلا أولاده 
الصّعْارٌ » وما كان وَدِيعَة عند مسلم أو ذمّ217. كذا ذكر الحاكم [الجليل](') الشهيد 
في (الكافي») . 

أمنَا زوجتّه وأولادُه الكبارٌ: فلأنهُم حَرْبيُونَء وكذا ما في بطيها؛ لأنه تبعٌ 
للد والأولاة المنقاق راد مسلمون تنا لأببهم حين الم أبوهم عه حيث 
كانوا تحت يده » فلا يَكُونُونَ”” فيا فكذا وديعئُ عندٌ مسلم أو ذِمّيٌّ لا تَكُونُ فين ؛ 
لأنه حين أَسَلَمَ كانت تحت يد نائبه وهو المُودع » ويد نائبه كيْدِوِ تقديرًا :فلو كانت 

ا 

في يده ؛ لم تكن فيْئاء فكذا فى يد نائبه. 

بخلاف ما إذا [؛/ «*راد] كان غَْبًا عند مسلم أو ذمَّي؛ حيث يحون فين ؛ لأن 
لضب ليست بصَحيحق وبخلا ما إذا كان الويعةٌ عند حربي ؛ لأنايدة 
ليسيت. نمك بمُحْترمَة فكانت فَيْنّاء وباقي التقرير مر في باب الغنائم » ينظ كمه . 


قوله : (تَأَسْلَمَ مَهُنَا) أي: في دار الإسلام . 
قوله: (نُمَ ظهرٌ عَلَى الذَّارِ) أي: علئ دار الحرب . 


.]١؟هق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
هابين المعقوفتين: زيادة من: (انكاء ولام4»» ولاغلاء ولاراء‎ )١( 
وقع بالأصل: : لافلا يكون) . والمثبت فن: «نك» والع4ا؛ واغ»؛ واراء‎ (0 


00 


ا ع ١‏ ع دن 7 1 حم 
َكَذَلِكَ ما في بَطنهَا لَوْ كَانَتْ حَاِا؛ لما قُلنَاِنْ قبل . 
َأمَا أَوَلَادهُ الصِمَّارٌ قلأ الصَغِيرَ نما ع له يبعا لإسْلَام بيه إِذَا 


1 


0 
كَانَ في يَدِهِ وَتَحْتَ ولَاييهِ » وَمَعَّ تَبَايْنِ الدَارَيْن لا ب يَحَقَنٌ ذَلِكَء وَكَذَا أَمْوَالهُ لا 


صر مُحَوَوَة بإسترازو تَفْسَهُ؛ لا خيكاف الدَارَيْنِ م الكل يما وَعديعَة. 
1 3 5 8 ل 6 اح ل ىَ وقع د أده 
وَإِنْ أَسْلَّمَ في دَارِ الْحَرْب ثُمَّ جَاءَ مَظَهَرَ عَلَى الدَارِ وَلاده الصِعَارٌ أخْرّ 
ع 2 ين تم 6 © ١‏ 7 9 هشر 7 4# ٠.‏ َ< ل -#« 
مُسْلِمُونَ تبِعًا لِأبيِهمْ ؛ لِأنَهُمْ كَانُوا تَحْتٌ ولَايته حِينَ أَسْلَّمْ إِذِ الدارٌ وَاحِدَة . 


لي صو 


وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ أَوْدَعَهُ مُسْلِمًا أو ذْميًا فَهوَ لَه ؛ لِأَنَهُ في يَدِ + مُحْتَرْمَة ) وَيَذهُ 


0 (إذَا كان في يَدو) : أي: إذا كان الْصَعيدٌ فى يد الأب. 

قوله: (وَكَذَا أَمْوَالَهُ للا تَكُونٌ ن" مُحرَرَةبإِْرَاِ نَفْسَُ) » يعني : أن الحربيّ وإن 
أخْرَرٌ نفْسَهِ بإسلامه في دارنا لا تَصِيرٌ أمواله في دار الحرب مُحْرّزة لتبايّن الدارَين. 

وله وجا كَانَ من مَالٍ [/عمءداء] أَوْدَعَهُ مُسْلِمًا أو ذِميًا قَهُوَ لَهُ) أي: للذي 
أسلّم ثم خرّج إلينا ثم ظهرَ على دارهم» وكيد بالإيداع ؛ لأن.ما كان خديا يَكون 
نا علئ ما بَينَّا من رواية الحاكم الشهيدٍ بلا ذِكْرٍ الخلاف. 

لكنْ قال فخرٌ الإسلام في (شرح الجامع الصغير»: «إذا كان غصّبًا عند مسلم 
أو ذِمّيٌّ صار فيْئا لعدم النيابة» . 

4 ٍ- 2 بو ا ار ام 0مس 4 
ثم قال: (وعندٌ أبي يوسف ومحمَدٍ: يَجِبّ ألا يكون فَيِئَاء إلا ما كان غصبا 


0,0( أشار فى حاشية الأضل: إلى أنه وقّع في بعض النْسَخ: اتصيرٌ) . بدل: «تكون» . وهو الموافق لما 
وقّع في: لاناء ولام ا واغ4ء واار». 
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ًَ_ْ 7 3 32 .ف 2 001 و" ل 2 0 2 0 
كيَدِه » وَمَا سِوّئ ذلِكَ فَيْءٌء أما المَرْأة وَأَوْلادَهُ الكبَارٌ قَلمَا قلنَاء وما [+/ظ] الْمّال 
39 6 أت 6 2 4 5 8 ا ا - 05 5 
الذي في يَدِ الْحَرْبِيَ فَِأَنَهُلَم يَصِرْ مَعْصومًا ؛ لِأَنَيَدَ الْحَربِيٌ لَيِسَتْ يَذَا مُحْتَرْمَة 
ل شاية الثيان 4# سس سس 
2 4 و 

عند حربيٌ ؛ وقاسه علئ ما إذا أسلّم ولم يُهَاجِرْ إليناء ثم ظهرٌ على الدار» حيثٌ لا 
يَكُون ْنَا عندَهُّما ما كان غْصبًا عند مسلم أو ذم ؛ لأن ع عِضَْةٌ امال تابعةٌ لغضمةٍ 
النفس » وقد استفاد بإسلامه في النفس ع و عشم مُوكمَةٌ ماتعة 'ين الاتعلاو فكذا 
فيما هو تابعٌ له2. 

٠ /[‏ وظ /د] ولآبي حَنِيفَة : أن هذا مال غيرٌ معصوم قصناز نا كالعقار . 

ساته: أن السال في الأصل غيرٌ معصوع »:وإدما عَصمكه الأخراز الذي يَثْبْتَ 
به الِعِزَّةٌ ولم يُوجَدْ ؛ٍ لأنه لم يَدْخْلُ تحت يلٍ مَعْصَومَة . 

ما النفُ : فعصمتها نوعان: أصلة) وعارِضِيّة . 

الأصلية: هي الحُوَثمَة .والدافعة؛. لأنه. خلق. دا له حق. الخلافةء :ومن 
ضرورته العيدنة وَالْعضمة: ولكنّ ذلك يتِطلَ بعدوانٍ الكفر » فإذا عدم عادت 
المصعة الا سللية. 

َك العضمة المقومة : فعارضةٌ » فل تَثيْثْ تَثيْثْ إلا بالإحراز» ع عِصمّة المالٍ 
عارضة ؛ فلهذا افتَرقا» هذا تقريره ييخ . 

1 ىَّ - ع 5 7 

وما العقارٌ: فعندٌ الشّافعو: لا يَكون فَيْنّاء وقد مر بيائه في باب الغنائم . 

قوله: (وَمَا سوّئ ذَلِكَ) » أراد به: المرأةَ والأولادَ الكبارٌ والمالَ الذي عصَبَهُ 
مسلمٌ أو ذْمّمٌ » أو كان مُودَعا عند حربي . 

قوله: (قَلِمَا قَلْنَا) إشارة إلى قوله: (لِأنّْههْ حَرْببُونَ كباة): 


.]١98 ينظر: ااشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/‎ )١( 
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ل ب 


وَِذَا حل الحَرْبِيُ في دار الْحَرْب » ٠‏ َمتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدا أو خطَا وله وو 
مُسْلِمُونَ هْنَاكَ قلا شَئْ عء عَلَنه إلا الكََارَ ة ني الخَطّأ. 
سح 7 #٠‏ ةسه #جحبسحج ‏ حت 

قوله: (َإذَا َم لْحربِيُ في دار الْحَرْبٍ , َقَلُ ملم ء عدا أو خط وَلَهُ وَدَكدٌ 
مُسْلِمُونَ هَاكَ قَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [/ح»ض] إلا الْكَمَارَةٌ في الْخَطَأ)ء وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير)(" ؛ وهي الرواية المشهورة عن أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسفٌ 
في «الجامع الصغير) وغيره'") 

وَرُوِيَ عن أبي حَنِيفَة قال: «لا دِيَةَ عليه» ولا كمَارةً) ‏ من قِبَلٍ أن الحُكُمَ لم 

وعن أبي بوسقن أفال: أقيد الدَيَه» وأجْعَلٌ عليه في الخطأ الكقارةٌ 
وأَستَحْسِنٌ ذلك » وأدّع القياس . والقياسٌ كما [4/4«+وام] قال أبو حَتِيقَة » كذا ذكّر 
الكَرْخيحٌ في (مختصره) . 

وقال السَافِعُ: عليه القَوَدُ في العمدٍ [1/7,/د] » والدَيَةُ في الخط(”) 

وج قو الشّافِعيٌ: قوله ##: «قَإذً كَالُوهَا عَصَّمُوا متي دِمَاءَهُْ وَأموَ وَالَهَه». 

ووجة ما رُوِيَ عن أبي يوسف: أله دون الدم ؛ لأَجْلٍ إسلامه» وكونه في 
دار الحرب لا ينْفِي تقويم دَمِه كالتاجر . 


٠. .‏ - 1 2 . «َ هه 2 عر 5 
ووجة الظاهر: قوله تعالئى: «فِّإن كان ين فَْمِ عَدُوْ كر وَهْوَ مُزتَ 


. ]*١4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [1//7؟] » احاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق» [//171] » «البناية 
شرح الهداية» [4/107١؟]»‏ افتح القدير» [11//7]» «درر الحكام» [1365/1]. 

(9) ينظرة «(الأم) للشافعي [1/97و]: و«الحاوي الكبير) لاق الحسن الماوردي [١١1/:غأه»‏ وهل 
و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ .]1٠١‏ 

(1:) مضئ تخريجه. 


0 


ل ااا سه قاية اليييقن #5 ل سس 
تحير ربق مُؤْعِتَةٍ © [الساء: ؟4] . 

وكان أبو حَنِيمَة يتأوّلٌ هذه الآية في الذين أسلَمُوا في دار الحرب . 

وجهُ الاستدلالٍ بالآيةِ: أن الله تعالئ ميّرَ بِينَ المؤمن المُطْلَقٍ » وهو المؤْمنٌُ 
الذي هو من قوم عدو لنا في حقٌّ الحُكُمٍ المختصٌ بالقتل ؛ امتمل لخدي الأول : 
الدّيَدٌ والكفارة بقوله: ميرد تَهَسَوَ مُوَمِسَق وَوِيَةُ تُسَلَّمَةٌ إآك أَمْوه4: وفي 
الثاني : الكفارة دون الدَيّة بقوله تعالى: ء#َ َحَررُ رَقبَةِ #. 

بيان هذا من وجهين: أحذهما: أنه ذكرٌ بِحَرْفِ الفاء وهي للجزاء » والجزاءٌ 
اسم لِمَا يَكُون كافيا » فإذا كان كافيًا؛ كان كلّ المُوجَبٍ ضرورة . 

ويدتي: الكل لقكر التصا هلالص ب يكين عيلة برل 

يان أنه كل كل الحُكُمٍ المتعلق: : أنه كل المذكورء وهذا ظاهرٌ؛ لأنه لم يُذكَر 
غيده» فلم كان كل المذكور كان كلَّ الحُكُم لأن المقعيد من يبان الشارج: إقامة 
مصلحة العبدٍ» وإخراجه عن عُهْدةٍ الُكم المتعلّي بالحادثق» ولا يحم حَقَّ ذلك إلا 
ببيانٍ كلّ الحُكُمٍ بلا إخلال» فََبَتَ أنه ل الحم ولا يحون غيرٌه مراداء.ولآن 
السكوت في موضع بيانِ الحاجة إلى البيانٍ بيان : فكان ذكد التحرير والسكوتث 
عن غيره بيانًا علئ أن غيرَهُ ليس بمراد. 

والمعقول فن المسالة: أن الكمّارة وجَبَتٌ [0/:ةطاد] جزاء للجناية علئن العِضْمَة 
لمُؤمَةٍ ثمّة ؛ الثابتة بالإسلام . 

ما الدَيهُ: فإنما تَحِبٌُ باعتبارٍ الجناية على النفس المعصومة بِالعِصْمَة 
المَُوْمَة» وَالتَمَوُمُ مد زائدٌ على أصل العِصْمَةٍ ؛ لأنه من صفات العِزَّوء فلا يَنْيْتُ 
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وَقَالَ الشازعرة ضيه : تحت الدية فى الخط] والقضاض افى الْعمد؛ لأنه 
أرَاقَ دَمَا مَعْصُومًا لوجُود الْعَاصِمِ وَهُوَ الإسْلامُ ؛ لِكَوْنهِ مُسْتَجْلِبًا للْكَرَامَةٍ؛ وَهَذَا 
للا .| لمهي اية ليياة أ#- ب سس 
إلا بالإحراز بدار الإسلام» وهذا لأن الأصلّ فى العصمة المَقَوّمَةِ: المال لا 
ع لسر التَقَوْمُ في المالٍ إلا بالإجراو» كما يسائر الأشياءٍ المباحة» 
فكذا لا يَثْيْتَ يبت [4/4«ظ/م] التَعَوُمُ في النفس التى هي تابعة للمالٍ في العصمّة ة المقَوّمّة 
إلا بالحراز» وله يُوجَدٍ الإحرابٌ فلا , 2 يكبت التَهَوُمُ فلا تَجب الدية لعدم لتقم . 

فإذا دحل دارّنا: : فحينئلٍ يَكُونْ مُخْررًاء والسُّلْطَانْ ولِيّهِ في القتل والصلّح» 
دون العفو. 

قَإِنْ قَلْتَ: لا تُسَلَمُ أن المرادٌ من قوله تعالئ: «دّإن كان من قَرْمِ عَدُوٌ 
ل مُؤمر3 # [النساء: ؟4] الذي لم يُهاجز إلينا» بل المراذ مده الباغي ) 
د لاس ا را ل 0 

قلتُ: المرادُ مئه هو الذي لَمْ ياج بالتقل عن أئمّة التفسير» وقد دل إطلا 

اسم العدوٌ علئ ذلك ؛ أن اعدو المُطلىٌّ لنا: : هو الكافرٌ لا الباغي إن ا إِنْ 
1 كان بين قوم عدر لنا ين حيثٌ الدنيا؛ لكن بين قوم أصدقاء لنا ين حيثُ 
الدينٌ والدارٌ» والكافرٌ عدوّنا دِيئا ودارا. 

قوله: (وَلَهُ وَرَنَةَ مُسْلِمُونَ) » أى: للحربيٌ الذي أسلّم في دار الحرب . 

قوله: (تلَا شَيْءِ عَلَيِْ) » أي: علئ القاتلٍ المسلم. 

قوله ؛ (لكَوْنِهِ مُسَْجْلبًا للكَرَامَةٍ), أ ي: : لكون الإسلام» يعني: أن العصمّة 

يت بها النَّعْمَةُ والكرامةٌ » فتَعَلّقٌ بما له تأقيد في استحقاق الكرامة » وهو الإسلام 
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أن الْعصِمَة َصلْهَ الْمَوثمَة ثمّة لِحْصٌولٍ أضلٍ الزَّجْرِ بهَاء وَهِيَّ تَابمَة إِجْمَاعًا؛ 
وَالْمْفَوعَةٍ كمال فيا لِكَمَالٍ الا ماع ب به يون وَضْفًا فِوء كملق ها علق 


الأضل . 


وَلََا: قوَلهُ تَعَاَى : ان كان من َم عَدُوَ أَكُر وَهْوٌ مُؤِرث مَتَحْرِبِرُ 
رَقَبَقَ مُؤْمِسَة © [الساء: ] الآية » جَعَلَ الَحرِيرَ كُلَّ الْمُوجِبٍ رُجُوعَا إل حوب 
القَاء أَوْ إلى كَوْنِِ كل الْمَذْكُورِ يفي غَيْدُهُ؛ وَلِأنَ الْعضْمَةٌ المُوَنَمَةٍ بالآدَميّةِ ؛ 
بللا هق غاية الباق علي بوبييبير 
٠‏ ذ] ؛ لأنه مُنْشٌِ كلَّ سعادةٍ وكرامة» فتتعلقٌ العِضْمَةٌ المُقرّمَةُ به كالْمُوثمَة لا 
بالدار التي هي جمادٌ لا أثرٌ له في استحقاقي الكَرّاماتِ . 

فوله: (ليحصّول أضل الرَجْر يها): آي: الْمُوثْمَة. 

قوله: (كَمَالُ فيه). أي: ذ في أصل العِصْمّة . 

قوله: (مَيعَلكُ ما علق به الأل)» أية يلق الوضفٌ وس اللقومة _- 
بالإسلام الذي عُلقَ به الأصل » وهي المُوثمَةُ» فثيْتٌ العصمتان جميعًا بالإسلامء 
فتَجبُ الكقارةٌ عيومبيم إلينا : 

قوله: (وَلِدنَ الِصْمَة الْمُؤْثّمَة بال مَِّهِ)ء يعني: أن الأصلّ في الآَدمِيَ أن 
عرق ا وإنما َبِطلٌ العضمَة عرفل الكفر؛ 38 5 الكفرٌ بالإسلام 
عادّتِ العِضْمّة ؛ وإنما كان الأصل ذلك ؛ لأنه خلق حرا له حقٌ الخلافة صالحًا 
لمحل التكليف» وإنما يَتَحَقَقُ حَقَقٌ هذا بكونه حرام م التعرّض ؛ ِذْ لو كان مباحَ التعرّْضٍ 
[؛اددعوام] ؛ لَمْ يتَمَكٌن من إقامة أعباء التكليف. 

والمالٌ ليس كذلكء فإنه خُلِقَ في الأصل مباحَ التعرّضٍ » وإنما الْعِضْمَةُ 
بعارض الإحراز» والتقَمٌ في المالٍ أصلٌ دون النفس» والأصلٌ لا يعبت إلا 


3 نسدد 


أن الْأَدمِيَ خلقٌ مُتَحَمّلَا أَعبَاءَ التَكلِيف وَالْقِيَامَ بها بِحْرْمَة التَعَرْضٍ وَالْأَمْوَالَ 
تابعةٌ لهَاء أَمّا الْمُموّمة كَالْأَصْلٌ فيهَا الأَمْوَالٌ ؛ لأَنَ التَقرُمَ يُؤْذْنَ بِجَبرِ الْقَائْتِ 
َدَلِكَ فِي الْأَموَالٍ ُونَ القُوس) | أن مِنْ شَرْطِهِ اممَائلٌ وَهُوَ في الْمَالٍ دُونَ 
النَمْسِء كَكَانَتٍ الْمُوسٌ تَابعَةٌ كُمّ الْعِضْمَةٌ الْمُمَْمَةٌ في الْأموَالٍ بالإحرّاز 
بالدّارِ؛ لأ الْعِرَّة الْمتَعَة» فكَدَّلِكَ في التمُوس إِلَّا أن الشَّرْعَ أسَقَط اغْتتَارَ مع 
الكَمرَِ ِمَا أنه َوْجَبَ إِبطَالََاوَالْمرْدُوَالْمُسَْأمَنُ في دَارِنَا من أَهْلِ دَارِهِمْ حُكْما 
ِقَصْدِهِمَا الِانْتقَالَ إِلَيْهَا. 
بلس ل 998 قاية البيان #5 متت كت 
بالإحرازء فكذا ما كان تابعاء وهو تقوم النفس » وهذا لأن التَعَوْمَ لجُبْرانِ الفائت» 
لي ور ا الك ينوناك 
في ذوات القَِم» واعتباوٌ التمائل صورة ومعتى أو معْتى لجُثرانٍ الفائت ‏ لا 
يَكُونْ إلا في المالٍ ا 

ولا بقَال: إن تبكر بذارعم » كلك المصمة المقدعة : 

ل عا 00 
لبطلانها فلا تَْيْتُ الْعِصْمَة . 

قوله : (وَالقَِامَ بهَا) » أي: بأعباء التكليف ؛ أي: بأثقاله» وهي جِمْعٌ: عِبءٍ) 
وغول" كل مالل امن كوم أ خيزه. 

قوله: (وَالعدكن واكك [/؟ةظاد] ني دَارِنًا من أَمْلٍ دَارِهِم) ' جواتٌ 
سَوَالٍ مُقد مُقَدَرٍ بأنْ قال: لر عاق المقجة الدع بدارنا» وهما في دارنا ؛ لكان في 
تَتَلهما الذَيةٌ 


(0) تقع بالأضصل :دري والحيت من: 3ن ولع 1 اوقا وار" 


أ _ طحم سس سس سه م ست 


3 باب المستأمن ِ 


6 سس 


لي على اف م ؛ وَعَلَيْهُ الكَفارَةٌ ؛ واس + ٠‏ فتعكدذ 


سَائِر التفُوس الْمَعْصُومَة» وَمَعْتَى قَوْلِه ِلإِمَام أن 
- سف اية الماك 2-6 ب 

فأجابَ عنه وقال: إنهما مِن أهلٍ دار الحرب حُكما لقَضْدٍ الان: نتقالٍ إليها , فلم 

قوله: (وَمَنْ قل مُسْلِمًاحَطَالَاوَِيَ له أو تَعَلَ حَربيًا دَحَلّ إِلََْا بِأمَانِ دََسْلَم: 

فَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلتِهِ ته للإمّام ؛ وَعَلَنْهِ الكفَارَة) : وهذه من مسائلٍ الجامع الصغير)27. 

وإنما يمي التي الكذارة لأدذلك حك كل المومن حسلاء لقره ممالن: 
لوَمَن قَتَلَ مُؤمَا حَطَكَا تحير رَقَةٍ مُوؤُمِتَتروَوِيَةٌ تُصَلَّمَةٌ إل أله [الساء: 
؟]» والمَسْيَاْمَنٌ لما أسلّم ؛ صار مِن أهل دارناء فصار حكمه حَكُمَ سائر 
المسلمين : وَالإماء يَأَخُدٌ ديَكقما ويضعها فن بيت الممال لعدم الوارث . 

أمّا إذا كان القتل عمدا: فالإمامٌ بالخيار إِنْ شاء قتَلّ القاتلّ» وإِنْ شاء أحَذ 
الدَيَةَ إذا رَضِيَ القاتلٌ بالديّة» وليس [0/1/ذ] له أنْ يَعْفُوَ» 

ما وجوبٌ القِصّاص: فلقوله 82: «السُلْطَان وَلِيُ مَنْ لا وَلِيّ ه200 فإذا 
كان السُنْطّانُ ولي كان له ولايةٌ أخلِ القِصاص . 


وَمَنْ قت[ او ا الو 0 حمر 2 :سرس ل موعن ري ور 
مَسْلِما خطأ لا وَلِىَّ له 7 56 حَرَبيا دَخَلَ إِلَيْنَا بأَمَانِ سلم 
؛ لآنه 


وآ الغبتخ على الدَيّةِ: قَلِما رُويَ: وعم تع الكطاب لكا قل : تآس 


ع2 شر إه 7 ض 1 0 م 
عبَيّْد الله ابْن [:/مدعطاء] هرزْمُرَانَ وَفِي يَدِهِ خِنْجَرٌ » فظن 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ض/:716] حدثنا أبو يوسف عن محمذ 
إسحاق عن وهب بن كيسان: : أن عَبَيّد الله بن عمَّرَ فَتَلَ الهِرْمُرَان به. 


0( مضئا تخريجه ٠.‏ 
)2 عْبَيْدُ الله بْنّ عمد : أيه كليكة بيت جَرُول الخُرَّاعية . «.وجبك الله جنم عَمَن: اي . كذا 


جاء في حاشية: اغف ؤزلام). 


قلق © كتاب السير © 
3 2 6 تن ا 0 2 - 21 َ ءءء رع ع 0 
وَإِنْ كَانَ عَمْدَا فَإِنْ شَاءَ الإِمَامُ قَتَلَهُّ وَإِنْ شَاءَ أحَذ الديّة ؛ لآن النفس 
م بي 9 2 ع ى لله 2-2 1 ران 276 عم ََ 2 276 
معصومه وَالقتل عمكل ) وَالْوَلِيٌ مَعْلومٌ وهو العامة ا الخلطافع قال 
7 اميه موءى 1 1 ءََ زع عن :ها 
هد: «السُلْطَانُ وَليِكُ مَنْ لا وَلِتَ لَهُ). وَكَوْلُ: وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ اديه مَعْنَاهُ بطريق 


عَبَيْدَ اللو قال عُنْمَانُ: :اق م بالاكس» وَأَنَا دل 4 م ل بع [4*/9ر/د] ؛ 
وَلَكِنَّ هَذَا الرّجْلَ مِنْ أَهْلٍ الأّْض يعني: أن هَرْمُرَانَ مِن أهلٍ الحرب - وَأنا وليه 
لوطل اردق ه20 ولأن اديه أنمع للعامّة ين القَِّء والح للعامّة ؛ 
والإمام كالنائب عنهم » فكان له أنْ يُصَالِحَ على الدّية » وليس له أَنْ يَحْفُوَ بغي شيء؛ 
لأنه اصطناعٌ بالمعروفٍ في حقٌّ غيره وليس له ذلك» وإنما ولايته بطريق النظرء 
ولا نظَرٌ في إبطالٍ حقٌّ الغير بغير شيءٍ. 

وآقَا إذا كات التَتكول لقيطاء قله الملبقط أوغيةه خبطا ؛ تحب الذي اناد 
المالٍ علئ عاقلة القاتل » والكمَارَة عليه لما قُلنَا. 

وإذا كان القتلّ عمدا: فإِنْ شاء الإمامٌ قتَلّهِ ؛ وإِنْ شاء صالّحه علئ الذيّة عند 
أبي حَنِيفَةَ ومحمّد . 

وقال أبو يوسق: اليه عليه في ماله» ولا أقتله به من قبَلٍ أني لا لا أعرف له 
ولرًّا(©. كذا ذكّر الحاكمٌ الشهيد في «الكافي»)) لكجة - الأئمّة البَبِمَقيُ 
في «الشامل) في قسّم «المبسوط». 


ا 300 2 قِ ع 8 5 
وحه قول 5 يبوسف: انه لا يَخلو عن وَلي ؛ كالاب ونحوه» إن كان ابن 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الأضل/ المعروف بالمبسوط» [710/11/طبعة: وزارة 
الأوقاف القطرية]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق58١].‏ 


© باب المستأمن ©* وف 


ع بره 


: 20017 ع م َو 
ن الديّةَ أنْمَعٌ في هَذِهِ المَسْألة 


الصَلّح ؛ الأنمُوحِبَ القند هو قود ميا :هد 
مِنَ الْقَوَدِ؛ٍ فَلِهَذَا كَانَ لَه 1 شط ني 
ودعت 5 د لير 5 يوالم 0-6 0 لهاع | 
وَليِسَ له لَه أن يَعفوَ ؛ لآن الحَق لِلعَامّة ) وَوِلَاينَهُ ؛ يه ؛ وآ مِنَ النظر 
إِسْقَاطٌ حَقَهِمْ مِنْ غَيْرٍ [4؟1/] عِوَض . 
1 ببح 
ِشْدَوْء وكالأمٌ إن كان ابنَّ زيَة20» فادْكنه به مَن له حقٌ القِصّاص » فلا يُسَْوْقَى . 
ووجة قولهما: قوله 8 : : السلطَانَ ولي مَنْ لا وي ه76" فيكو السُلْطَانَ 
وليه ؛ لآن اللقيطً لا وَلَيْ له؛ لآن وليه مجهول » والمجهول وجوه وَعَدَمُه سواء؛ 
لأنه لا يُتْتَمَعْ برأيه فيستَؤفى . 
قوله: اوَمَعقور للد مام أَنَ حَنَّ الخ لَهُ) ‏ يعني: أن الدَيّةَ على عاقلته 
(/*وظ/د] للإمام » على معنئ أن له أَنْ َأَحْذّهًا ويَضَعَها في بِيْتِ المالٍء لا(" أنها 


ع دس 


تون ملكا ل 


قوله: (هُوَ الْقَوَُ 


ا 


عَيْنَا) » أي: كالقصّاص مُعيًّا . 


ولامهء 5هةهج 


)١(‏ يقال: فلانٌ وَلَدُ رشْدَةٍ ؛ إذا كان لِبِكَاحٍ صَحيح . كما يقال في ضِده: : وَلَدَ ني » بالكسر فيهما ٠‏ ويقال 
بالفتحء وهو أفضح اللخكين. ٠‏ ينظر: «تاج العروس» للرٌّبيدي [08/4 4 /مادة: وق 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

2١‏ وقع بالأصل: «إلا). والمثبيت من: «ن1اء ولاماء ولاغ1ء ورا 


وس لس ِ ٍٍٍٍِِِِِِِعححي يِل أل و 


بَابٌ 
العشرٍ وَاخَرَاجٍ 
يَاتٌ: الْعْشْدُ وَالَخَرَاجُ 


قَالَ: رض الْعَرَبِ كَل رض عُشْرٍ وَهِي ماب الَْذِيبٍ 1 أَقْصَى حَجَرِ 
لمن يه م ة إَى حَدَ الشّام وَالسّوَاد أَرْضُ حَرَاح» وَهُوَ بَيْنَ العذيب إِلَى 
عَقَبَةوِ حُلْوَانَ » وَمِنَّ التَعْلَيّةِ: وَيْقَالَ: مِنَ الْعَلْثِ إِلَى عَبَّادَانَ ؛ 0 النبية هم . 
عا ب بي لش رن غاية البيان > سس اسح 
بَابُ 
الْعْفْرِوَالتَراجٍ 
مس 
ما ذكر ما يَصِيرٌ به الحربيٌ ِمّيّا: شرّع في بيانٍ الكَرَاجٍ الذي يَجِبّ عليه 
وك الك أيمنًا بطريق7النيوية؛ لأن سبب كل متها الأرصرة النايية 6 وقد 
اعد فى الذكر: لأنه عن الوظاققي الواجبة خا الللمين ويه مسي القريةء فكان 
قوله: ولب َب [/:م"«اء| كلها رضن عَشْرٍ) » وهو ما بينَ العَلَيْبِ(") 
إلئ أقصئ حَجَرٍ بالِيّمن بِمَهْرَ و31 إلرن عد الشام . 


)١(‏ أشار فى جاشية الأصل: إلئ أنه وقع في بعض النسّخ: «بسبيل». بدل: «بطريق». وهو الموافق لِمّا 
وقع في : نع امك ولع وار 

(1)9 العدفتٌ» : هو اسم مَاءِ لني تَميم عَلَى مزْحلة مِنَّ الكوفة ؛ مُسَمّى بضغير العَذْب . ٠‏ وقيل: سمي به ؛ 
لأنه طرف أرض العرب » مِنَ الدب ؛ وهي طرَفٌ الشيء ء. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(9) أمَهَْة: قال .ياقوؤث الحموى: : امَهْرَُ: بالفتح ثم السكون» هكذا يرويه عامةٌ الناس » والصحيح: مه مَهُرَة 
اتحرك : وجدله خوط جماة ين أدة العلالتماء؛ ل يفون يه ٠‏ قال العمراني: المَهْرة: 
بلاد د تنْسَب إليها الإبل» . قلتٌّ :هذا خطاء ؛ إنما مَهْرة قبيلة » وهي مَهْرة بن حَيْدَان بن عَمْرُو بن الكّاف- 


- اجتهت-م 


ه*: 


9 باب العشر والخراج * 


احلا الرَاشِِنَ لم يَأُدُوا الاج , ِنْ أَرَاضِي الْعَرَبِ» وَلِأنَهُ ه بِمَنْزِلَةِ المَيْءِ 
ََا يديت فِي أَرَاضِيهِمْ كَمَا لا ين بك ف ركرية +جقةا والوفع الخوبي بيذ 
ل تر ورين لي وم 
وَالسوَاد: أرض خَرَاحٍ ؛ وهي ما بينَ َّ العَذَيْبِ إلى عَمَبَةِ حُلَوان”©؛ ومن 
التَعْليّة!'")ع وثقال: ٠‏ من العَلكْ0) إلئ ١‏ عَكَادانَ(49) وهذه من مسائلٍ القَدُورِي 10 


3 الشيح أبو الضسن الكَرْخي في امختصره): (أرض العرب كلّها رض 
عَشْرٍ) وهي رض الحجاز وتهامة 00 يم وَاليَمَنِ والطائف والبريّة00©. 


اعلم: إشاحد ارافين العرب من أوَّلٍ العلكن والقادسية [ليغ آخر حَجَرٍ باليَمنِ 


د ١‏ بواققباعة كثقن لبه الإبلٌ المَهْريّةه. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [775/0]. 

(1)_العَقَبَةٌ ‏ بالتحريك -: الجبل الطويل يَعْرض للطريق فيأذ فيه ؛ وهو طويل صعْب إلئ صعود الجبل . 
وحُلوان هنا: مدينة معروفة انراق هنا يلي الجبال من بغداد. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي [؟1785/4[9.]1540/1]. 

)١(‏ التَعلبيةُ ‏ بفمْح الثاء : منسوبة إلى ثعلبة بن مالك بن دُودَان بن أسد» وهو أوّل من احتمّرهاء وهي 
من أعمال المدينة ؛ وهي ماء لبنئ أسد. وقيل: هي مِن منازل طريق مكة من الكوفة ٠‏ ينظر: امعجم 
البلدان» لياقوت الحموي [8/1!] ؛ وامعجم ما استعجم» للبكري .]741/1١[‏ 

() العَلْتُ ‏ بفئْح أوّلهِ » وسكون ثانيه -: قرية علئ دجُلة ؛ بين عَكْبّرا وسَامرَّاء ؛ وهي في أول العراق 
في شرقي دِجلة ٠ ٠‏ ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي ٠ ]١49/4[‏ 

(:) عَيَادَانَ - بفبّح أوَّله » وتشديد ثانيه - -؟ موضع برب البصرة بالعراق » وهو حِصْن منسوب إلى عبّاد 

بن الخصَّيّْن بن مرثئد بن عَمْرو الحَبَطِيّ ) ؛ وإليه م تَنْسَسِ الحصر العبّادانية ٠‏ ينظر: امعجم ما استعجما 
للبكري [/417] : و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ ١٠‏ 4 ] . 

(5) ينظر: «مختصر القدُوري» [ض/ ه١].‏ 

(1) يَهَامَةُ ‏ بكشر التاء : قيل: مكة؛ وقيل: الصحيح أن مكة مِن تهّامة ؛ كما أن المديئة مِن تَجْدٍ . وقيل: 
أرض تهّامة قطعة مِن اليّمَنْء وهي جبال مشتبكة أوّلها في البحر القلزمِيَّ » ومُشْرفة عليه وهي في 
اليَمَن ُسمئى: تهامة اليَمَنْء وفي الحجاز تُسَمَّى: تهامة الحجّازء ومنها مكة المكرمة» وجُدّة) 
والعٌقّبة . ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ »]١5١‏ و«المعالم الأثيرة في 
الستة والسيرة» لمحمد شُدَّابٍ [ض/,1/7]. 

(0) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ٠ ]٠١‏ 


2# كتاب الشَّيّر #» 


قر أَهْلَها عَلَى الْكُفْرِ كَمَا في سَوَادِ الِْرَاقٍ » وَمُشْرِكُو الْعَرَبِ لا يفيل 
0 السَيِف وَعْمَرُ له حِينَ فَتَحَ السَّوَادَ وَضَعَّ الْكَرَاجَ عَلَيَْا 
2 لطبت 11 غاية البيان و اضر 
بمَهرَة طول 

ومن يَبْرِيْنَ7" والدّهمَاء(" ورّمْلٍ َي" إلى مشارِفي”؟) الشام عَرْضً . 


وتشارف الشاو: : قرَاها؛ رف كلل ارقي عَشْر ؛ دن الت كلا كيد والخلفاء 
الراشدين بعدّه لم يَأَحْذُوا م مِن أرض العرب الخَرَاج . 

والارضة لا تسلو لح لسو الجا اه كا الوالشتر ا اولان الخرام 
بمنزلة [17/غذو/د] [١/دللار]‏ المَيْءِ » من شيخ إنه لا عر به المسلم » فلا 0 وضع 
الخراج في أرخبهم» كما لا يجوز شيعه في رقايهم ؛ لآن شزط وَضْعه إقرارٌ أهلٍ 
الأرض عليها على الكفرء ولا ي ُقَرٌ العربٌ على الكفر ؛ لأنه لا يُقَبَل منهم إلا 
الإسَلاة أ والشيفت: 


ولهذا وضّع عْمَرُ الكوَاجَ عل السّوَاد كله ؛ حينَ تيح عَيْوَة عار ِيدئْ متَعلدٍ 
في خلافة عمرٌ» وكذا وضّعه على مِصْرّء حين افْبْتِحَتْ صُلْحَا على يدي عَمْرِو و بسن 


)١(‏ يَبْرِيْنْ ‏ بالفتح عر يه وي سوه وك امس (أَبْرِين0. ب بفتح الهمزة 
وسكون الباء وكّسر الراء وياء ساكنة وآخره نون: وهو لغة في يَبْرِيْنَ -: اسم قرية كثيرة لتخل والعيون 
الكذية بجدّاء القشيام ٠‏ ينظر: لمعجم البلدان» لياقوت الحموي ]17/1١[‏ » و[ه/4710]» واامراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة» للقطيعي [ 4177/7 1]. 

)١(‏ الدَّهنَاءُ - بفئح أوّله وسكون ثازبه» ونون» وألِف -: من ديار بني تميم معروفة » تُقْصَر وتُمَدُ 
والنشبة إليها: دَهُئاويَّ . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(١‏ عَالِج: مل عظيم في بلاد العرب» يَمُرُ في شمال نيد قُرْب مدينة حائل د بالنتوفيةا# لفسال 
تيْماء» وقد سمي قِسْمُّه الغربيّ: «رمل بختر)ا. نسبة إلى قبيلة من طَيّى , ويُسَمّى اليوم: «النفود». 
وقد تقدم التعريف بذلك. 

0( متشارف: بالفاء لا غير . كذا جاء في حاشية: (غ). 


ماسوو -. -- سسسامرم 


2*7" 
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8 < ا شان اد عاق اه ]دع اتدخن ‏ ا 2ه 0 8 
يتخصرين لسكا رفواد افرهايوم أجْمَوينَ» وَوَضَعٌ على مطْرٌ حَبنَ افقدحها 
عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ» وَكَذّا اجْتَمَحَتِ جْتَمَعَتِ الصَّحَابَةٌ لد عَلَى وَضع الْكَرَاجٍ عَلَى الشّامِ. 
بج تح جح سو وب ل 1 
العاصٍ » وكذا | وضّعه علئ الشامء حينَ افَحَ عمرٌ بن الخطابٍ بيت المقدس » 
ومُدٌنَ الشام كلّها صُنْسًا دونَ أراضيها. 

و أراضيها: ففَيِحَتٌ عَنْوَة على يِدَيّ يزيد بن أبي سَفْيَانَ وسَرَحْييِلَ بن 
حَْسَنَةا' وأبي عبَيْدَةَ , بن الْجَراحَ وخالدٍ بن الوليد. 

ما أجْنَادِينُ7' من الشام: فقد أَفْيِمَ صُلْحَا في خلافة أبي بكر. 

اعلم: أن المرادً مِن السَّوَادٍ المذكور: سَوَادُ الكوفة» وهو سَوَادُ الحراق وحْدَه 

مِن العُذَيْبِ إلى عَمَبةِ خُلُوانَ عرْضًاء ومن : العَلْك زان عَادَانَ طول :وما فيز؟: : امن 

لتَعْلييّة إلى عَيَادانَ2”(6 غلط ؛ لأن التَعلِيَةَ مِن منازل البادية بعد العَذَيْب بكثير . 


وَآما سَوَاكُ التضّرة:'فالأهواز 'وفارسٌ: والبصرة نفسها عشرية [:/تذعظاء] 
بإجماع الصحابة. 


)١(‏ شُرَخْبِيلٌ بن حَسَئّة: ين الصحابة» ويكمى أبا عبد الله نر الشاعء وحَسنة: أَمّه؛ وهو أبو غيد الله 
ابن المُطَاع بن عَمْروء من كنْدة حَلِيف بني زهْرة . توفي في طاعون عَمْواس بالشام سنة ثمان عشرة » 
وهو ابن تسع وتسعين سنة. كذا أورّده ابن شاهين في: اكتاب المعجم». كذا جاء فى حاشية: الغ ؛ 
ولام)؛ واد). 

)١(‏ قال ابن الأثير فى «كتاب الكامل): (أَجْتَادِين: بعد الجيم نون »؛ ودال مهملة مفتوحة» ومنهم مَن 
يكسرهاء كن ياء مكنا من تحتها ساكنة: وآخره نون». كذا جاء في حاشية: اغ4, ولام), ولادا. 
وينظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير [118/1]: 
قلنا: وهي اسم مكان المعركة الشهيرة التي حصلتٌ بين المسلمين والروم في فلسطين سنة ١ه‏ 
واستشهد فيها عددٌ من الصحابة. ينظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي »]٠١/1[‏ و«المعالم 
الأثيرة فى السنة والسيرة» لمحمد شُرّابِ [ص/ ٠]1١‏ 

:]8/[ القائل هو السرخسي في «المبسوط»‎ (١ 


لبي مو بيه يبب ب 7ت 000 

[9/:١ظ/د]‏ وذكرٌ الإمام أ بو إسحاق الفارِسِيٌ القاضي المعر 1 بالإِضْطخْرِي )0 
في كتاب «المسالك والممالك»: «وأما العراقٌ: فإنها في الطأول: : من تكْرِيتَ إلئ 
ادن عن بحر فارسٌ وفي اررض ببغدادٌ والكوفة من القَادِسِية سه إلى -حلوان » 
وعرْضَها بواسطً مِن واسطً إلى قَوْبٍ الطيب» وعرْضها بالبصرة مِن البصرة إلى 
حَدودٍ ان 


بين اللغات: 
أما العَشْدُ: فهو أحد أجراءٍ العشرة. 


وَالحَوَاج : اسمٌ ما يوج ين غلة الأرض أو الغلام ٠‏ ثم سمي ما يَأحُذَه 
السلْطَانْ: خرّاجا ؛ فيقَال: أذ فلانٌ خَرَاجَ أَرْضِه؛ وأذّئا أهل الذمّة خَرَاجَ 


رُءوسهم » يعني الجزْيّة : كذا ذكر المطوري0). 
ومَهْرَةٌ: قبيلةٌ مِن اليّمنٍ إليها 3 2 تب الآبل المَهْرِيَ ئة » كذا في (ديوان الأدب)!22. 
وَالْعلئِب: اسم ماء لتَمِيمَ . 


(1) هو: إبراهيم بن محمد الفارسيّ أبو إسحاق الإِصْطْخْرِيَ ويقال له: الكرخي » الجغرافي » الرّحَالة : 
اعد العلماءء' من أهل إصطكر (بإيزان) ١‏ من كنيه الاصيور الأقاليم) و«مسالك الممالك». (توفئ 
سنة: 745 ه). ينظر: (معجم المطبوعات العربية والمعربة) لسركيس [2]407/7 و«اهدية 
العارفين» للباباني ٠ ]7/١[‏ 

(؟) جبَى - كعزّئ -: كورةٌ من أعمال حُوزستان» وقريةٌ ين نواحي النهروان» وقريةٌ ُْبَ هيت » وقرية 
بمعقويا. والسية إلية الجميع : : جَبّائَيٌ - بالمد - علئ غيرٍ قياس . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي [/7١؟]‏ » و«الطراز الأول» لابن معصوم [917/1] . 

() ينظر: «المسالك والممالك») للإِصْطَخْرِيّ [ص/ 7 ]|. 

(:) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي .]1١49/١[‏ 

(5) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي .]١4/١[‏ 


وو اوهلاع ©#ب-_-____-_--_# __-_#### ب 4 


00 عكر بنقه لهآء وتسوائهه يها 
أن لإا ذا تتح أَرْضًا عَنْوَةوًََْا لَه أن قر هلا علا وَيضَعَ عَلَيَْا وَعَلَى 
و سِهِمْ الْكَرَاجَ ١‏ كب اراي عفرت لأخيهاء وقد ده بن يل 
سلس ست به ةي 7-4 سب 

وَالعَلْتُ - بالعين المهملةٍ المفتوحة واللّام الساكئة -: قرية -موقوفة عارر 
علوي َرْقوة وِجْلةَ » وهو أوّلَ العراق: 

وعَبّادانُ: حِضْنٌ صغيدٌ علئ قط البحرء وباقي البيان مر في: باب زكاةٍ 
الزروع . 

قوله: (ثَالَ: وَأَرْضٌ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لِأهْلِهَاء بَجُورٌ بَنِعْهُمْ لَهَاء وَتَصَرَفْهُمْ 
فيهًا)» أي: قال القَدُورِيُ في ١مختصره)(".‏ 

والأصل فيه: أن الإمام إذا فتح بلدا عَنْوَة؛ٍ له أن ب يقر أهلّها عليها بوَضْع 
الخَرَاجٍ عليهاء والجزْيّة على علئ رقابهم» لكن يَضَعٌّ الجزْيّة عليهم إذا لَمْ يُسْلِمُواء 
ويَضَمٌ الخَرَاجَ على الأراضي ء أسلمُوا أو لم يُسْلِمُواء كما فعَلَ عْمَرٌ بسَّوادٍ العراق » 
لما جاز إقرارُهم على أراضيهم ؛ كانت مِلْكَا لهم ؛ يَكَصَرَ فُون فيها كيف شاءُوا بِيِعَا 
وغيرٌ ذلك » وقد تر تمامٌ التقريرٍ في أوَّلٍ باب الغنائٍ» ويْْظَرٌ تمه » وإليه أشار في 
المتن بقوله: (وَقَدَ دما من كيل ): 

وقال الشَافِعِيٌ: يقْسِمُها ويُحَمُسُهاء ولا يُقِرٌ أهلّها عليها(". 

والحجّةٌ [:هوراد] عليه: فِعْلُ عُمَرَ يه » حين فتَحَ العراقٌ بحضرةٍ الصحابةٍ 
مِن غير نكير » وقد مَرّ الجوابٌ عن إنكارٍ بلالٍ في: أُوَّلٍ باب الغنائم . 


)١(‏ ينظر: اامختصر القَدُوري» [ص/ ١5‏ ؟]. 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [54١/69؟»: ٠‏ و«المهذب في فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي [/51] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي 40٠ 4 49//1١[‏ ]. 


لج سس لبي هي كتاب السَّير #8 


قَالَ: ل أَرْضٍ سْلَم عَلَيَِا أَهْلًا : أَوْ فُتَحَثْ عَنْوَة وَفُسمَلَك يَئنّ 
الْعَانمِينَ ؛ هي أَرْضُ عُشْر ؛ لِأَنَ الْحَاجَةَ إِلَى انتداء التَوْظِيف عَلَى الْمُسلِمٍء 


1 


الع لق به كفو 4 تعر الجادةع ركذا مو أي حي 2 تَعَلق بتفس 


قَإِنْ و كالمل لا يريهز الشءة فَتشيضِ ألا يجوز ذلك في غير 
المنقول أيضا ؛ لأن كلا منهما مال مغنومٌ ) وفي تَرْكُ القِسْمَة يَلرَمْ [: //اماو/م] الغيرة 
بالغانمين. 

قَلْتٌ: ليس في ترك القِسْمَةَ في المنقولٍ منفعة عائدةٌ إلى المسلمين » فلم 
يَجُزْء بخلاف تزكها في غير المنقول» حيثٌ يَكونْ فيه منفعة تَعُودُ إلى المسلمين» 
وهي الخَرّاجٌّ [/4/ظ]ء فجاز ترك القِسْمَةٍ في الأرض كما في الرّقاب . 

قوله: (كَال: َكل أَْض أَسْلَمَ ََيَا أَْلَّا ٠‏ أو فُتِحَتْ عَلْوَة وَقُسِمَتْ بَيْنَ 
العَانِمِينَ ؛ فَهِيَ رض ع عُشٍْ) » أي: قال القَدُورِيُ في ١مختصره»(2»‏ ومعنى عَنْوَة: 
را وقهرًا» وإنما كان العُشّرُ فيها ؛ لأنّ الحنّ المتعلقٌ بها ابتّدَئَ به المسلجُ » فكان 
الأليقٌ بحاله العْشْرُ ؛ لأن فيه معنئ العبادة؛ بخلافب الكَرَاجٍ » فإنه("2 ليس فيه معنئ 
العبادة» أو لأن المُْر أف ين الكَرَا» لأن العْرَ لا يَجبُ مالم يُوججدٍ الخارج 
تحقيقًا بخلافٍ ب الْخَرَاج » فإنه يحب بالخارج تقديرا أيضًا بالتمكن مِن الزراعة. 

وكذلك المسلم إذا اتبخل :دازه 55ه]17)) أو بستانا ؛ فهي عَشْرِيَةٌ إذا كانت لا 
ُشقّى بماء ارا » فنا إذا كانت تُسْقّى بماء الحَرَاج » فهي حَرَاجِية. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/775] . 
(؟) وقع بالأصل: «فإن». والمثبت من: ان)ء وام)ء واغ»ء وار). 


1 1 د زوه و تروف زوررحم ٠‏ عا لم 
(0) الكَرْمٌ: شجَيرة مِن فصيلة الكَرْمِيّات» تُرْرّعِ مُنْذ القدّم» تُعْطِي عَنَاقِيدَ العنب ٠‏ وقد تقدم التعريف 
بذلك. 


- سس سس سس سكس 10131 30س مس39 ساسا 7131 اكه :19ت ...ا ا 
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الّ: كلض فحت عَنْوة »وها ليها تي أَْض حراج »كد 
إذَا صَالَحَهُمْ لِأَنَ الْحَاجَةَ إلى ا: بتدَاءِ التَوْظِيف عَلَى الْكَافِرِء وَالْحَوَاجُ لبَق بد 
ومكَةُ مَخْصُوصَة مِنْ هَذَاء ون رَسُولَ الله كنحهَا عنْوَةوَ رَكَهَا لَأَهْلِهَاء وَلَمْ 
رطب المرات. 
لل ل ل ل ل ه89 طقاية البيان #7 يو 

وكذلك المسلم إذا أحيا أرضا ميَّةَ بإِذْنِ الإمام» وهي تُسْقَ بماء السماء؛ 
أو بماء عَيْنٍ ين استتبطها بإذْنِ الإمام في أرض مَة ؛ فهيّ أرضٌ عُفْرية. 

وكذلك إذا [0/هوظاد] كانت تُسْقَى من نهر يَأحْذُ مِن أنهار العشر وعيونها أو 
نَاتِها ؛ ؛ فهي عُشْرِيةٌ» ولو كانت تُسْقَى بنهر شقَّ لها ين الأنهار العظام التي ليست 
بِمِلْكِ لأحدٍ ؛ كجَيْحُونَ والفْرَاتِ ودِجْلَةَ وغيرهاء ففيه روايتان: : في راوية: : عُشْرِيةٌ: 
وفي رواية: حَرَاجِيّةٌ » وذكر الكَرْخِيٌ في «مختصره): أنها عُشْرِي 7ك ينا ذكر 
في ااشرح الخاوي20. 

قوله: ( قَالَ: وَكُلُ أَْض فُيِحتْ عَنْوَة كأوِر آلا ليا ؛ فَهيَ رض حَرَاج . 
وَكذا ذا صَانَحهُْ), وذلك لأنّ لحن متلق بها بدأ به الكافر» والكَوَاُ ليق 
به ؛ لأواقية معدن المقويةء ولأن فيه تغليظًا لوجويه بالتمكن م ين الرراعة: وكان 
القياسٌ على هذا أن تَكُونَ مَكَةُ خَرَاجِية يه لأنها'” بحت عَنْوَة وأو أهلها عليها 
علئ ممم بان ذلك في أوَّلٍ بابٍ الغنائم » لكنْ لَمّا لم يُوَظَف رسولٌ الله يكل عليها 
الكَرّاجَ ؛ اعْتبرَثْ عَشْرِية . ْ 

وكذلك المسلم إذا أحيا أرضًا ميتة » وهي تُسْقَى مِن نهر مِن أنهار ر الحَرّاج ؛ 


: ؟]‎ ٠ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي للكرماني [ق/‎ )١( 
.]791 (؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِبِجَابِيٌ [ّق/‎ 
وقع بالأصل: «لأن». والمثبت من: اان4ء ولام»)ء وللغ)» وار).‎ 2) 


كك 


م ا 1 ودين و م 102 
فهي حَرَاجِيّة : وكل [4 /لامعظم] أرض تُسْقَى من عبن أو : نهر أو قناة أو بثر استشبط 
ين مالٍ بيت المال ؛ فهي أرضٌ الكَرَاجٍء وكذلك المي : إذا ايا أرضا ميش ا 


- 


رَضَخ له الإمامٌ أرضًا ين العَمَةِ» وقد كان قال م م المسلمين» أو انَحَدَ دارّه كَرْماء 
أو بستانا ؛ فهي ه011 . كذا فى «اشرح الطحاوي) . 

وقد مر بيانُ الذِمّيٌ إذا اشترئ أرضًا عُشْرِيَةَ في: باب زكاة الزروع والثمارٍ» 
وبيان السام الكقرعة والكواي مان ذلك :الياب. 

اعلم: أن فتْحَ السَّوَادٍ والشام ومصرّ قد بيّنّاهِ قبل [7/+4و/د] هذا. 

2 1 2 0د . .هي ار اج لم2 اع 0 

وأا خراشان قوووذ : فكان فتحهما في خلافة عثمّان بن عفان صلحا 
على يدَيْ عبد الله بن عامر بن كرَيز . 

وأاها و راعشا انه لوخ بهذ عتقان + قلزريتياتسبلار ققلاة َب عَقَانَ 


- 


لِمَعَاوبَ ل 0 د و0045 و١7‏ “» وبّخَارَئ » وبعدٌ ذلك علئ يدّي 


. ]198 ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْبْجَابِيُ [ق/‎ )١( 

)١(‏ مَرْوَرُوذ (ورَّانَ: عَنْكَبُوتِ » ويقال فيها أيضا: مَرُوذ زان َتُور؛ وقد تدل الألف واللام فيقال: 
مو مَرْوٌ الرُوذ): هي مدينة شهيرة ببلاد خراسان قريبة من مرو الشاهجان. والنسبة إليها: مَرْوَرُوذِيَ 
وَمَرُوذِيَ. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .]١١7/50[‏ و«المصباح المنير» للفيومي 
[؟/559/مادة: مرء] . 

69 لني ديقع الكاف وليه الشين الممجطة ١‏ -: قَرْيّة على ثلاثة قَرَاسِح بن جُرْجان علئ الجبل ؛ 
وهي مدينة بقرب سَمَرْقنْد. ٠‏ وقيل: كن قرية ين قرا أصنفهان» يكاف غير ضريئفة: إلا آنها يكيب 
بالجيم بدل الكاف. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [44717]» و«امراصد الاطلاع» 
للقطيعي [1171/7]: 

)0 تسّف ‏ بفتح أوّلهِ وثانيه ثم فاء -: هي مدينة كبيرة » بين سجَبْحُونَ وسَمَرْقَنْد تقع جنوبي شرقي مدينة 
بُخَارَئ » وغربي مدينة كش . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي. [86/5؟]» و«الروض 
المعطار في خبر الأقطار) للحميري [ص/ ولاة]. 
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525 سين مي ْ ا ا ةر 01 
اْمْهَلْبٍ بن أي صُفْرَة وي بن مُشلم. 

ما الرَيُ: فإن أبا موسئ افتتّحها في ولاية عَثْمَانَ صُلْحًا . 

وأمًا طبَسَْان!©: فنَحَها سعيدٌ بن العاص في ولاية عَفْمَانَ صُلْحَاء ثم فتَحَها 


القا2"0 ونا 201). 
والطالقان” '' ودنباوّند : سنة سبع وخمسين ومئةٍ. 
وأما جُجَان”؟) : فافضحها يزيد , بن الْمُهَلْبِ في خلافة سُلَيْمَانَ بن عبد المَلِكِ(*) 


)00( طْبَرسْتَانَ ‏ بفتح أوّله وثانيه» وكشر الراءء وسكون السين ؛ وقمّح التاء.: من بلاد خرَاسَان ء سّمّيت 
بذلك ؛ لأن الشجر كان خولها شيئًا كثيرًا» فلَمْ يَصِل إليها جنودُ كشرئ » حتئ قطعوه بالفأس ٠‏ والطبر 
- بالفارسية -: الفأس . ووَّاسُتان: الشجر . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(؟) الطَالْعَانَ - ككَابّران -: مدينة في حُرَاسَان كبيرة» نحو مَرُو الرُوذ في الكبرء وهي بين جبلَين 
عظِيمَيْن . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [1/54]» و«الروض المعطار في خبر الأقطار» 
للحميري [ضص/ .]18٠١‏ 
[تنبيه] ضبطه في: «غ4»؛ وار»: بكشر اللام بعد الألف! والمشهور فتّحُهاء هكذا ضبطه ياقوت 
الحموي وجماعة:٠‏ وينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [017/1٠/مادة:‏ طلق] . 

)م( دُنْباَنْد ‏ بضم أوّلهء وسكون ثانيه؛ وبعده باء موحدة» وبعد الألف واو ثم نون ساكنة » وآخره دال _: 
عل من قواحئن الي بالقب من قاشان. ٠‏ وقيل: : بين الرّيّ وطبَرِسْتَان ٠‏ ينظر: المعجم البلدان» 
لياقوت الحموي [1/0/7] : و#الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ 47 7]. 

)0( ان بضم الجيم» وسكون الراء -: مدينة مشهورة بين طبَرِسْتَانَ وحْرّاسَان. ينظر: اامعجم 
البلدان» لياقوت الحموى [94/1١١]؛‏ وامراصد الاطلاع» للقطيعي [ص/ 777] . 

)2( توفي سُلَيْمَانَ بن عبد المَّلك بن مروان سنة تسع وتسعين » وهو ابن خمس وأربعين سنة » وكانت 
خلافّه سنتّيْن وثمانية أشهر . كذا جاء في حاشية: اغ4» والم»» وااد). 

() كرتا بح الكاف وربما مرت والفعحٌ أشهر» قم سكو الراء؛ بلدة مشهورة كبيرة» ذات بلاد- 


لل الإ الل فق غايةاللييان ©#ا ‏ - تس-ا- بيب سه 
ربنق عاذ قري عئر في لايد لقا خنع 

ما الجبلٌ: افيح كله عَنْوَةَ في وفعة جَلُوَاء(" وتَهَاوَند(©: علئ يد سعد 
والْعْمَانٍ بن مُعَرّنِ . 

وآمّ الأَهْوَادٌ 20 وفَارس وآصتقان 7 0 [1/ةالاو]* فافتتحَتُ و غير علئن 
يدَيْ أبي موسئ ء وعَثْمَانَ بن أبي عاص » وَعُتَْةٌ بن غَرْوَانَ ه وكانت أَصبَهَانُ على 


- وقرّئ ومُدّن واسعة بين فارس » وسجستان» وخْرّاسَان. ينظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي 
[554/1]» و«الروض المعطار في خبر الأقطار) للحميري [ص/ ٠ ]44١‏ 

)00( سِحِسْئَانَ ‏ بكسر أوّله وثانيه ؛ وسين أخرئ مهملة» وتاء مثناة فن فوق » وآخره نون -: بلدة كبيرة 
متصلة ببلاد السند والهند» وهي جنوبي هّراة. ينظر: «امعجم البلدان» لياقوت الحموي [150/7]؛ 
وةالروضن المجطار في خير الأقطارة للجميري [صن/غ-م]. 

2( 0 3 مديئة صغيرة بالعراق » كان فّحَها مور فتح الفتوح . ينظر: امعجم البلدان» لياقوت 
الحموي الاي » والالروض المعطار في خبر الأقطار للحميري [ص/ ٠ ]١717‏ 

() تهاونك- بفتح النون الأولّى ويكْسَر: والواو مفتوحة » ونون ساكنة » ودال مهملة - : هي مدينة عظيمة 
ف لتنا »شيك كه الى رجدوحا اجن ب بقار اليا ييا لا سل المعجم 
البلدان» لياقوت الحموي [111/5] » و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري لص/ 4. 

)5( الأَمْوَارُ - بفمّح أوّله وإسكان ثانيه» وبعده واو وألف وزاي معجمة : هي جمع: هوز. : وأصلهة 
حُوز» فلمًا كثرٌ استعمال الس لهذه اللفظة ؛ ينها حت أذهيث أصلّها جملة ؛ لأنه ليس في كلام 
الغْزْسن حاء مهملة» وإذا تكلموا بكلمة:فيها حاء؛ قَلَبُوها ااهاء». فقالوا في حَسَّن: هسنا وفي 
محمد: «مُهمّد ء ثم تلقَمّها منهم العرب» فَقَلِيَتْ بِحُكُم الكثرة في الاستعمال» وعلئ هذا يكون 
الأَهْوَاز اسمًا عربيّاء سمي به في الإسلام» وكان اسمُها في أيام الفرس: حُوزِسْتان. وهي سبع قرئ 
بين البصرة وفارس . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [١/85؟]»‏ و(امراصد الاطلاع» 
للقطيعي .]1175/١1[‏ 

(5) أصبَهَان - بفتح الهمزة وكشرها : مدينة من أهم مدن إيران» تقع في الطرف الجنوبي الشرقي ين 
إقليم الجبال؛ ويُنْسَبٍ إليها عدد كبير مِن العلماء. ينظر: «معجم البلدان» لياقرت الحموي 
»]٠١7/1[‏ و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ 47 ] . 
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عر 
0 


وَفِي: : «الْجَامِع الصَّغِيرٍ) كل رض بعت لوك توصل إيهقاماة الأنهَار 


و 
لد 


َِيَ أَْضُ حَرَاحٍ» وَمَالَمْيصِلْ لاما اله نْهَارٍ وَاسْتَخْرِجَ مِنْهَا عَيْنْ هي أزضُ 
مُشْرِ؛ لِأنَ الْعْْرَ يَعَعَلَقُ بالْأرْض التَادِيَة وما دما مانا كي الصف ما 
الْعْمْرِ أَوْ يِمَاء الخَرَاج . 


وما الَِْيرَ: اموي عن ين 2 والجزيرَة: 5 
ما بِينَ الْرَاتِ ودِجْلَةَ والمَؤْصِلٌ من الْجَزِيرَة 

وَآيااءَ ا با 255211000 

وآما التَمَايَة0): : فافتتحها أبو بكر . 

تب وك أرضٌُ الهند: فافتحها القاسم بن ممق ل التْقَفَيٌ سَنةَ ثلاث 
وتسعين ) كذا ذَكَر 04 

قوله: (وَفِي «الجَامعٍ الصّغير) : 8 أَرْضٍ ُتَحَثْ عمو فَوَصَلَ يها ما مَاءٌُ 
الأنهَارِ). ٠.‏ إلى آخره» ولف «الجامع الصغير»: امحمدٌ عن يعقوب عن أبي حَِبدة حنيقة 

-ه. و 

كل أرض فُتِحَتْ عَنْوَةَ بالقتالٍ والحرب » فصارّث أرضً خَرَاج » وكلّ شيءٍ يَصِل 

)0( عِيَاضَ بن غلم : أورده ابن شاهين في «الصحابة». كذا جاء في حاشية: اغ4, وام6ء واد). 

)0( دَوْمَةٌ الجَنْدّل - بفبّح الدال في ١دَوْمَة)‏ وتُكْسّر- -: هي قرية معروفة من الجوف شمال السعودية ؛ تقع 
شمال تيُماء على مسافة 6غ كيلو متزا ٠‏ ولها ذَكْدٍ في الشيرة ٠‏ ينظر: ٠‏ المعجم البلدان» لياقوت 
الحموي [4417/7] ء وذالمعالم الأثيرة في السُنّة والسّيرّة» لمحمد شُرَابٍ [ص/؟7١١].‏ 

(5) اليّمّامَة: اسم يُطْلّقَ على هضبة نجْدٍ الوسطئ » وقد كانت قديما تُطْلّقَ على مدينة وسط نجُد, تَقْدْبِ 
من مدينة الرياض الحالية بالسعودية» وقد كانت اليّمَامَة مركز مُسَِيْلمة الكذاب في نجْد » وقد فتّحَها 
خالدٌ بن الوليد وة عَنْوَة ثم صُولِحوا. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [441/0]» 


و المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد شُرّاب [ص/ 1]. 
(4) ينظر: «المعارف») لابن قتيبة [1/ملاة]. 


22 


وه أخت رض مَاتَا؛ هي عِنْدَ أبي يُوسق مُعْبرَة يرا 4 كانت 


من َي أَرْض الْخَرَاجٍ ومَعنَاة: : بقَرْبه -؛ قَهِيَ حَرَاجِيّة » وَإِنْ كَانَتْ من حير 


5555 ل ل وك كر رن 
إليها ماءٌ الأنهار؛ فهي أرضص الخَرَاجٍ [ اخدعرام] » ل شيءِ ل يصل إليها ماءٌ 
الأنهار» فاستخُرج فيه عبن ؛ ؛ فهي أرضُ عُشْرِ والأرضٌ التي أسلّم عليها أهلها؛ 
فهى أرضٌ 0 ١‏ وهذه الجملة مذكوارة فى (كتاب الزكاة» في «الأصل)27. 
وتفسيره: ما ذكره الفقية أبو الليث فى «شرح الجامع الصغير) بقوله: (ولو 
كانت البلدةٌ خرّاجِيّة» فأحيا رَجُلّ فى بعض النواحي» فإِنْ سقَاها مِن عين 
استنبطهاء أو مِن ماء السماء ؛ فهى عَشْريَة » وإِنْ سقاها من الأنهار الصَغار؛ فهي 
حَرَاجيَةٌ ٠‏ وإ سقاها من الأنهار العِظّام ؛ فقد رُوِيَ عن محمد في هذا روايتان: 
في روايةٍ أبي سليمان: تكون حواجكة »وَيَجعَلهَا تابعة لليليؤ: 


وفي رواية عنام عن محمّد: تَكُونُ عَشْرِيّة ؛ لأن هذا مباح ؛ فصار كماء 
التتعايةء ار سنا لظ التقيد: 


والأصلٌ في هذا: أن العُْرَ والحَرَاج يَتَعلَقَانٍ بالأرض النامية » ونماؤها بالماء؛ 
فلهذا اعْمبرَ الماءٌ العشْرِي والخَرَاجِيُ ؛ سواه ا الور ات 2 لنت 


س2 


قوله : (وَمَنْ حا أزْضًا مَوَانَا ؛ في عند بي يوست معتبّرّة بحَيرِها ) قن 


5-86 


كائث من حبر أزض الْخَاٍِب - وْمَعنَاه: : بقزبه :ون ختاجنة ٠‏ عزن كانخدين منْ حيز 
أزض الْعُفْرٍ ؛ فَهىَ عُشْرِيةٌ) » وهذه إلى الآخرٍ من مسائل القَدُورِيٌ 0# 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ ]١١‏ . 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» .]١58/1[‏ 
(*) ينظر: المختصر القدُوري» [ص/ 75؟] . 


ل ا 
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وَالِْضْرَة عِنْدَهُ نقلي ا الصّحَابَةِ ؛ لِأَنّ [:5اذ] حير السّْءِ يُعْطِي لَه 
حْكُمَهُ كَفِنَاء الذارٍ يُعْطَى لَهُ حُكُمُ الدَّارِ حَنَّى يَجُورَ لِصَاحِبِهَا الانْتِمَاعَ به 
بلس اد ل ا اسح 

وَالمر دمن قوله [»/ادواد]: (وَمَنْ أًَْا أَزْضًا) المسلم » » فإن الدِمّيَ إذا أحيا 
أرضا موانًا تَكُونْ حَرَاجِيّةَ على ما ذكَرْنا من رواية اشرح الطّحاويٌ)7" قبِلَ هذا . 

لم العام أ أبا يوسف يَعَْبرٌ في إحياء رن 0 فإنْ كان الحيّرٌ 

حَرَاجِيا يَجعلّها حَرَاجِية » وإنْ كان عُشْري ؛ يَجعلها عُشْر 

وكان القياسٌ على هذا: أن تَكونَ البصرةٌ عندّه ا لكونها مِن حم 
أرض الحَرّاجٍ وإِنْ أحياها المسلمونء إلا أن القياسٌ ترِكَ بإجماع الصحابة على 
توظيفف العُمْرِ عليها. ١‏ 

وقال محمّدٌ: إِنْ أحياها بعَيْنِ استتبطها أو بئرٍ حمّرها أو بماء دِجْلَةَ والفْرَاتِ» 
أو الأنهار العِظَام التي لا يَمْلِكُها مذ وه قري ؛وعنا إذا أسياها بناى اسار 
وإنْ أحياها بماء الأنهار التي حمّرها الأعَاجِمٌ» كتَهْر المَلِكِ”*)» وهر يَرْدَجِوْة(*؛ 


ا 


)١(‏ ينظر: «#شرح مختصر الطحاوي» لأسَبئِجَابِيُ [ف/ 9 ؟]: 

)0( الكيّر: كُلّ مَكَان» قبل من الحَؤز بمعنئ الجمع » ومراد الفقهاء به بعض النواحي كالبيت من الدار 
مثلاً. ينظر: «المغرب» [ص177] . 

(؟) وفيه نظر؛ لأن الحيز إنما يعتبر في الأرض المحياة والبصرة لم تكن محياة: وإنما فتحت عنوة» فقياس 
ما مضئ أن تكون خراجية ؛ كما أشار إليه في «التبيين) [/777]. كذا في «البحر الرائق» [ه/5١1].‏ 

(:) تَهرُ المّلك: اسم نهر كبير يَأَحْذْ من نهر الفرات؛ ويصبٌ آخِره ه في دِجْلة . قيل: إن أول مّن حقره: 
سليمانٌ بن داود ‏ 88 -. وقيل: حمّره الإسكندر. وقيل: الملك أنفورشاه: آخر ملوك التبط. 
ينظر: استبي رنريت بارت لوي 001101 ؛ وامراصد الاطلاع» للقطيعي .]١8٠7/7[‏ 

(0) هذا النهر يُنسَب إلي تجرد تم بفتح الزّاي وكشر الجيم - بن شَهْريّار بن أَبَرَوَيْز ولقبّه: المّلك 
الأخير؛ لأنه آخر مُلوك الفُرْس . ٠‏ وسيتّرجم له المؤلف قريبّا» عند قول صاحب «الهداية»: : الوَتَهْر 
يَرْدَجِرُّدا . وقد تغاقّل المؤلف وشُرّاح «(الهداية» عن التعريف بهذا النهر ومكانه, وتعلقُوا في- 
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و 


صر اص ل و قن 0 0 6 3 
وَكَزَّا له جوز أخذ عا كات اي العام “فكان الِيَاسٌ في البضرَةٍ أن تكون 


عَرَاجِية » لأنهًا من خخير أزرض الْكَرَاج إِلّا أنّ الصّحَابَة وهر وَظَمُوا علي 
الْعَمْرٌ ؛ فَْرِكَ القِيّاسٌ لإِجْمَاعِهِمْ 

آل لل يو ا لب 1 
فهي خَرَاجِيّة 


وجه قولٍ أبي يوسف: أن عير الأرضيا لنت الأرض» أَلَا تر إن إحياء 
ما قرب من [6/4م*ظ/م] العامِرٍ لا يجوز زُ لكونه في - العامرٍ ؛ ولهذا ُعْطَى فنا 
الدار حكم الدار في الانتفاع به لصاحبها » وَإِنْ لم يكن الفناء ملكا له » فلَمًّا كان 
كذلك ؛ وجب اعتبارٌ الأرض المحيّاة بالحَيّرٍ خرَ حَرَاجِيّا كان أو عشْريًا . 

ووجَة قول محكد: أن النماءللأرض يَخْصل بالماء؛ تب الماة» وقدامز 
تقريه: ولآن الترّاج لا مُوضعٌ على المسلم ابتذاء كما لأن فيه معنور ُو 
[1/ولماظ]ء فَيُعْتَرٌ الماءٌ؛ لأنه إذا رَرَع بالأنهار المملوكة ؛ صار ذلك دليلٌ التزام 
[/وظ/د] الْحَرّاجٍ ؛ فتَكُونْ الأرضُ حَرَاجِية 1 


- التعريف بصاحبه! وقد بِحَثْنا عنه في كُتْبٍ البلدان فلّمْ نهتدٍ إليه: وقبلنا لَمْ يظفر به المعلق 
على «الديارات» لأبي الفرج الأصبهاني [ص/ 917] . 
نعم: رأينا أبا الفرج الأصبهاني قد قال في «أدب العُرباء» [ص/ 4]: «خرجتٌ أنا وأبو الفتح 
أحمد بن إبراهيم بن علِي بن عيسئ نف ماضيئين إلى دَيْر التعالب في يوم ون سنة خمس وخمسين 
وثلاث مثة للدُرّهة ومشاهدة اجتماع النصارّئ هناك ؛ والسّرْب على نهر يَرْدّجِرْد الذي يِجْرِي على 
بآف هلا الد :م وذكر سيكاية: 
فاستفَّدنا مِن ذلك الخبر: أن نهر يَرْدَجِرْد كان بالقزب من دَيْر الفعالب » ودَيْدٌُ الفعالب هذا: هو دَبْرٌ 
مشهور ببغدادء بِيْنه وبيّنها أقل مِن مِيلَيْن. وقد ذكّر ياقوثُ الحمّويّ (في «معجم البلدان) 
[/71"]) وغيره: أن هذا الدَّْريقَ في ُرَئ نهر عيسئ (وهو ابن علِيَ بن عبد الله بن عباس ب4) 
غرْبِيَ بغداد » فإمًا أنْ يكون هذا النهء كان يُطْلّق عليه أيضًا: نوري تتد» يكزا اانهر يَرُْدجِرُّدا: 
نهرًا صغيرًا كان يتشّعّب من نهر عيسئ . 
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وَقَال مُحَمَّد يه: إِنْ أحْيَاهَا ببثْرِ حَفَرَهَا أو عَيْنٍ اسْتَخْرَجَهَا 


وَالفرَاتِ وَالأَنَْارِ الِْظامٍ ابي لا يَمِكُهَا َحَدٌ هي عَشْرِيةٌ» وَكَدَا إن أخيًا 
السَّمَاءِء وَإِنْ أَحْيَامًا بمَاء ْنَا الى احتتدها الأماجة مكل كهر امات كر 
يَرْدَجِردَ فَهِيَ خرَاجِيّة 21 بد اار انزو لذ والتبك باتعو ويا 
:1 َظِيفٌ الواح الداع ال م كَرْهَا ميُْتبرُ في ذَلِكَ الْمَاء ؛ لآن 
السَّقَيَ يمَاءِ الْخَرَاجٍ دِلالة الْتَرَامِه . 
د لل سف غاية البياة 46ل نس 

فإ قم لسرا 0 5 37 و 

قوله: (وَمَعنَاه: بِقَرْبهًَا) ' أي : معنو قول القدوري: (بحيزها بقزيها)2"7. 

قال في «ديوان الأدب): «الحيّرٌ: الناحية » وجِمْعٌه: أَخْيّارٌ » جُمعَ على لمْظِهِ : 
وَأضك مِن الواو)7". 

وقال في «المجمل»: (القياسٌ: أحْوَارٌ)27 . 

وله (َالبِصرَة ند عفري بإشماع الصَحابق) ٠‏ أي : عند أبي يوسم » هذا 
جوابٌ عما يَرِدُ عليه مِن السؤالٍ» وقد اندرّج بيائه فيما قُلْما آنمًا. 

قوله: (مئْلَ تَهْر الْمَلِكِء وَتَهْر يَرْمَجِرة) . 


نَهْدُ الْمَلك؛ قريبٌ من بغدادٌَ على طريتي الكوفةٍ» والمراد من ن المَلك: كِسْرّئ 
ابي بن ا" وكان جميع 5 فعا وأربعين 7 وسبعة ةَ أشهر ؛ 


(0) يبنظر: «مختصر القدُوري» [ص/177]. 

(؟١)‏ ينظر: «ديوان الأدب» للفا رابي [ع/0.م]. 

فر ينظر: المجما اللغةه لابن| نارس [ص/وة؟]: 

)0( أَنُوسَرٌوَان: هرّ أشهر مُلُوك | وََحْسَئُهم سيرة وأخباراء ومُرَأنُوشَرْوَان بن كُبلاً بن قيرُوزء وني 
ياه وُلِدَ التي كله , كَانَّ ملكا جَلِيلًا ميا للرّعايّاء فتَحَ الْأَمْصَارٌ الْمَظِيمَةَ في الشزق وأطاعَته 
الْجلوك . ينظر: #اخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البِغْدّادِي [766/8] . 

(5) قُبَادُ: على ورن عُرَاب . ينظر: اتاج العروس» للزّبيدي [ه/8//مادة: قبذ] . 


ووو سي و اا ا 


َاْحََاج الذي وَصَمَهُ عم عَلَى َمل السوَادِ من كُلّ جريب ينمه الْمَا: : قفيز 
هَاشْميٌ - وَهُوَ الصّاعَ - وَدِرْمَمٌ وَمِنْ جريب ا ية ة دَرَاهِمَ ؛ ومن 
ع 2 و - 0 6و 1 عير عن اس جاع أ يد 2 1 مده 
جريب الكرّم المتصل » والنخيل المتصل : عَسْرَّة دَرَاهِمَ وَهذا هو المُنقول عَنْ 
ا ل الصا ل 0 ا ا ]0 
8س اياضق 11 0 ع 2 6 سس ع ٠.‏ 2 9 
وكشرّئ أَبْرَوَيْز'' من أولاده» وهو أبْرَوَيْرٌ بن هِرْمُرٌ بن كِسْرَئ أنوشرْوان » وقام على 
الملك ثمانيًا وثلاثينَ سَنة . 
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وأما بزكعود: فهو يَؤْدَحرْدُ بن شَهْرَيَارَبنِ كر ملك وهو ابن خمسٌ عشر 
سَنة» ثم لما فيل 5,' سْكُمُ في قتَالٍ سعد بن أبي وقاص بِالْقَادِسِيّة ؛ هرّب يَرْدَجِرْدُ إلى 
و" لي لين ينكان لكل سالك ركان جديل تأي : عويزين شن 

ورأيتٌ في بعض كتّبٍ التواريخ: أن يَْدَجِرْدَ بنّ سَهرَيَارَ بن أَبَرَويرٌ آخِرٌ ملوك 
العَجمء ولم َل مهما ين أصحابٍ رسول الله يل إلى خُرَاَانَ» وإلى بلاد الوك 
وعاد فقتل بِمَرْوٌ » وكان ذلك في سَنَةِ إحدئ وثلاثين » في خلافة عَثْمَانَ 27 . 

قوله: (وَالْخَرَاجُ الذي وَصَعَهُُمَرُ َلّى هل السّوَادِ من كُلّ جريب يِل 
المَاء: قفِيرٌ هَاشِيِيٌ - وَهُّوَ الضّاع - وَدِْهٌَ؛ وَنْ جرِيبٍ الرَطبَة: حَمْسَةُ داهم 
وَمِنْ جَرِببٍ الْكَرْمِ الْمُمّصِلٍ » وَالنَخِيلٍ الْمَُصِل : عَشَرَةٌ د رَاهِمَ): وهذا لظ القُدُورِيَ 


في مخض رة220. 


)١(‏ أَبْرَوَيْرٌُ: يفنح الواو وكَسْرِهَاء وباؤه فارسيّة » ويقال: أَبْرَوَارُ» والأول أَشْهِرٌ . ينظر: «تاج العروس) 
للزّبيدي [4/؟١/مادة:‏ يوق ]: 

6 مو - بفئح أوله ؛ وإسكان ثانيه » بعده واو : مدينة بفارس معروفة» ذات خيرات وثرْهة » وكانت 
مَقرّ الأكاسرة. ينظر: «معجم ما استعجم) للبكري [7/4١1١7١]؛‏ واحدود العالم من المشرق إلئ 
المغرب» [ص/8١1]:‏ 

() ينظر عن مقت يَْدَجرْدِ في: «فتوح البلدان» للبكَاذري [ص/ ]6٠‏ » و«تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء عليهم الصلاة والسادم» لحمزة بن الحسن الأصفهاني [ص/ 88]» و«اروضة أولي 
الألباب في معرفه ' التواريخ والأنساب» للبناكتي رض !نم 

49) ينظرة امخعصر القشوري)»:[ض/1151]. 


:5١ 
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عُمرَ وه » َإنَ بعت ْمَل بن تيف حَتّى نسح سَوَاء الاق وَجَملَ خُديقة 
مُمْرِهًا عَلَيْهِ» فَمَسَحَ قَبلَعْ سنا وَكَلَائِينَ لف أَلْفِ جَرِيبٍ » ا 
ب سس سل شه قاية 3 724آ ب 
[4/9ود/] اعلم: أن المَفِيرَ الواجبّ في الخراج مُطلقٌ عن قَيْدِ الهّاشم *() 
والحَجَّاجِيَ”" في أكثر نُسَحْ الفقه؛ ك«الكافي» للحاكم | /عمعرام] الشهيد"» 
و(الشامل») » و«اشرح الحاويمٌ)(؛) ؛ وااشروح الجامع الصغير» للفقيه أبي الليثِ ؛ 
وفخر الإسلام البَزْدَويَ وغيرٍ ذلك . 
قال الوَلْوَالِجِيءُ فى «فتاواه)”*2: المَفيرٌ هو الْحَجَّاجِيٌ ) وهو ثمانيةٌ أرطالٍ ‏ 
وهو صاع رسولٍ الهم يكل : وإنما نسِبَ إلى الحَجّاحِ(" ؛ لأنه أخرّجَهُ بعدّما فُقِدَ 
وأنه يَسَعٌ فيه ثمانية أرطالٍ ؛ وهي أربعة أمْنَاءِ"")» وفي قولٍ أبي يوسة اللميسة 
أرطالٍ وثلتٌ رِطل » وكذلك قال في «خلاصة الفتاوئ)20 . 
قَلْتٌ: هذا هو الصحيح ؛ احمنا ذكر في أَوْلٍ كتاب ب «الحَرّاج) من 
«الأصل ») : فما كاذ ين أرضن لحرا عادر أو خامر مما الماة؛ ما بط 
للزرع » فف يكل جريب كفي ودرهم في كل سو زع ذلك صاحيه في الس مره 
أو مرارًاء أو لم يرْرَعْهُ كلهُ سواءٌ» وفيه كل سَنَةَ قَفِيرٌ ودرهمٌ في كل جَرِيبِ 


)0( الْهَاشِمِيُ: هو صاع منسوب إلئ هاشم يسع ستة عشر منا. وقد تقدم التعريف بذلك . 
0( العجايي” هو صاع منسوب إلئ الْحَجّاجٍ بن يوسف الف ؛ لأنه هو الذي أخرجه وأظهره » وكان 
يَمُنّ به علئ أهل الْعِرَاق ويقول: ألَمْ أخرج لكم صَاعَ عُمَرَ له . ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

م( تقار «الكافي) للحاكم الشهيد [ق175] ٠‏ 

(4:) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيْجَابِيُ [ف/ "9؟]. 

(5) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) :]7١5/1[‏ 

() أي: ١‏ الجا بن يوسفت الثقفِي ٠‏ 

(/) الأمتاهُ: جمع جمْع: المَنٌّء وهو كَيْل معروف يُكَالٌ به السّمْن وغيره» أو ِيزان مقداره: رطُلان :وقد تقلام 
التعريف بذلك . 

(8) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ »]1٠5‏ 
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حمسي يس ب ب زا ايية وب 00 
زَرِعَ » والمَفِيزٌ: : قَفِيزٌ الْحَجَّاحٍ”''2 وهو ربع الَاشِوِيٌ » وهو يِل الصَّاع الذي كان 
عيبي أرطال)7) الروسنا لق منسمق في :والاصل44 بولآذ 
لحَجَّاجَّ يَمُنّ عل أهل العراقي بضَاعَ عمرّء وصَاعٌ عمرٌ هو صَاع النبي كَك, 
اذ كل ام مر هر الجا الي مصاع سول لد له كيف قث 
الكَرَاجَ بالصّاع الهَاشِمِيَ ال بات 


ولهذا قال أبو يوسف في كتاب ب «الخرّاج) - تصنيفه -: احَدَلنِي السَرِي عَنِ 
الشئية: 93 عُمرَبْنَ الْحَطَابٍ كَرَضَ على الكَزم: ا ؤسية: 
وعلوع كل أرض يَبْلعُها المل#ت َرَت أو لو كقملت ١‏ «لالاو] درهما ومختو م290 
قال: عَامِك7؟2: هو الحَجَّاجِيٌ» وهو الصّاع)(*. إلى ها الل أبي يوسف في 
كتاب «الحَرّاج) . 

َعْلِمَّ: أن فيما ذكّره صاحبٌ «الهداية» و«النافع»7 مُقيِّدَا بِالْهَاشمِيٌ نر . 

7 9 7 بع 2 عو َ#ِ 

والصّاع الهَاشِمِيٌ: اثنان وثلاثون رطلا » وقد مر بيان ذلك مُسْمَوفَى فى: باب 
صدقة الفطر. 

والمرادٌمن القَفيزِ الواجب: قَفِيرٌممايُررَع فيها. كذا ذكّر في !شرح الطحاويٌ)7©. 
)١(‏ أي: الحَجّاجٍ بن يوسف الثقفي. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠  079/1[‏ 5ه /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
() المختوم: هو الصاع بعيّنه ٠‏ كما سيفسره الشعبيٌ . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب») للمُطْرّزِي 

.]١ :*/1١[ 
. أي: الشّعْبِي هق‎ )5( 
.]47 ينظر: «الخَرّاج» لأبي يوسف [ص/‎ )0( 


(7) ينظر: «الفقه النافع» للسمرقندي .]417١/17[‏ 
(0) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسْبيْجَابِيٌ [ق/ 98 1] . 
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سه ليق الاق 222-38 ببح 
وقال الإمامٌ ظهيرٌ الدين0©: إنه كَفِيرٌ مِن حِنْطَةَ أو شَعِيرٍ . 
والمرادٌ من الدرهم: درهمٌ بِوَرْنِ سبعة » وبيان ذلك مَرّ في كتاب الزكاةٍ. 

1 [/دةظ/د] والأصل في توظيفب الخرّاج [:/:.ظام]: ما رُوِيَ عن عْمَرَ بن 
الخطاب: «أنه بَعَتَ حُذَيْمَةَ ابْنَّ الْيَمَانِ وعْقْمَانَ بْنَ حُتيْفِ إلى سَوَادٍ الكوفة» 
وم مهما أن عا عليه الكرَاح؛ فوضّعا على كل جَريبٍ ين المزارع قَِيا ودرهمًا» 
وعلئ كلّ جَرِيبٍ ين الرّطّابٍ 7" خمسة دراهمَ » وعلئ كل جَرِيبٍ من الكَرْمٍ عشرة 
دراهمَ» فلَمّا رجّعًا قال لهما: لعلكما حَمَّمَاها ما لا تُطِيقٌ ؟ فقال: بَلُ حَمّلْناها ما 
تُطِيقٌ ؛ ولَوْ زذناها لأطاقّث)7". 

قال أبو يوسفٌ في كتاب «الخَرَاج): «وكان عُقْمَانُ عاملا على شط الفْرَاتِ » 
وحُدَيْقة علرن ها وراء وَجْلة من جو و9 وما سَقت296. 

قال فخرٌ الإسلام في «شرح الجامع الصغير): «وَإْتَمَا كان. هذا وعم وظقة 
عُمَدُ» فصار حُكْمًا شرعيًا؛ لأنه كان بحضرةٍ الصحابة من غير نكر كَعُلمَ: بهذا 
أن الحَرَاجَ يُوضَعمٌ بقَدْرٍ الطاقة» فيُعتَِرٌ ذلك فيما لم يَرِدْ فيه الأثرٌ؛ كالبْسْتانٍ مِن 


)١(‏ هو: : علِيئ بن عبد العزيز بن عبد الرزاق أبو الحسن المرغيناني ‏ جد صَاحب ١‏ الخُلاصَّة) لِأَيّه 
َعم وَالِد قاضي خان؛ وصاحب: : (الفعاوئ الظهيرية» . وقد تَقَدمَت ترجميه . 

)20( الَطَابُ: : هو لقنا وَالبِطْيخ والبَاؤِنْجَان وما يَجْرِي مَجْرَاه ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

(8) أخرجه أبو يوسف في: «الخراج» [ص/ 45 ؛ 417]. من طرّق عن عَمّر بن الخطاب و به نحوه. 
وأصلّه في البخاري في كناب فضائل الصحابة/ باب قضة البيعة والاتفاق علئ عثمان بن عفان 
[رقم/ 41 ] ؛ عن عْمّر بن الخطاب لله مختصرا. 

(؛) جَؤْتَى: - بفئح أوله وإسكان ثانيه وبالخاء المعجمة -: بالعراق» ولَمْ يكن بالعراق عند الفْس 
هديئة تعدل مدينة جَوْحََنء. وكان خراجها ثمانين ألف ألف ديئار. ينظر: «#الروض المعطار» 
للحميري [ص/ ]18١‏ » وامعجم ما استعجم» للبكري [01/7 5] . 

(5) ينظر: «الكَرّاجٍ» لأبي يوسف [ص/ 48]. 


غ56 2# كتاب السَيّر © 


ا _ به شاية الثيان #5 ب سي 
أرض الحَرّاج » وكذلك أرضْ الزَعْمَرانِ . 


وقالوا: المُسَتانٌ كل أرض يَحُوطُها حائظٌ » وفيها نخيلٌ وا 
وبيان قَدْرِ الجَريبٍ وحَرَاجُ المقاسمّة سمّة مَرّ في باب زكاةٍ الزرُوع والثمارء ويُنْظرٌ 


2 01 . 2 وره ًَ 9 
> معي 
اليَمَانِء وإنما قيل: حذيفة ا 


قال ابن سعد يه حَدَيفَةَ بن اليمان العقيرة » حليف بني عبدٍ الْأَشَْهَلٍ كت : 
[باعل لقره مك الكرقاء وأريع بالمذائن سه سك وتلائي وقد جاءه نعي 
عثْمّانَ)2'7. كذا قال اد بون اهم : 


وقال [0/ةدواد] لقي في ١كتابه)‏ عن الحسن أنداقال: «كان ديق 7د صن 


بني عبس » فكره وسو الله كيه , فقال: (إِنْ ث 4 شِعْتَ كُنْتَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إن 
شِدْتَ كُنْتَ مِنَ الْأَنَصَارِ) قَالَ مِنَ الْأَنْصَارِ» قال: نت ِنَ ارا وو ادية 


عَقِبٌ ين الأنصار ؛ ولم يُدْرِكُ الجمل” » وكان الجَملُ لعشْر ليالٍ خلَوْنَ مِن 
جُمادئ الأول سند سب وثلاثين ا 


وعُفْمَان بن حُنَيْفِ: من أكابر الصحابة أيضّاء وهو أخو عَلِيَ بن أبي طالب 


. حُسَيْل: تصغير حِسْل . ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [0/1//7؟]‎ )١( 

.]7؟58:5786٠/4[ ينظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )١( 

4 علّقه ابن قنيبة في «المعارف) [ص/ ]7١7*‏ عن أشعث (وهو ابن عبد المَلك: مولئ حُمْران) عن 
الحسن البصري بة مرسلا. 

(4) أي: وقعة الجمل. 

(5) ينظر: #المعارف» لابن قتيبة [ض/ 757 ]. 


بر 
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وَوَضَعَ عَلَى ذَلِك مَ قُلنَاء وكَانَ ذَلِكَ يمَحْصَرٍ من الصّحَابَة : ود مِنْ غَيْرٍ تكير » 
وَكَانَ إِجْمَاعا مِنْهُمْ ؛ وَلِآَنَ المُؤْنَ متقَاوئَةٌ َالْكَِمُ أَحَفهَا مَؤْتَة » وَالْمَرَارِعْ كيدها 
مَؤْئهَ ه وَالرَطابُ بَيْنَّهُمَاء وَالْوَظِمَةُ تعقَاوَتُ بِتَقَاوتِهَاء فَجَعَلَ الْوَاجِبَ في الْكَرْم 
أَعْلَامًا ؛ وَفي الزَرْع أَدَْاهَا » وَفِي الدّطبَة أَوسَطَهَا . 1 
يي يحي 1 2 38925242226تتم-ي 
الذي آحَى رسولٌ الله ل بي وبينَ عَلِي ؛ مات في خلافة مُعَاوِيَةٍ وله عَقِبٌ وقد 


نهد أَحُدَا والمشاهد. كذا ذكره ابن شَاهِينَ في كتاب «المعجم». 

قوله: (حَبَّى مسَيَ): بمعنئن: كن : مسح » أي: يَذْرَعَ . 

0 ا ا 0 9-0 ع 

قوله: (وَوَضَعَ عَلى ذَلِكَ مَا قلنَا) [0/4:+وام] » هكذا أثبتَ في النسّخ » وكأنه 
ديج وس عي سس سام يي فو 
20 . مس 5 م -0ظ ب 57 - 

وال طبه | للق عات ما مام زنقاء ناي «المسطلة 0" 

والجَريبٌ: أرضٌ طُولها ستُون ذراعًا» وعَرْضُها ستُون ذراعاء رع الملل 
كسْرّئ تزِيدٌ هي على ذراع العامّة بقنِضةٍ » وهي ستٌ قبِضَاتٍ , وذراعَ المَلِكِ: سبع 
قيضات م داق #العقرب(. 

5 ل ا 0 اع لاهنت ا ا ا 1 ع 

قوله: (وَلِأَنْ الْمُوّنَ مُتَقَاوئَةً) هي جَمْعٌ مُؤنة» يعني: أن تَمَاوتَ المُوَّنِ له أنه 
في تفاوّتٍ الواجبء أَلَا تَرَى أن الواجب فيما سُقَيَ سَيْح() م من الأرض العُشْرِيّة: 


)١‏ القَضبُ: كل فجرة: طالّث ويُسِطْث أغضّائها ؛ أو هو الشجرٌ الرطب يُقْطَّع مَرّةَ بعد أخرى . وقال 
العلّامةٌ الشيحٌ نضر الهُوريني: «القَضْبٌ: هو المُسمّى في مصر بالبزسِيم الحِجَازِيَ». ينظر 
حاشية: اتاج العروس» للرَّبيدي [5/7؟/مادة: رطب] ؛ و«المعجم الوسيط» [49/1] . 

(؟) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ضص/ 87] : 

© ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرزِي 1151/11 : 

(؛) السَيِحُ ‏ بفتح السين وإسكان الياء؛ الماء الجاري علئ وجه الأرض . ينظر: «الضحاح في اللغة»- 


م 


«وألا سي يي 11 ا 


قَالَ: 00 


عَلَيَْا بِحَسَبٍ الطاقّة ةي ف ظِيف عُمَرَ وله » وَكَدٍ اعتبرٌ الطاقَةٌ في 
ساب جو عياب ع ا بس يي 
هو العشة وها سق بّدب17؟ أ دَاليَة1") ؛ أو ماه 557: تست الك 

فلمًا [/.«ط] تت هذا قلءًا: لَمَّا كان مُْنَة الكَْم 56 وريعة [0/»ظام] 
أز؛ كا ايب ف أو» ود حثرةٌ درامة» وغ لال يل معز مئان 
قل لمُؤْئة» ومُؤْتةُ الع أثقل : ؛ فَجْعِلَ الواجبٌ فيه أدتى » وهو قَفِيرٌ ودرهمٌ, وهذا 
لأن الزَيْعَ يَحْنَا يَحْتَاجَ فيه إلى الكرّاب2©9 وإلقاء البدُور والحَصَّادِ والديّاس! ونسير 
الك كل كوه فزق الطاب 22 و لأنه لا يُختاج إلى إلقاء البَذْرٍ كل عام: 
ولا تَذْرِية29 فيها أصألاء وتدومٌ أعوامًا» لكن ليس كدوام الكَرْمِ » فكان الواجبٌ 
فيما بينَّ الأمرَيْنِ » وهو خمسة دراهم. 
قوله : (قَالَ: وَمَا سوّى ذَلِكَ من الْأَضْئَافٍ ؛ كَالزَ عْمَرَانِ وَالْبْسْكَانِ : وَغْيِْهِ 
ضَعٌ عَلَيْهَا بِحَسَب الطاة) ؛ أي: قال القَدُورِيٌ فى (مختصره)7"©, يعني : ماسو 0 


يُوضَء 


-.. زمري [00/1/مادة: سيخ] #و«تحرير ألقاظ السبيهة للنروي [ض/115]. 

)١(‏ العَرْبُ: الدَلُو العَظيم . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؟) الذَالِيةٌ: هي الدُولَابُ التي يُسْتَقَى عليها. وقد تقدم التعريف بذلك . 

() السَّانيٌ: هي النَّاقةٌ التي يُسْتقَى عليها. وجِمْعُها: السََّانِي . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير 4١5/1[‏ /مادة: سنا] . 

(:) الكِرَّابٌ: مَجارِي الماء في الوادِي » واحدثها: كَرْبّة . ينظر: : المجمل اللغة» لابن فارس [ص/ *78]. 

(0). الدماش: : هو استخراج لحب ين السثبل» وأضل: فِن الدؤس »؛ وهو الوطء بلجل . يقال: داسّه 
برجله يَدُوسه دَوْسًا ودِيّاسًا ودِيّاسّة. وهو دَوْسُ الغلّة بالدوابٌ ؛ لتخوّج من قشْرهِا وتئنها . ينظر: «الشافي 
في شرْح مسند الشافعي) لابن الأثير ]١6٠١/4[‏ ؛ و«النظم المستعذب» لابن بطال [51/7]: 

(5) التَذْرِيَةٌُ: مصدر ذَرَوْتُ الحنئْطَة بِالمِذْرَاةٍ أَذْرُوها ذَرْوًَا ؛ أئْ نمَييُها مِن التراب . ينظر: «تهذيب اللغة) 
للأزهري :]8/١5[‏ 

(0) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 7] . 


/ا0* 
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ذَلِكَ ‏ فتَعمَبرُهَا فِيمَا لا تَوْظِيفٌ فيه. 

َالّوا: وَنهَاَةُ الَأ أي الَْاحبَ يِضْفٌ الْكَارِحٍ لا لا يُرَادُ عَلَيْهِ ؛ لِأن 
ليق عباصا ا كأ نيع اللاي ا 
أَرْضٍ يَحُوطَهَا حَائْطٍِ ذفيهَا تَخِيلٌ مُتَفَرَة د وَأَضْجَادٌ؛ وَفِي ينا وَظهُوا ون 
الدَراهٍِ في الأرَاضِي كُلَها ويك كَذَلِكَ؛ دن التَقَدِيرَ 1 1 ِقَدْرِ 
لفالزول يا شي كل. 


جَرِيبٍ الزَّرْعٍ وجَرِيبٍ الرَّطْبَةٍ وجَرِيب الكَْمِ يُوضَعٌ الحَرَاجَ فيه بحسب الطاقة. 

ففي أرض النخيل المُلْتَفَةِ: يُجْعَلُ عليها الخَرَاجُ بقَدْرٍ ما تُطِيقٌ » ولا يُرَادُ على 
جَرِيبٍ الكزْم . 

وفي جَرِيبٍ الزغفران: بهد ما تِيقُ أيضًا ينظ إلى عليه ؛ فإِن بلكَتْ غلةَ 
الع يُؤْحَدُ قَذْرُ حَرَاجٍ ازع » وإنْ بلقت عله الرَطْبَة لل مس وقد 2 
في بآب زكاة الزروع » وإنما أعْرَتٍ الطاقةٌ ؛ لأن الأكر لق هاا 

قال فخر الإسلام المَرْدَويٌ : وإنما يَتَنَاهى الطلة إن ست امارج [4/وعظام] 
ل د يُرَادُ عليه ؛ ألا ا تررى أنه قال في كتاب «العٌشْرٍ والَرَاج)! "كوول لتر الكبيرة: 
في أرض لم تُخْرِج ين الغلة إلا كَدْرَ كيرَيْن ودرهمين» وهي جَرِيبٌ -: إن 


3 


خْرّاجها [/. ٠«راد]‏ قَفِيرٌ ودرهمٌ). وهذا لأنا ما ظفرنا بهم وَسعَنا أن نسترقهم . 
ونأخدّ أموالهُم ؛ ٠‏ فإذا متنا عليهم وقاطعناهم بنضفب الحْرَاحٍ؛ كان الْتنْصِيف هو 
الإنصاف بِعَئْنه » حيثٌ كان التّصف لنا والتّصف لهم . 


قوله : (قال: فَإِنْ كَانَ لَمْ نْطِقْ مَا وْضِعَّ عَلَيَْا نَقَصَهُمُ الإِمَامُ). أي: قال 


6 يعنى: من كتاب: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ٠/1[‏ 04 ؛ 047 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


© كتاب الشَّيّر © 


5: 


ليع بجا الماع » ألا تر إلى كول عمو هة: : لعََكُمَا حَمَليما الأوْضَ 
ما لا تظيق» فقَالا : بَلْ حَمَلْنَاهَا مَا تُطِيقٌ ) وَلَوْ زِدْنا لَأَطَاقََت : قعل 
جَوَازِ التقَصَانِ 
17171 1ل 022 0 1 0غ 
القَدُورِيُ في اامختصره) 27 . 


وفي بعض النْسَخ: 5-7 تنث لنظ: «كان2296 وَلَيْنْ م4205 فهو زائدٌ» ك: 
ا 
قوله/* 


قال في اشرح الطّحاويً : : (أجمعوا علئن أنها إذا كانت لا تَطِيقٌ قَلْ رَ خرّاجها 
الموضوع » تُقِصٌ وأَخِذ منها قَدْرٌ ما تُطِيقٌ ؛ وذلك لأنّ المعتيرٌ هو الطاقةٌ بالأثر»0"». 
ويناثة قيما قال فى «خلاصة الفتاوئئ» بقوله: (فإن كانت ارم لا تَطيقٌ أن 


.]175 ينظر: امختضر القَدُوري» [ص/‎ )١( 

0 وهذا هو المثّْت في نسخة الأرْزَّكانِيٌ م مِن «الهداية» [١/ق54١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وكذا في نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/ /]/١١‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا] . ومثله في نسخة القاسويَ [3/ 7١/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - 
تركيا] . وكذا في نسخة ابن الفصيح من «الهداية) ١١63/١1‏ /ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أقندي 
تركيا] . وأشار ابن الفصيح بالحاشية إلى أنه وقّع في نسخة أخرئ زيادة: «كان». 

() وهو المثبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية») [703/1١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي - تركيا] » وكذا في نسخة الشْهْرَكَنْدِيَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية) 
[ق/ ١14١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفتدي ‏ تركيا] . 

(؛:) هو المتتبّى» وهذا صَدّْرٌ بِيْتِ له في جملة قصيدة عيْنيّة » وعَجُرٌ البيت: 

وَسعٌ الأقاي عَذْبٌّ كسا اتجع 
ينظر: ١ديوان‏ المتنبي» [ص/ ]"١‏ . 
ومُراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به علئ كون: ااكان» وقعثٌ زائدة في بِيْت المتئبّي . 
(ه) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبتِجَابِيُ [ق/ 197] . 


1 1 ذ ا االاالل011 
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اج م يي ل 0 
يَكُونَ الكَرّاجُ خمسة دراه ؛ بأنْ كان الخارج لا يَبْلْعُ عَشْرَ داهم ؛ يجوز أن تقض 7 
حتئ يَصِيرٌ الخَرّاجَ مِثْلَ نضفب الخارج)27©. 

ما إذا كانت تُطِيقٌ ذلك وزيادة: فقال الوَلْوَالِجٌِ فى «فتاواه): «أجمَعُوا أن 
لزيادة على وظيفة عمرّ ره في سَوَادٍ العراقي» وفي بلدة وَظَفٌ الإمامٌ عليها 
الكرَاج ؛ لا جور » فأمًا في بلدة أراد الأماء أن ميدكا بالتوظيب» قال أبو يوسيقٌ: 
لا يزيد » وقال محمدٌ: يَزِيدٌ » وعن أبي حَدِيفَة: مِغْلَ قول أبي يوسفٌ)0"©. 

ووجه قولٍ محمّد ل : : أن التقصانّ عند قل الرَيْ جائرٌ» فيبفي أن تَجُورَ 
زيادة التوظيفب عند زيادة الرَيْع. 

ووجه قولٍ أبي يوسف: أن عُمرٌ يلفة لَمْ يَزِدْ في التوظيف » فلو جاز [/١٠٠ظاد]‏ 
لزادء وألا ترّئ إلى قولٍ حُذَيْمَةَ وعْثْمَانَ بن حُتيِفبٍ: «وَلَوْ زذنا لأطاقث)20©. 

وقال في «المختلت؟ في خلاف ع يوسف مم امحمّار: «لا د 00 الزيادةٌ 
علئ الخَرَاجٍ الموظفب بتوظيفب الإمام وإن أطاقت الأرضرة» :وقال. ميححد: 
0000 وهِذا يَددٌ دعوءئة الإجماع من مُدَعِيهِ. 

وقال َس الأئمّةَ في ااشرح الجامع الصغير): «فإن كانت تمل الزيادة 
علئ هذه [0/١/و]‏ الوظيفة ؛ أي: وظيفة عمَرَ عمّرٌ لم يَجِزْ [41/4"ر/م] الزيادة فى قولٍ أبي 
بوسٌ » وعلئ قو محم تجو الزيادةٌ؛ لأن الكرَاجَ بحسب الي » ولهذا اخيف 
في أرض الكَرْمٍ وَالرَّطبَةَ) : إلى هنا لفْظ شمس الأئمةٍ. 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق١41]»‏ 


(؟) ينظر: «الفتارّئ الْوَلْوَالِجِيّة) [7/1١؟].‏ 


(5) مضئ تخريجه ٠‏ 
(4) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]1١71/6/9[‏ 


00 0“ 


و الريَادَةَ عِنْدَ زياد الريع كجوز عنل محمد ينك ؛ اعتبارًا بالممصَانٍ؛ 
وَعِنْدَ أي رشق الايكرة آنا خدتيها توهرة جبع أعبو رمد الطاقّة. 


نعلت على أرضي التويع المط.. أو اتقطع المله عن عَنْهَا ٠‏ أذ اضطَل 
الزَّرْعَ آَدٌ ؛ قلا خَرَاجَ عَلَيْه؛ لأنُّقَاتَ التّمَكنُ مِنّ الزَّرَاعَة وَهُوَالنَّمَاُ التقْيرِي 
سقس تت جحتحتكتبي ووو سحب ا | 
قوله: (عِنْدَ زياد الرَْعِ)» والرَّيْعُ في اللغق: التَمَاء والزيادة » وأزاد به هنا: 


عند زيادة عله . 


قوله : : (ِن َلبَ على أَرْض الَْرَاجٍ الْمَاُء أو الْقَطمَ الما ء عَْهَاء أو اصْطَلَمَ 
الرَرْعَ آل لا حَراجَ عليْو)؛ هذا لفط القُدُورِيَ في «مختصره)20» وهذا لأن 
الكَرَاجَ متعلّقٌ بتماء حقيقر؟ أو تقديريٌ؛ بأنْ يَكُونَ متمَكنًا مِن الزراعة» وهنا لما 
غلب الماءٌ على الأرض بحيتٌ لَمْ تبْقّ صالحة للزراعةء أو كانت تزَّة("2 لم يُوجَدٍ 
النماء القديرية» فلا يجب الْكَدَاج . 


ت نه 


وكذا إذا زرّعها ثم أصاب الزَّرْعَ آفة مِن الحرّ أو البْزْدِ أو نحو ذلك» 
فاصَطَلَمْه» فلا حَوَاجَ أيضّاء وهذا لأنّ النماء التقديريّ يم مقامٌ الدماء الحقيقي 
عند عدم النماء سقيقة » فلم وحدَ النماة حقيقة بطل اعتبارٌ النماء التقديري ‏ وتعلوٌ 
ال يلاد الحقيقيٌ ؛ لأن ذلك. تلفت وعدا صل فبطلٌ الحَرَاجُ بهلاك 
الخارج ؛ تلم بسلايية ) كهافيم العشر وممسايس. 
الزراعة ؛ حيتٌ يَكُونُ حاجنا في ذم ؛ لتعلي الكوَاج بالنماء التقديريٌ حينئذ 
9 دعق و كدر جك كرارق مله 10ب ليا ار 
لَمْ يتَمَكنّْ من الانتفاع بأنْ غضبه عَاصِبٌ أو نحوٌ ذلك لا يَجَثٌ الأجد 


.]7١ ينظر: المختصر القُدُوري» [ص/‎ )١( 
:]911/7[ أرضر ترّة: ذاث نز والبّرٌ: ما يتحَلب مِن الأرض من الماء. ينظر: «المعجم الوسيط»‎ (00 
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منرم الخريو. وفِيمًا !إ ِذَا اصْطَلَمَ الرّرْعَ آة 

بض الْحَوْلٍ » وَكَوْثهُ نايا في جَمِيع الْحَوْلٍ 05 عي كَاة أو يدَارٌ 
لعفم على يكيف ند شور الخارج . 
222222222 

وذكّر أبو الليثِ سؤالا وجوابًا فى (شرح الجامع الصغير»» فقال: 

«فإِنْ قيلَ: لو استاجر رجلّ أرضًا [1/9.٠راد]‏ يِرْرَعْهَاءِ فاصطَلَمْتِ الرَّرْعَ آفة ؛ 
فإنه يَجِبِّ عليه الأجْرٌ. 

قيل له: الأجد يَحِبٌ إل وَفْتٍ هلالك الزرعٍ » ولا يحب عليه بعد ذلك : وليس 
الأ مزل الكراع لان الاج وفع على شنار الحا لقا لي الأرد: 
للزراعة » فإذا لم تُخْرِجْ شيئًا جاز إسقاطه» والأجرٌ لَمْ يُوضَعْ على مقدارٍ الخارج : 
فجاز إيجابّه وإِنْ لم تُخْرِجْ». 

قال الوَلْوَالِجيُ: «وحَرَاجُ ُ الوظيفة والمقاسمَةٍ لا سقط بهلاك الخارج بعد 
الحصاد ؛ لأنه واجبٌ في الم بسببٍ الخارج» وقبل الحصاد يَسْقط 26 
واجب في [؛ الة+ظام] اذم » ببخلااف الزكاة لأنها انعد في المال 5 في الذَكّة 


خَرّاجِيَّة : مها الإمام إلئن مَن يقَدِرٌ 7 لين زراعته ؛ 04 منه الكَرَاج: يق 
الفضلّ إلى رب الأرض بعد حِصّةٍ الزَّارِعٍ» وكذلك النخيل ؛ لأن الكَرّاجّ منفعة 
عام المسلمين» وفي انكساره ضرَّرٌ عامّة المسلمين» فجاز ذَفْعٌ ضرر عامّةٍ 
المسلمين بإجارة أَرْضهء أو يَدْفَعُها مُزارعة » فإِنْ لَمْ يجدْ مُستأجرًا أو مُرَارِعاء باعها 
وض ” يَعَدِرٌ على حَرَاجها)7١2.‏ 

يقال : اضْطلّم الرَّرْعَ آفة» أي: استأصلئه . 


)١(‏ ينظر: (الفتاوّئ الْوَلْوَالجِيّة) [1/لا١‏ ؟]. 


قَالُوا: مَنِ انْتَقِلَ | إلى أَحَسٌ الأمْرَبْنِ مِنْ غَبْرٍ عُذْرٍ ؛ كَعَلَيِْ الكَرَاجُ م الأغلى ؛ 
أنه مُوَالِّي َ صَيّمَ الزيَادةَ وَهَذَا يُعرَفُ وَلَا بُقْتَى بو كبا تجو الظلَمَةُ عَلَى 


15 1 ل 7 00 ركد 9 الات ا« 
قوله: (وَإِنْ عَطَلَهًا صَاحِبُهَا ؛ فَمَليْهِ الخَرَاحُ) » وهذا أيضًا لفْظ القَدُورِيٌ©, 
وبيائه اندّرج فيما قلنا. 


قوله: (قَالُوا: م بي الل إلى أَحَسٌ الأَمْرَيْنِ من غَيْرٍ عُذَرِ؛ كَمَلَيْهِ الخَرَاجُ 
الأغلّى), أ ي: قال اا في ااشروح الجامع الصغير). 

قال الصدرٌ الشهيدٌ في شرح الجامع الصغير): : ااوعن ن أصحاينا فيمَن له أرض 
الزعفران فزرّع فيها الحبوبّ» وترّك الزعفرانٌ [1/0. .اظطاد] من غير عذّرٍ بك 

ولحي ياواه عر ا تعبا ركالدئ حال ركه داقن 

انتقل إلى أ : خسٌ الأمرين [١51/ه]‏ من غير عُذرِ ؛ بأنْ كان كرما مكلا فملّعهاء وزع 
فيها الحبوب ؛ يُؤْحَدٌ منه حَرَاجُ الكَرْم ؛ لأنه هو الذي صَيّمَ الزيادةً» وهذا مما يُعْرَفُ 
ولا يفْتَى به حتئ لا تَطْمَعَ الظلَمَةٌ في أموالٍ الناس)7©. 

قال الوَلوَالِجِيُ في «فتاواه»: «ولو غرّس جَرِيبًا مِن أرْضه كَرْما فلّمْ يُطْعِمْ 
ديق كان عليه كل ته كفي ودرسخ؛ لأن وظيفة هذه الأرض قبل الغزس قَفِيرٌ 
ودرهمٌ في كل جَرِيبٍ» فيب كذلك ما لم يُوجد منه حََاجُ الكرْمٍء وإن درك 
خارجا يَبِلَمُ فيميُه عشرين ن حوهمًا قصاعدًا ؛ أجل مه عشرة داعي لأنه ضار كرما 


(1) يتظر اامختضر القدُوري» [ضص/:+977]. 
(؟) ينظر: ااشرح الجامع الصغيرا للصدر الشهيد [أص/ .]54١‏ 


1 


2-7 
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وَمَنْأَسْلَمَمِنْ أهل الْكَوَاج ؛ أَخدَ خِدّ مِنْهُ الْكَرَاجُ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنّ فيه مَحْتّى 
اموه يعبر مُؤْنةَ في حَالَة الْبَقاء» كَأمكنَ إِبْعَاؤُُ عَلَى الْمُسْلِم . 

جود أن يَشْتَرِيَ 00 
ِمَا ُلنَا وَقَدْ صَحَّ أن الصّحَا شْئرَوًا أَرَاضِيَ الَْوَاجٍ وَكَانُوا يُودُونَ 
2-2 لير سيك 
وار ه510 

قوله: (وَمَنْ أَسْلَّم مِنْ أهل الْكَرَاج ؛ أذ مِنْهُ اْخَرَاج عَلَى حَالِهِ) » وهذا لظ 

اعلم: أن الأرضَ الغراجية بق علئ حالها حَرَاجِيّة بعدَ إسلام صاحبهاء 
ولا تَتَعيّرٌ إلى العشر ؛ ؛ لآن لل فر السَّوَادٍ الخَرّاجَ : ثم أسلَحُوا هَقِىَ ف 
راج كما كان؛ ولأنَ الحرَاجّ فيه معنى امون والُُوة بق فل يمك توظيقُه على 
المسلم ابتداء لمعنئ العْقَوبَة» وأمكنّ ذلك بقاء لمعنئ المُؤْنَةِ ؛ لأن المسلمَ أهلّ 
لالتزام المَؤْنَه . 

قوله: (وَيحوَزْ أن [4/؟1*وا/م] نشتر 257 ِيّ المُسْلمُ أضد ١‏ ٠وإد]‏ الْخَرَاجٍ مِنَ 
لمر وَيوحَدَ مه الْكرَاجُ) ‏ وهذا لق القدُورِيَ نا 

قال لحاس الشهيدٌ في «الكافي»: «ولا يُكْرَهُ للمسلم أداءٌ خَوَاجٍ 0 
ولا شراءٌ أرض أهلٍ الذمّةة!4) »:وإنما جاز شراء الأرض الْخَرَّاجِيَّةَ من الذِمّىٌ 
لأنها ملك له كسائر أملاكه» فلو ا: مو مد اا م ل 
)١(‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّةة [؟/17١1].‏ 
(؟) ينظر: امختضر القُدُوري» [ض/15]. 


(6) ينظر: #مختصر القٌدُوري» [ضص/ 77؟]: 
(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/10 ١7‏ ]ء 


64 2بل__ب_ا_ا_ا__ سبحب بيعي يبال لير © 


حَرَاجَهًا عن + جَوَارِ ز الشَرَاء: وَأَخلٍ الْكَرَاجٍ : وَأَدَائِهِ لِلْمُسْلِمٍ عَنْ غَيْر 

كَرَاِيَة» وا عُهْرَ في الْكَارج من أَْض الَْرَاج . 

لل اه .ااا امسق قاية الثياة #5 7_7 يمسي 

١‏ و 2 غ0( الع 0 5 عودت .00 برومه 

وأما وجوب الخرّاج [على] المسلم: فلآن فيه معنئ الموّنة ‏ فاعتبر مؤنة 
في حالة البقاءء وهو معنئ قوله: (لِمَا قُلنَا)» ولأنَّ المسلمَ أهلٌ لإلزام العَُوبَة عليه 
إذا لاه حيسي عاد أو الشحرية 8 وساب ا كُ 

يت عن السام بالؤايه مالا جوت عليه أتات» كما ذا كل بجي ل 

وهنا لما اشتراها من الذِمَىٌ ؛ صار ذلك دليلٌ الالتزام» وقد رُوِيَ: : «أن جماعة مِن 

الصحابة اشتروا بالكوفة أرضن الكَرَاج » فآدُوا خراجهاة!')»:فصار ذلك دلي على 

جواز الشراء مِن غير كراهة » وعلئ لزوم الخرَاجٍ علئ المسلم . 
قوله: (قدَلَ على جَوَازِ الشُرَاءِ» وعد الخَرَاح : وَأَدَائه لِلْمْسْلِمٍ) ؛ فلو قال 

صَاحتٌ «الهداية): «مِن المسلم» كان 5 ؛ فافهم . 

1 00 مه م 0 : 75 2 داه 
قوله: (وَلَا عُشْرَ ني الْكَارجٍ من ] أَرْضٍ الخَرَاح) ) وهذا لفْظ القدوريّ في 

امختصره)(". 
وعندَ الشَافعيٌ: ب يَحِبّ فيها العَشْرٌ والكَرَاخ249. 
له: أن لمر والكراج حقَانِ مختلفان وجبًا [0/١١٠ظاد]‏ بسببَيْن مختلميْن في 

)1( ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاع)ء ولاغ1ا» ولار). 

6 قال ابن أبي العز: «لمْ يثْبت» وإنما ذكر بعضْ المؤرّخين: أن ابن مسعود والحسين بن علي كانت 
لهم أرَصْون بالسَّوَاد يُوَدُون خراجها). ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز 
[77/4]. ولانصب الراية» للزيلعي [1/7 4 ] . 

() ينظر: امختضر القَدُوري» [ص/ 77]. 


(4) ينظر: «الحاوي الكبير) ابي الحسن الماوردي [*/؟ة؟]. ينظر: «(روضة الطالبين») للنووي 
[54/1؟] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [7//ا5] . 


© باب العشر والخراج ©* يلك 


-ٍَ 


ال 2 : ! 0 5 14- 5 ك2 3 

وَقال الشافعي: يَجْمَعْ بَْتَهُمَا لِأنْهُمَا حَقَانٍ مُحْتَلِمَانِ وَجَبَا في مَحَلَيْنٍ 
من مُخْتَلمَين ا يَََاقيَان: وَتَا: 17 زلا ي ع عَمْدٍّ وَخَرَاجٌ قَ 
أَرْضٍ امليةء وَلِأَنّ أعَدَا مذ أي ة الْعَدُلٍ 5 لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَكفَى 

جتاعية كه وياةٌ التزاج بدت في أزإني بحت عتو1 تققرا الغ 
مت ست اي للستت 
تصن تان ارول نلافة ني الحتيوه عجبان حميما. 

ما اختلاف الحقَيْن: فظاهد ؛ لأن الكَرَاجَ قَفِيرٌ ودرهجٌ » أو دراهمٌ موظفةٌ بلا 
َفِيز » والعَشْرٌ أحدٌ الأجزاء العشرة مِن الخارج . 

وأمّا اختلاف السببيْن: فلأنْ العُمْرَ يَجِبُ بسبب الخارج تحقيقاء وَالحَرَاجُ 
به وبالخارج تقديرًا. : 

2 7 ً 2 7 3 31 

وأا اختلاف المحَلين: فإن محل العشْرٍ الخارخ » ومحل الخَرّاجٍ الذَمَّةٌ 

ولنا: ما روئ أبو حَنِيقَةَ عن حمَّادٍ عن إبراهيمَ عن علقمة عَنِ الَبِيّ كله أنه 
قال: «لا يَجْتَمعٌ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ ني أرض وَاحِدَةِ)(22 ولأن سَوَادَ العراق ٍ 
[؛ الوعظام] ووّضع عليه الخَرّاحَ : ولَمْ يُنْقَلُ عن أحل لمن ,لدن عَمَّرٌ من أتمَّةَ العد 
ووّلاةٍ الجَوْرِ الجمْع بيتهُماء فّن جِمَعَ خالف الإجماعً #مادياتموم 
واحدٌ ‏ وهو الأرضٌ النايية ‏ بدليل إضافة العُشْرٍ والكَرّاجٍ إليهاء والإضافةٌ دليل 
(1) أخرجه: ابن عدي في «الكامل) ]١54/1/[‏ » ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبرئ» [117/4] : 

والخطيت البغدادي في اتاريح بغداد) [151/1]ء ومن طريقه ابن الجوزي سق التحقيق ] 

[94/1] » من طريق يحُيى بن عنيسة» قال: حَدَكنا َب بو حَنِيَةَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ 

عبد الله بن مسعود يله مرفوعا بلفظ: : ١لا‏ يَجْتَمِعُ عَلَى الْمْسْلِم خَرَاج وَعُْمْرًا . 

الوا و الو 0 

من قول إبراهيم... وجاء يح بن عنبسة فرواه عَن أبي حنيفة » فأوصله إلى النبي يك وأبطّلَ فيه). 


وقال البيهقي: مسي سو رد ب ٠‏ ينظر: اانصب 
الراية» للزيلعي [/57 4]» و«المجروحين» لابن حبان ]١14/7[‏ . 


4.55 © كتاب الشيّر © 
2 0[ أَمْاءَ ل 2 0 ألم تر عع 2 ع 
في أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلهًا طوْعَاء وَالْوَصْمَانِ لا يَجْتَمِعَانِ في أَرْض وَاحِدِ» وَسَبَبّ 


الْحَميْنِوَاحِدوَهُوَ الأَْضٌ الا رفي ي الْعُشْرٍ تَحْقِيتًا » وَفِي الاج 
تَقْدِيرَا» وَلِهَذَا يُصَافَانِ إلى الأرْضء وَعَلَى هَذَا الخلّاف الرَّكَاةٌ مَعَ أَحَدِهِمًا. 

“ة710كلتكتك»كتككككتت 000 0 
الستيّة علئ ما مر يانه في شرح الأصول» فلمّا كان السببٌ واحدا ؛ كان المُسَبّبٌ 


أحَدَهَما ين غير جمْع بِيهُما ؛ كالديّة والقصّاص » ولأن الأرض إذا فْتِحَتُ عَنْوَة 
وقهرًا يَحبٌ [0/1/.] فيها الكَرّاحج27, وأثرٌ القهر الكَرْهُء وإذا أسلم عَلينا عله 
مزناء جك الت برطو راك ساود بد جام اد والحَرّاح . 

قال الإمام الأسْيتجَابي في ااشرح الصّحاويٌ): «وكذلك الْأَجْدُ والضمان لا 
يَجْتَمِعَانِ عندّناء والحَدٌ والعْفْرٌ لا يَجْتَمِعَانِء وَالجَلْدٌ والنفْمٌ لا يَجْتَمِعَانِء وكذلك 
الرَّجْمُّ مع الجلْدٍ » وزكاةٌ [:6.٠راد]‏ التجارة مع صدقة الفِطر» كلَّ ذلك لا يَجْتَمِعَان . 

وعنده: يَجْتَمِعَانِ إلا الجلدَ والرَّجْمَ فإن فيهما اتفاقا». 

قوله: (وَهُوَ الأَرْضصُ النَاميةُ)» الضميرٌ راجمٌ إلى السبب . 

قوله: (يُععبرٌ في الْعُشْرِ) ء أي: يُعْمَبرٌ التماغ. 

قوله: (وَلِهَدَا يُضَافَانِ) ؛ أي : أجل أن السبت هو الأرضة الناقية اف 
العشْرٌ والْحَرّاجٍ إلئ الأرض » 3 : عشْرٌ رٌ الأرض » وخَرَّاجَ الأرض ٠.‏ 

قوله: (وَعَلَى هَذَا الخلاف الزَّكَاةٌ مَعَ لعيهما). أي: الزكاة لا تَجْتَمِعٌ م 
العشْرٍ أو الْكَرَاجٍ عندّنا خلافا قا للشافس*13). 

صورتّه: رجلٌ اشترئ أرض عُشْرٍ أو خَرَاجٍ بنيّة التجارة » ولّم يَكنْ عليه زكاةٌ 


6 وقع بالأصل: «فيها العشر). والمثبت من: (ن)» و(ام»ء ولاغ»» واار)ا. 
(؟) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [7/٠4؟]»‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
[4/1؟7]» و العزيز شرح الوجيز) للرافعي [01//7] . 


8 باب العشر والخراج © / 


وَل يحور الْحَوَاجُ را [1/ظ] الشارع في سَنَة ؛ 3 ع ليه 2 


يوَظنْهُ مُكرّرَا خلا الْعَمْر؛ لِأَنّهُ لا يكَحَدَُ يعَحَقَقٌ عَشْرَا إلا بؤجُوبه في كل خخارج . 
مع حم ابي ا حي 22 
التَجَارةِ ؛ وعن محمد: أن عليه الزكاة مَ أحدماء وهو قول الاي ؛ لِمَا أنَ محل 


العْشْرٍ الخارجُ ومحلّ الزكاة: الأرض*ْ المُعدَّةٌ للتجارة» ولا منافاةً. 

و أن القموع بِينَ الأمرّيّْن لو جاز يَلرّمُ أن يَجِبَا بسبب واحدٍ» وهو الأرضُ 
النامية: ذ يج كما في زكاة السَّوْمِ مع زكاةٍ التجارة » ثم لما لم ب يَجَرْ جَمْعٌ الزكاة 
مع أحديجمالزم فه إن ِراج دون الركل أن وظيفة لمر أ الاج 
سعد كوك موا وسار ب ل إلا إذا وجِدَتْ نيُّ التّجارةٍ 
وكان الجر أو التباع | و فكان بالترجيح 

قوله : (وَلَا يَتَعَرَرٌ الْخَرَاجُ بتَكرّرِ 3 

قال في «الشامل») في قسم «المبسوط»: «لا يُؤْحَدْ حَرَاجُ الأرض في الكدمَةَ إل 


كات 1:1 الحاكم في «الكافي): (ولا يو حَلَ خَوَاحٌ الأرض في السَّنَةِ 
ون أعَلها صاحبّها مرّاتِ)70". 
بوي ب: عْمَرُ وله لأنه لَمْ يُوجِبٍ الكَرَاجَ مُكرّرَاء ويثبيي أن 
0 هذا في الخَرّاجٍ الموطت» لا في خَرَاجٍ المقاسّمّة ؛ لأن خَرَاجَ [ا/ء. ذظ/د] 
المُقاسَ سَمةٍ حُكْمُهُ حُكُمُالعُشْرِ» ويَكُونُ ذلك في الخارج , كذا في اشرح الطحاويٌ(©. 
لما كان ن حُكْمُه حُكمٌ العْشْر » وَالعَشْرٌ [يَ يَحِبُ]*" في كلّ خارج » فكذلك حََرَاجُ 
المُّقاسَمَة . والله سبحاتة أعلم . 
)01( ينظو «الكائية اللتياكم اليه اعد" 


إفرة با : زيادة من: قوراط لاله يقرلا 


© كتاب السير + 


1 


بَابٌ 
في الجؤية 
1 هِي عَلَى صَْبَنٍ يوضع بلتَرَاضِي وَالضَلحء فد بحسب 
مَ يَهَمُ عَلَيه الاتَقَاقُ ؛ كَمَا صَالّحَ رَسُولُ اللو ا قوراط الوبق 
خْلَةٍ ؛ وَلِأَنَ الْمُوجِبَ هُوَ التَرَاضِي قَلَا يَجُوزُ التَحَدّي إِلَى غَيْرٍ مَا وَقَعَ عَلَيْه 
سانو تبي قدت ع" الكالقتةاالات. :اناد لين الول جيف ا واس 170 
بَاٌ 
[في]”" الجزْجة'"" 


+ 


-ه 
0 


ما فرَعْ عن ذِكْرٍ حَرَاجٍ الأرض : : شرّع في حراج الرعوس وهو الجزْيةٌ» و م 
خَرَاجَّ الأرض لقوّتِه ) لأنه يجب في أرضص الكمَارٍ إذا فتكده أسلموا أو لم 
يُسْلمواء وخَرَاجٌ الرأس لا يَجِبٌ بعد الإسلام. 


أو لآنة ذكّر في الباب المتقدّم العَشْرَّ والكَرَاجَ » اموا ا 
الرأس ؛ لأن فيه معنئ لقب وهو أيضًا مما بعد يد به على المسلمء فَقُدّم حر 
الارض أيضّاء لأن سببَهُما واحدٌ؛ وهو الأرضصٌ النامية . 

قوله: (وَعِيَ على ضَرَْيْنِ) ٠‏ أي: : الي وهذه من مسائل القُدُورِي» ولفظه 
في (مختصره): : اوالجزية على صَرْيين: جزية مود ضَعٌّ بالتراضي والصلْح ؛ تقد 
بحسب ما يَقَعُ عليه الاتفاق » وجزْية يَبتَدِىا الإمام وضعها العاريسى ار 
وأقرّهم علئ أملاكهم ؛ فبِصَعُ على الي الظاهر الغ في كلّ سَنَةٍ ثمانية وأربعين 
درجم مقس في كل شهر الزيعة درات» ماين الدر تير الاك 1 2 ارين 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: اذا ولاماء ولاغاء ولار). 
000 وقع بالأصل: «الخيرية»). والمثبت من: «(ناء ولاماء ولاغاء وار ). 


2-7 


© باب في الجزية + 4 


وَجِرْيَةٌ يَنتَدِىُ الإمَامُ وَضْعَهَا إذا غَنَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْكَمَارٍ وَأَكَرَهُمْ عَلَى 
أَنَْاكَهم , مَبصَعُ عَلَى المي لاحر الى فِي كُلَّ سَنَةَِمَاَِةَ وأَرْبعِينَ دِْهَمَا؛ 
جسبيحبحب سب سج اي سي 0 
درهمّاء في كلّ شهر دِرهَمين [1/؟؟ظ]» وعلئ الفقير المُعْتَمِلٍ اثتَي ْ عشّر درهما؛ 
في كلّ شهر درهمًا) » وهذا لفْظّه في ١مختصره)(2.‏ 


والأصل في جواز أخلٍ الجرْيَة: قوله تعالى: لقَنِلوأ ليت لا ومنو ياه 


س9 1 ورب 


لا يالوم الآتضِر وَلَا يُحَرَمُوت ما جر رَسُولهُر وَلَا دست ديت الْحَق 
لدت أوثوأ السجتب حَقٌّ يُعَظواأ الْحِرْيَةٌ عن يد وَهْمْ صَهْرُورت > [اقؤقة:14] . 
فَإِنْ [19/: ١٠و/د]‏ قَلتَ: الكفة معضية» فكيف . يق د ِل اتدل على تقرير المعصية ؟ 
قُلْتُ: لا تُسَلَم أن الجزية بدَلُ عن تقربرٍ الكفرٍء بل هي عِوَضٌ عن ترك القتل 
والاسترقاق» أو هي عقوبةٌ على الكفر» فجارّتْ كالاسترقاق » وهذا معبّى معقولٌ , 
ولأنها عرض عن قل واجب » فجاز كإسقاط [:/++ظ/م] القصاص بعوض ٠‏ 
ثم تفاوّتُ مقدار الجزْيّة على حسب تفاوّت الطبقات مذهينا. 
زقال نالك" البززية أزيعة دايز على لهل النهلياه و رجنير مِرَهَمًا علي كفل 
الوَرق7©) وقد ُوِيَ ذلك عن عُمَرَ يله » كذا قال فخرٌ الإسلام . . 


وعندٌ الشّافعي: دينارٌ أو اثتَا””) عَسَرَ درهماء يَسْتَوي فى ذلك الغنوء والفقية9؟). 


(1) ينظر: «مختضر القُدُوري» [ض/181]. 

(؟) ينظر؛ «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [41/4/1 ] » و#التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق 
[: /هةه]؛ واشرح مختصر خليل» للخرشي ١ ]١47/[‏ ولامنح الجليل» لعْلَيْش ١/[‏ | 

() وقع بالأصل: «اثتَئْ». والمثبت من: اغ1؛ وااراء 

(؛) ينظر: «الأم» للشافعي [185/5]» و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [199/14]. 
و«اروضة الطالبين» للنووي :]7١١/١١[‏ 


0 |ي/2 727 | ا‎  |  _ _ _  ا‎ 


بأغذ يلق في كُلَّ شَهْرِ أَرْبَمَةَ دَرَاهِمَ» وَعَلَى وَسَطٍ الْحَالٍ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ 

+اببي- بسوساييية يا عرو سب ني عَشَرَ دِرْهَمَا ني كل 

شَهْرِ دِرْهَمًاء وَهَذَا عِنْدَنَا. 

ومس اح لحو اللاي اوور و دري مر ا ل 
له: ما روّئ صاحبٌ «السنن») عن معاذ: «َنَ الي بك لما وَجَهَه "إن لمن 

مره أن يََْدَ مِنْ كُلَّ حَالِم يعني: مُحْتَا ديئارًا أو عَذْلَهُ مِنَ الْمَعَاذ فِري70". 


0-7 ما ودع أصحائنا في هم عن عبد الرحمن بن أي لبلى عن الك: 
بنّ الخطاب : وجّه حُذَيْمَة بنَ اليَمَانِ وعَثْمَانَ بنَ حْتَيْفِ إلى السَّوَادٍ » فمَسَحا 

7 ووضا عليه الكواج. وجّعلا الناسّ ثلاث طبقاتٍ علئ ما قلناء فلم 

رجّعا إلى عمْر أحتراة.بذلك2©0.:وكان ذلك بحضصرة و الصحابة مِن غير نكيرٍ فحلّ 

محل الإجماع , ثم بعد ذلك عل عُفْمَانُ كذلك» ثم عَوِل علِيءٌ كذلك . 
ولا يُعَالَ: : إنه كان بالتراضي والصلح» ولا كلام لنا فيه» وكلامُّنا فيما إذا 

ؤُظفٌ عَلِيهِم بلا رضاهم . 

نا تقول : لا تسل لآن السوَاة فم عثوة لا ملحا والمعقول 1/7 ٠٠ظ/د]‏ أن 

الجزيَة حل يبه الكافٌ» فوب فيه اتات » كما في حَوَاجٍ الأرض . 
والجوابُ عن حديث الشَّافِعِ فتقول: ذاك ليس بحجّة علينا ؛ لأن أهلّ اليمن 

000( وقع بالأصل: «وجّها . والمثبت من: ام). 

(9) أخرهد: أحمد في «المسند» [7170/0] » وأبو داود في كتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية [رقم/ 
*] » والترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر [رقم/ 177]» والنسائي فيكتاب 
الزكاة/ باب زكاة البقر [رقم/ 465٠‏ 1]» من حديث معاذ بن جبل وله به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال ابن عبد البر: (هو حديث صحيح». ينظر: «التمهيد» لابن عبد البر .]١0/1[‏ 


00 العرساة ابن زنجويه في «الأموال» :]7١1/1[‏ من طريق ابن أَبِي لَيْلَىء عَن الْحَكَم بن عَتَببَةَ د 
به نحوه في سياق أتم . 1 


ُ 


و2 


© باب في المجزية 5* 


ااااالالااا ‏ مس99 غاية البيان 045 لل لتخسمست 
كانوا أهل فاقة » فعلىئ المَعْسر عندّنا اثنا('» عشّر درهما » ودينارهم في ذلك الوقتٍ 
كان اثتَئْ عشّرٌ درهما . 

الع عي ما وي ا لوحي ا 0 
هي د ؟ قَال: يل َك م لاد 7 

ودروب ابيع سو ويه من وا 
أنه قال في رواية: : اخُذْ مِنْ كل حَالِم وَحَالِمَةٍ دِيتارَ)(؟), ولا يجب علئ النساء إلا 


مال الصلح . 
وَآَمّا الجزيةٌ إلني تقعٌ بالصلج: فِيَعْتَبِرٌ فيها [4/:4:*و/م] لتراضي » فكلٌ ما وقّع 
عليه الترايي يل ذلك لا غيز» ولا ير يكل: سالإذا فخ الأمام قري ين ترجا 
أهلٍ ابعر ومن عليهم؛ 0 كر من جماجمهم و ا 
١‏ نه 1 5 
(١‏ وقع بالأصل: : «اثني) . ٠‏ والمثيت من: : انذاء ولاملاء ولاغ24 ولارا. 
00( يعني* معلقًا “ولا بل من التقييد. 
0 علقه البخاري في ااصحيحها سسا ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 94١١٠]ء؛‏ 
)0( سس يود برع با ْ66] أَخْبَرنَا مَعْمَوٌ عَن الْأَعْمَشٍ » » عَنْ شَقِيقٍ 
ْنِ سَلَمَة» عَنْ مسْرُوقٍ بْن الْأَجْدَعٍ به مرسلا . 
قال عَبِدٌ الرزاق: ١كان‏ معمر يقول: هذا غلط قوله: : احَالمَة) » ليس علئ النساء شيء1. 
(ه) أخرجه: أبو داود في كتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية [رقم/ )]١41‏ ومن طريقه البيهقى- 


وا 


© كتاب الشَيّر © 


م77 ب .ا اا 01 
كان : يلاد أهلها نصارء كذا قن «الضحا 0 اليد ت963) 
ونجران: بلاد اهلها نصارّئ » كذا في 2 و 2 5 


و 
والحلة: إزارٌ وَرِداءٌ» كذا قالوا. 
وقال صاحبُ «الهداية): (صَالَحَهُم عَلَى ألفب وَمِاتَتَئْ حلة!"") . 


قال الوَلَوَالِجِيٌ في «فتاواه): : ا ويُوضع علئن نصارئ تَجْرانَ علئ رءوسهم 
وأراضيهم في كلَّ ست ألفا حُلَةَ» كل خُلَةِ خمسون درهمّاء ألفٌ في صَفَرِ» وألف 
في رجب [١/,و]»‏ يُقَسَمُ ذلك علئ رءوسهم وأراضيهم؛ فما أصاب الرءوس 
يكين جِزْيَة ؛ وما أصاب الأراضي يَكونْ ]4 

وهذا الذي ذكّره الوَلْوَلِجُِ هو الصحيحٌ لموافقّته الحديتٌ إلا قوله: «كل 
حلة خمسون درهمًا»: وذلك لأن ضاحبٌ (السنن) ذكر بإستاده ء عن ابْنِ عَبَّاسٍ 
قال: «صَالحَ َسُولٌ يله هل تَجْرَانَ عَلَ أَلْمَنْ خُلّو» التضف في صَمْر ناه ١او/د]‏ ؛ 
والتّضف في رجَب00"©. 


قال 5 5-7 فين كتاب «الخراج»): (وهذه لحلل المسماة ؛ هى ألمًا جا 
علئ أراضيهم وعلئ جَرْيَةِ رءوسهم » يُقَسَمُ على رءوس الرجال الذين لم يُسْلِمُواء 


- في «السئن الكبرئ» [1817/9]» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ قَالَ: «صَالَمَ ل الله بك أَهْلَ تَجْرَّانَ عَلَى 
ألم خُلةِ). 5 
قال ابن أبي العز: «احديث ضعيف» . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز .]١157/[‏ ْ 

. ينظر: ضماح اللغة؛ للجوهري [ 877/7 /مادة: نجر]‎ )١( 

(؟) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطَرّزِي [؟/189]. 

(6) قال ابن أ بي العز: ا عي صَالَّحَ رَسُولٌ الله يكل أَهْلَ تَجْرَانَ 
عَلَى أَلْنَنْ حُلدا . ينظر: «التنبيه علئ مشكلات الهداية» لابن أ بي العز [71/4/4]. 

(:) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة [717/1]. 

(5) مضئ تخريجه آنقًا. 


"لاع 


لا سس يق ليان 485 لل ل 7 ل سس 
وعلئ كلّ أرض مِن أراضي تَجْرانَ » وإِنْ كان بعضُهُم قد باعَ أرْضّه أو بعضها ين 
مسلمء أو ذِمّيّ أو تَغْلِيِي» والمرأةٌ والصبيئ في ذلك سوا فى آرَضِهْم وَأمًا فني 
جِزْيّة رءوسهم فليس على النساءٍ والصبيان)27. 

قال أبو يوسف في كتاب «الخراج)70 ؛ وأبو عُبيدٍ في كتتاب «الأموال») في 
كناب النبيّ ككل إن أَهْلٍ تَجرَانَ على الف حل كل حل أوويةٌي7» أي: قيمتها. 
كذا فسن أبو .عبيل29؟. 

ثم اعلم: أنه كما وقّع الصلحٌ ممَ بني تَجْرانَ ‏ وهّم قوم بقَرْبٍ اليمنٍ - وق 
لماع يني لات ابحاء وغ و ايه 0 
عمرٌ؛ خوقًا من أَنْ يَلْحَقَوا بالرُوم [:/4ه+ظام] ؛ علئ أن يُؤْحَدَ مِن أراضيهم العشْرٌ 
مُضَاعفًا : 

58 


قال في «شرح الطّحاويّ): : «وهذه الأراضي التي وقع عليها الصلح لا يَتَعَيْرٌ 
حْكمُها بالمالكِ ؛ ؛ لأن المضاعَفٌ فيها بمنزلة الخراج» والحَرَّاجٌ لا يَتَغيّرّءِ فكذلك 


هذا|)(22. 


)١(‏ ينظر: الخراج» لأبي يوسف [ضص/4107]: 

(؟) نظر: «الخراج» لأبي يوسف [ص/ 44]. 

(6) هذا أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/ 84] . خَدَكبِي محمد بْنُ إِسحَاق: أن البو يل كَنَبَ 
لِعَمْرِو بْنِ حَرْم حِينَ بَعَنَهُإِلَى تَجْرَانَ: ؛ بِسَم الله الرّح جم اليم .8+ وتذكر نيا طلويقة . وفيدة ؤكزة 
َك عله له على اق حل من َل الأواقية. 
وأخ بيدة أبو عبيد في «الأموال» [ص/ 44 ٠ ٠]‏ من طريق عُبيِدٍ الله بْنِ بي حُمَيْدٍ » عَنْ بي ي الْمَلِيح 
الْهُذَِيٌ: أن رَسُولَ الله تله صَالَحَ هل تَجرَانَ م وَتبَ لَهُمْ تاب رضم لشو الوجمن الجر ٠‏ وذكر 
حديعًا طويلا ٠‏ وفيه: «وَتَدَكَ ذَلِكَ لَهُمْ: : لقن حلَةَء وَفِي كل رَجَبٍ لف خُلَةٍ كل خلة أروةة. 

(4:) ينظر: «الأموال» لأبي عبيد [ص/ ١1144‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْبْجَابِيُ [ق/ 54؟]. 


و وله ةرون 1ق “وا'غللة واوا ةالوو واوا عه كاه “1ه ةا يه [ق: 6518© 9766© ©إرهن© ©:به :© ©:؟ ©9 :© يه :© يه .© 6161566 .م 


ال ككتكتكتك5ة5ةككتلتت0 ااا 20 

م اعلم: أن المشايحٌ كلو في معرفةالطبقات المذكورة. 

قال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير): الذْكِر عن عيسئ بن أبَانَ ل 
أنه قال: من كان له عشرةٌ آلافي درهم فصاعدا فهو مُوسِرٌ» ومن كان له ِتنا درهم 
فهو متواشط ة ون كان مكيلا فهو فكتبيلة: 

وذُكر عن بِشْرِ بن غِيَاثِ أنه قال: مّن كان يَمْلِكُ فوته وقوتٌ عِيالِهِ وزيادة فهو 
مُوسِرٌ » ومن كان يقْدِرٌ على مقدار القوتٍ ولا يَمْلِكُ الفضلّ وله مقدارٌ الكفاية فهو 
الوسط» ومن لَمْ يَكٌنْ [له]('© مقدارٌ الكفاية فهو مُكْتَيِبٌ . 

وكان الفقية أبو جعفر”" , تقول اثنظة إلو عادة كل يليه لأن عادةً البلدان 
مختلفةٌ في الغِتى» ألا ترَئ أن صاحبّ خمسين ألقَا ببَلْحَ يُعَدٌ مِن المُكثِرين» وإِنّ 
كان ببغداد أو البصرة لا يُعَدٌ مِن المُكثِرين » وفي بعض البُلّدانِ صاحبٌ عشرة آلافٍ 

بح القشري, عقكة عافة كل للد ١‏ 

وذكِر هذا القول [0ه «اطاله] عن أبي نضر ميخمل بن سللام أيضًا » وذكِر عن 
عُمَرَ بن الخطّابٍ: : أنه كان يَأحُدُ ممنْ يرْكبُ الخال يعم بالذهب ثمانية وأربعين 
درهمًا) إل سنا لق الققية أبي الليث في «كتابه) . 


وقال فخر الإسلام: امن ملّكَ ما دون المثتين » أو لا يَمْلِكُ شين لك مُعَول ؛ 
فعليه اثنا") عَشَّرَء ومن مَلّكَ مثتره مئتّيْ درهم فصاعدا إلى عشرة آلاف د [درهم]''' وهو 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام»؛ ولاغ4)» ولار)ا. 

5 أبو جعفر عند الإطلاق: هو محمد بن عبد الله بن محمد» أبو جعفر الهِنْدوَائيَ ٠‏ وقد مضت ترجمته. 
فر وقع بالأصل: : (اثني ) .القت من: (ن4»؛ ولام» » ولاغ)» وارا. 
(غ:) ما بين المعقوفتين: : زيادة من: اناء واعكاء ولاغ)ء ولار). 


“عع 


و ا 2 ل افونيا رم رو 2ت 2د 
َمِل قبة [أيضا]!()؛ قعلية أزبعة وعشيروق ‏ ومن ملك حخرة آلاقي قصاعدا إل 


مالا يناهو وهو مُعكمل آيضًا فعليه قمانية وأريعوك8ا: 
ا 0 0 2 3 

ثم قال: «وإنما شرط المُعْتَمِلٌ ؛ لأن الجريّة عقوبةٌ : فإنما تجبٌ على من كان 
من أهل القِتَالٍ حتئ لا يَلْرّمَ [:/ه:+دام] الزَّمِنّ منهم جِرْيَةٌ وإنْ كان مُفْرِطًا في اليسَار) . 

قال: «المُعْتَيلُ الذي يقدِرُ عل العَمل وإنْ لَمْ يُحْسِنْ حرْفة) . 

قوله #ة: «حُذْ مِنْ كُلَّ حَالِم وَحَالِمَةٍ دِيئارً» أو عَذْلَهُ مَعَافرَ(”. وفي الرواية 
لسحعة في كب السديي لم كر «الحَالِمَةً) . 

وي : : المرادٌ كل من بلغ وَهْتَ الحلُم؛ «َعَلََ أو لم يخم ه.كذا اذك صاحبٌ 
«الفائق)7" . 

ولق (السنن): (أَوْ عَذْلَهُ 0 المعَافِرِي)» بيا ءِ النشبة ) وقد [١إعاماظ]‏ قلمناه) 
ومو في «السئن» الحالم: بال حتلم *'. 

وذكر التي في «غريب الحديث:: (أَْ عَذْلَهُ مِنَّالْمَعَافِرٍ) بلا ياء الشّقبة(). 


وقال فيه( : (البُرْدُ المعَافِرِي: : منسوتث ب إلى'" مَعَافِر مِن اليّمَنِ ؛ ؛ تح الميم ؛ 
والعامّة ة تضَكّها)(0). 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: 2ناء واعا ولاغ»؛ واراء. 

(؟) مضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري .]١4/1[‏ 
(4) ينظر: فسدن أى حلودة .]١0/١[‏ 

)2( ينظر: #غريب الحديث» لابن قنيبة [11/1] . 

)3( يعني : أبن قتيبة . 

(10) قوله: منسوب إلئ . مثبت من ادااء. 

(4) ينظر: لاغريب الخديث» لابن قنيبة [؟711/1]: 


6/5 © كتاب السَيّر ؛ 


6 


وَقَالَ الشَّافِعَيُ: 7 يِضٌَ عَلَى كل حَالِم ديتارًا أَوْما ل الديَارَ العَبم وَاله قير 
في ذَلِكَ سَوَ 6 لمَوْلِه <ة لِمَعَاذِ ول : ل خذ من 1 وَحَالِمَةٍ دارا أَوْ عِدْلهُ 
مَعَاوِرَ ا مِنْ غَيْرٍ فَضْلٍ . 
وَلِأَنَ الْجرْية نما جْبَتْ بَدَلَا عن الْمَْلِ حَتى لا يَجِبٌ عَلى مَنْ لا يجو 
م وَالتْسْوَانِ وَهَذا ذا الْمغتى ينظ الققير وَالمَم. 
0 سم عب ع ا 
ولاك في الور لمحا : بقتح الميمء موضعٌ في اليمن يُنْسَبَ 
الثياث المعَافِريّة) . لقال" : «وقال الأَضْمَعية: : كوت مو 
نتنب فهو عنده حل( 


وقال في «المجمل) [اد١او/د]‏ : امَعَافِرٌ حَئيُ من هَمْدَانَ 6 وليه كد تَنْسَِب الثيابٌ 
المعَافِرية)0). 

وقال القَتبِيُّ: «في حديث ابن عُمَرَ أنه دحَل المسجدً الحرامً وعليه بُرْدَاذ 
مَعَافِرِيّانِ » َنَهّدَ الناسٌ إليه يَسْأَلوتَه)7"©) أي: قاموا. 

وقال في «المغربة: لجار »قري إل لقاتري لالم عار انيما 
بغير سبة» وعَذْلٌ الشيء - بالفتح - : مله ين غير جِنِْه » وعِذْلهُ: مده من جَنْسِه 
ومعنىل قوله: «أو عِذْلَهُ ِنَ المَعَافٍِ)» أي : مث الدينارٍ م من البْرّدِ الذي ةمجان( . 


قوله: (مِنْ عَيْر قَصْلِ) » أي: بينَ العنيٌ والفقير . 
قوله: (وَهَذَا الْمَعَْى يَنْعَظِمْ الْمَِيرَوَالْمَِيَ) أي: وجوبٌ الجزيّة بدَلَا عن 


:]173/1[ ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دَرّيْدَ‎ )١( 

(؟) ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص/115]. 

(0) .ينظر: #غريب الحديث» لابن قتيبة [؟811/1]. 

(؛) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطرَّزِي [19/1]. 


© باب في الجزية ©* 


بغ 


وَمَذْمَئِنَا > ُو عَنْ مر علوي د » وم يوز علوم أعذاين 


الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَار وَلِاَنه وَجَبَتْ نُضْرَةٌ للْمُقَاِلَةِ» كَتَجبُ عَلَى التَمَاوْتِ 
بِمَئْزلَة خَرَاجٍ الأَرْض ؛ وَهَذَا انه وَجَبَ مَل عَنِ الَتْصِرَّةٍ بالتمس وَالْمَالِ 
سس > + بز مرب يبون 
القتل يَشْمَلُ الفقيرٌ الغ . وبا ناز _ ديم 31 

قوله : (وَلَِنهُوَجَبَتْ ضر للْمُعَاتِلَةِ) » أي: الجِرْيَةٌ وجبّث نْضْرةٌ وكفايةٌ عر 
المسلمين بمالٍ يُؤْحَدْ من الذمّيٌ » فوجّب أن تَتَقَاوَتَ كالخراج . 

والدليل علئ أنها تحب نُصْرة وكفاية لهم: أنها تُصَرَفُ إليهم ولا تُوصمٌ 
مود ضع الزكاة. 

ومعنئ قوله: (وَهَذَا لَِنّهُ وَجَبَ بَدَلُا عَنِ النُضرة بِالنَفْس وَالْمَالِ) » أي: إنما 
قُلْنَا إن الجزْية تَحِبُ علئن التفاوّتٍ بمنزلةٍ حَوَاجٍ الأرض ؛ لأن الحواجَ [وجب] 7" 
بدلا عن التّضْرةٍ للمسلمين بتَدل النفس والمال [4/موءظام] ؛ لأن كل ع كان من 
املي: دار الإسلام يبي عليه الأضرة لدبا يلفس والمال وه قال قمالري: يَأيها ألنينَ 
اموأ هل لعل يجْرَوَ تجو مِنْ عَذَانٍ لير ج ون أنه وَتسُولدء يدون في سَبِيلٍ اليه 
اَمو أشي 2 دفر كلو © [الصف: -10]» لكن الكافرٌ لما لم 
بلح لنصرينًا -.لكوية غير [لالة: لظ إد] مأمونٍ ؛ لأنه َيل أبدا إلئ دار الحرب 
اعتقادا ‏ قام الْكَرَّاحْ التاعر ذم التسَروف إلى الغْرَّاةِ مقا النضرة بالنفس . 

كم التضرة من المسلم تَعقَاوَتُ ؛ إذ الفقيرٌ يَنْصرٌ متف ذازنا راحلدء وسيل اللسالء 

ينْصرٌ راكبًا وراجلا ؛ والموسرٌ بالركوب بنفسه والإركاب لغيه » ؛ ثم الأصلٌ لما 
كان مُتفاوتًا ؛ تاوت الحَرَاجُ الذي قام مقامة» فلَمّا كان الكَرَاجُ الذي وجب بدلا 

عن النّضْرةٍ متفاوثًا» تاوت الجِْيَةُ أيضّاء لأنها بدَلّ عن النٌضْرةٍ أيضًا كالكَرَاج . 


)١(‏ .مابين المعقوفتين: زياذة من: «ن» :وم ب.ولغ؛؛ وارا: 


ل ا 3 710 


دنه وعاواة حشقول عن أل 


ا ا مر اط را 2 5 عر 030 
وَذلك يتفاوَت بكنرّة الوّفر وقلته» فكلا ما هِو3 بَدَله 
كَانَ ذَلِكَ صَلح(" . 


وَنُوضَعٌ الجزْيةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَاب وَالْمَجُوس ؛ لِقَوْلِهِتَعَالَى: « من ألذِيت 
وا مقت عون ل يعوا البحزه لحزية © [التوبة: ] الْأيَه؛ وَوَضَعَ رَ سول الله جد 
الْجِْيَةَ عَلَى الْمَجُوس . 
جص 7 ا ييا تت يي 

قوله: (بِكَثْرَة الوَِْ) . 

والوَفْرٌ في اللغةٍ: المال الكفية» وأراد هنا: ملق اتمال »؛ فلو قال: بكثر 
الما كان ولو 


١6١ 


و 


قوله: (وَمَ رَوَاه)» أي: الشَافِعِتُ » أراد به: قوله 48 : اخل من حَالِم 
ديتَارً77)1 :ؤتيالة ع هرة: 


رخ جد في مو 


قوله: : (وَتَوصَع الجزيّة َُ عَلَى أَهْلٍ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ) » هذا لفظ القدوري 
فى (مختصره)7 . 

ما أهلّ الكتاب: فجائرٌ ضَرْبَ الجزْيّة عليهم مطلقاء سواءٌ كانوا م مِن العرب 
أو مِن العَجَمء فلأجُل هذا ذكر أهلّ الكتاب مُطلقًَا حتئ يَشْمَلَ الفريقّيْنَ. 

والأصل فيه: قوله تعالئ: م الت أوثوأ أأححكب حو يُقظوا اليحِرّيَة 4 
[التّيَة: ٠]‏ 

وأا الميعوية : فكان ء عُمَرٌ شك في أَخْذٍ الجزْيّة» وأراد ألا يَأْحْدّها منهم ؛ لِمَا 
أنهم ليسوا م من أهل الكتاب» فقال عبدٌ الرحمن بن عوفي: سمعتٌُ رسول الله كَل 
(1) زَادَ بعده في (ط): «ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة وَإِنْ كَانَتْ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا الجزية». 


(1) مضئ تخريجه. 
(0) ايبظرة الاميختضر القكورئ» [من/؟]. 


ب 
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ا اوقاي 0‏ 9إبق © © زهوزة ورول هو اهاره هاه اله ايه وا واه ةد فاه فل هوه 1ه هذه -86 896 هالع وا بوره مه عليه وكوي 


سس اي لبان © يحم 
يَقُول: اسَنُوا بِهِمْ 2 سْنَهَ َمل الْكِتَابٍ)20. 

قال في «السنن): «قال ابن [:/::,م] عَيّاس: قَأَحَدَ النّاسٌء بِقَّوْلٍ عَبْدِاارَحْمَنِ 
بن عَوفي2"06 + يعبين: في قبول المجزقة ون المجوس : 

وقال البْخَارِي في دن ) َل يَكُنْ عُمَ ا ل الجزيّة يه من المَجَوسِ 
حَتَىئ شَهدٌ عَبِدٌ الرَحْمَن حْمَنِ بْنْ عَوْفِ اتن أن سوك( الجسعواما الله يليه أَحَدَهَا 
مِنْ مَجوسٍ يجن 00 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطظأ» [١74/1؟]»؛‏ وعنئه الشافعي في (مسنده/ اثرتيب الستدئ» [رقم/ 
٠]ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ) [144/4]» وغيد الرؤاق في ا(مصنفه؟ [رقم/ «1515]؛ 
وابن أبي شيبة [رقم/ ]٠ ١01768‏ عَنْ جَعْمَّرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِو » عَنْ أَبِيه: أن عُمَرَ بْنَ الْخَطابٍ ذَكَرَ 
المَجُوسٌ » قَقَالَ: اما أذري كيق اطع : في أَمْرِمِخْ ؟» فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ: : هد عمدت 
رَسُولَ الله وَل يَقُولٌ: (سَنُوا ب بهم سه أَهْلٍ الْكِتَاب» . 
قال ابن الملقن: ههَدًا تفلم ؛ لأن محمد بن عَلِن لم يلق شمر ولا عبد الَحْمَّنَ». 
وقال ابن عبد الهادي: (فِي إِسْتاده انقطّاع». ينظر: «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي [ص/ 
6 ]ء و«البدر المنير» لابن الملقن [/7117/1] : 

(؟) أخرجه: أبوداود فيكتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية من المجوس [رقم/ 4 4 ]٠‏ » ومن طريقه 
والبيهقي في «السئن الكبرئ») ل والدارتظين في اسسبه» [108/1]ء عن ال عباس <9» 
قَالَ: «جَاءَ يَجْلَونَ بين مِنْ أَهْلٍ الْبَحْرَيْنِ - وَهُمْ موس أَهْلٍ مَجَوَ ‏ إلى رَسُولٍ الله 7 
كت عِندَه كم حَرَجَ مسأ ما قى الوَسُو فيكم »قل كد قُلْكُ : مَهُ ؟ كَالَ: «الإِسْلَامٌ» أو 
المَمْلّ ؛ قَالَ: وَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ عَوْفِ: : ااقبلَ مِنْهُمُ الْجِزيَة ا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: قأَحَذَ النّاسُ بِقَولٍ 
عبد الرّحمن بن وف » وكركُوا ما سَعِعْتُ أنا نَ لأسي . 
قال عبدٌ الحق الإشبيلى: «إسنادٌ حديث عبد الرحمن بن عوف في أذ الجزية هو الصحيح». 
ينظر: «الأحكام الوسطىئ» لعبد الحق الإشبيلي [177/1] . 

(؟) يعني: قال البخاريٌ ذلك روايةً عن بَجَالَةَ ليمي كما سيأتي . 

(؛) أخرجه: البخاري فى أبواب الجزية والموادعة/ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
[رقم/ 440 ؟] : وأبو داود في كتاب الخراج/ باب في أخذ الجزية من المجوس [رقم/ 4 .م] .- 


+ كتاب السَبّر‎ © ١ 


قَالَ: وعبَدَةٍ اَن مِنَ العَجَم ويه ياف الشَافِي هو 55-7 إِنَّ الْقعَالَ 
وَاجِبٌ ؛ لِمَوْلِِ تعَالَّى: ل وَفََوْم» [ابترة: 50 إِلَا أنَا عَرَفْنَا جَوَارٌَ ره في 
حَقَّ أَهْلٍ الْكِكَابِ بِالْكِتَاب ‏ وَفِي حَقٌّ الْمَجُوسِ باكر قي عن وزاعقع عار 
سل ل هو فيةسين # 

وقال أبويوسف في كتات «الشراج): : حَدَكنَا بَعْضُ الْمَشْسَخَة عَنْ جَعْمَرِ بْنِ 
مُحَمَّدٍ عَنْ أيه قَالَ: ذْكرَ لِعْمَرَ يْنِ الْخَطَاب َم يبد ونَّ الثَّاَا') لَيْسُوا بِيَهُود وَلا 
تَصَارَئ » ولا هل يتاب ء كََلَ عم ما أي ما تع َؤلاءِ؟ َم عبد الَحْمَن 
ابْنُّ عَوْفِء فَقَالَ: أَْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل أَنَهُ قَالَ: «سَنُوا بِهِمْ سَنَهَ أَهلٍ 
الكَِاب )220 . إلى هنا لظ أبي يوسفّ في كتاب «الخراج». 


١ 


وهَجَرٌ: اسم بلدٍ في البحرَيْن'". 

وَلآن استرقاقَهُم مع الكفر جائرٌ ؛ استدراجا إلئن الوسلام ؛ فكذلك ضرت 
الجزيّة عليهم ؛) وهذا بالاتفاق. 

قوله: (قَالَ: عبد انان من المججِ) ‏ أي : قال القَدُورِيٌ في ١مختصره)7©,‏ 
أي : : وتُوضَعٌ الجرْيَة على عبَدَةٍ الأوثان من العجّم كائًا مَن كان . 


- عن بَجَالَةَ التَمِيمِيٌ قَالَ: الت كه جز بي بلقلزياء تخ الألنتقيرء نا تابث عُمَرَ ئْنِ الكَطَّابٍ 
كَبْلَ مَوْتهِ بِسَنَةِ: «قرُوا بَْنَ كل ذِي مَخْرَمٍ من المَجُوسٍ؛ وَلَمْيَكُنْ ء عُمَرُ أَحَدَّ الجزْية مِنَّ المَجُوسِ 
حَتَّى شَهِدَ عَبِدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَؤْف أن رَسُولَ الله يكل أَحَدَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ) . لفْظ البخاري . 

)1( في (د): النيران. 

(؟) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/ 87] . حَدََّنا بَعْضُ الْمَمْيَخَةَ به. 
قلنا: وقد مضئ تخريجه من هذا الوجه قريبًا. 

(؟) وليسث ين البحريْن المعروفة الآن في دايجل الخليج العربي ؛ ولكن البحرّيْن كانت تُطْلّق على 
المنطقة الشرقية ين السعودية » وقاعِدتُها : هجر ينظر: «المعالم الأثيرة في السّنّة والسّيرّة) لمحمد 
شُرٌابِ [ض/ ٠]‏ 

(4) ينظر: «مختصر القدُوري» ون | 2 


- 
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تست يخ بيك توه نوين سك تب 

وعندّ الشّافِعيٌ: لا يُوضَعٌ عليهم كما لا تُوضَمُ على عبَدَةٍ الأوثان مِن العرب7") 

له: أن الأمر بالقتالٍ عاءٌ بقوله تعالئن: «وَقَيومر 4 إلا أنه خصٌ منه أهلّ الكتاب 
في وَشْع الجريَة عليهم بنض الكتاب» وحص الممجوسٌ ببحديث عبد الرحمن » فقي 
سائر رٌ أهل الكفرٍ علئ الأضل . 

ولنا: ما رَوَئ محمد بن الحسن في «الأصل» عَنْ أبِي حَنِيقَة » عَنْ عَلْقَمَةَ بْن 
مَك » عَنْ عبد بْنِ بُريْدَة» عَنْ أَبِيهِ قَالَّ: كَانَ وَسُولُ الله يل ذا بََتَ ارسي 
رضن صَاحِبَهَْ يتقو اللو في حَاصّةَ تفْسِدء وَأَوْصَاهُ يِمَنْ ممه(" خَْرَاء ثم 
قَالَ: اغرُوا ني سيل اثو» ويسم الغو امن كر ا ولا ُو وا دروا 
وَلَا تُمَتُلواء وَلَا تَْعُلُوا وَلِيداء وَإِذَا ل ددم من المُشركِين فَادْعُوهُمْ إلى 
الإشلام» قَِنْ أَسْلّمُوا َافبُوا منْهُمْ وَكفُواء ؟ نم ادْعُوَهُمْ إِلَى التََحَوّلٍ مِنْ دَارِهِم إلى 
دَارٍ الْمُّهَاجِرِينَ » فَِنْ تَعَلُوا َاْبَلُوا ِنْهُْ كوا عَلهُمْ؛ وَإِلَا تأَخبرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ 
التشلمين ؛ يَجرِي عَلَيهمْ حُكُمْ اللو الذي يَجْرِي عَلَى المُسْلِمينَ» وَلَيْسَ [1/١اظ‏ /د] 
[؛ دو عظام] َهُمْ سن ع الْقَْءِ وَلا في العَنِيِمَةٍ نَصِيبٌ ) ِل أَنْ يُحَاهِدُوا مَءَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ 
َإِنْ هُمْ أَبََا فَادْعُوهُمْ إِلَى إغطاء الجزيّة» فَإِنْ كَعَلوا َاقبْلُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ كوا 
0 


عنهم 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [1171/4]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [9/9ه]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]٠5/7[‏ . و«روضة الطالبين» 
للنووي .]705/1١[‏ 

0( زاد بعده في (د): : من المسلمين ٠‏ 

(0) أخرجةة: #أبو يوست في «الآثان» [ضن/:151] . ومن طريقه أبو يعلئ فى المسنده) [7/1] ؛ ومحمد- 


© كتاب الشَيّر * 


ب اوري كك دور 5 رو سوه عديد 

وجه الاستدلالٍ: أن الدعاء إلى إعطاءٍ الجرْيّة ة عام يَْمَلُ الوَِيَ من الع 
وأهلّ الكتاب منهم» بخلافي الوك مِن العرب ؛ لأنه تلظ كُفرُه هله تج أخز 
الجزْيّة منه ‏ وسَّيَجِيءٌ بيائه بعد هذا إن شاء الله لله تعالئ ٠‏ 


ولأن استرقاقٌ الوَثَنيَ : العجير جائرٌ» فيَجُورٌ أذ الجزيّة أيضًا كالكنابية. 
وهذا لأفاكل واعر وو الاسترهاق والبزيه فيه سل النشنى مطتزر , 

ما الاسترقاقٌ فظاهد ؛ لأن تَفْعَ الرقيق يَعُودُ إلينا جملة . 

وأمّا الجرْيَةٌ: فلأنَ الكافر يُودٌيها ِن كَسْبهِ ونفقَته التي هي سبَبٌ حياته في 
كه » فكان أداءٌ كَسْيه إلئ المسلمين ذَارّة راتِبةَ فى مع: معنئ أَخْذٍ النفس منه حَكمّاء 
وهذا معنئى قوله: (وَتَمَقَنَهُ ني كَسْبهِ) » والواوٌ فيه للحالٍ» فافهم . 

قَإِنْ قَلْتَ: الجِرْيَةٌ ليسثٌ كالاسترقاق ؛ لأن استرقاقٌ المرأة والصبيٌ جائرٌ: 
ولا جِرْيَة عليهما. 

قَلْتٌ: ذلك تخسر اتن يكرات الول تعن اللوة: زلا اقل طلتععلء 

2 00-7 ا اق ٠.‏ 2 3 71 2« 

فَإِن قلتّ: كل من لا يجوز إقراره على الكفر بصَرّب الجزْيّة إذا كان عربيّاء 
لم يَجُرْ [/:ممط] ذلك إذا كان أَعْجَميًّا كالمرْتَد . 


قلْث: لا تتلم أن القبا مسي لآن الفككة لا يكور إقراده علين افر 


3 32 2 5 - ع 
بالاسترقاق أيضّاء فكذلك بالِجزْيَة؛ والعجَمِيٌ الوَتَنِيهُ يَجُورُ استرقاقه: فجاز 


- بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [471/1 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ وفي «السّّر 
الصغير» [ص/ 97 ] ؛ عَنْ بي حَِيقَة ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مرْكَدٍ عَن عبد ابْن يُرَيْدَةَ؛ عَنْ أيه لق به. 
قلنا: قد مضئ تخريجه مِن هذا الطريق » ولكن في سياق أقلٌّ ألفاظًا. 


كت 
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رذ 


إن و 5-2 

َإِنَ ظهر عَلَيِهِمْ قَبلَ ذَلِكَ؛ٍ قَهُمْ وَنِسَاؤْهُمْ وَصِنِبَانهُمْ نَيْغ؛ لِجَوَاز 

527 2 8 ب 2 ع 22 2 يه 

ولا تُوضَعٌ عَلَى عَبَدَةِ الْأَوَنَانِ مِنَ الْعَرَب ء وَلَا الْمُرْئَدِينَ ؛ لأن كفرَهُمَا00 
لمي بشااباي اا سس ةوقي ايه البياق #9 لس 
وَضعٌّ الجزيةٍ 

و عدي دع عو .. ا ودس فطاع ع وسدو مه 2 

قوله: (وَإِنَ ظهرٌ عَليْهِمْ”"' قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَهُمْ وَنِسَاوْهمْ وَصِبْيَانهُم فِيْء ؛ لجَوَارِ 
اسْيَرْقَاقِهِمْ) , أي : إن غلب علئ أهل الكتاب والمجوس وعَبّدةٍ [8/9١٠ماد]‏ الأوثانٍ 

من العَجّم قبل وَضع الجزيّة ؛ ذ فى باجتدي 25 أي: م 

قوله: (وَلَا نُوضَعٌ عَلَى عَبَدَةٍ الْأَوْنَانِ مِنَ الْعَرَبِ ء وَلَا الْمُرْتَدينَ) » وهذا لفْظ 

اعلم: أن الجِرْيَة لا يجوز وَضْعْها على 4 مُشْرِكي العرب » وكذا لا يجوز وَضعْها 
علون الْمَوْتَديقٌ 'اسواء كانوا م مِن العرب أو من العَجَم . 

أمّا المشركون من العرب: فإن الإسلامَ يُعْرَضُ [47/4<رام] على رجالهم » فإن 
المي وإلا قتِلوا؛ لقوله تعالى: « لويم َوَّمْمَامُونَ 4 [الفتح: *1]ء وذلك في 

مُشْركِي العرب » ولما رَوِيَ عن ابن عبّاسِ: 9 لتب ل | قال |247: دلا يُقْبَلُ مِنْ 

مُشْ كي الْعَرَبِ إلا الإِسْلَامُ مُ أو التَيْفٌ )2*0 كذا ذكر فخرٌ الإسلام في «اشرح الجامع 
)١(‏ فِي حاشية الْأَصْل: «خ؛ أصح: إِذْ كفرهما». 
)0( وقع بالأصل: «(عليه). والمثبت من: «ن4)» ولام واغ1 وار 
(*) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 175]. 
(:) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م»ء وااغ4ء ولارا 
(ه( أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل / المعروف بالمبسوط) [/ا/ى ٠‏ /طبعة: وزارة الأوقاف 


القطرية | . وفي «السَّيّر الصغير» [ص/ 1717]: عَن اْحسن بن عمَّارَة عن الحَكمٍ بن عمئبة عن ِفْسَم 
بن يجْرَة عن ابن عَيَاسن مرفوعا بلفظ: : «لَا يُمْبَلُ مِنْ مُشْرِكِيٍ الْعَرَبِ إِلَا الإِسْلَامُ أو الْقثْل). 
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يد ا مر 2 5 5 5 ل 1 م 2 امن 
َدْ تَعَلظء آم مُشْرِكُو الْعَرَبٍ قَِذَنَ النَبِيَّ 8# نَسَأ بَيْنَ أَظهْرِهِمْ » وَالْقَرآن َرْلَ 
متهم » فَالْمُعْجرَةُ في حَقّهِْ أَظْهَرُ » وَأَمَا الْمُرْتَدَ مَِدنَهُ كمَرَ برب وك بَعْدَ مَاهُدِيَ 
خا للش سا لل 1 لني سي انان وان /ء... 
الصغير»» ولأنه لَمّا تلظ كَفْرُّهم ؛ حيثُ جامَرُوا في سب رسول الله وَل ودَسّْمه 
وتكذربيه وأؤْييه » فأخرجوه ين وطيه ؛ كان عقوبتُهُم أغلظ فلم يَْرْ إبقاؤهم على 
0 فزي الجزيّة أو الاسترقاق , لم يُقبل لذلكء ما الإسلام أو الع 
مُشْرِكِيِ العَجَمٍ ؛ لأنه لم يُوجَدْ منهم أَذيةُ رسول الله يك فلم يَعَلَظ كفْرهُم: 
م منهم كالمجوس ٠‏ 
قَِنْ قُلْتّ: المجوسٌ كان لهم كِتَابٌ » فَوَاقَمَ مَلِكهم ابثيّه » فأصيحُواو قد رفم 
الكتابٌ عنهم . 
قَلَْتٌ: لا َع ول كله هق تلفلا توودون أل الاب الع 1 
تقول #اليتمالن' ,0 تماد الكت عق" طَأيِمَتَينِ من قَِِمَا #* [الأنعام: 101] » فلو كان 
2000006 َع : 
ميج سورع رب نامل سه ,ملي 


ابه 1 


وجوابة 


37 لمرو دده بلي كحال مُشْرِيِي 0 لا 1 منهم إلا الإسلامٌ أو 
السيف: لِمَا رُوِيَ في «السنن» عن ابن عبّاسِ عَنِ لتب يك قال: (مَنْ دل نديئه 
َاقتُلوه 00 

؛)]151/1١[ وفي المذهب القديم: لا يجوز استرقاق العرب. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


واالمهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [11/7] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [411/11]: 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب حُكُم المرتد والمرتدة- 


© باب في الجرية + 


عر عر 
7 6 لسكا 


للإسلام وَوََفَ عَلَى مَحَاسِيِه قا يُْبَلُ مِنَ الْمَرِيقَيْن إلا الإِسْلَام» أو السّيِف 
ل ا 9# اي ييا #8 ب سح 
وقد قَائَل أبو بكر وه أهلّ الرّدّةِ من بني حَِيفَة » ولم يَقبَلُ منهم إلا الإسلامَ أو 
السيفٌ » واسكرّقٌ الصحابةٌ ير نساءهم وصبيائهم » وكان ذلك بعدّ وفاةٍ النبئ يَك. 
قال فخرٌ الإسلام: إن أصحاب النبٌ يَهِ أجمعوا علئ ذلك في سايم 
وصبيانهم [؛ /لاذظ /م] حت وقع في سه علي الحتفيّة : فولِدَ له منها 25 بن 
الحتفيّة) ”2 ولأن كُفرَهم قد تعلظ ‏ فل يَعبَلُ منهم الجِرْيةٌ ؛ لأنهم ارتدوا بعدّ الهداية. 
قالوا7): إن ونَننا2 الموكلية وصبياتهُم د وه يُجَيَرُون على الإسلام؛ واتفسير تفسير ال 
الحبْسٌ ثلاثة أيّامٍ أو [إلى]'*) الإسلام» وسيّجِيءٌ في باب المرْتدّينَ. ” 
أمّا صبيا نهم : فإنما يُجْبَرُون تع لآبائهم ؛ حيث يُجْبر آباؤهم . 
فم نساؤّهم: فإنما يُجْبَرْنَ لسَبْقٍ الإسلام مِنْهُنَّ » بخلاف نساء مُشْرِيِي 
العرب وصبيانهم ؛ لأنه لا جَبْر0* علئ آباثهم , فكذا على صبيانهم ) وكذا علئ 
نسائهم ؛ لأنه لَمْ يب مِنْهُنَ الإسلامٌ. 
2 حعاف يفل 3 ا شر “لي > إل 
قوله: (فَلا يُقبَل مِنَ القَرِبقَيْنِ) » أي: من فريق عبَّدَةٍ الأوثان مِن العرب » ومِن 
واستتابتهم [رقم/ 5 107]ء أخرجه: أبو داود فى كتاب الحدود/ باب الحكم فيمن ارتد [رقم/ 
0١‏ ء والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله يي /باب ما جاء في المرتد [رقم/ ]١404‏ ؛ 
والنسائي فى كتاب تحريم الدم/ الحكم في المرتد [رقم/ 04٠5]؛‏ وابن ماجه في/ [رقم/ 
ها ؟ ] »؛ من حديث ابن عباس رَقلة به. 
)١(‏ إلى هنا انتهئ كلام فخر الإسلام البزدويٌ في شرح الجامع الصغير» [ق /١؟/ب/‏ مخطوط مكتبة 
أحمد الغالث ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 110 7)] ٠‏ 
00( وقع بالأصل: «قال»). والمغبت من: لانا» ولاع4ء ولاغ4ء وار). 
() يعني: وتفسير الإجبار علئ الإسلام٠‏ 


0 مابين المعقوفتين: زيادة من: دن)» وقعاء والغ4؛ وار ). 
)0( وقع بالأصل: اخير )ا . والمثبت من: لان)؛ ولاعا» ولاغ4ء ولار 


25 


© كتاب السَيّر * 


2 


زِيَادَة في العقوبة » وَعِنْدَ السَّافِعِ نهم 4 ا 
0 0 ل 
وَإِذا ظهرٌ عَلِيْهِمْ فَنِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانَهُمْ فَيْءٌ ؛ أن أبا بَكْرِ يه اسْيِرَقَ يِسْوَ 
ف جو 1225 ين وعار كن 26 َك سنن لاخر ىج لرن ا ب 
بي حَنِيفَةَ وَصبْيَاَهُمْ لَمّا ازْتَدوا وَقَسّمَهُمْ بَيْنَّ الْعَانِمِينَ : دع 
ل سف شابية الما #8 7ب ب ببح 
فريق المُرْتَدِينَ . 
قوله: (يَنِي حَنِيقَةٌ) » بنُو حَنِيفَة: بطنٌ م ين العرب مو أنما بحي خيفة والأنه لين 
جَلِيمَة أبا حَيّ مِن عبد القَيسِ ) فشري يلِيمَة حَدفة تق 007 رِجْله290 فضَرّبه 
عنقا لم ينه + شك .سنا حبرقة وش ذال جزيسةا» كذا فى اجمهرة أن 01 


.وهو حَنبنةٌ 10/1*:] بلجيو بن صَعْسٍ بن عل بن بكر بن اذل ولحَنيفة 
3-3 و 2 2 ا ع 
أخ يُسَمّى: أؤقص 0 [العز] الس جبحا وأقهم علي يدث كاهل أبن | 


و يرل بن 


0 بك اناج < ل 
بن خُرَيِمة» وله أحٌ آحَرُ يسم جا مه حَذَامٍ بنث جشر بن تيم بن يقد بن 
عدر [0/و١اوا/د]‏ » ولحذام يول 00 


ًْ 


إِذَا قث حَذدّام مَصَدَفُومَا ه فَإِنْ الهَوْلَمَاتقالث حَدَام 


1 5 2 هه 2 د أي ال 
كذا قال الكلبئٌ فى «جمهرة النْسَّبٍ00©» وكانت بنو حَنِيفَةَ اتَكَذُوا فى 


)١(‏ أي: عَرَج . كذا جاء في حاشية: (غ1؛ وام), و(د). 

(1) يعني: مالّتُ. وهكذا ضبّطه في: «لغ): «فِحَتَفٌ رِجْله). وهو ضبْطٌ صحيح » يقال: حَتَفَ الشيءٌ 
-كقَِدَبّد: إذاامال. وحَتقّه وحَئقَهُ بالتخفيك والتشديد-: كله ألتتفم يبظر: ااتاج العروس) 
للزّبيدي [51/17١/مادة:‏ حنف] » و«المعجم الوسيط» [707/1]. 

() ينظر: #جمهرة اللغة» لابن درَيْد [005/1]. 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان)» ولام)ء ولار). 

(6)) هو لَجَيُم بن صَعْب بوَالِدِ حتيمّة » كانت حَذَام امْرَأَته ؛ فوقّع بينهما تنارُعٌ ‏ فقال فيها هذا البيت: 
فذهَثٌ مكلا بين الناس ٠‏ ينظر: «مجمع الأمثال» للميداني .]180/1١[‏ 

(7) ينظر: #جمهرة النّسَب) للكلبي [5717/5]. 


4 


اي ا 333333333 يس 51_تج_ج_ و ج+#إ#+ج+ج[ج[ج[جمججمممممٌمصسشسشٌشسممطم6»6»مش6دصصمصسحصصمصدبححيحيجبيض؟ض-]_ط*_-+خىيى_ؤ_يبيبيبُج6ب ال ااا 


لام 


© باب في الجزية + 
ِجَالِهِمْ قل لِمَا دَكرْنًا. 
الْقَتَالِ» وَهُمَا لا يُمتَلَانِ وَلَا يُعَاتَلَانَ لِعَدَ الْأهْية اما 

ااا سل 1117 :]ماسوو ايا ب ارو ااا الس 
الجاهليّة إلها مِن حيس" فعبّدوه دهرًا طويلًا » ثم أصابتُهم مجاعة فأكلوه؛ فقيل 


00 


كلت خَييقة رَبَهَلنَا اج رَعَنَ التق والتجّاقة 

كذا قال الْقَتِك0©. 

فول ليقا 3عوكا) هار لين قرلد: (لا يعْبَلُ مِنَ القَرِيَيْنِ إِلّا الإِسْلَامُ أو 
السَيِف ؛ زَيَادَة في الْعُقُوبَة) . 

قولّ: (ولة جيه حل امْرَاووْلَا ضيرة): وهله ين مسائل لدو 0402, 

وعثّل صاحبٌ «الهداية» بقوله: (لِأنْهَا وَجَبت بَدَلَا عَن القَْلٍ ؛ أو عَنِ الِْعَالِ) . 

بيائة: أن الجِزّْيَةَ نَ تَجِبُ بِدَلَا عن القتلٍ في حقّهم ؛ ؛ على معنئ أن القتَلّ سقط 
نهم لإقامة كرد مقاقه» فلا لم يلوا أعطُوا الج عضا عن حَفْنٍ الذِّء أو 
اويسريةه أذ [لرؤعواء] الجزيّة يجري مجرّى القتل في حقهم و لأن كلا منهما 
عقوبةٌ على الكفر» وكان الأصلّ القتلّ ؛ لقوله تعالى: «قََجِلُوا ليرت لا مورت 
421 انم مازقا لاطنب الات نه يالالسددرقيم 


(0) الحيسش: تمد وأَقِطٌ وسدٌُ تُخلّط وتُعْجَن وتُسَوّئ كالتٌريد. ب: ينظر: المعجم الوسيط» .]414٠/١[‏ 

(؟) البيتٌ: بلا نشبة فى «الحور العين» لنشوان الحميري [ص/ .]١4‏ و«محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ للراغب الأصفهاني [11/1] : 

(؟) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ضص/ :]51١‏ 

(:) ينظر: امختصر القَدُوري» [ص/75؟]:. 


© كتاب الشير © 


قَالَ: ازْينِ» وا أفتى» وكَدَا فلوج والشيع ريه لِمَا بَينّاء وَعَنْ 
أبِي يُوسَفٌ يتك أنه تَحِبُ إِذًا كَانَ له مال ؛ لِأَنَهُ يفْكلُ في الْجُمْلَة إِذَا كَانَ له رَأيّ. 
تيت ل عو مجكتبت 00 
بدَلّا عن القِعالِنُْرةٌ لدار الإسلام في حمّا؛ لأن الكافر َم َم يصلْح ل رَةِ دارنا 
بالبدن ‏ لميْله إلى أهل الحرب اعتقادا - قامّتِ الجرْيَة المأخوذةٌ منه المصروفة إلى 
الْرّاةٍ مقامَ القَكَالٍ بدلا عنه. 


ثم البَدَلٌ إنما يَكُونُ في حقٌ من يكن عليه الأصل ؛ كالتِيهُمٍ يجب علئ من 
يَحِبٌّ عليه الوضوةٌ؛ والأصل - وهو القتلُ» والقالٌ نْضْرة ‏ لا يجب على الصيرٍ 
والمرأقء فكذا لا يَحِبُ البَدَل وهو الجِزية ؛ أمّا القتل: فإنما لم يَجِبْ عليهما ؛ ؛ لأن 
لَه القتل وهيّ الحِرّابٌ - قد انتقث منهما لضَعْفٍ بدنهما. 

وإنما قلنا إن الع هي الحرَابُ: : بدليلٍ أن الرّم مِنَ”" لا يُقتَلْ لعدم الحرّاب؛ 
وكذا الال لآ يحب عليهما 5 نْضيدَة لنا لهذا المعنئن [5/0١١ظ/د]‏ لعدم صلاحيتهما 
لذلك » وهو المراد من قوله: (لِعَدَم الأَخْلِيَ) » علئ أن هذا مُويّدٌ بما روي عن عُمَر: 
المتع در العرايواوناع لاد علئ المرأةٍ والصبيٌ”". 

قوله: (وَلَا رَمِنِء وَلَا أَعْمَىء وَكَذَا المَفلُوجُ وَالشَّبْحُ الكَبيرُ)» وهذا هو 
المشهورٌ عن أبي يوسف . 


وعنه في روايةٍ: يُوضَعُْ عليهم إذا كانوا أغنياة؛ لأن الغِتّى هو الأصلٌ في 
المال. 


4 


(1) الزَّمِنُ: هو المُبْتَلَىء والزَّمَانةٌ: العاهة وعُدْمُ بعض الأعضاء. وقد تقدم التعريف بذلك. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في «مضنفه) [رقم/ ٠54١٠١٠]ء‏ وابن أبي شيبة في «المضصنف» [رقم/ 
5 ة ومن طريقة والمبهقي في «الستن الكيرعن» [188/4]؛ :من طريق كاف عَنْ سم مو 
عُمَرَ: أن عُمَرَ كب إِلَى مرا الْأجْتَادِ: «ألَا يَضْرِبُوا الْجزْية عَلَى التسَاءِء وََا عَلَى الصَّبيَانِ) ٠‏ لفظ 
عبد الرزاق٠‏ 


9 باب في المجزية 5* 1 


قَالَ: :ول على يز تر اقول د لتقا لابين 1 إطلاق خيس فعا 
يليه » وَلَمَا: أن عُفْمَانَ يه لَمْ يُوَظَفْهَا عَلَى قير َ غَيْرِ مُعْعَمَلٍ » وَكَانَ ذَلِكَ بمَحْضَرِ 5 
ينَ الصّحَابَةَ به ؛ وَلِأَنَّ حرَاجَ الأرض لا يُوَطْفٌ عَلَى أَرْض ل طَائَة لَهَاء 


َكَذَا هَذَا الْكَرَاحُ وَالْحَدِيتُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَمَل . 
لل ل ا ا ا اك 


وجه الظاهر: أن الجزيَة دل عن القتل أو القِعَالٍِ كما بن آنَفَاء ولا يحب ذلك 
عليهمء فلا ايَيتٌ التدل يهنا »وجو الغراء بقولهة (لا 7 

فلو قال: يَجِبُ قثْلُ [مَنْ] كان منهم ذا رأي» فِيَجِبُ البدَلٌ أيضًا. 

فتَقُول: ذاك ناد فله * يْدُبه» علئ أنَا تقُولَ: كلامّنا فيما إذا لم يُوجَدُ منهم 
الرأي » فلم ب كف يكَحَقّقٍ القعلُ حينظٍ » فاندََمَ السؤال . 

قال في «الجمهرة»: رمن الرجل يمن ريَانة » وَهُوَ 
تَعطِيل قوَاة(0. 

م و جار 0 و و م 

ويُقَال: فُلِحَ ؛ إذا ذهب نضْفُه » فهو مفْلَوجٌ » وقال أهل الطبٌّ: الفاليج استرخحا 
عامٌ لأحَدٍ شِمّي البدَنِ طُولًا. 

[؛ مو عظام] قوله: (وَكَا عَلَى كِب غَبْرِ مُْكَملِ) » هذا لفْظ القُدُورِيَ 10 أيقيا. 

وَالمُعْتَم : الذي يَقَدِرٌ على العمل وإن [لج] 7" ٠‏ داف 

وقال [5/1؟ماظ] أصحاتٌ الشافِعيٌ : الفقيرٌ العاجرٌ عن الكسب بُخْرَج مِن الدار 
على قول» ويْعَرٌرٌ عل قول مجّانَاء ويُقرّرٌ بجزيَة في ذَمُتو علئن قول» كذا ذكره 


عدم بعض أغضَائه أو 


- 


(0) ينظر: «جمهرة اللغة») لابن دُرَيْد [414/5]: 
(1) ينظر: امخنصر القدُوريّ» [ص/ 75؟]. 
9و6 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء ولام)» ولاغ4؛ وارا. 


11111“ 


وََاُوصَعْ عَلَى المَلوك وَالمُكَابٍ و لمدتر َم الوَلَدِ ؛ أنه بَدلُ عَنِ الل 
الثّانِى لابجب قلا يجب الشف 


في حَقَهمْ » وَعَن النْصْرَةٍ في حَمَنَاء وَعَلَى اعَِْارٍ | 
لسطسسببيبييبييي ب نط لسن اللخيب-ب_ب_-يبجيخظ ” 


العَزالئٌ فى (وجيزه)27. 

لهم: قوله خا لمُعَاذ رلله: ١د‏ مِنْ كز حَالِم يئار(" ؛ وهو مُطْلَقٌّ لا مَضْلَ 
فيه بِينَ الفقير المُعْتَمِلٍ وغيره. 

ولنا: ما رُوِيَ أن عُمَرَ بنَ الحَطَابٍ لَمّا بعَث حُذَيْقَةَ بنّ اليَمَانِ وعٌفْمَانَ بن ْ 

حَتَئِفبٍ إلى سَّوَادٍ العراق » وضعا الجزيّة ةَ على الفقير المُعَْمِلٍ دونَ غير فحلّ ذلك 
8 الإجماع ؛ لأنه كان بِمَحْضَرٍ من ن الصحابة من غير [07/١٠او/د]‏ نكير ؛ ولآن 
الْحَرّاجّ نوعان: خَرَاج الأرض » وخَرَاجَ الرأس . 

ففي الأوّلِ: تُعْتيْدُ الطاقة؛ فكذا في الثاني» وعوديك عاق تمل على 
الك وجتابية الست الاو زيطب ود 1 جز ا ل 

ره 4 0 ع 9 

فتقول: لا نسَلمُ أن القياسس صحيحٌ ؛ لأن استرقاقٌ النساءِ والصبيانِ صحيحٌ ؛ 
ولا جزْيّة عليهم . 

وقال الكَرْخِوحٌ في «مختصره): «قال محمّدٌ: وإنما جاء الأثرٌ: أن الخراج 
علئ كل مُعتَمِلٍ». 

قوله: (وَلَا نُوضَعٌ عَلَى الْمَمْلوك وَالْمُكَائَبٍ وَالْمُدَبَّر وَأمّ الْوَلَدِ) . 

7 # |]ى 0" 5 5 يا 7 0( 

فلل العطاكم الشهيد في «الكافي»: (ولا خرَاجّ علئ رءوس المماليك)! : 

وعللَ صاحبٌ «الهداية) بقوله: (لأَنهُ َدَلُ عَن الْقَْل فِي حَقّهِمْ » وَعَنْ النْضرَةٍ 
)١(‏ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [؟48/1١].‏ 


() عضى:تخريجه: 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق5١1].‏ 


اليك 


© باب في الجزية ©* ١غ‏ 


و3 ع 7 2 6 ى لس ع د 
لا يو دي عَنْهُمْ ََالِيهِمْ ٠‏ انهم لوا الرّيَادَةَ ِسَبَبهِمْ 
ا ون من 


رقع لزيد اديج لا بالطو 0 ذكِرَ هَاهًُا؛ كر 
عَنْ أبِي يمف يد أ يُوضَعٌ عَلَيهِمْ إِذَا كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى الْعَمَلٍ وَهْوَ 


مس وك أي لين .هه 7ل اببيبيبببايييسس 
في كبناء وعلى اخزوار الثاني لاتَحبٌ فَلَا تَجبُ بالشكٌ). 


بيائه: أن الجزْية بَدَلُ عن الأمريْن المذكورَيْنِ » وقد مَرٌ تمَرِيرٌه . 

فعلى اعتبارٍ الأوّلِ: يَحِبُ وَضْعٌّ الجزيّة ؛ لأن الأصلّ يَتحَقنُ في حقّ 
المماليك ؛ لآن السملولة الحزييئ بُقكلُ » فَيَجُورٌ تحققٌ البدّلٍ أيضا. 

وعلئ اعتبار الثاني: لا يَجِبٌ ؛ لأن العبدَّ لا يَقدِرٌ على شيء » فلا يَقَدِرٌ على 
النْصِرَة ؛ فإذا لم يُعصوْر ر الأصلٌ لم يَتَحَعَقٍ البدل يضام فإذ1 وجيت ين وح دون 
وجه لم تَحِبْ بالشكٌ ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الوجوب . 


2 3 2 د هو وى دم 2 2-2 ا 1 

قوله: (وَلا يودي عَنْهُمْ مَوَالِهِمْ ؛ ار نّهُمْ تَحَمَلوا الرَيَادَةَ سَببِهِمْ) » يعن : أن 
الموالىَ وجََّبَ عليهم الزيادة فى وظيفة الجزيّة بكونهم [:/54<رام] أغنياء 
بالسائيييه خلا يديه عليؤم في 717 بسب البماويات. 


7 


وقال في (متختصر الأسرارة: ا(وقولي: «إن الجزْيّة تَحِبّ على العبدٍء 
والمولئ يُؤديها عنه») باطلٌ ؛ لأنه لو كان كذلك لاختلفتٌ بكثرةٍ العبيق (واحهمة 
كصدقة : الفطرء ولأن عندَهُم يحب دينارٌ واحدٌ» فلو كان عنه وعن [/١٠٠اظإد]‏ عبذه ؛ 
لكان عن كل واحدٍ نصفٌ دينار» وكلما زاد اليد يِل في حٌّ كل واحلي». 

قوله: (وَلَا تُوضَمٌ عَلَى الرُهْبَانِ الْذِينَ لا يُخَالِطُونَ النّاسَ)» هذا لظ 


الع ا 0 للق 
وري في «مختصره» . 


٠ ]310307- ينظرة #امختصر القَدُورِيَّ) [ص/ م‎ )١( 
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َجْهُ اوضع عَلَبِهِمْ أنَّالقّدرةَ عَلَى الْعَملِ هُوَ الذي صَميّمَهَا قَصَار 
قيس و ووه اوضع عَنهُمْ أله لا تقل لهم ذا كانوا لا 
حاط انس وَالْحزيَةٌ في حنم لإساطٍ اقل و بد أذ يكو نَ المُعْتَمل 
صَحِبحَاء وَيُكْتفَّى بِصِحَّتِه في أَكْثر السّنَةِ. 
ات ب 2 
قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيٌ في (مختصره): قال عَمْرُو بِنْ أبي عَمْرو: 
محم ل أصحاب الصوامع ؛ ؛ هل يُوضَعٌ عليهم الحَرَاجَ ؟ قال: : كان أبو 
ول : يُوضِعٌ عليهم | إذا كانوا ممنْ يَقُوُونَ على العمل » قلت المعدمد: فما 
بد القياسٌ ما قاله أبو حَنِيفَة» قال محمدٌ: ولبين غلرن الشكائجين بولا 
على الدُهْبَانِ حَرَاجٌ » وإن اعترّل أحدُهم إلا أنه يُخالِط الناسن ؛فعليه الكد34. 


اما.ويجة الوضع ,عليهم: فلن الخَرَاجَ على المُعْتَمِلٍ » والراهبٌ قادِرٌ على 
العمل » وقد تركه مع القّدرةِ عليه؛ فيَجِبُ عليه حراج الرأس » كمَنْ عطل أرض 
الخراج, ب اليتوين ايز يمار جب يرث لطاع الأيضوم ينا 1 

ووجة الرواية الأخر: : أن الجزية بَدلُ عن إسقاط القلٍ في حقّهم » ولا كَل 
على الراهب الذي لا يُكَالِط الناس » فلا تحب الجزْيَة. 


2 0 ٠ 1 52-0 

وما قول محمد في السّيّاحِين: فقالوا: جور أن يَكون أجاب [1/١/او]‏ علئ 

0 و 5 0 0 / 
من لا يَقْدرُ على العمل منهم , فِيَكونْ اتَفاقًاء ويَجُورُ أنْ يَكُونَ قال: من لا يُخالِط 
الناس لا يُقْتَلُ » ومن لا يُقْتَلُ لا تُوضَمٌ عليه الجزية 

1 . : 2 ذم ِ- 0 9 وا سد 7 َم 2 

قوله: (وَلَا بد أن يَكونَ المُعْتَملُ صَحِبِحَاء وَيُكْتََّى بِصِحَتِهِ في أَكْثَرِ السَّلَةِ)؛ 
وإنما ذكره تفريعا لمسألة القدؤرئ. 


. ينظر في النقل عن الكرخي في «البناية شرح الهداية» [/5/4/1 ؟]‎ )١( 
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وَمَن | َم وَعَلَيِْ جرْيةٌ ؛ سَقَطَتْ عَنْهُ » وَكَذّا إِذَا مَاتَ كَافرًا ؛ 5706 
_اااااااااا سإ قاية الثيان 9-5 سم 

قال في #زياماث الريادات): إن قال يراق اي كارا الس أو نصفها ؛ فلا 
0 5 عليه وَإنْ كان في أقليا: تيجب عليه الجزية ؛ لأن [؛/ووءطاء] الإنسان لا 
بخُلو عن قليل مرض » فلا يُجَعَل خلراء لكل 21 رَ يض [به]”'" أهْلية [11/10او/د] 
القتال ٠‏ 


والرّهْبَانَ: جِمْعٌ راهب وقد يُقَالَ للواحد: رهبَان 507 ويُجْمَعْ: رَهابِينَ ؛ 
كذا في «ديوان الأدب)9 . 

قولةة (2 مَنْ أَسْلَمَ وَعَلَِْ جزيةٌ؛ سَقَطَت عَنْهُ) هذا لفْظ القُدُورءٍ 40 , 

قال في «الشامل») في قسم «المبسوط): لَه التق قبل استكمال الْسَئَةَ 
متم فوت كا نلك جك للك 

وقال فى لو 6 : (لو أسلمَ: أو مات بعد مُْضِيٌ السَّئَهَ | : 

في رم مضي ستوفِيّ و 

0 

وجهُ قول الشَافعء: أن الجِرْية بَدَلُّ عن حَفْنِ الدّمٍء أو عن السكنى » وقد 
حصّل له المُعَوَّضٌ +؛ فَيَحِبُ عليه العوَضٌ» فلا تَسْقَطُ بالإسلام أو الموت ؛ لأنه 


(1) وقع بالأصل: ايخلو». والمثبت من: «ن4» واام1» والغ4؛ واارك. 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ان)»‏ و(م»؛ والغ»)» و«ر»). 

(6) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [45/1 ٠]‏ 

(؛) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ 7917] ٠‏ 

(5) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [199/1] : 

() في #الوجيز»: #لو أَسلمّء أو مات بعد مُفِيٌ الشّّة؛ استُوفيَ (م)--- ولو مات في أثناء الشّة؛ 
طُولِبَ (ح) بقِسْطٍ علئ أحد القولّيّن». ويعني ب: (م): الرمرٌ به إلى الإمام مالك . ويعني ب: (ح): 
الرمرٌ به إلئن أبي حنيفة » كما نصّ على ذلك في المقدمة ٠ ٠‏ ينظر: : #الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي 
ا" 


لل ل هق هاية البيان 
َ-# و 
مال مكثاء كما لاتشقط ماق السيوت. 


ما كوثها بدلا عن الدَّم: فلقّولٍ عَمَرٌ: «إنما َبلُوا الجزْيَة ؛ لتكونَ دماؤهم 
كدمائناء وأموالهم كأموالنا» . 
وأا كوثها بدلا عن الشكُنى: فلأنَ الدار دار المسلمين» ولا يَتَمَكنُ الإنساد 
بالشّكُنى في دار اليْرٍ» إلا ببدَلٍ وعِوَض » والجزيةٌ تلح بدلاء لما كانت بدلا 
وقد يقل له يدن - وهو حَفْنُ الم أو السّكُنى - فبَحِبُ البَدَلّء فلا تشَقُطُ بعد 
وجوبه كالديونٍ. 
ولنا: ما روئ أصحابنا في كتّهِم: عن ابن عيّاس وه عَن التَبِيّ يلِ أنه 
قال: الَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِرْيَة)(" رَواه ابنُ عبّاسِ في «السئن» » ولأن الجِزْيَةٌ وجيت 
إذلالا وإهانة للكافر ؛ ؛ عقوبة على بقائِه على كَفْرِهِ؛ بدلالة قوله تعالئ: #حَوٌَّ 
يعَظوأ الْجِريَة عن يَِ وَهُمَ صَدورت * [التّوئة: 4؟]» (وَلِهَذَا سَميَثْ جِرْيَةَ): أي 
ل 
ويه عُقوبَةُ الكفر 5: قط بالإشلام) ؛ لآن الإسلامٌ يَجْبَّ ما قبْلهُ » أي: يَعْطعُهُ 
بالخلء و وكذلك [7/١1اظ/د]‏ تشفط عقوبة البقاءء علئ الكفر بالموت» كما 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» [171/1]» وأبو داود في كتاب الخَرَّاج/ باب في الذمي يسلم في 
بعض السَّنَةَ هل عليه جزية ؟ [رقم/ 7007] ؛ والترمذي في كناب الزكاة/ باب ما جاء ليس على 
المسلمين جزية |رقم/ 7 ] ؛ وغيرهم من طريق: قابوس عن أبيه عن ابن عباس ريه به . وهذا 
لفْظ أبي داود ٠‏ وهو عند أحمد بلفْظ: : ١لا‏ تضلحُ وَبلَانِ في أَرْضٍ » وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزيَةً) وَل 
عند الترمذي: ١لا‏ تلح وِبْلتَانِ في أَرْض وَاحِدَةِ» وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جزْيَةٌ) . 
قال الترمذي: «حديت ابن عباس قدا روي عن قابوس بن أبي ي ظبيان عن أبيه عن النبي يك مرسلا». 
وقال ابن القطان: : اقابوس ضَيعِيف عِنْدهم » وَرُبِمَا ترك تعضهم حَرِيئّه) ٠‏ ينظر: : اابيان الوهم والإيهام! 
لابن القطان ]8١/0[‏ » وانصب الراية» للزيلعي [ 507/7 ] . 

(؟) مضئ تخريجه. وهو الحديث المشهور: : الإِسْلَامٌ يَجُْبُِ مَا مله . 


م5 
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خلا للشافِعِي :فه: فِيهما لَهُ أَنَهَا وَجَبَتْ [+::إن] بَدَلا عَنِ العِضْمَةٍ أَوْ عَنِ 
السّكتى وَقَدْ وَصَلّ إِلَيْهِ المُعَوَّضْ قلا يَسْقْط عَنْهُ الى عار ع ا 
ل7ساحا- سس سف اي ايان #8 إ يمت 
سقط القتل » والاسترقاق ليس بعقوبة ؛ بدليل ثبوته في حقٌّ الصّغَارِء ولأن عقوبة 
الجزة عل الكافر لدَفع شرو وقد اندقع َيه بالاسلام | والبوت؛ فلا حاجة انين 
العُقَوبَة» فسقَطتٍ الجِزْيَةٌ» ولأ الجزْيّة 2 [0/4.+و/م] وجوبّها نْصرّة وكفاية 
رار يذلا خنها في حقنا» وقد قز عل 1 بالبدخ بعد الإسلام لارتفاع 

قن قلْتَ: 2201111111 
وس سسسيين ب ين ا د 

قْتُ: إنما لَمْ تشقط ؛ لأنه يرم حينئل تغييرٌ المشروع » وليس للإمام ذلك ؛ 

وهذا لأن الشرعَ جِعَلَ طريقٌ النّضرة ة فى حنٌّ الذمر” يّ المال دون النفس . 

َِنْ قلْتَ: ليزي حي مال وجب علين الكافر خلن كُلرء: فوجب آلا بدك 
بالإسلام ؛ كخَرّاجٍ الأرض ٠‏ 

قَلْتٌ: د يد الوادت الت ءاهنا لا" يوضع على سجر 
0 فافتّرقا . 

قوله: (بَدَلَُا عَنِ العضْمَةِ) » أي: عن عِصْمَةٍ النفس » وهي حَفْنُ الدّم . 

قوله [:/+/]: (أَوْ عَنِ السّكْتَى) » أي: عن السّكُنى في دارٍ الإسلام . 

قوله: (وَقَدْوَصَلَ ِلَب امُعوّض) » أي: وصّل إلى تمن أسلّم العِضْمَةٌ » أو السكُنى . 


)1( قوله: لا. ليس في «دا. 
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العوّضٌ بِهَذَا العَارضٍ كما في الْأَجْرَة وَالصلح عَنْ م الْعَمْدِ؛ وَلَنَا: وَل 

هناد اب على تلم جنزية) ولأتها وتيت خترية عير الكلوه 7 وَلِهَذَا يُسَبّور 

يَهَ وَهِيّ تالكذاة واحل وحفيية الكَْر سقط بالإِسْلام وَلَا تَقَامُ بَعْدَ 
لت »لعفي لادب لوقع بات 
السام ولأنّهاوَجبَتْ بَدَلا عَنِ النْضِرَة ةي حقناء وَكَد قر عَليهَا يِه بعد 
الإسلام: وَالْعِصمَةُ نَبنَتْ ث يِكَوْنهِ آدبا وَالذْمّ يَسْكَنْ مِلْكَ تَفْسِهِ فلا مَعْتّى 
لإيجّاب بَدَلٍ الْعصمَة وَالسكتئ : 
ته قاية ميان 4 سح 

قوله: (العوّضْ) » أي: الجرْية . 

قوله: (بَهَذَا العغارض) » أي : بالإسلام أو الموت. 

قوله: (كَمَا في الْأَجْرَِوَالصُلْحِ عَنْ دم الْمَمِْ) » يعني : إذا استوقئ المع 
منافع الدارٍ المسْتأجرة ثم سل أو مات »> لا قط غنه الأَجْرة؛ لأن المُعَوّضَ 
وصل إليهء وهو منافمٌ الدار» وكذا إذا كَل الدَّميُ ؛ رجلا عمدا ؛ ثم صالّح عن دم 
العمدٍ علئن بدَلٍ معلوم ثم أُسلمَ أو ماث» لا يَسْقدُ البدل؛ و لآن المعوضنت 2 وهو 
نفْسّه ‏ سَّلِم له. 

قوله: (وَلِهَذَا يُسَمّى جِرْيَةٌ) » إيضا اح [11/0او/د] لوجوب الجزيّة عقوبة على 
الكفر . 

قوله: (وَالْعِضْمَةٌَبَدَتْ بِكَوْنهِ آدَيًّا) ... إلئ آخره» جوابٌ عن قوله: (وَجَبَثْ 
بدلا عَن الععصّمَة أو الشكتى) : 

بيانه: أن الآدمرح خُلِقَ معصوما مِحْقُونَ الم لكويه مكلمًا +:لأنه لا يات له 
القيامٌ بأمور التكليف إلا بكونه معصوماء وإنما بَطلث عِصْمنّه بعارض الكفرء ثم 
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وَإِنِ اجْتَمَعَتَ جْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الحَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ وَفِي : : «الجَامع الصّغير) وَمَنْ لَمْ 
ل وج ا ا 
سف حاية لياق 4 سس 
عا الم عات الْعْضعَةٌ رو/.. ووابع #أقصارت العَضَعَةٌ به لا بقبول النريةء وَالذمرة 
ِمْلِكُ موضعٌ السك بالشراء أو غيره مين أسبابٍ الملك » فلا يَجُوزْ إيجابٌ البدّل 
عليه لسكناة اي ا ا ؛ فلو كانت الجزيّة 5 أخرةٌ كان وجويها بالإجارة :لا 
محالة » وفي الإجارة د يُْتَرطُ التأقيث ؛ لأن الإبهام يلها وحيثٌ لم يُشْتَرطٍ 
التأقيثُ في السّكْنى » دل أن الجزية كما كانت بسبيل الأجرة: 

قوله: (وَإنِ اجْتَمَعَتْ ث عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ) » أي: الجية 

لظ ١اميختصر‏ القَدُورِيٌ)0) أئبه في اشرح الأقطع) بقوله: «وإنٍ اجتمّع 
حؤلانٍ تداخلث). 

وقال في «كتاب الخْرَاج) من «الجا الصغير) - في الذي يَلَرَمْهُ حَرَاجُ رأيه 
وي البو فلع ينها نون جامنة مل أعرفة.. الله عد بما شور 


وقال أنو موسق ومحدل ل . 


وقال في (وجيزهم): «ولو اجتمّع عليه جِزْيَة سين 2 لم تتداخل 000 
لهما : أن امتداَ المدّ ليس بمنافي للواجب ‏ بل هو مؤكدٌ للسبب ؛ م 


2” 


وجوب الجرْيَة هو كُثْدُ الكافر» وقد تَكَلّظ بطُولٍ المدّء فلَمّا كان مُؤكَدًا له لا مُنافي 


.]710/ ينظر: امختصر القَدُورِيَّ؛ [ص/‎ )١( 

(؟) في «الوجيز): «لَمْ تتتَداحَل (ح)...2». ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة ؛ كما نص على ذلك 
في المقدمة ٠‏ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي .]٠ ٠ 5/١[‏ 

(0) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [149/7]: 


0- 


وة؛: ع ب لل سس بيجي كيال التي © 


ا غاية البيان ع 7 1 

ستقرٌ الواجبٌ » ولأنه حقّ مال يَتَكَرَّرُ بتكدّر الحَوْلٍ » فلا يَكَدَاحَلُ ) كتَحَملٍ العقل 
والركاة: 

بخلاف نا إذا أسلمَ أو مات قبل استكمال الككة أو بعتهل»: حيث تشم 
[9/١ظ/د]‏ الجِزْيَةٌ عندّنا خلاقًا للشافعيٌ ؛ لأن الإعيلامة يتفي الصَغَارَ والعقوَة 
الواجبة للبقاءء علئ الكفر» وبالموت وَصلّ إلى العْقَوبَة الأكبرء فلا حاجة إلئ 
الأدتى » قال تعالى: «وََْذِيعَتمْر مِنَ اَعَد الْادّقَّ دون التَدِ احير لله 
كتوق 4 [انسسبةة :«]».وقداعك المحقيق في الأسسلام والمؤت قبلّغلنا. 

ولأبي حَنِيقَة: أن الجرْيَةَ عقوبة) فإذا اجتمعَتُ من جنس واحَدٍ تداخلث 
كالحدود. 


والدليلٌ على أنها عقوبةٌ: قوله تعالى: لحَق يُعطوأ اليحِرْيَة عن يد يد وَهُمَ 
صَيوْيُورتَ. »© [اقزئة: ] ولهذا لا تعْبلٌ الجِرْيةُ إذا بَعتّ الذَمَّر مِن يل ناثبه » بل يحي 
[به]('' بنفسه» وول ل هه علرروك الإذلال والإهانة. 

وَيَدّلٌ عليه آييًا: اختصاضها بأهل العُقُوَةِ؛ وهم الرجال المقاِلون» كالقتل . 

والبعواي عبن القياني .هلي كل المقل تقول ؛ قاد ليس يسيسييو لأنه لا 
:3 في المَّقِيسِ عليه» بل الواجبٌ, الواحد 1 5و/م] مُؤْجَلٌّ إلى ثلاث سنين ») 
والزقلة ل تيوت عفوية؟ بل وجضك هزه فيطل النبات 

قال في اشرح الطحاوئٌ): «قيل علئ قولٍ [0/50/1] أبي حَنِيمَة: يَجِبّ أن 
تُوْحَدٌ الجزية كل سَنَةِ قبل تمامهاء مِن حيثٌ يَبْقَى من السَّنَةَ يومٌ واحدٌ). 


لم4 أقان بعده بلحق علوم حائنية الْأَصْل أن بعده في نسخة: اخ: وَهُوَ قَوْل الشافعي» . 
(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «نكء ولام4اء ولغ ولار). 


٠‏ م مس ل جص جم جه سا عسي اج سس مع ع ل لس ل عه لسعم اسم 
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سو شاي ايا 2 سسسب 

وقال فخْرٌ الإسلام الإزتوي في #شرح البتافع الصغير»): اختّلف مشايحُنا في 
قوله: لامك يه اندع فقال بعضهم: فحتاة" عدد تضثه» حت حدق 
اجتماعَهُما ؛ لأنها عند آخر الحوْلٍ تَجِبُ» وهذا ضَرْبٌ مِن المجاز ؛ لأن مَجِيءَ 
كلّ شهر بِمَجِيء أوَِّهِ. 

وقال بعضهم: ؛ معناء: دول أوّلِها ؛ لأن الجزْيّة إنما جب بِأُوَّلٍ الحَوْلٍ 
وإنما الول تتخفيفٌ وتيسيوٌ وتأجيلٌ عند أبي حيبئة» وكذلك قال هو في الزكاة: 
إنها ؛ تَجِبٌ في أوَّلِ الحَول ؛ لآن الوزن يد حَلَفٌ عن القتل ؛ فيَجِبٌ تمس [9/١1اواد]‏ 
سقوط الأصل » فإذا كان كذلك و جَبَ التداخلٍ بحقيقة الاجتماع » فإذا ثبَتَ بت أنها 
بيت بأذلي الحَول مكلا سن فهرو الك مه يتزاة الضوييق ولا يُوْحَذْ 
الكلّ حتّى : وك الف ,الأن الكتامج سل : قث مايإزليه كالأجرة. 

قوله: (وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْد الْحَوْلَانِ)» أي: جِرْينا الحوليّن» لكنه حدق 
المضافٌ وأقام المضافٌ إليه مقامّة» كما في قوله تعالى: #وَسَمَلٍ لْقَدْيَهَ 4 
[يوسف: م]» أي: أهلّ القرية ؛ ولهذا المعنئ أَنَتَ الفعلّ. 

ويَجُورٌ أنْ يُرَادَ بالحولئن: الجزيتان مجازّاء إطلاقًا لاسم المحل. علوم 
العال., أو أنّتَ الفعلٌ على تأويل السَِّ لأن الحَوْلَ في معناها ؛ كقوله!"»: 


)١(‏ هذاعَجُر بِئِتِ مِن ثلاثة أبيات لرُوَيْشِد بن كثير الطائيّ . ينظر: «ديوان الحماسة/ مع شرح المرزوقي») 
[ص/ 4 ؟١١]‏ وصدرّه: 
مَا أيّها الرَّاكِبٌ المُرْجي مَطِيّتَه 
قوله: «المُرْجِي) :| سم فاعل من أَزْجَى يُرْحِيٍ » ومعناه: : السائق ٠‏ و« المَطِيّة): من المّطاء وهو الظهر» 
عو كل ما تركية الإنسان . يقال: مَطَّاه وامتّطاه ؛ إذا رَكبه . 
والمعنى: يا حادي هذه الإبل ؛ سَّلْهُمْ ما هذه الأصوات الصادرة هناك: أهي أصوات حرْبٍ وشِجّار) 
أعْ أصوات فرّح وغناء؟ ينظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي [ص/ 154]» وحاشية- 


_- 


© كتاب الشَّيّر #* 


ةو 09 


وَإِنْمَاتَ عِنْدَ تَمَام الس لم يُؤْحَذ مِنْهُ في قَوْلِهِمْ جَمِيعاء وَكَذَّلِكَ إن 


مَاتَ فى بَعْض السَّنَةِ . 


ما مَسالةُ الْمَوْتِ كَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَقِيلَ: خَرَاجُ الأزض عَلَى هَذَا الْحَلَافِ 

وَقِيلَ: لا تَدَاحْلَ فيه بالإثمّاق لَهُمَا فى الْجْلَافيّة؛ أن الْكَرَاجَ وَجَبَ عِوَضاء 

اا سقف هاية البيان 9 ل سح 
صَائِل مه نبي أَسَدٍِمَا هَل الصَوْتٌ 


على تأويل الصَّيْحة . 

قوله: (جِندَ َعَم الستق)ء أي: التو لجار . ٠‏ يعني ٠‏ : إذا مات المي قبلّ تمام 
الت أو في بعض الست لا يُْحَذُ منه؛ لأنه إن مات قبل الوجوب فلا شُبْهَةَ فيه» 
وإ مات بعد الوجوب فقد سقّط بالموت عندّنا؛ خلاقا لِلسَافْعِيٌ » وقد مَرّ تحقينٌ 
ذلك. 


قوله: (قَدْدْكَدْ نَاهَا) أشار به إلى قوله: (ولِأَنَ شَرْعَ الْعُقُوبَةٍ ني الدَنْيا لا يَكُونٌ 
إلا لِدَْع اشر وَقَدِ اندَكَمَ ِالْمَوْتِ [:/0.؛ظام] وَالإِسْلَام) . 


4 4 ا 0 ع 4 01 دا أت 
قوله: (خَرَاجٌ الأرض عَلَى هَذَا الخِلّافٍ) . يعني: يَتَدَاحَلُ إذا اجتمعَ الحؤلان 
عند أبى حَنِيفَةَ خلاهًا لهماء (وَقِيلَ: لا تَدَاخْلَ فبه بالاتقاق) . أى: .فى :الكتاجع 


- (شرح المفصل» لابن يعيش [7717/7]. ْ 

ومراد المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به علئ أن الصوت جاء في الشاهد مُذكرا ةغلو تأويل الصبيعة. 
وقد قبّحَ ابنُ جني هذا الشاهد الذي وقوع فيه تأنيثُ المُذّكّر ؛ لأنه خروج عن أصل إلئ فر وقد 
أجاز العكسّ . أي رد التأنيث إلى التّذكِير ؛ لأن التَذكِير هو الأصل ؛ فقال 8 : فإنما أنئه ؛ لأنه أراد 
به الاسيغاثة ؛ وهذا من تريح الضرورة «أعني! : تأنيت الجُذكر؛ ؛ لأنه خروجٌ عن أَصلٍ إلى قرع ٠‏ وإنما 
المُستجاز من ذلك: التأني إلئ التذكير ؛ لأن التذكير هو الأصل ؛ بدلالة أن الشيء ملك ) وهو 
َع علئن المُذّكّر والمُونّث» فعْلِمَ بهذا: عُمِومُ النَذْكِير» وأنه هو الأصل الذي لا بُنْكّر) ٠‏ ينظر: لاسر 
صناعة الإعراب» لابن جني [5/1١؟].‏ 


باب في الجزية ©* 


ماك 


وَالْأَعْوَاضٌ ! إِذَا |- واء م9 جْتَمَعَتْ وَأَدَكَنَ اسَتِيمَاوّهَا ُسْتَونَى » وَقَد ق آكة فِيمًا تَحَنْ 3 و فه 
بَعْدَ تَوَالِي 0 أن 0 اسْتِيعَاوٌة . 


0 ا > قن ل لون 71 
.ها اي ليم ع يليو اع يبلج 


> ل ب يي مم 
وعلئ هذا يَحَْاجَ إلى الف بينَ الكَرَاجٍ والجزيّة . 

دوعي أ الخراج فر سابو لبها 8113 لا ير فيد إل مختود العقوبةء ولهدا 
إذا اشترئ المسلم أرضا خرَاجية يد حب عليه الحرَاجُ» فجاز أن يَتَكررَ ولا يَعَدَاحَل » 
بخلافي الجرّية ؛ فإنها عقوبةٌ مخضةٌ» حيتٌ لم ُمْرَعْ في حنٌّ المسلم أصلًا . 

قوله: (يَعَدَ تَوَالِي السَّنِينَ) » أي : بعد تتابعها . 

قوله: (عَلَى ما بَيَنَاهُ) [٠اطا]‏ أراد به ما ذكرّه قبْلَ هذا بقوله: (وَلِْنَهَا 
وَجَبَتْ عُقَوبَةٌ عَلَى الكفر) . 

قوله: (وَلِعََالَا بل نه لَوْبَعَتَ عَلَى يد نَائِيوِ) إيضا يضاحٌ لقوله: (وَجَبَتْ عُقَوبَة 
عَلَى الإضْرَارٍ عَلَى الْفْ) » يعني : : أن الذّميَّ يأتِي بالجزية بتفييه » ولا يِعَعَّا على 
يِدَيْ غيره ) فإذا بععها فلا َمل ؛ ؛ بل يكلف الإتيانَ بها بتفسه ماشيًا لا راكبّاء 
ويُغطيها قائمًا والآخذ قاعدٌ» ويد تفحت :يد الآخل» ويُؤْحَذْ بكلبييه عند الأخلء 
وقعك له ويقاك: أ الجزيّة ةيا يَهُودِيٌ » أو يا تَصَرَّانِيٌ » أو يا عدو الله. 

والتَلْبِيبٌ - بالفتح -: ما على مَوْضِعْ للب من التّيَابٍ ‏ وَاللَبَبُ: مَوْضِعْ 
الْقَلادَةٍ مِن الصذر. 

فوله: (فن أَصَحَّ الرَّوَايّات) » في روايةٍ: لا يُقبلُ بَعْتُ الجزيّة على يدٍ نائبه ) 


606.١ 


وَفِي رِوَايَة: ََحْذْ بتَلبيبه وَيَهَرُهُ هرا وه 37 ول أمظ م عط الجزرد د ار 
يفول : يا عَدُوَّ اللء كَيَييْتٌ أَنَهُ عقوبَةٌ وَالْعْقَوبَاتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَدَاخَلَتْ 
للشب بلتهارب ا عن لكر ابن بكر هر 20 
دكا لكِنْ في الْمُسْمْمَلٍ لا في الْمَاضِي + لأنَ الل نما وى لِحِرَابٍ قَائِم 
في الْحَالٍ لا لِحَرَابٍ مَاض» وَكَذَا النضْرَةُ في في الْمسْتمبلٍ ؛ لِأَنَ الْمَاضِيَ وَفَعَتِ 


0 


الغرية عنه. 


ول مُحَمَّدٍ في الجزيّة في : «الْجَامع الصَّغِيرٍ) وميه أخدئز 
حَمَلَهُ بَعْض الْمشَّايخ عَلَى الْمُضِيٌ مجَاراء وَكَلَ: اْوُجُوبُ بِآخِرٍ السَكو قلا بد 
مِنَ الْمْضِي لَِتَحَمَقٌ الِاجْتِمَاعَ قيَتَدَاحَلُ ‏ وَعِنْدَ الْبْعْضْ هُوٌ مُجْرَى عَلَى حَقبقَتِه 
َاْْجُوبُ عند أي حَنيئَة ول لْحَوْلِء ممق [:0.] الاجتمَاعٌ يمُجَرَد 
الْمَجِيءٌ وَالَأَصَحٌ: أَنَ الْوْجُوبَ عِنْدَنَا: في انْتدَاءِ الْحَوْلٍء 0 
“““كككتكتكتتك ”2000100320150 لغطةةخةكةةةككتكتكتكةككككتكتتك 
وفي رواية: تُقبَلُ » وفي رواية أخرئ: يُهَرٌ را ويؤْحَدْ بتَلابِيبه ؛ ويُقَالَ له: أذ الجزية 
يا ذم » كذا ذكّر في «الفتاوئ الصغرئ»؛ قُبَيِلَ مسائل ألفاظ الكفر . 

قوله: (حَمَلَهُ بض الْمَشَايخْ [:/:/د] عَلَّى الْمُضِيٌ)... إلى آخره» مر بياله. 

قوله: (هُوَ مُجْرَى عَلَى حَقِيَتِهِ) ) أي: علئ حقيقة المجيء » وهو دخول 
السَّنَةِ 4 وذلك لأن الجزْيةٌ يَدَلّ عن إسقاط القتل ؛ قد ا الجزيّة في 
أوّلٍ السّئوْء فِيَجِبٌ البدل أيضّاء وهو الجِرْيَةٌ في أُوَّلٍ السَّتَوّه بخلافف حَرَاجٍ 
الأرض ؛ فإنه يَجبّ في مقابلة الانتفاع بالأرض» فما لم يَسْلّمْ له الانتفاع بها لا 
يَجِبّ » فلهذا لم يَجِبْ بأوَّلٍ الحَولٍ. 


م" 
0 


[6/4د/] قوله: (وَالْآَصَحُ: أن الْوْجُوبَ عِنْدَنًا: في ابْتَدَاءِ الْحَوْلِ. 


54 
2 


+.ه 


© باب في الجزية © 


وَعِئْدَ الشَافِعِيٌ : : فِي آخره ؛ اعْيَبَارًَا بالرَّكَاة. 


وَلنَا: أن ما وَجَبَ بَدَا عَنهُ لا يكَحَدّنُ إلا في الْمُسْتَفيلٍ عَلَى مَا 
3 إِيجَابهُ بَعْدَ مُضِي الْحَوْلٍ , َأَوْجَبَْاهَا فِي أَرَلهِ. 
سح سه اي ا 2 ب 
وَعِنْدَ الشَافعِيٌ: في آخره ؛ اعَِْارا بالرَّكاة!0))» يعني: أن وجوب الجِرْيَةِ عندّه 
بآخر الحَوْلِ ؛ قياسًا على الزكاقء وقياسه ممنوعٌ؛ لأن الزكاة تجبٌ بأو الحَولٍ 
عندنا» وشرّط الحَوْلِ للتخفيفي, وقد مَرَّ قبل هذا. 


54 
2 


وتحقيقه: أن الجزيَة بَدَلّ عن إسقاطٍ القتل في حقهِم وعن التْضْرَةٍ في حقناء 
لكنّ عن إسقاط القتل وعن النْصْرَةٍ في المستقبلٍ [4/9و/د] لا في الماضي ؛ لأن 
ا 2 

ولهذا إذا أسلَمُوا: يَسْقْط غنهم القتل وإنْ كانوا حاربُوا قَبْلَ ذلك» والنّصْرَةٌ 
أيضًا تَكُونُ في المستقبل » لا [في]7'' الماضي وَقْتَ العُنيِ عنه» مَكُفينا مُؤْئَته ؛ فلا 
0 ؛ لجل السََةٍ الماضية» فإذا كان كذلك» وجبت ت الجزْية بأوّلٍ الحَوْلٍ ؛ 

تبدلها - وهو سقوط القتلٍ أو التْصْرّةِ بالمالٍ - يَجِبٌ في ابتداء الحَوْلٍ ؛ لأنه 
ا إمكانٍ الوجوب . 


ا ا 


قوله: (عَلَى ما تَرَرْنَاُ) إشارةٌ إلى قوله: (لأَنْ اَل إِنَّمَا يُسْتَوْقَى لِحِرَاب فَائِم 
في الْحَالٍء لا لحرّاب مّاض)... إلئ آخره . 


ولام 5ملةهج 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [415/4] و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
إسحاق الشيرازي [ص/ ١07‏ ]. واالوسيط في المذهب» لابي حامد الغزالي [10/؟ة]. 
(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»2. 


3-1 كتاب الشّير 4 


6٠: 


2 لَُ 
وَكَاِيَجُورُ إحْدَاتُ بِيعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ في دَارٍ الإسْلام ؛ لِقَولِهِ لة: «لا خصاء 
إن ب اص 2 8 0 ١‏ 7 5 
فى الإسَلام وَلَا كنيسَة) وَالْمُرَادُ إِحدَائهًا . 
لل سه غايةالبيان 45-ب-- بس - يمح 


0 

َمّا فرَع عن بيان ما يَحِبُ على أهلّ الدَّمّةِ مِن الجرّئ» شرّع في بيانٍ 
مُتعبّداتِهم : ما يَجُوزْ منها وما لا يَجْورٌ. 

قوله: (وََايَجُورٌ إحدَاتُ م وََاكَنِسٍَ ني ار الإشلام) , هذا لظ القُدُورِيَ 
في (مختصره) ) وتمامه فيه: «وإِنٍ انهدمَت البيَعٌ والكنائس القديمةٌ أعاذوها)(2. 

الكَنِيسَةٌ: اسم لممَعيّدٍ اليهود والنصارئ . 

وكذلك البيِعَةُ: اسمٌ لمتعبّدهم مطلقًاء إلا أن الاستعمال غلب في الكَنِيسَةَ 
لمتعيّدٍ اليهود» وفي البيْعَة: لمتعبّد النصارئ» وإنما لَمْ يَجْزْ الإحداثٌ؛ لقوله 
جك : رك خِصاءً في الإِسْلام وَل را يننا 


)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ضص/ ا؟]. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» [ص/ ]١17‏ » وأبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل والردة/ من 
الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل) [ض/ 44 8] من طريق اللي بْن سَعْدِء قَالَ: حَدَكَِي وي 
ْنُ الَّمرِ الْحَصْرَِّيُ » قَاضِي مِضْرّ عَمَنْ أَخْبرهُ عن النبي يل به مرسلًا . 
وأخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» »]15/٠١١[‏ من طريق: ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ: الا إِخْصَاءًَ فِي الإسْلامء وَلَا بُيَانَ كَيسَة). 
قال ابن التركماني والزيلعية وابنٌ أبي العز: أخرجه البييهقي وضَعٌفه). 
وقال المناوي: اوقال الحافظ ابن حجر: سندّه ضعيف » وأخرجه أبو نعيم بسنل مضّرٍيّ مرسل » وبسئدٍ 
آخَر موقو علئ عُمّر)ا ٠‏ ينظر: «التنبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمانى [قه١٠١/1/‏ 
مخطوط مكتبة جار الله أفندي تركيا/ (رقم الحفظ: ])17١‏ : و«نصب الراية» للزيلعى [6/ 4 ] » 
و«التنبيه علئ مشكلات الهداية» لابن أبي العز [187/4]. وافيض القدير» للمقاوي الدانا ” 
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.و ال لعو رعق إلا أنه لا يُمَكَنُونَ من تَفْلِها ؛ 
غات في الت لمعه حلي فيا مزالم يلاف مزع 


- 


50 7 


الصللاة في الْمَيتِ ؟ أنه تع لشت . 
وَهَذَا ني الْأَمْصَارِ دون الْقَرّئ ؛ لِنْ 
سس _ ا _ س9 قاية البيُان يها77 مت 7 7ب مم 
والمرادٌ منه: إحداثها بالإجماع ؛ لأن القديمة تَبْرَكُ علئ حالها. 
قيل في تأويل الْخِْضَاءِ: المرادُ منه ألا يُخْصَئ الرَّجُلُء وقد قيل ذلك في 
تأويلٍ قوله تعالى : «وَإكمرَيحرَ َلبَعَيررْتَ خَلَق لَه © [الساء: 115] . 
والمناسبة علئ هذا اللأوبل بين الخضاء والكَنِيسَة: أن في كل منهما نوع 
صَعْففِء ففي الْخِصَاء: ضغْف بئيّة الخَصِرٌ ؛ وفي بناء ١/4[‏ ؛ظام] الكيية: 3 
أهلٍ الإسلام . 


ّ» الأَمصَارَ مِىَ التي تُقَامُ فيهَا السَّعَائْرٌ؛ 


وقيل المراة منه: الرَجْل يَمْتَنِعُ من النساء ؛ كما يَفْعَلَهُ أهل [14/9١ظ/د]‏ الكتاب 
من الرَهبانِيّة ورمع سن ؛ ثم كما لا يَجُورٌ إحداث البِئِعَةٍ وَاليَة ؛ 
لا يَجُورُ إحداثٌ الصَّوْمعَةِ أيضا لِتعبَدَ واحدٌ منهم فيها على وجه الَلُوة ؛ لأنه 
اسل ميومبي ايساو سود ركه ل باورا 
يُمْتَعُ منه لكونه تبعا لمشكيه . 

قال صاحت «الهداية): (وَهَذَا في الْأمَصَارِ دُونَ القَرَى) » أي : عدم جواز 
إعدات الإيق والكيية في لمشي لا في القريق» فلا بختع ون انها ني فى القرية. 


والفرقٌ: أن المِصْرٌ موضعٌ إقامة الحُدُودِء وتنفيدٌ الأحكام بخلاف القرية» 


عب ل ل ب ل 1 011 
ف غاية البياق 7ه شيمم 
فيْمْنَعٌ لذلك عن الإحداث في المصّر دون القرية. 
ثم قال صاحبٌ «الهداية»: (وَالْمَرويُ عَنْ صَاحِبٍ الْمَذْمَبٍ في قُرَى 

ل ؛ أي :الذي رُوِيَ عن أبي حَنِيفَةَ مِن عدم [4/1”م] المنع عن إحداث البيِعَةٍ 
والكَنِيسَةٍ في القرع: في مر الكوفة لا [في ١]‏ مُرَئ بلادنا؛ لأن أكثر أهها كانوا 
أهل الم لمكن اها مضع تفيل الأحكام لخابيهم » فلم يرد المنعٌ من الإحداثٍ 
بخلااف ب قرَعلْ بلادنا ؛ فإن أهلّ اذم فيها مغدودذون» فمنعوا من الاحداث . 

ما إذا انهدمّت البِيعُ والكنائسٌ القديمة: أعادوها كما كانت في الأول . 

والمراد من القديمة: ما كانت اقل فنْح الومام بلدّهم ومصالحتهم على 
إقرارهم علئ بلدهم وأَرَاضِيهم » ولا د: يُْتَرط أنْ تَكُونَ في زمن الصحابة والتابعين 
لا محالة» وذلك لأن اسل لتاوق على ريرض كاد التعرّض لهم ؛ دل ذلك 
علئ إعادةٍ ما انهدّم منها ؛ لأ الؤنام لا آم رّ عليها ‏ مم أن الأَبْنِيةَ لا بقاءَ لها على 
الدوام ‏ [07/١١١و/د]‏ كانت فيه دلالة الإعادة كما فى سائر أَْنستَهم . 

قال في «الفتاوئ الصغرئ): (إذا أرادو | إحداتٌ البيّع والكنائس في الأمصار 
يمعو بالإجماع » أمّا في السَّوَادِ: ذكر في «العشر) و«الحَرّاجٍ): أنهم يُمْتَعون ) 
وفي «الإجارات): أنهم لا يُمْتَعو يُمْتعون » واختلّف المشايخٌ فيه» قال مشايحٌ بلح : : يُمنَعْ ٠‏ 
وقال المَضلِئُ”"" ومشايحٌ بُكَارَى: لا يُمْتعُ. 

وذكّر [0/4:؛رام] شمس الأئمّةَ السَّرْحَسِيُ في باب إجارة الدُورٍ والبيوت 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ان). 


)0( هو: محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر أبو بكرء الَضْليَّ البُخارِي الكَمَاريّ » الفقيه الحنفي»؛ 
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ه٠ا/‎ 


ههه 85١‏ ههه هاه :ةزه 
914:8 واأشيف © ؟ يواوه اهوا رهنو وزوز ونه وز زه "واه هع دج 0666-6 :1600 هو انهاه واه هه نوااه هونو 


>بيببيي مق هاية الياقن يهب ااام 
من اشرح الإجارات»: «الأصح عندي أنهم يُمْتَعُون عن ذلك في السوادٍ)”"': وذكّر 
هو في «السّبّر الكبير)”" فقال: إِنْ كانت قريةٌ غالِبٌ أهلها أهلّ الذمّة لا يُمْتعونء 
ما القرية التي سكتها المسلمون ؛ اختّف المشايُ فيها على نحو ما ذَكَرْنا. 

وهل هدم ايع القديمة في الوا على الرواياتٍ كله لا ؛ أمّا في الأمصار: 
ذكّر في اي ددا أنه لا نَهْدَمٌ البيع القديمة بل ترك . وذكّر في ا العشر) 
و«الحَرّاج»: أنها تَهُدَ 

م شوريكب قال حي : لسن يد يغ أن يُتْرَكَ في أرض العرب 

كنسيةٌ ولا بِيْعَة ولا بيثُ نارء وَرُوِيّ عنه: إذا كان في البلدان المُتحة كنائ* 

تيرك في القَرّئ في الرواياتٍ كلها. 

أرقي الأمصبار: قال بسمل في الواض خلياية. : تَهُدَم؛ وفي «المجرّد) عن 
أبي حَزيقة : تدك :ونا الصلكة: :له في المواضع كلها في الروايات [/1/ه١اظ/د]‏ 
كلهاء ويُمْتَعُ مِن إحداثها في الأمصار والقرَّئ في قولهم جميعًا. 

وقال محمدٌ في «نوادر هشام): (إِنٍ انهدمَثْ كنسيةٌ من كنائسهم أو بئِعَةٌ أو 
بيت نار فلهم أنْ يَبنُوا كما كان» وليس لهم أن يُحَوُوها ين مؤضع إلئ مؤضع آخََ 

في المِضر) فقوله: أن يَبِدُوه كما كان» يريد بة: قَدْرَ بناءِ الأوَّلٍ. 

أمنّا الزيادةٌ على بناءٍ الأوّلٍ: فممنوع ؛ لأنه إحداث بِيِعَة في المِضْر» إلى هنا 
تق م 2 -« - 
لفظ «الفتاوئ الصغرئ) ء كتئتّه تكثيرًا للفوائد. 

والحصاء باتكلار :اناد مصدة عضا عن باب واه ؛ إذا حل خطييه 


.]15/18[ ينظر: «االمبسوط» للسرخسيّ‎ )١( 
٠ ]171/5[ يبظر: «السّيّر الكبير/ مع شح السرخسي» لمحمد بن الحسن‎ )5( 


واو ب بيب بيب ب ب ب يب ِيبِبيبيي لصح 00 


وَقِيلَ: : في دِيَارِا يُمْتَعُونَ مِنْ ذَلِكَ في الْقرَى أَيْضّا طح :- .ب 


6 
عه 


وَالْمَرْوِيُ عَنْ صَاحِبٍ المَذْمَبٍ في قُرَى الكوقة؛ لِأَنْ أككر أَمْلهَا هل 
اذَه ء وَفِي رض التو اينتقون بق ذلك في أَمصَاريا ها وَقَرَاهًا ا لله :د 
َجْتَمِعُ دِيئَانِ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ) . 
تت م ف 0 000001129200000 
قوله: (لِأنَّ يها بَْضَ الشَّعَائِِ) » أي: في قُرَئ بلادنا بعضُ علامات الإسلام؛ 
كالأذانٍ والصلاة بالجماعة. 


2 ب# 8 


قوله: (وَالْمَرْوِيُ عَنْ صَاحِبٍ الْمَذْمَبٍ)؛ أرأديهة أبا حَنِيفَةَ » وإنما ذكَره 
كذلك هنا دون سائر المواضع ؛ لأنه ذكر أن أكثر أهل 5 قَرّئ الكوفة أهلٌ الذمّة: 
فرّهَهُ عن تَقِيصَتِهِم » فقال: إنه [:/م ام إن كان كرفا لكت جليل القدر برية 
ساحته عن الذناءة؛ مُنْشِيءٌ المذهّب» مُعَكَدَئا أهلٍ الوسلام . 


قوله : (وَفِي أَرْض العَرَب يُمْتَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمْضَا 00 وَقَرَاهَا) » ذكره تفريعا 
لمسآلة القُدُورِيٌ» وذلك لقوله 88: «لَا يَجْتَمعُ د دِيئَانِ في جَرِ ِرَةِ الَعَرَبِ)27. 


وعات صاحبٍ ا 00 اناك | 0 2 "0 عَبْد الله قَالَ: 


ع ا 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» 0 ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرئ» ا 
من طريق: نيد موصت 
وقد وصلّه صالحٌ بن أبي الأخضر» عن الزهري ؛ عن سعيد » عن أبي هريرة يزه به. أخرجه: إسحاق 
في اامسنده) » كما في: يصن الحبير» لابن حجر .]١9760/5[‏ 
وأخرجه: أحمد في «المسند) [174/5]» من طريق صَالِح بْن كَنْسَانَ عَنِ الزُهْرِي عَنْ عبد الله 
ْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَةَ » عَنْ عَائْسَة » قَالَثْ: كان آحِدُ ما عَهدَ رَسُولُ الله يكل أن َالَ: را يرك بجَِيرَة 
الْعَرَبِ دِيتَانٍ) . 
قال الدارقطني: احديث صحيح) . ينظر: «العلل» للدارقطني [157/17] . وانصب الراية» للزيلعي 
[*/دهغ]. 
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©6" © © © © 036-6166 
ا ار 5 8 7 9" #تهررزه“وانزهة هاما ئهة هعااهه واجاة هاا اها هت حو ناسواالة الوا اجو هالخ نت 7ن وحنلا أوانها اانه أ 


سس سسسسسسستسسس و إعاية الثيان +ع سسحتت 
و22 إصيو لحن م ل م م 
وَالنصَارَئ مِن جَزِيرَةٍ العرّب » قلا ترك فِيهًا إلا مُسْلِما)27. 


1 لاد ها قو اق مق عون 7 مرحماون 
وقال : ١ق‏ أجلئ عَمَرٌ يَهُودَ تَجْرَانَ » وَهدَله)20. 


وإنما سَميتْ بالجزيرة: لأن بحر رَ فارس وبحرّ الحبئبش وَدجْلةَ : وَالقْرَاتَ 
[11/9و/د] قد اجاملى بها. 


قال أبو عبيون «قال أبو عبّيدة: جزيرة ة العرب: ما بين حَمَرِ أبي موسى!*' إلى 


أ ّ< ٠.‏ نا 1 2 --50(2) 
قصَئ اليِمَنِ في الطول ‏ وأمّا العَرْضُ: فما ين فل يثرن(" إلى مُنقطم الشماوة1©] 


)١(‏ أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة 

العرب [رقم/ 1771]» وأبو داود في كتاب الخَرّاجٍ والفيء والإمارة/ باب في إخراج اليهود من 

جزيرة العرب [رقم/ ]7١٠٠‏ » والترمذي في كتاب السير عن رسول الله وَل /باب ما جاء ف إخراج 
اليهود والنصارئ من جزيرة العرب [رقم/ »]١1١7‏ وغيرهم من طريق: جابر بن عبد الله عن عَمَر 

بن الخطاب وله . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

أي: أبو داود في «ستنه) بإسناده إلئ مالك بن أنس #8 . كما يأتى . 

هذا قول مالك في: «الموطأ» [847/17]. وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الخَرَاجٍ والفيء والإمارة/ 

باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب [رقم/ 7074] , خدثنا ابن السرح ثنا ابن وهب قال: قال مالك 

به . 

(4) حَمَرٌ يديقتع: أذله ونايه - أبي موسئ: هي بثْر أَحْمَرَها أبو موسئ الأشعريٌ بلق علئ جادّة البصرة 
إلئ مكة. ونُسَمّى اليوم: احَمْر الباطن»؛ وهي في شمال المملكة العربية السعودية. والباطن: هو 
الوادي العظيم؛ أو ما يُسَمّى قديمًا: «فلج» بسكون اللام. ينظر: «معجم ما استعجم» للبكري 
٠ ]401/1[‏ وااالمعالم الأثيرة في السنة والسيرة) لمحمد شُرّابِ [ص/ ]٠١‏ . 

(5) ويقال لها أيضًا: بين بفتح الهمزة» وسكون الباء؛ وكَسْر الراء؛ وياء ساكنة» وآخره نون» وهو 
لغة في يَبْرِئْن - وهو اسم قرية كفيرة النّخْل والعيون العَذْبة + بحِدّاء الأحساء من بني سعد بالبحرين. 
وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

() السَّمَاوَةٌ .بقح أولها -: : مفازة بين الكوفة والشّام. وقيل: بين الموصل والشَّام وهي من أرض 
كلب . وإنما سُميِتْ السَّمَاوَة ؛ لأنها أرض مستوية لا حجر بها. . ينظر: لمعجم البلدان» لياقوت- 


بصبير 


10 
فا 


.حبر 


0١ 


6 1 و 09811 ا اليم ا 
وقال الأَضْمَعِيُ: عقيرة العرب من أقصَى عَدَنِ أ آم ع" إلئ ريفب العراق في 
الطُولء ويا التؤضرة: فمن خُدة نوما وَالآها من 53 البحرٍ إلئ أَطْرَارٍ 6 3 
الشَّام)0©. 


قال أبو عبيل: (١‏ أْمَر ساك الله عَكِيدِ بإخراج اليهود والنصارّئ من هذا كله 
ريك في اشرح ديوان: القَرزْمق04): لاأن حمر آبي موسوع: ما ءا ليلعشير0؟؟؛ علو 
خمس ماين البصرةا 

قال الكَرْخِيٌ في «مختصره»: «أرضْ العرب لها فل لِيسَتْ في أمصار 


- الحموي »]١5/[‏ وامعجم ما استعجم» للبكري [ 14/7 5]. 

)١(‏ عَدَنْ أَبيّن تفع البجزة» وقد تخشر [ ومتكون الياءة وم الياء::واخره تون : مديئنة علئ خليج 
عَدَنَء قوب باب المَنْدَب» وهي غاصمة اليّمّن الجنوبي » قيل: سيت عَدَنَا: مِن العَدْنَءْ أي 
الؤقامة . . وهي تضاف إلى أَبيّن بن زُمَيْر بن الهَمَيْسَع بن حَمْيّر قل هى اللدانراضي توفي (١‏ 
القديم. وقيل: هي اليوم مَوْضِع من جبل عَدَنَ. ينظر: امار بلدان اليمن وقبايلها» للحجري 
اليماني [00/1] ؛ و«المعالم الأثيرة في السّنّه والسيرة» لمحمد 5 كدان [ضن 16-12 

)1( أطرارٌ البلاد: أطرافها . وقد تقدم التعريف بذلك . 

() ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد [11/7] . 

(1:) المصدر السابق. 

(5) الظاهر: أنه يعني به شرْح العلامة الخو محمد بن حبيب البصريي البغدَادِي (المتوفئ سَنَئَة 
6 "ه). وما علمناه مطبوعاء والمطبوع إنما هو: اديؤان الفرزدق برواية ابن حبيت4ء طبع قديمًا 
بباريس (سنة ٠‏ 1١ه).‏ ينظر: «جامع الشروح والحواشي» للحبشي [418/1]. 
وقد وَكَمُنا على هذه الطبعة: فوجَدْنا ابنّ حبيب قد استقبلّ كلّ قصيدةٍ أو شِعْرٍ للفرزدق ببيان سببه 
وباعثه» فطالمْناه كله فلَمْ نظمّر بِمَوْضِع النقل هنا. 

0040( لجر بقتح الباءة ؤسكون اللام»:وفتح العين :وسكون التون.:وبعدها الباء والراء:-: نسبة إلئ 

بتي. العَثُئر :وهم قبيلة من تميم.. ينظر: «جامع. الأصول :في أحاديث. الرسول» لابن الأثير 
ع با ل 1 
(0) متاقل: جَمْع مَنْقلّة . أي: المَرْحَلَة من ممراجل السفّر . ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [/0؟ /مادة: نقل] ٠‏ 


© باب في الجزية #* 


01١ 


وج 


َمُؤْحَ َل بترن الْمُسلِمِينَ في نِم وََرَاكِيهم »روجهم . 
وَثََانسِهِمْ » فلا يَرْكَبونَ الكل , وَلَا يَْمَلُونَ بالسّلّاح وَفي: «الْجَامِع الصّغِير) 
سس سس سس جح سجييو يوييو #ي 0_2 
المسلمين التي ليست في أرض العرب, يُمْتعُ المشركون من أهل الذَمة أن يَتَخِذُوا 
أرضَ العرب مَسْكنًا ووَطنًاء ولا يُمْتعون ذلك في أمصارٍ المسلمين التي ليست في 
أرض العرب» . 

وقال أيا فيه «إذا حر لهم عبد بُخرٍجون فيه ُلْبُم وغير ذلك فيضتو 
في كنائسهم القديمة مِن ذلك ما أحبُواء فأمًا أنْ يُخْرجُوا ذلك مِن الكنائس حتئ يَظهَرٌ 
في الِْض رفليس لهم ذلك ».ولك ليشرجُوا ييا ين كنائبيهم : جتن إذا خرجوا 
من المِضْرٍ إلئ غير مِضْرٍ » فَليَصَعُوا [:/:.؛رام] مِن ذلك ما أحُّواء إنما يُكْرَهُ أنْ 


ُظْهِرُوا ذلك في المِضر . 
2 ب 2 فق :52 0 َ وعد 4 ٠‏ 
فأما ضرت الناقوس: فليس يَنبَعْي أن [7/0١1١اظإد]‏ بمنعو م في المصر | إذا كانوا 


ا 0_0 
سو سم <وعارنت. 


َسَرُوجهِم ؛ ساون قَلَا رة اليل وَلا ل شاي 55 رواب 
القدُورء ي”"» وفي بعض رواياته: : اولا يَتحَملُون بالسلاح200). 


)١(‏ يعني: سر يقال: لَقِيثُ فلانًا حَفيًا- كمَنٌِ - أي: سرًا. ينظر: اتاج العروس» للرٌّبيدي [4/19/مادة: 
خفئن] . 

(1) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 5017]. 

(9) .ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/7١].‏ 

(؛) وهذا لفْظ المطبوع مِن: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ 177] : وهو الثابت في عدة تُسَحْ حَطُية أيضّاء 
منها: [ق47١/1/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 0/0)] » وعليه شرّحّ جماعةٌ- 


ا 17111011771 غاية البيان مس وو كيه 6 ركوو - 
وقال أبو حَنِيمَةَ في «الجامع الصغير): يأل الإمامٌ أهلّ الذمّة بإظهار 


الكُسْتِيجَاتٍ » والركوب على السُرُوج الني كهيئة الأكٌ 20 . 

اسه ها كال الْكر حي في (مختصره): «وهو أن عون علئ َرَبُوسِ 
السَّرْج ؛ مل الرّمّائَة) . 

وقال أيضا فيه: «قال أبو حَنِيفَةَ: يَنب: ثبي ألا يرك أحدٌ مِن أهلٍ لدم يدب 
بالمسلمين قن ايد عولا فى تزكر ولا.فى كي متيو" . 


من الأثمة. منهم: : حُوَامَرْزَادَه في ااشرح مختصر القَدُورِيَ) [فق 1 إب/اممتطوط مكتبة كوبريلي 
فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 6)). وأبو نصر الأقطع في «شرْح مختصر القَدُورِيَ 
[١/ق‏ 74"/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ]+ وَالحِدَادِيّ 
في: «الجوهرة النيرة/ شرج القَدُورِيّ) [776/1]ء والميدانيَ في: «اللباب في شرح الكتاب) 
[117/5]؛ وغيرهم. 
واللفظ الأول: (ولا يَعْمَلونَ بالسّلاح»: هو الثابت في جملة من النسخ الخطية ل: #مختصر 
القدُورِيَ) : منها: [قه ١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك -تركيا/ (رقم الحفظ: )])1١8‏ 
ونسخة ثائية: [ق7١٠‏ ]ب / مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: )])1١١‏ 
ونسخة ثالثة: [ق١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 11771/7)] » ونسخة رابعة: 
[ق44؟ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4017)] . 
وعليه شرّح جماعةٌ من الأئمة. منهم: أبو الرجاء الزاهِدِيٌ في «المُجْتبى شرح مختصر القَدُورِيَ؛ 
[ق84/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])8٠8‏ . والكادُوري في «جامع 
المُفُمرات والمُمُكلات/ شرْح مختصر القَدُورِيَّ» [؟/ق 8 /1/٠١‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
تركيا/ (رقم الحفظ: 148)] » وغيرهما. 

(5). يبظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ :"7ه]. 

(؟) القَرَبُوسٌ: حِنْو الشّرْج. أي: طرَفْه وجانيّه . وقيل: حِنْوٌ الرّحْلٍ والقتّب والسّرْج: كل عُودِ مُعْوَجّ مين 
عِيدّان. والجمْعٌ: قَرَابيس. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [/5مع /مادة: حنو] » و«المعجم 
الوسيط» [17/7؟/1]. 

() ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 57 ؟] . 


(0 


01٠ 
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سف غاية ابيا © شاشح 

وقَسَّرَ الكزخئٌ الكُسْتِيجَ: بالخئط يعْقِدُّه على وسَّطِهِ . 

وعن أبي يوسف: الكشتبخ : وعبطٌ خايظ بُقدْر ر الإصبع ؛ يَشدَةُ الْمرء فوقٌ 
ثيابه » دون ما يََرَيّنُ به ين الاير(" المُتَحَدّة مِن الإبْرِيْسَم 4 ل 

قال فخرٌ رَ الإسلام فير تفسير الكُسْتِيجَاتٍ: لهي أعلام الكفر» وهي فارسي 
مُعَرَّبٌّ ؛ وحقيقته العجْرٌ والذلُ بلغة العَجمٍ). 

خمولال ارخ : انكو كايس0 الرجال كوا طوال. مُقيريةه ويهذا كين 

بن الحَطَّابٍ مر عُمَالَه: أنْ يَأَحدُوا أهلّ الدّمَمقو9) . 

1 أن الذ مال وصمهم بالشغار »وس والدل المتناهِي » ووّصَف 
المؤمنين بالعِزَّة» قال تعالى: #وَّه الِْزّهُ وَلرَسُولِِ وَلِلَمُوَمدِيرتِ # [المنافقون: ه] » 
لما كان كذلك: وجب أن يكَميّزوا [/٠راد]‏ في مراكبهم وثيايهم ومَيْآتِهم ؛ إظهارا 
لِمَا يدل علو الذْلٌ والصّعَارِ وصيانة لضعقاء المسلمين» حت لا يَعِيلُوا إليهم ؛ 
بأن رَأَؤْهُم أصحابّ التَّعْمَةَ والخَّمْضٍ والدّعَةَ فَيَقُولُوا: إن المؤمنين في مسَّقَةٍ 
ومِحْنة» وأهل الذّمّة مة في ١4/4[‏ .؛ظام] راحة ونِعُمة » وإليه أشار الله العا و 
أن يَوْنَّ لاس كد وكيد ل لِمّن [84/1/.] يكَمْرُ بألكمن ! لبيوتهم سقف من 
فِضَّةَ © [الزخرف: +م]» فلذلك وجب تميزهم بأعلام وآثار تَدُُ 1 الذُلّ ولا 


(1) الرّتَاتِيدُ: جَمْع : نار - بضم الزاي وتشديد النون ١‏ وهو حِزامٌ يَشُدّه التصراني على وسَطِه . 
ينظر؛ ««المصباح المنير» للفيومي [1١/01؟‏ /مادة: زئر] . 

0( الإبْرئسَم: : لظ مُعرّب » وهو أجود أنواع الحريرء أو الحرير المَئقوض ٠‏ وقداتقدع التعريب ذلك" 

(0) قََانسُ: جَمْع: قَلَنْشوَةٌ ‏ بفمح القاف واللام؛ وضمٌ السين ‏ وهو لِيَامنٌ للرأس مُخُتلف الأنوَاع 
والأشكال. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(4) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/157] ٠‏ 


01: 


8 كتاب السيّر © 
اس 


ويؤْحَذ أَهْلُ الذَّمّةِ بِإظهَارٍ الكَسْتِيجَاتِ وَالرْكُوبٍ عَلَى السّرُوج التي هِيَ 


2و 


كَهَيْئَةٌ الأكف . 


نما ُؤْحَدُونَ بدَّلِكَ إِظْهَارَ ِلصّعَارٍ عَلَيْهمْ » وَصِيَانَةٌ صَعَمَةَ الْمُسْلِمِينَ؛ 
ب لل بي 8ق حاية الميان #68 ب ببح 
إن و 2 رك 3 0 2 
يركون يَتَجمّلون » حتى قال مشايخُنا: الأحقٌ أ ا يركوا ليركبُواء إلا عند الضرورة ؛ 
خصوصًا في أسواقي المسلمين ومجايع طُرقِهم » فإذا جاءت الضرورة لوا في 
تجايع المسلمينَ فإ لزقت الضرورةٌ أيرُو تاذ شوج ؛ ؛ كهئئة الأكُفي210 على 
الوجه الذي قدّمْاهء ولأن العلامة لو لم تكن رما يعمل المي معاملةً المسلمين ؛ 
فلا يَجُورْ ذلك» وهذا لأن المسلمَ واجبٌ الوكرام , الذي واجبٌ الإهانة ) فلا 
بدا بالسلام عليه ؛ ويلا | إلى أضيّقٍ الطرق ع وار أن يَمُوْتَ تَ الذمرع فجأة في 
الطريق » فإذا لم تكنْ به علامةٌ يُضْتَعُ به ما يُضْتَعُ بموتئ المسلمين » والاحترارٌ عن 
مثل ذلك واجِبٌ. 
قَِنْ قَلْتَ: النبرة كله لَمْ َأَحْلْ بذلك اليهودَ والنصارّئ » فكيف ثبت ذلك ؟ 
0 ع . 0 ا ٠‏ 
قلت: ثبَتَ ذلك بإجماع الصحابة بخلافة عَمَرَء حيتٌ أمَر عُمَّالَه: أنْ 


و22 


توش تنك وب لان ل شي 
011 وقال الشبيخٌ أبو نصر ر: إنما يَحِبٌ فِغْلُ ذلك للتمييز » ويهود المدينة 
انوا قد فون بأعيانهم » ولا يَسْتِبه َيِه حَالْقَ على أحد من أهلٍ المدينة » ونصارئ 
جْرَاَ كانوا مُقردِينَ بهاء وكذلك مجُوسُ مَجَرَ» فلم حت البلاةٌ في وَفْسٍ مر 
د كار الداش ».واسساطلوا تمرك لمعي اللي لقنن 
قوله: (عَهَيكَةِ الأكُفي)» عي َعم : إكَافي. 


)00( الأكف: جَمْع الإكاف » وهو: بَرْذَّعة الجمّار . ينظر: «المعجم الوسيط») [77/1]. 


© باب في المجزية #* 016 
00000 و 4 
َنِم يرم الذي يهان » قلا بيِتَدَأ السام » وَيُضَيقُ علَيْو الطريق» فلو 
0-0 3 


َمْ تَكنْ عَلَامَة نعي عله يعم معام الْمُسْلِمِينَ » وَذَّلِكَ لا يَجُورُ. 

العامة جب أَنْ َكُونَ حَِطًا عَيظَِنَ الضُوفٍ يَشُدَهُ علَى وَسَطِه دون 

الَِِنَّ لمر َه جَفَاءُ ني حَنّ الإشلام . 

وَيَِجِبٌ أَنْ تَكميرٌ سَاؤهُمْ عَنْ نسَائِئًا ني الطدقّات وَالْحَمَامَاتِ » وَيجْعَل 
بح ا ا ين ل ا ا 02222 

قوله : (َإنَه جما في حَق الإشلام) ؛ أي : : فإن الزُثَارَ م من الإبْرِيْسَم 0 

حقّ أهلٍ الإسلام ؛ أي : 5 ترك لحن العِشْرةٍ بالمسلمين » وذلك لأن مَن 
عدر الصديق فقد أَمَانَ الصديقٌ: 

والإبْرئ سَحُ: مُعرّبٌ , والعربٌ تخُلِط فيما ليس من كلايها. 

قال ابن السّكْيت: هو الإبْرِيْسَمُء بكشر الهمزة والرَّاءِ وفمح السين» كذا 
في «الصحاح)7". 2 

قوله: (وَيَحَبُ أَنْ كتميرٌ ِسَاؤُهُمْ عَنْ نْسَائئَا في الطٌَّقَاتِ وَالْحَمَّامَاتِ) 
يعني: بالعلامات ؛ كالجلاجل” وغيرٍ ذلك. كذا قال [4/ه.؛وام] شمسُ الأئمّة 
السَّرْحَسِئٌ في «شرح الجامع الصغير» . 

وقال أيضا فيه:' «وكذلك مَن تكون يور( ين ساتهمء تؤقة باخاز علامة 
فوق الْمُلَاءَ ة؛ لتتميّرٌ بذلك عن المُسْلماتٍ فإِنْ كانت ممن'" لا تخْرٌ اج من بئْتها 
لم تُؤْمَرْ بانّخاذِ العَلَامَة ؛ لأنه لا حاجةً إلئ ذلك إذا لَمْ تخْرّج» . 


. ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَوْمَري [18171/0/مادة: برسم]‎ )١( 

(؟) الجلاجل: جَمْع: الجُلْجّل وهو الجَرّسٌ الصغير ١‏ ينظر: «السان العرب» لابن منظور [1717/11 /مادة: 
جلل]. 

(6) البَررَةُ: هي المرأةٌ الكبيرة التي تركَتٍ الحجابَ وجالسّت الناسّ ٠‏ ينظر: «المعجم الوسيط» [84/1] . 

00 وقع بالأصل: «مما». والمثبت من: لن4ء ولام»)» وللغ4» ولار). 
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علَى ورم عََامَاتٌ ؛ كَيَْا َه نققك عليه سال د عُو لَهُمْ بالمَْفِرَو» قالوا: 
الأَحَق ألا يتْرَكُوا أَنْ يَْكبُوا إلا للصَّرُورَةء وَإِذَا رَكْبُوا لِلصَرُورَةٍ لوا في 
85 5 8 - 3 م َ ع #0 رس َيه 
مَجَامِع الْمُسْلِمِينَ » فَإِنْ لَرْمَتِ الضْرُورَةٌ انَخَذوا سَرُوجَا بالصّمَةِ التي تَقَدَمَتْ 
يعون عَنْ لاس يَخَْصٌ به آهل الِْلْم َال وَالشرَفي ٠‏ [:0؟اه] 
ومَنِ امْتَنَعَ من الحرْيَة أى قل مُسْلِمًا أ سَبٌ النبِيّ د أو رَنَى يمُسْلِمَةَ؛ 
لَمْ يَنْتَقِض عَهْدُه؛ لِآَنْ الْعَايَ د التي نهر بها الْقَِالُ الْيرَامُ م الجزيّة داوم 
للب _١#‏ ا كك م يق قاية الثياقن 5ه سس 
قوله؟ (قالق), اي فانامتايها. 
قوله: (لِلصَّرُورَة)» وهي الخروجٌ إلى الرّسْعَاقِ2"0» وذَّهابٌ المريض إلى 
لعافتي 3 و 9 8 ليه سج ٠‏ 0 24 ا 
مووضع يَحَتَاج إليه » فإذا ركبوا للضرورة لا يَرَكبونَ علئ السرج ؛ لآن ذلك للغرَّاة؛ 
ولهذا يكرّهُ للنساءِ الركوبٌ على السّرُوج ؛ لأنهنَ لشن مِن أهل الحرب ؛ لحن 
تِّذُون كهيئة الأكف» وهو المراد بقوله: ( بِالصّفَةٍ ابي تَقدَّمَتْ) ؛ ثم | إذا لوا 
المصر ب يَنْزِلُون » وكذلك يُمْتَعُون من أنْ يْبَسُوا مغل لياس أهل العِلّمِ وأهل الصلاح ؛ 
إهانة لهم » كذا ذكر الإمامُ العتَابِيٌ وغيرٌه. 


قوله: (وَمَن امتتعّ من الجزية أو قتل. مُسلِما أو سب النبِي ككل ' أو رت 


بَعسَلِمَو: لم تقض عَهْدُه)2 هذا لظ الفدُوري ف الامختصيره9). 

وقال أصحاتٌ الشَافِعيٌ [11/19و/د]: يَنْتَقَِضْ العهد بجميع ذلك » كذا ذكره 
الشيحُ أبو نصر. 

لنا: أن الجرْية دَيْنّ » والامتناع م من أداءء سائرٍ الديونٍ ليس بِتَمض للعهدٍ ؛ فكذا 


(1) الرٌسَْاقٌ: هو لظ فارسي معناه: السّوَادء أو الْجَمْع » أو القرية» أو مَكَلّة العشكر» أو السوق» أو 
البلّد التْجَارِي . وقد تقدم التعريف بذلك. 


(؟) ينظر: #مختصر القَدُورِيَ» [ص/ 7717]. 
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اها و رجا ست الّي” ا يكون تقضا ؛ لاله ينْقضة 
إِيمَائَهُ » فَكَذَا ب يَنقضْ إِيما 00 ' د ا مسد لاه 
الل - سه وة يي ## سس 
امهيا مولع لعل يلق عب بقبُولٍ الجزيّة لا بأدائها بالاتّفاق » وقبولها 
باق كما كان» فلا ين تْضُ العهدٌ فهذا سقط احتجاجهم بقوله تعالن: 0 


يُعَظوأ الْحرَيَة » 3 إعطاءها ليس بشَّرْطٍ لسقوط [4/0١/ظ]‏ القتلٍ ؛ بل قبُو 
د وان تلب ل ون سفر »وا اسار بر ان 
ليس بدافع له» فلن لا يَكُونَ الكفرٌ العارضنُ راِمًا له َْلّى وأخرئ ؛ لأن البقاء 
أسهل من الابتداء ؛ وَلأن التعنارئ يبون ضاي العام ويَُولُون: ثالث ثلاثر» 
وله ولد وتَقُول اليهوة: عو ابن الله وكقول لعجو اله فد + البخيق فين الفررع 
وَالشر م ين اللي وج خلنا لم تصيزوا نافشين الحيادء ذا ذا سَبُوا النبيّ #ق , 
فلو قالوا: في [:/5. ٠؛ظام]‏ سَبٌ النبي َك وَهَنّ بالإسلام. 


فتقُول: فكذلك في سَبٌّ البازي » ولكن لم يَكُنْ ذلك نقْضًا للغه ؛ لما كان 
بِيَدِ الإمام إزالته بالحئس والضرْب والتَعزِيرٍ ؛ فكذا سَبّ المي َل . 

لم" : ماوع عن عاوقة: َم دََلَ رَط ِنَ الود َلّى التي يكل وَقَاُوا: 
الام عَلَئِك + قالث: َمَهِمْتَهًا وَقُلَتٌ: : عَلَيكُم الام وَاللَعْتَةٌ » كََالَ فق : مول يَا 
عَايْشَة َه قن اله بْحِبُ الَف في الأمرٍ كل قَاَتْ: قلت : يَا ينول الوه آل تدع 
مَا قَالوا؟ كَقَالَ ©: «قَدْ قُلْتٌ: [«اددهاد] وَعَلَيِكَوْه2"0, ولا شك أن هذا سَسٌّ 

قوله: (يَنْقَضُ إِيمَانَُ) » يعني: لو كان مؤمنًا. 


)010( أخ رجه : البخاري في كتاب الأدب/ باب الرفق في الأمر كله [رقم/ 44+ ومسلم في/ باب 
النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم [رقم/ مكلعل وغيرهما من حديث: 
عائشة ولج به نحوه . 


01 


1 2:2 0 4 مر تير 
إذ عقد الذمة خلف عنه. 


َالَ: وَلَا يَْتَِض الْمَهْدُ إلا وَأَنْ يَلَْحِقَ بدَارٍ الْحَزْبِ» أو يَغْلِبُوا عَلَى 
وضع حارو 6 صَارُوا حَرْيًا عََيْنَا بْرَى عَفْدُ الدمّة عَنِ القَائِدة؛ 
الاح اط ا ل 5227 1107 لو ا 1 

0 سق 

قوله: (خَلف عَنْهُ) » أي: عن الإيمان. 

و عو 0 

قوله: (لا يَمْبَعَهُ) » أي: عهد الذمّيٌ 

ا سسا ا ا 1 : 1 

قوله: (قال: وَلا يَنْتَقِضْ العَهْد إلا وَأن يَلتَحِقّ بِدَارِ الحَرب » أو يَعْلبُوا عَلى 
توخي ربو ناك أي : قال القَدُورِيٌ في «مختصره)20 » وذلك لأن المَقْصَودٌ مِن 
ضَرّْبٍ الزَْة َفْعُ شرّهمء فلا يَحْصّلَ المَقْصُودُ حينئل» فينتقض العهدٌء ثم إذا 
حت شعرة عو + فتكت 3ق الحزكة: ٠‏ فيُجْعَلُ ذلك كالموتء فَيُعْمَلُ في تركته 
ما يُْمَلُ في تركة المُرْتدّين. 

فإن لت امزاة 2 في دارٍ الإسلام بنّثْ منه؛ لتبايّنِ الدارَيْنِ» أمّا إذا 
لحقّث هي مه بدارهم المعاد زود دارناء فهما على دكا هما لتدم تباي الدازينء 
إلا أن الذَّهٌ م اللاحقّ بدارهم إذا ظهرَ عليها يق ؛ لأنه جائد إبقاؤٌه على الكفر 
بال 0 ببخلاف العَرْتدٌ فإنه لا تعر ق؛ ال يي إبقاؤٌّه على الكفر فل 
يكل إِنْ لم يكب : 

فر 216 0 8 33ج . 

والمرتدّةٌ ما دامَتْ في دارنا لا تَسْتَرَقَء فإذا لحِقَتْ بدار الحرب» ثم سُبِيَتْ ؛ 
)1١(‏ اينظر: «امختصر القدُورِيَ) [ص/ 717]. 
0( وقع بالأصل: : «بالدَميّة) ٠‏ والمغبت من: : الذاء وهماء واغاء ولار). 
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وَِذَا َقَضَ الدَمََّ العَهَدَ فَهُوَ مَل 1 مَعْنَاهُ في الْحُكُم بِمَودٍ 
ع9 اف ,لايخو حَمَلَهُ مِنْ مَالِهِ إلا أنه لج 
سس ةك ب 
اسْتْرِقَتُ؛ وتطير بع ذلك على الإسلامء لأن الصحابة قيفي ف استرقوا نساءً بني 


4 
حَنِيفَة 3 وكانت م محمد | لْحَتَفية تي 10 


4 4 ا ات 5 فاع عِ 5 
قوله: (5َكذا في حكم ما حَمَلَهُ مِنْ مَالِهِ) » يعنى: أن الذمّىَ الناقِضّ للعهد إذا 
حْمَل ماله إلرر .دار الحرب كوت ذلك كيم للمسلمين إذا هوا عليها: كمال 
الْمدْكدَ ذا سمل إلور دان الحرب : 


>02 552 


)١(‏ واسمُها: حَوْلةٌ بت جعفر بن قيس » وكانت من سبي اليمامة الذين سبّاهم أبو بكر الصديق» وقيل: 
كانت أَمَةَ لبنى حنيفة ٠‏ ينظر: «الطبقات الكبير) لابن سعد [91/0]. 


لوك © كتاب الشَيّر © 


و2 أ 0 0 هت #مم الى ا 1 
تا يني تلب بحُن نولم نف ماحد ِنَ اين بن 
الرَّكَاةِ؛ِ لِأَنّ ء عْمَرَ يه صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَحْصَر مِنَّ الصَحَابَة و . 
اشاح الم ا 77 ماسسسس د يه -: 
04 1 
[115/9و/د] وإنما أفْرّد بذكن تصارّءًا بني تَغْلِبَ في فصل على حِدَةٍ ؛ لمخالقتهم 
[4/::؛و/م] سائرٌ النصارّئ في الأحكام ه: 


ا 2 !| 2ه 2 ع 2 > 0 َ' ا 0000 - 
قوله: (وَتَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يُؤْحَذ مِنْ أَْوَالِهِمْ ضِغف ما يَؤْخَذ مِنَ المَسْلِمِينَ 


مِنَّ الرَّكَاةِ) . 
والأصل فيه: ما 1 أبق يوسفت في كتاب «الخراج»: : بإسناده إل داو بن 
كُردُوس ) عَنْ عْبَادَةَ بْنِ النَعْمَانِ التَعْلك0) 2 كال لَعمَو بن الْخَطّابٍ: (يَا أَمِيرَ 


ازيبا : دي كلب عن لذ دك لكوم ؛ َنم بوَاء الْمَدّة كن ظَاهَدوا 
عَلَيِكَ الْعَدُوَّ؛ اشَْدّتْ مُؤْتثهُمْ , اي : قَصَالَحَهُمْ 
كد ياد يَعْوِسُوا أَحَدَا ِنْ ولام : فى التَصْرَانِيّة » وَيُصَاحَف [1/. ٠*ر]‏ عَلَيْهمُ 

َهُ» وَعَلَى أَنْ تَسْقطٌ الْجِرْيةٌ عَ: 8 

فكلّ تَصُرَانِيةٌ من بني تَغْلِبَ له عَنَمّ سَائِمَةٌ؛ ٠‏ فليس فيها شيءٌ حتى كَبْلمَ 
أربعين » فإذا بلقّتْ أربعين سَائِمَة ؛ ففيها شاتان ! إلى عشرينَ ومئة» فإذا زادثْ شاة ؛ 
ففيها أربعٌ مِن الغنم » وعلئ هذا الحساب 3 ُؤْحَذُ صدقائهم » وكذلك البقرٌ والابل ؛ 
امن معنا للع اوااتريلة ؛ فعلئ التَصِرَان نيه التَفْلَية() مثله مرّتين : 
)0( أخرية مؤي ميج 0 :كاه بن كرُوسء عَنْ با ابن لمان 


عن عُمَرَ بْنِ الْخَطاب به دون قوله: : «وَعَلَن أَنْ قط الِْرْيَهُ عَنْ رُمُوَسِهمْ). 
م( وقع بالأصل: (التعلبي). والمغبت من: «ن)اء و(ام»), ولاغا» ولار). 
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دولك 


وَيُؤْحَذْ مِنْ نِسَائهِمْ » وَلَا يُؤْحَذُ مِنْ صِبَانِهِمْ ؛ لِأنَّ الصّلْحَ عَلَى الصَّدَقَة 
لْمُصَاعَفَة» وَالصَّدَكَهُتَجبٌعَلَيهِنَ دُونَ الصَّبِيَانِ » فَكَذَا الْمُضَاعَف 3ل كر 
هد : لا يُؤْحَدَ مِنْ نِسْوَانِهِمْ أَيُضَاء وَهُوَ كَوْلُ الشَافِعِيَ 8ه ؛ لله جزيَة شي 
الحَقِيقَة عَلَى مَا قَالَ عْمَرٌ وفه. هَذِهِ جِرْيةٌ قَسَمُوهَا مَا شِنْتُمْء وَلِهَذَا يُضرَفُ 
مَصَارِفٌ الْجِرْيَة » وَلَا جِرْيَةَ عَلَى التّسْوَانِ . 

20 الل22555575:52202:5229 
ونساؤهم كرجالهِم في الصدقة. 

وما الصبيانٌ: فليس عليهم شيءٌ» وكذلك أَرَضُوهم التي كانت في أيديهم 
َوءاصُولتَكوا لول مدوم الشعف مما لخد من المسلمين.. 

أ الصبيٌ والمعْتُوه ل 
ولا يُؤْحَذُ ين ماشيت» وأهل الحجاز يَُونُون [10/ةااظ /د]* ود ذلك من .ماشعته 
وسبيلٌ ذلك سبيلٌ الكَرَاجٍ ؛ لأنه بَدَلُ من الجزية » ولا شيء عليهم : 0 
ورقِيقِهم » هذا لفْظ أبي يوسفٌ في كتاب #الخراج»(2. 

قوله: (وَيُؤْحَذُ مِنْ نسَاتِهِمْء وَلَا يُؤْحَذُ مِنْ صِبْيَانهمْ), هذا لفْظ القُدُورِيٌ 
في (مختصره)”" : وهو ظاهرٌ الرواية. 

وقال الفقيه أبو الليث فى #شرخ الجامع الضغير»: (اروئ الحسن بِنْ زيادٍ 
عن أبي حَنِيقَةَ أنه قال: لا موحد من نساء بتي تَخْلِبَ شى 4). 

لم قال الفقية: وذكِرَ عن أبي الحسن الكَرْخِيٌ أنه قال: هذه الروايةٌ فيس 7 ؛ 


لأنه لا يُؤْحَذُ مين نساء أهل الذَّمّ حزْية» فكذلك لا يُوْحَذُ من نساء بني جَدُلتَ 


م * 


.]١7* ينظر: ١الخراج» لأبي يوسف [ص/‎ )١( 
.] ١2 ينظر: «مختصر القَدُورِيَ) [ضص/‎ )١( 
ينظر: #الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ١ه ؟].‎ )( 


99.9 1989© فالفؤيه اه كه وايوخه ةن اوادرهة ونزه أنهو 6روألودة زرف هله عقع)هية 0ه رؤاوةاهة/ هلله ©6.مو وعه © 6ه ©يه© 6© 8ه سزاهةاهسي.ه 60646 


وقال [:/:. ؛طام] زُكَرٌ: لا يُؤْحَذُ مِن نسائهم » وبه قال الشَّافِعيك0© . 


وج قولو ركه أن المأعوة ين بني كَذِْتَ زية» والجزية َف عن الفتل » 
ولا قثْلَ علئ المرأقء فلا تَحِبُّ الجِزْيةٌ لعدم تصَوّرٍ الأصل . 

والدليل على أنها جَرَيَةٌ: قولٌ عُمرَ: «مَزِ حِرْيَة » فَسَمُوهَا ما شِثٌة)0© : ولهذا 
كان مَصْرِفْه مَصْرِفٌ الجِرْية » فصارّث نسْواتُهم كصبيانهم . 

وجة قولٍ أصحاينا في الظاهر :أن الماعوة برربي تلت ماك وجبوبالساح 
علئ الصدقة المضاعفة» والمرأةٌ أل لِمَا يجت يَجِبُ بالصلح » فِيَحِبٌ عليها الصدقة 
المضاعَفةٌ كالَّجُل. 

ومن قضيّة التضعيف: ألا يَبدّلَ أصلُ الحقٌ» فإذا لَمْ يدل لم يكن المأخوذ 
ا ا م 

يَجِبُ على صببيانئًا الزكاةً» فلا يُضَعَْف يُضَعف علئ صبيانِهم » وليس هذا كالعُشْرٍ ؛ فإنه 
اين أدض صا ذلك َي الي لوم لبن تداق :0 
ا حر في وجوبه اكول وَالْتصَابٌ #فصار كالركاة 'فتَقعفَ 
نسائهم ؛ لأن الأنُوئة لاثنافي الزكاةً» بخلاف الصبيّ» ولا َل أن المأخوة حزْيةٌ؛ 
بل هو حَرَاجٌ ؛ لأن المأخودً منهم إذا كان مُتعلقا بالمال يم : خرّاجا ء وإذا كان 
متعلًا بالرءوس ؛ ؛ يُسَمّى: جِزْيَة » وهذا متعلقٌ بالمالٍ لا بالرءوس » فلا يَكُونُ جِرْيَة . 


() ينظر: «الأم) للشافعي [ه/*؟ :]| اي في فقه الإمام الشافعي ») للشيرازئ [؟/ .]#٠٠‏ 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [415/4]. 
(؟) مضئ الكلام عليه. 
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؟مة 


وَلمَا: أن كال 5 وَجَتَ جَبَ بالصلحء, وَالَكَهأَةٌ من أَهْلٍ وُجُوب مثله ه عَلَيْهَا: 
امرك مصَالعُ المنيوي» لَِعَال ب َيْتِ الْمَالٍِ وَذَّلِكَ لَا يَخْتَصٌ بِالْجزْيَةِ : 
ألا ترئ أَنّهُ لا يَرَاعَئ فيه د صَرَائْطًا . 

وَيُوضَعٌ عَلَى مَوْلَى التَغْلبِيَ الْخَرَاجُ أي الِجوَّيَة ‏ وَخَرَاجُ الأَرْض بِمَنْرِلَة 
7185 عو 3 برس كو لسوون بجوي ري كر 275 

يده أن عْمَر له صَالحُهم على أن نتقط اليرزية عن رعرييم اول تمل 
كن تضرف تضرق الي عل لهجن ل تطرقه مصاع المسلمن: 
وهو ليس بمسمصٌ بالجزيق وحدّهاء بل يُوضَعٌ فيه حَرَاجٌ الأرَبِين» والزيَة » وما 
أهدّاه أهلٌ الحرب وغيرٌهاء ولهذا لا” راع فيه شرائطٌ الجزيَة ين وضفف الصّغَارٍ؛ 
كعدم الفبول ون يل الناتب» وكوب المغعلي قائمًا والقابضي»قاعذاء والخلى الكلييي 
واه آلا ترَى أن الجزية 5 تُؤْحَذُ مين الفقير المُعَْمِل » ولا 5 مإحَد الفيدفة [زرسية) 
المضاعفةٌ مِن الفقير المُعْعَمِل التَعْلبِىَ. 

كسر عيه سو ديد 

فتقول: لا لم أن لا كل عليها مطلقًاء بل تفْكلُ إذا كانت مملكة» أو سب 
للنبيٌ يك وإنما لا تُفْتلُ في سائر الصُوّرِ لعدم العلةَ وهي الحِرّابٌ [/». ؛رام] » 
والمأخودٌ منهم بسبيلٍ الرضا لأنه وجب بالصلح والمرأةٌ من أهله» فيَجِبٌ عليها. 

قوله: (مِنْ أل وُجُوبٍ مثله), أ ي: : من أهلٍ وجوب وِثْلٍ مالٍ وجب بالصلح ؛ 
لأن لها أن تصالِحَ على مالٍ. 

[9/١؟١اظا/د]‏ قوله: (وَذَلِكَ لا يَخْتَصٌ بالجِرْيَة) : إشارة إلئن مال بِيْت المالٍ. 

اقوله: 5١‏ يراع فيه سَرَائِطَهَا) : أي : 2 راعئ في المأخوذٍ من بني تَغْلِبَ 
رايط البنلية : ِن وضفب الصّغَارٍ ونحوه» وقد مَرّ بيائه قَبيِلَ هذا . 


قوله:. (وَيُوضَعُ عَلَى مَوْلَى التَغْلبِيَّ الْخَرَاجْ) , وهذه مِن مسائل «الجامع 
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مآ أده هك 
مُولى القرشي 

َقَالَ زُكَدٌ هه: يُضَاعَف ؛ لِمَوْلِهِ لذ: «إن مَوْلَى الْقَْم مِنْهُمْ 0 ). ألا ترئ أن 
0-8 2 5 0 2 2 00 8 6 
مَوْلى الهَادْ شِمِيٌ يَلْحَقٌ فى حَقٌ حَرْمَة الصدّقة . 


وَلَنَا: : أن هَذَا ؛ انَحْقِيف َالْمَلَى لا يَلْحَقُ الأَصْلٍ فيهء وَلِهَذَا نُوضَعٌ الجزيه 
عَلَى مَوْلَى ليذ كَانَ تَصْرَانًِا » بخلّاف حَرْمَةٍ الصّدَقة؛ لأن الْحُدْمَاتِ 


تبت لهات ء كَالْحِقٌ الْمَوْلَى بالَْاشِمِي في حَقَهِ. 
لبحب ااه يا اسمس 
الصغير)27. 

وفسّر صاحبٌ «الهداية» بقوله: (أَيْ: الجرْيَةٌ وَخَرَاحُ ال الأزض ِمَنْرْلَةِ مَؤْلى 
الْفُرَشِيَ 2). 

بيانه أن القرشية لا تجوز أذ الجزية والَوَاج منهء ويجُورُ أذ ذلك ين 
عئره التضرَائِيئ | ا أذ الحَرَاجٍ م من التَعْلَبِيَ » ويَجُوزْ مِن 
عَبْدِه الذي أعتقه 

م جنا فو م ا 

له: ما روي في «شرح الآثار) و«السئن): عَن التي يككَِةُ أنه قال: ١مَوْلَى‏ الْقَْم 
من ه04 . 

ولنا: أن المأخودٌ مِن بني تَغْلِبَ على وجْه التضعيفف تخفيفٌ ؛ لأن الأصلّ 
وجوبُ الجزْيّة على وَجْهِ الصّعْارٍ» كما في سائر النصارئ» ثم المولئ لا يُلْحَقُ 
بالأصل فيما هو تخفيفٌ» ألا ترَى أن الإسلامً مِن أعلئ أسباب التخفيفب . 
)١(‏ ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 116] . 


0( أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [7/1]؛ وغيره فِن حديث أبي رافع ونه . وقد مضئ 
تخريجٌ رواية صاحب (السننة والكلامٌ عليها. 


لهم 
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لك 


وَلَايَلرَم مَوْلَى لعي حَيْتُ 0 
َِنَمَا الِْئّي مَانِعٌ وَل جد في حَن الور أ القاشية نه لس بأَهلٍ 
لِهَذِهِ [+:5/د] الصّلَةَ أَضْلًا ؛ الك مين كرف كرات عن أؤسَاخ الثاس فاق 
به مَوْلَاه . 
لل ا هه قاية اليا 8 اس 

: ثم المسلمٌ لا تُوضَمٌ عليه الحرْيَة » وتُوضَعُ على عبده النَصرَانِيّ الذي أعتقه ؛ 
ولا يَتَعَدَى حُكْمُ التخفيفف الثابتٍ ت للمسلم إلى مولاه» فلآن لا يتمد حَكمُ 
التخفيفب الثابت للتَغْلبِيَ إلى مولاه أَوْلَى وأَحْرَئء ولا يَلْرّمُ حزمة الصدقة جل 
مولئ الهَاشِيِيٌ ؛ لأن الشبْهَاتِ في باب الحُرمات مُلْحقاتٌ بالحقيقة فلع مولاه 
به في الحُرمة» وليس كذلك مولى العَنوتٌ ؛ لأن الغنِتَ أهلٌ للصدقةء أَلَا ترَئ أنه إذا 
ا ار 1 

والقاشعية ات يفل للصلدقة لكويها ين أوسا الناب' ''؛ تعظيمًا لقرابة 
الرسول ولهذا لا تحِلٌ [له]1" الصدقةٌ إن كان عاملا » ٠‏ لكن الى ماع لَمْ [+/» ٠‏ ظام] 
يُوجَدْ ذلك في [/151ر/د] حقٌّ المولئ » فلَمْ تخْرّم الصدقة عليه لعدم المانع . 

والجوابٌ عن الحديث: أن ذلك ورد بخلافٍ القياس » فاقتصّر على مَوْرِدٍ 
العشل .وهو خرمةٌ الصذقة خاضّة ,فلع قشر الشوية إلى عيرهاء وقد 2 فن كباب 
الزكاة») في: باب من يَجُوزْ دَفُمّ الصدقة إليه. ْ 

أو تقُول: مولئ.التَكلَ:<© لا يلْحَقُ التْلَبيَ8*)؛ لِمَا أن الجِرْيَة أصلّها تابث 
(1) لحديث مسلم/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة/ رقم ]٠١75[‏ (إِنَّالصَّدَكة اك بغي لآل 
مُحَمَّدٍ إِنّمَا هي أَوْسَاحُ النّاس). 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان1ء وام»» والغ» ؛ وارا. 


(؟) وقع بالأصل: «التعلبي». والمغبت من: ؛ن4» وااع4؛ والغ4؛ واار) . 
0( وقع بالأضل: ١التعلبي» ٠‏ والمثبت من: «ن4ء واملء ولاغا ولارا. 


قَالَ: وَمَا جَبَاهُ الإمَامٌ م بن العوبع وين أموالوكيي طلس : وكا أهدَاء 
2 ال الإقاو» َالجزيَة. ور ارين كب 


بسكحكث جتحت يوق وير وات سلجم 
يكبا الوسالرن ووالفبوقة السعاققة'ويودة علرر رخو لقب كفنا للسرورة, 
ولا ضرورة في حقٌّ الموالى ؛ فيُرَدُ حال المولئ إلئ الأصل الذي هو الجِْية والَرَاحٌ . 

قوله: (وَمَا َه امام نَ الْحَرَاج ؛ وَمِنْ أَمْوَالٍ يي تَغْلِبَ » وَمَا أَهْدَاه َه 
الحَرْبِ إلى الإمَامٍء وَالحرْيَ يشوف في مَصَالِح ملعن ؛ كَسَدٌ التُغُْورء 5 وَبِنَاءِ 
القَنَاطِرٍ وَالَجْسُور, وَيُعْطى قْضَاءٌ التشلمين: ٠‏ وَْمَالْهُ؛ وَعلمَاؤمُمْ منه 
يكْفِيِهمْ , وَيذقعْ من أ اق الْمُقَائلَةٍ وَذَرَاريّهمْ) » وهذه مسألة القدورٍ 0 
لأن جميعَ ذلك مال وصّل إلى المسلمين ين جهة الكمار بلا الِ» وموضكه بيت 
المال» وهال بيت العال: معد مُعَدُ لمصالح المسلمين» وهذه الجهاتٌ مصالحٌ 
المسلمين ؛ ُصْرَفُ إليها [01/1/ر] وَقََاتُ 0 واجبة عليهَم »فل ول 
كفب مُوَّن الذْرَارِيٌ إياهم ؛ لم يَتَمَرّعوا للقتال» ولبَطّل أمرُ الجهاد .الذي مِن أعظم 
مصالح المسلمين لاشتغال المقاتلة باكتساب نققات [1/0؟اظاد] الذرًا رِي » فوجّب 
إعطاءٌ نفقات د الذَّاري أيعّا + إقانةً لمصلاحة المالسيى : 


قال في «الشامل) في قِسمٍ (المبسوط») في كتاب الزكاة والحراع: : اعدف 
إلئ عطايا المقاتلة ) ويل التُغُورِ» وبناء الرّبَاطاتِ » والقتَاطِر : 0-0-6 
الزكاة» إلا إذا كان للفقراءء حاجة” ركنا كرو عن عملا وقال: إن لكل أَحَدٍ 


)١(‏ ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص/88؟1]. 
0( يعني: إذا لَمْ يكن في بيت المال مِن الصدقات شيء. كذا جاء في حاشية: الغا ولام)ء وااذا. 


احردك 
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وَصَلَ إلى الْمُسِْمِينَ مِنْ غَيْرِ يَتَالِء وَهُوٌ مُعَدٌ مُعَذّ لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَمَؤّلَاء 


عَمَلنْهُمْ: وَتَمَقَة لدَاِي عل اليا َلَوْ لَمْ يُعْطَوا ا يتْهُمْ لاحْتَاجُوا إلى 
الاكتسَاب » قَلَا ب تَمَرَّعُوا لِلْقعَال . 


وَمَنْ مَاتَ في نه نصفف السَّنَةِ قلا ءَ شَيْءَ لَهُ من العَطَاءِ ؛ لأنَهُ نوع صِلَة وَلِيسنَ 
بقن لهذا حت عطان قل يلك قبل ابص ويَققك ماوت » 3000 
م 0 7 ال وسس11تكتتتك 
10 5 2 
مِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ حَقَا) وصَرّفه إلى هذه المصالح». إلئ هنا لمْظ «الشامل». 

وقد رَوَيْنَا في كتاب الزكاة عن «شرح الطحَاويَ»: جملة ما يُجْبَى في بيت 
المالٍ» وهي أريعة أنواع فون 0 

والّغُورٌ: جِمْعٌ تَغْرءِ وهو مَوْضعٌ مَخافة الثلدان. 

1 خم خف اع ...0 35 و5 

قوله: (مَا يكفيهم) مفعول ( يعطئ ) . 

قوله [؛/١.:رام]:‏ (وَهَؤْلَاءِ عَمَلَتْهُْ) ؛ أي: القَضَاةٌ وعمّالهُم؛ وَالْعلما 1 
المسلمين . 

والتكلة: باع جاال: 

قوله: (وَمَنْ مَاتَ في نضفف السَّنَةِ قلا ب شَيْء لَهُ مِنّ الْعَطَاء) » وهذه من خواصٌ 
١الجامع‏ الصغير)”". 

ل ا 


كار ظيسيق يا ا نت ا : يعني العَازِي 


الذي نبت ت اسمّه في الديوان يستَحِقٌ عطاءه ين بيتٍ المالٍ في كلّ سَنَة» فإذا مات 
ف :تصني الكو ,خإدما .مات اقل «أكد. يلنه يتجوء وَقْتِ المطالبة ‏ وثبوت 


)01( ينظر: «الجامع الضغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ لين" 
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َأَهْلُ الْعَطَاءِ فِي رَمَانِنَا مِئْلُ الْقَاضِي وَالْمُدَرَسِ وَالْمُفنِي . 
ل ال هه فاية ليق 8 سس 
الاستحقاقء لا يَصِيدٌ ذلك ميراثًا لورثيه علئن ما بَينّا: أن الح الضعيفٌ لا يجري 
فيه الإرْتُ)» إلى هنا لفْظ شمس الأئمّةٍ. 

وقال صاحبٌُ «الهداية): (وَأَمْلٌ الْعَطَاءِ نِي رَمَانِنَا: مِئْلُ الْقَاضِي ء وَالْمُدَرسِ) 
وَاْمُفِْي) » وقد كان يُعلّى في الابتداء لكلّ من كان له صرْبٌ مَزِيَّ في الإسلام ؛ 
نل أزواج النبيّ كَلِهُ ورَضِيّ عنهم ) ومثل أولادٍ المهاجرينَ والأنصارٍ» أو لمنْ 
كان عاج احتاج إلى َعُونقٍ» وذلك كلهي بالموت ؛ لأن ما بُمطّى هؤلاء صِلةٌء 
لا يمل قبلّ القبض » وليس بدَيْنِء ولهذا لا يُورَثُ عنه» ألا َ ئ أن النفقةً صفة 
[9/##ادواد] تُشْبهُ الدَيْن ومع هذا تشفط بموتٍ أحدٍ الرَؤْجَينَ + فلن يَسْعْطٌ العطاء 
بالموت ولا يُشْيهُ الدَيْنَ أؤلّى وأ حْرّئ270» وقد حمَقّنا كونَ النفقة صلةٌ في باب 
النفقاتٍ قبل كتاب العَمَاق» ويُنْظَرٌ ثَمَّةَ إن شاء الله تعالى . ١‏ 

قال فخْرٌ الإسلام البَرْدَويُ في «شرح الجامع الصغير): «وإنما حص نصفٌ 
الصَّئَة؛ لأن عندَ آخِر السَّكةِ يُدحَحَبٌُ أنْ يُضْرَفٌ ذلك إلى ورثته ؛ لأنه قد أوْقَئ عِنَاه؛ 
أمًا قبْلَ ذلك فلاء إلا على قَدْرٍ غنائه» . 

و سويد د مس ان 0 
ما إذا مات بعد تمام السّئَِ قبل أن يَحْرُ جَ عَطاؤٌه ما حَكمّه ؟). 

والصحيحٌ من الجواب فيه: أنه لا يَصِيرٌ ميراثًا أيضًا ؛ لأن استحقاقٌ العطاء 
[4/؛ظ/م] بطريق الصلة وَالصّلَاتُ لا َم إلا بالقبض وإِنْ بت الاستحقاق قبل 
القبض ٠فإذا‏ مات لم يَخْلْفَهُ وارثه فية بمنزلة حَقٌ'الآخِلٍ بالشفعة: 


)1غ( القاضي إذا أَحَدَّ ررق مدَّةء ثم مات قبل تمام المّدّة ؛ يُرَدُ فيما بَتِيَ بحساب ذلك » وكذلك المُقاتلة. 
مَوَّ ذلك فى كتاب النفقات . كذا جاء فى حاشية: اامع). 
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لاف شاية الباق  -----------48‏ سم 
وهو نظيرٌ ما قال علماوّنا فى الذمِّءُ إذا مات بعد وجوب الحقٌ عليه قبل 

الأداء أنه لا يُسْتَوَى مِن تركته ؛ لأن ذلك في حقٌّ المجاهدين”2 صِلَّةُ » فإذا كان 
- 000 و 0 و 

نموت من عليه قَبْلَ الأداء يَسْقَط ما هو عليه إن قبت الاستحقاق» فكذلك بموت 

5-7 0 3 

كن له تشفط ماعو صلة وإِن فبك الامتحفاق: 


واللة يه أعلم . 


هلام دهةه 


)0 وقع بالأصل: «(المهاجرين». والمثبت من: «ناء ولام»اء ولاغ4ء ولارا. 
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اركذ الفتلع ع الإسل والعياذ بالله تعالى - عرض عَلَيهِ الإسْلام 
2 و اح 2 رمو 


َإِنْ كَانَتْ 


بَابٌ 


ما فرَغْ عن أحكام الكّارٍ من الأصل ٠‏ شرّع في أحكام الكمّارٍ بعدّ الإسلام ؛ 
لأن العارضّ بعد الأصليٌ [/اض] في الوجووا ابس اود 


قوله: :(3إا ازكدٌ الضناع عي الإنلام عُرِضَ عَلَيه الإسْلَامُ إن كا نت له 
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شبْهَةٌ كُشِفّث عَنْهُ) : وفي بعض نُسَح القذوري: : ااكشِفَّتْ له" , 


)1( وقع بالأصل: «الوجوب». والمثبت من: «ن)؛ و(ام4ء ولاغ24 واار». 

0( وهذا لفْظ المطبوع من : ا(امختصر القَدُوري) [ض/ 7897 ] > وهو الثابت في عدة تُسَْ خَطَّية أيضّاء 
منها: [ق ٠١7‏ |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: :])1١١‏ 
ونسخة ثانية: [ق47١/أ/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 0860 )] » ونسخة ثالثة: 
[ق١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: /19)] » ونسخة رابعة: [ق48 /|/ 
محمد م أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4801)]. 

عليه شرّح جماعةٌ من الأئمة. منهم: خُوَامَرْ زَّادَه في اشرْح مختصر القُدُورِيٌ» [ق ١؟إب/‏ 
ا مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)]ء وأبو نضر الأقْطم 
في شرح مختصر القَدُورِي) | ١/ق‏ ها/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ب تركيا/ (رقم ايحقظ: 
2٠‏ وحسامٌ الدين الرازِي في «خلاصة الدلائل/ شرح مختصر القُدُورِيَ» [1/]» 
والحدَّادِيَ ذ في: (الجوهرة النيرة/) شرح القَدُورِيَ) [الداللء والميدانيَ في: «اللباب في شرح 
الكتاب» [ ؛ 4 /14]؛ وغيرهم. 
واللفظ الأول: «كُشِمَتْ عَنْهُ0: هو الثابت في النسخة التي شَرّح عليها أبو الرجاء الزاهِدِيئٌ 
في «المُجتبى شرْح مختصر القدُورِيَّ» [ق884/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/- 


الره 
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اا مسف غحاية القيان 5ه ابدام 

اعلم: : أن المسلم إذا ازْتَدٌ عن الإسلام» عُرِضَ عليه الإسلامٌ» فإنَ أسلّم وإلا 
ك1 ركاه إلا أذ يطلت الأتؤ جل مؤزجل اده يام ؛ فإ أبئ اده اي" 
هكذا ذكر الحاكم في «الكافي) ؛ وتتعسم الأئمّة ئمَة الْببْهَمَى في «الشامل) في قِسم 


«المبسوط). 

وقال في «الجامع الصغير» ‏ في المسلم كل بت انه ] .حرا كان أو 
عبدًا)(). ١‏ 

قال فخر الإسلام في اشرحه): اولا يُوؤخَرٌ إلا أن يَسْتَمْهلَ ؛ لأنه قد نابَذٌ بعد 


المعرفة » فلا عَفْوَ له» فإذا استَمْهَلَ إبلاء للعُذْرِ ؛ أمهلٌ» . 


وقال في اشرح الطّحاو ي) المسلمٌ [:/:ظاد] العاقلٌ البالغ إذا ارْتَدَ عن 
الإسلام ؛ فإنه يُسْتَتاتٌ ع فإِنْ تاب وأسلّم وإلا قبِلّ مكائّه » إلا إذا طلب أن يُوّجَلَ : 


فإنه وجل ثلاثة يام هكذا دك محمد فى والجتر الكبير 7 . 

ولا يراد على ثلاثة أيّامء ولو قكَلّ رَجُلًا قبل الاستتابة» أو قطّع عضوًا منه 
بإذن الومام أو بغير إن الإمام فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنه لا قِيمَةَ لدَّمه لكنه إذا فعل 
ذلك بغير إِذْنٍ الإمام أُدّبَ علئ ما صَّع(*». ٠‏ كذا في ااشرح الطحاويٌ) . 


- (رقم الحفظ: 804)]. وكذا في نسخة الكادوريّ التي شرح في كتابه: «جامع المُضمرات 
والمُشكلات/ شرّح مختصر القَدُورِيّ» [١/ق ٠١5‏ /أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - تركيا/ 
(رقم الحفظ : )| ؛ وغيرهما. 

(1) وقع بالأصل: «قبل1. والمثبت من: اان4» ولام4ء ولغ 4ء وار 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد ٠]1783[‏ 

(*) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 07] ٠‏ 

(4) ينظر: «السَّيّر الْكَبِير/ مع شرْح السرخسي» لمحمد بن الحسن [837/5]. 

(5) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِبِجَابِيُ [ق/ 24؟"]. 


معن 5 كتاب السَيّر + 


اياي سخ غابة البيان :*2س_ا_ا_ا_اا_ا___ بي 
وقال الكَرْخِوءٌ في «مختصره): : اللإمام أن يُوّجُلَهُ إذا طمع في إسلامه, ولا 
جه أكثرٌ مِن ثلاثة أيّام) . 


وقال في وجيزهم): «في إمهال المَرْتَدَ ثلاثة أيَّام: قولان)27©. 


[4/4. خدام] ثم إنما يعر ضٌ الإسلامٌ علئ المُرْتَدٌ: لِمَا رُويَ عن عمَّرٌ: أن دح 
جَاءَ إِلَيْهِ مِنْ قيَلِ أَبِي مُوسَئ الْأَشْعَرِيَ» فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ 2000 


راتت 0 خف هدر 4 


َعم رَجُلُ ازتدٌ عَنِ الْإِسْلَامٍ مككلتاة. كَمَالَ: لا حجَعمُوهُ في يت امه أَيَام: 
وَأَطْعَمُْمُوهُ في كُلَّ يَوْمٍ َعم ًا عله يتُوبُ أو يفل كم َالَ: الهم ني لم آمُرْء وَلم 


-_ 
5 عر 


وغ | إذ أَبْلعَنِي 70" . كذا ذكره الفقيه ري الصغير)). 

لأ الام ين ساي قي دي الإسلام بسك المسرخق رقطه في اضر 1ه 
معتر ضة ) َال شبِهُه بعَرْضٍ الإسلام عليه» لكنَّ العَرْضَ 7 مسفيحت لا واجت؟ 
للق ةاعر ولك بلق دملاب عي لضي عل 
بل د يسْتَحَتْ» فكذا هذا» وفائدة الاستحباب ع [10/١؟او/د]‏ قَثّله له قبل العَرْضٍ 


و وجوبٌ القتل : فلقوله تعالئى: 8# متهم أو 4 مُسَمُونَ © [الفتح: 35 ٠١]‏ 
قال بعضٌ المفسرين: نزلَت هله الآية في شأنٍ أل اود الذين ارْتَدُوا على 


.]١75/5؟[ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي‎ )١( 

(؟) أي: : هل من حَرِ جّديد جاء من بَلْد بَعيد ٠‏ يقال: هل من مُغَرٌبة خبر؟ بكشر الراء وفتّحها مع الإضافة 
فيهماء وهو من العَّرب . أي: البُعْد. يقال : شأوٌ ستوب وشكاب . أي: بعد . ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [ 59/7 /مادة: غرب] . 

() أخرجه: مالك في «الموطأ» [7717/1] , وعنه: الشافعي في «مسنده/ ترتيب السندي» [971/1] ) 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [5/4 1 ؛ من طريق: : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الله 
ْنِ عَبْدٍ القَارّي ؛ عَنْ أبيهِ» أَنَهُ قَالَ: : هقَمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رَجُلٌ .. ٠‏ . فذكره بنحوه. 
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دح يح اح لح حرا ووووورويرع ٠‏ وو ووو 
عهْدِ أبي بكر الصديي» ولقوله يَكله: 9مَنْ دل ديت فَاقتُلُوةه(") ؛ ولأنه بتفس الرٌدةٍ 
صار محاريًا لأهلٍ الإسلام فَفْعَل ؛ لأنه كاف ليس بمتكامن» ولااممن يقل مُنه 
الجزيّة سويب مسن ؛ رجاء الإسلام » والتقديرٌ بعلاثة ئة أّامِ ؛ 
لِمَا رَوَيْتَا في حديكٍ عَمَرٌء ولأنها مُدَّةٌ وُضِعَتْ لإبلاء العذرء آلا تَرَ إلئ قوله 
تعالئ : 5 إِنْسَأَكدكَ عن سي ُ ع بََدَهَا فلا م ١‏ ميجو مَدَبَلدتَ ين رن عدا 4 [الكيف: 7] » 
أي: إِنْ سألَتّكَ عن شيءٍ [بعدها](' بعدّ المرّةٍ الثانية مرَّةَ ثالثةَ فلا تُصاحيْنِي » قد 
900 ْ 

وقوله تعالى: ل تَمَتَّعُوأ في دَارِكُم تَلَمَةَ أَكَّاِرِ © [هود: ه:] ؛ لأنه تعالئ أَْهّل 
قوم صالح ثلاثة ةَ أيام بعدّما حقٌّ عليهم العذابٌ . 

وقال ‏ لِحبَانَ بْنِ مُنَْلِ: «إِذَا بَايَعَتْ فَقل: لا خكَابة2*0. وَلِيَ لجار تَكَاَة 
يام )(*) » وقد جِعَل 8 الثلاثة مُدَة للتأملٍ وَالتروّي . 


)١(‏ هضئ تخريجه. 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان». 

() وقع بالأصل: «مقدورا» #والمليت 0ن : لان ولام»؛ واغ4ء ولار». 

(:) لا خِلَابّة ‏ يكسر الخاء وتخفيف اللّام : أي لا حَدِيعَة » و«لا» لِتَفّى الجنس . أي: لا خديعة في 
الدّين ؛ لأن الدّين النصيحة . ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [ 4 //78] . 

(5) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» [17/1]غ2 وعنه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [07/5؟] » 
والدارقطني في اسننه» [+/51]؛ من طريق: محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عَم به 
قال: (كَانَ حَبَانْ بْنُ مُْقِذٍ رَجْلا ضَعِيفًا: وَكَانَ َذ سِعَ في َيه مأمومة» مجَعلَ له َه وَسْول الله 
كد الَخْيَارَ فِيمَا اشير يَئ تَلَانَاء وَكَانَ قَد تقل لِسَائَهُ كَقَالَ لَه رَسُولٌ الل يقك: : ابغ وَقَلُ: : لا خلابة». 
مَكُنْبٌ أسْمَعهُ يَقُولُ: لا حِدَابَة : لا حِدَابَة: وَكَانَ يَمْتَرِي الشيء وَيَجِيء به أَهْلَهُ » ميَُولُونَ: هَذَا غَال : 
َيَقُولٌُ: إنَّ رَسُولَ الله يك قَدْ يرن فِي بَِعِي) . هذا لظ الحاكم . 9 


اا الا اه سسسب يي 

ونقّل النَاطِفِيُ في «الأجناس») عن كتاب «الارْتِدَاد للحسّن: «فإنْ تَابَ 
المُرّْتَدٌ وعادٌ إلئن الإسلام ٠‏ ثم.عا إلى”" الكفرٍ [0/1,و] حتئ فعَل ذلك ثلاتٌ 
مرّات [7/+7١ظاد]‏ » وفي كلّ مر طلَبَ ين الإمام التأجيلّ ؛ أجَله الإهام [4/و١؛ظام]‏ 
اد أيام ؛ فإن عادَ إلئ الكفر رابعاء ثم طلبّ التأجيل ؛ ؛ فإنه لا يُوَجُله » فإنْ أَسلَمَ 
وإلا قيِل). 

وقال الكزخيٌ في «مختصره)” : «فإن رجّع أيضًا عن الإسلامء أي به 
الإمامُ بعد ثالئة استتايه أيضّاء فإن لم يعْبْ قله ولا يُوَجله؛ ون هو تَابَ ضرّبه 
ضربًا وجيعًاء ولا يِل به الحدّ» ثم يَخيسُه ولا يُخِْجُه ين السجن حتهو ير عليه 
خشوعٌ التَوَْةِ وْرَى من حاله حال إنسانٍ قد لص ؛ فإذا فل ذلك تحلى سبيلّه : 
3 لايمطها « يإسيبلة 35 به مِكلَ ذلك أبداء ما دام يزْجِعٌ إلى الإسلام» ولا 
يتل إلا أنْ يأبى أنْ يُسْلم. 

قال أبو الحسن الكَرْخِيُ: «وهذا فول أصحابنا جميعا: أن امد يَُْتابُ 
أبدا» وَرُوِيَ عن علي وابن عُمرّ: أنه لا تُقْبَلٌ توبئه بعد المدة القالفة ؛ لأنه مخف 


قال ابن أ بى العز: افيه نظر» ٠‏ وقال النووي: وقد جاء في رواية ليست بثابتة: أن البي كه جعل 
لدي مذ الول نيا لا ليقي كل يأية يجام ٠‏ ينظر: ااشرح مسلم» للنووي :]19/0//٠١[‏ 
وا«التنبيه علئ مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ 5 //40؟] . 
قلنا: والحديثٌ قد جاء بدون الخيار ثلاثة أيام فيما أخرجه: : البخاري في كتاب البيوع/ ياب ما يكره 
من الخداع في البيع [رقم/ ١١1١٠]ء‏ ومسلم في كتاب البيوع/ باب من يخدع : في البيع [رقم/ 
1١078‏ ]ء» وغيرهما من طريق: عبد الله بْن ديتّار» عَنْ عَبِدِ اللو بن عَمَرٌ ملك : أن رَجْلَا دَكَرَ ِل 
لذ أنه يُخْدَعْ في البيُوع » قَقَالَ: : 9إذَا بَايَعَتَ قَقَلُّ: لا خِلَابَة». هذا لفُظ البخاري. وينظر: انصب 
الراية) للزيلعي [1/4]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر .]١58/17[‏ 

)0( وقع بالأصل: «عاد علئ». والمثبت من: ان4غ وااع؛؛ ولاغ4» وار»). 

(؟) ينظر: #الإيضاح شرح مختضر الكرخي» للكرماني [ق/ 167] . 
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٠ 3 39 5 -‏ 
لأنه عساه اعَتَرَنَهُ ةراح عَنهُ وَِيهِدقُْ ره بَحْسَنِ الأمْرَين إلا أن العَرْضَ 
عَلَى ما قَالّوا غير وَاحِبٍ ؛ لِأَنَّ الدَعْوَة بَلَكَنْهُ. 


قَال: وَيحبَسٌ كََدكَةٌ آمًا إن أسلم ولا جل وف : «الْجَامِع الصَّغيرٍ) 
اله يد قد ضر عََيْ اْإشكاة ٠‏ فَإنْ أبَى قبل . 


ب سف غاية الها 8ه تمس 
مُسْتَهْزِئٌ ؛ وليس بتائب 
يُوَيدُه: قوله تعالى: « إن لين امثوأ شق 
ذا لَريكلٍ أنه يذ ر: 4 [النساء: 18197] ٠‏ 
وجهٌ قولٍ العامّة: أن الآيةَ فى حقٌّ من ازدادٌ كفرّاء لا في حقٌ من آمَن وأظهّر 
ويدل على هذا: إطلاق قوله تعالئ: « ولا تقوأوا لِمَنْ لمح !1 0 
لنت مو مُؤْتَا 4 [الساء: ؛]؛ وقد رُوِيَ عَن الَِيّ بكلِ أنه قال: «أْمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ 
لاس ل كوا اله إلا المة م0 , 


قوله: (اغْتَرَنَهُ شَبْهَة 
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25 س 


ر ع ا 31 كم 


| يام > < وس 04 


)» ثقال: عَدَاةُ واغْترّاه بمعتى» أي: أثاة. 
قوله: (كترَاحُ عَنْهُ) » أي: تُرَال. 
داد] قوله: (وَفبه دهم َرّو) أي: في عَرْضٍ الإسلام دَفمُ عر اعرد 
قوله: (بأَحْسَنْ الأَمْرَيْنِ) » وأراد بهما الإسلامٌ والقتلّ » وأحسئُهما: الإسلامُ. 
قوله: (قال: ينس كلاثة يام ٠‏ فَإِنْ أَسْلّمَ وَإِلَا قتلَ)ء أي: قال القُدُورِيُ 
الم 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: لامختصر القدُوري» [ص/ /؟]. 


011 
رس 4 700 3 نو “0 2 َ ار ما 2 - 3 
وَتأويله الأول أنه يُسْتَمْهَل » ف بعد ا ام بق 
الاعذار؛ وَعن بي حنيفة وابي يوسف كنا نه يستحّب : ثلاثة أيَّام, 
0 0 ل 
طَلَّبَذْلِكَ أو لَمْ يليه 
عن .9 2 : 0 4 ده عي عي سس 9 0076 2 
1 لاا هسه يَحِل له أن يَقمله 
5 01 و *- 2 


[التوبة: كه : امن يَدَلَ ديتة قافثلوة) 2 كاوه حر بو بَلَعَتَهُ الدغْرٌ 
ميُْكَلَ لِلْحَالٍ م مِنْ غَبْر اسْتِمْهَالٍ ؛ وَهَذَا لِأَنَهُ لَايَجُو بان واي 
وا عرق بَْنَ ار وَاْمبد لإطلاي الدَلَائْلٍ وَكيفِيةُ توبَيه: أن يعبر 


1 


الأَديَانِ كُلَهًا سِوّى الإشلام ؛ أنه لا دين لَه وَلَ3َ ةا 
ل كا 5 1 3 1 ا برجا لام يا م 2ك 

قوله: (يَسْتَمْهلُ) ؛ والاستمهال: طلّبٌ المُهْلةِ. 

قولّه: (لإبْكَاءِ الْأغدَارٍ)» أي: لإظهارها ء مَرّ بيائه آنمًا . 

قوله: (تَأَخِيرُ الوَاجب) , وهو القتل. 

قوله: (لِأمْرِ مَوْهُوم) » وهو إسلامٌ المُرْئدٌ. 

قوله: (وَلَا كَرقَ بَيْنَ اْحرٌ وَالمَدِ) » أي : لا فزق في قَثْلٍ المَرْكَد , بيك أن يكو 
حا أو عيدا إذا أب الإسلامَ» وفي إمهاله إذا اسْتَمْهّل ثلاثة يام »ثم في استتايته 
وتخُليّته بعد ذلك إذا كابّء أو قَتْلّه إذا 96 لأن الدلائل لا [؛/ ٠دام]‏ تَفْصِلُ بيهم ؛ 


كقوله تعالئى: لاوأ ألْمتْركينَ 4 [الّزئة: ه] » وقوله 8#: «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَافعلُوه)0©. 
قوله: (وَكَيفِيهُ َْبَيه: أَنْيَتبرَآعَنِ الْأَدَانِ كُلَّهَا سِوَى الإشلام ؛ لأنَهُ لادينَ لَهُ): 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


© باب أحكام المرتدين #* لاه 


لِحْصُولٍ الْمَقْصودٍ. 
سي لي الا بيب 
يعني : : لو كان له دِينٌ ؛ كاليهُودِية والضرَانية لوجي هليه أن : ييراً عن ذلك ولكن 
00-7 تبر يي عن الأديان كلّها سوئ دين الإسلام » ولكن بعد أن 

في اضرع الطّحاويٌ)(: سْيْلَ أبو يوسفٌ عن المُرْتَدٌ كيف يُسْتََابٌ ؟ 
فقال: يُقوا ل: أشهَدٌ أن لا إل إلا الله وان مهدا عله 1424870 ووسولة .وي يما 
عا ل عق 11 رك + من الذي انحل » وإنْ شد أن لا إل إلا الله فل .ون محهذا 
رسولٌ اللو وقال: ولم أدَحُلُ في هذا الدّينَ قَطء وأنا بري منه؛ أي: من الدينٍ الذي 
للد ]يمه ىعرم العا كذا تكل اليم الى الح الكو جلاعن أن يوسقه. 

وقال في اشرح الطَحاوي»: - الَتَصَرَانِيَ افر ل: أَسْهّدُ أَنْ ل 
اللّه وأنّ مُحمّدا عَبْده ورَسُولهُ؛ ويكبرأ ين التشرَارقة؛ وإنْ كان يهوديًا يب يبَر من 
الِيَهُوديّة » وكذلك ! ذا كان كل َوقكٌ عليها [:«مد]» وأئ إذا قال: أشهد أن لا 
لان يقي سسا جك ورا سه نينا 
لأنهم يَقُولونَ هذاء. إلا أنهُم إذا روا اقالواة وول اللو إليكم » هذا في اليهود 
والنضاريَه الذين بينَّ ظَهْراتَيٌ أهل الإسلام . 

وأنَا إذا كان في دارٍ الحرب» وحمَّلّ عليه رَجُلٌ مِن المسلمين » فقال: أشهدٌ 
أن لا إل إلا الثةء وأشهدٌ أن محمدا عبده.ورسوله فهقًا دليلٌ الأسلام» أ قال: 
ساك وسيل لقو نعلي وين لاملاو ارجفة ووش بتار 
فل ؛ فهذا دليلٌ إسلايه(”©2» ذكره في كتاب «المُرْدٌ) 0 


(5) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيْجَابِيُ [ق/ 884 |]. 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِيُ [ق/ 24"]. 


0 


لَّ: ‏ قله ايل بْلَ عض الإشلام علي كر له وَلَا هَيْء عَلَى 


القَائ. وَمَعْنَى الكَرَاهِيَة هَاهْنَا تَدْكُ التتكحث» وائيقاء القيعان + لآنّ الكل 


مُبيح وَا 


وَالْعَرْضُ بَعْدَ [م:اه] لوغ الدَعْوَ عُوَةِ غَيْرٌ وَاجِبٍ . 


17 ع 


َم الْمُرْئَدةُ قلا تُفْتلُّء وَكَالَ الشَافِعِيُ: تُفْعلُ ؛ لِمَا رَوَيْنَاء وَلِأَنْ رده 
الرَجَل م يبع إلقال, مِنْ حَيْتُ أَنَهُ جتاية متَخََظَة» فتنَاط بها ري تللظ ورك 
الْمَاةِ كارا فيد مُكَاركهَا في ُوجيها. 
لحن :ع وو سورا أن دبي جر ح حسم و72 

قوله : (كَالَ: نكتل َال بل عَرْضٍ الإشام لَه ؛ كر لَه وَلا شَيْ :+ عَلى 
الْقَاتِلِ) ؛ أي: قال العَدُورِيٌ في لامختصره) 27 . وهذا لأن الفعل وجب “عليه 
[4/١٠؛ظ/م]‏ بالنصوص [5/9١اواد]‏ بمجرّدٍ الكفر فلم يَجبٍ الضّمان على قاتله ؛ لقيام 
المح » وإنما العضُ كان مُشتحبًا لا واجبّاء ولأجْلٍ هذا كر القتتل قبل العَرْضٍ 
لتَرِكِ الاستحباب . 


22 عدى 


قوله: (وَأَمّا الْمُئدَة فََا تقَتلُ) » وهذه مسأل القدور 1 

اعلم: أن المرآة إذا يدث لاق سوا حافت جد و أَمَةٌ عند علمائنا: 

وقال الشَافِعيءُ: يُقْتَلانٍ7"©) وهو قول أبي وسقت م ذكر أبو الليك»؛ 
لعموم قوله 49: : اامَنْ يدل دينه َه َاقعُو)0؟» وهذا لآن كلمة: (مَنْ» عاك يعتَادَلٌ 
الذَكَرَ والأنه نى » ولأنَّالاشتراك في الل يُوحِبٌُ الاشترال في سكم » وده ارج 
تَبِيحٌ قله ؛ فكذا رد المرأة؛ للاشتراك في العلة. 


. ]1717 ينظر: لمختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: «الأم» للشافعي [لالك١ة].‏ و«الحاوي الكبير لأبى الحسين الماوردي [ ده ه١].‏ 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوي [184/10]. 

(4) مضئ تخريجه. 
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جر لح حي روسن و 
وتحقيقه : : أن الكفرين أقيح التبايج ء فعانة إفناه وإعدالته واجها بأبلغ الوجووء 
وهو بإفناءٍ الكافرٍ وقتّله . 


ولنا: ما روئ أبو يوسفٌ في كتاب «الخراج»): ؛ هن أبي خييقة عن عَاصِمٍ إن 
أبي التََجُودِء عَنْ أبِي رَزِين » عَنِ ابْن عباس قال: دلا يُقْتَل التسَاءُ إِذا هن ارْتَدَدْنَ 
عَنِ الإسلام ؛ وَلْكِنْ يُحْبَسن » وَيُدعَينّ إلئن الإسلام ) وَيُجَبَرّن 31 
وروئ محمد بن الحسن فى «المبسوط» وقال: (بِلَكَنا عن ابن عيّاس أنه 
قال: إذا ارْتَدّتِ المرأةٌ عن الإسلام حُيِسَثْ .ولع فل 200 ولأن عِلَة القعل هو 
الكفرٌ الممْضِي إلى الحِرّاب» وكفْرٌ المرأة ليس بِمُفْضٍ إلى الحِرّابٍ لعدم صلاحية 
بثيتهاء بخلاف كمْرِ لرَجُل؛ فإنه [0/؟اظاد] مُفْضٍ إلى الحِرّاب ؛ لاسي بثينه ٠‏ 
والدليل على هذا: أن كلّ من كان كُفْرٌُهِ غيرٌ مُفْضٍ إلى الحِرّابٍ لا يُفكَل» 
كالكافرة الأصليِّ» فكذا هذه» ولأنَ الأصلّ أن يور جزاءٌ الجناية إلن دار الجزاء: 
وهي دارٌ الآخرة ؛ لقوله تعالئى: الوم يجري كل نَفْس يما كَسَبَتَ © [غافر: 17] . 


والمرادُ باليوم: يوم الآخرةٍ بالنقل » لكنْ تُرِكَ هذا الأصلٌ دفْعًا للشَّرّ» والشّر 
ا جه إلينا ين النساء؛ كما يََوجةُ ين الرجُلِ» حتئ إذا كانت المرأةٌ ذات رأي 
وتبع وجا تُفكلٌ ؛ ٠لا‏ لرهاء بل ليها في الأرض بالفساوء وياقي البا مر في 
يابه,كيفية القكّال. عند اقوله: )و5 ينبي النسلية. آلا يَغْدِرُواء ولا يَعُلواء وَل 
[1/4ؤو/م] يُمَكلُوا) . 
)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/ 191] ؛ ومحمد بن الحسن في «الآثار) [014/1]» وابن 
أبي شيبة في «المصنف») [رقم/ 171017] » من طريق أبي حَنِيفَة عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أبي النَّجُودِء عَنْ 


أبي رَزِين » عَنِ ابن عَبّاسٍ ؤ4ة به. 
(9) عظو: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [417/1 ؛ /طبعة : وزارة الأوقاف القطرية ] . 


9 كتاب السَيّر * 


0٠ 


- م ه25 


وَلَنَا: فيه أن التي تهى عَنْ قل النسَاء ؛ وَلِان الأضل كأَخِيد الْجِزْيةٍ 
إلى دار الآخرو إذ د تَعْجيلهًا ل بمَعنَى الايتلاع وَِنَما عَدِلَ عَنْهُ عَنْهُ دَفْعًا فا لكي 
تَاجِزِ وَهُوَ الْحِرَابُ ‏ وَلَا يَكوَجَهُ ذَلِكَ مِنَّ النسَاءِ ِعَدَم صَلَاحِية الِْنيْة» بِخلّافٍ 
الوَجَالٍ» قَصَارَت الْمُرْئَدَةٌ كَالأَصْليةِ . 

ثَالَ: وَلَكِنْ تُحْبسٌ حَنَّى تُسْلِمَ ؛ لأنّهَا امتتَعَتْ عَنْ إِِقَاءِ حَقّ الله تَعَالَى 
وتتن 834 1 ص 3 7 1 3 
عد الإقرار» قير عَلَى إيائ بالكيس كما في قوق الاو 
ال سا0 

والجوابٌ عما تمسّك فنقول: ذاك عامٌ متروكُ الظاهر ؛ لأن مَن بدّل ديته مِن 
اليَهُوديّة إلى الَتَصْرَانيَة و أرون التصرله 3 إلئ اليَهُودِية » أو مِن الكفر إلى الإسلام؛ 
لا يُفتَلُ مع وجود التبديل» فيُحْمَلُ على الرَّجُلِ المُرْدٌ؛ صيانة للحديثِ عن 
التعطيل » وتوفيقَا بيته وبِينَ ما رَوَيْنَا ؛ لأن راوي ذلك الحديث أيضا ابن عباس . 

ولا لم الاشتراك في الع لأن الله ليست مُطَلقٌ الكفر » بل الكفرٌ المُمْضِي 
: الجرّاب كما بينا ب 2« وباقي [اإمماو] البحث يُعْلَمُ في «طريقة بقةِ الخلاف)17) إن سنا 

لله تعالىن . 

قوله: (لك تاجز) »اأراد ب+! الواقع » يق تقال تاغر كاده أىة يدا بين 

قوله: (ذَلِكَ), أ العحدابت:»: 

قوله: (قَصَارَتٍ الْمْرَةُكَالَضْلِية) » أي: كالكافرة الأصلية» يعني: كما أنها 
لا تَقَكَلَ فكذلك [0/١7اوا/د]‏ المركدة لا تَقْعَل. 

قوله: (كَالَ: وَلَكِنْ تحْبَسٌ حَتَّى نُسْلِمَ) » أي: قال القَدُورِيّ في لمختصره)7". 
)١(‏ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ /ا4 7 -1494؟]. 
(؟) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ /1507] ٠‏ 
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ا ار 0 ل واس ددع كخاه 

قال الحاكم الشهيد في «الكافي»: (ولا قعل الجركدة] ولكنّها : تحبّس 0 
حتول 7 ْ يا 
وقال في «الشامل»: «لا تُقْكَلُ المْْئَدّةُ؛ وتُحْبَسٌ أبدا حتئ تَسْلِمَ ؛ خلاقا 
وقال في «التحفة»): 3 تَحْبَسٌ المرأة وتجبّر على الإسلام؛ ونرب في كل 
ثلاثة 3 إن أ ".نم لاق بن لوال إلا أن الأمّة تَذْقَعُ إلى 
مولاها إذا طلبها ؛ ؛ مُراعاة لحقٌّ الشرع وحقٌّ المولى ؛ بن يُجْعَلَ منزلٌ المولئ عليها 
ال إليه بالضْرْبٍ والجَبِرٍ علئ الإسلام ؛ مع توفيرٍ حقه 

وفي 0104 عا احَتِياجَ المولئ إليها في الدفع » ولم د يَِ يَشْكَرِط ذلك 
في «الجامع الصغيب217: 

قال فخرٌ الإسلام: «والصحيحٌ أنها تَدَفَعُ إلئ المولئ احتاجّ أو استَعْتَئ» 
وقال: «وكذنك لا تقترط طلث المولن أيضا». 

وقال في «كفاية البَنْمَقِيَ): له بذكر القيرب في #المتر الكبير». 

كن قُلْكَ :اشن كدق الاستخداء فى العبد والأمة جميعًا ) فيفك دقعت 
الأمَد زلرم المولرن دون العبد؟ 

قُلْتُ: لأن العبد يُقْتَلُ [+/1٠:ظاء]‏ إذا أبى » فلا فائدةً في الدفْع » أمّا الأَمَةٌ: فلا 


:]183[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

.]7١9/[ ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي‎ )1١( 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [0/1٠5/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/7١].‏ 


ووةتب-ا-اب-إ-إبإإ بإ إببلل حي كياب لشي ه 
وَفِي : : الجاع الصَّغِيرٍ) وَتَجَبَر تُجبَرُ الْمَْأةُ عَلَى الإسْلام 2 كانت ال مد 
وَالَأَمَُ يُجبِرُهَا ها مَوَْاماء أك لج لماك 3 الْمَؤلَى قَلمَا في مد مِنَ الْجَنع 
َيْنَ الْحَقَيْنِ » وَيُرْوَئ : تُضرَبُ فِي كُلَّ يام ؛ مالع مُبَالْعَة في الْحَمْلٍ عَلَى الإِسْلام. 
لع عتم ليوات عي ا بي 0 
تقتّل ؛ لكنّها 5 لكها تجب علي الإسلاي» والموري ينيز جتن الكثر بع الأستبلد ازورانها 
تكسن المرأة و تجْبرٌ على الإسلام؛ لِمَا رَوَيْنَا من حديثٍ ابن عبَّاسٍ قُبَيْلَ هذاء 
ولأنها لَك َك عن الإضلام بعتما التزمته لم يَجَِرْ | إقرارٌها على الكفر ؛ لأنها 


2 


امتنّثُ عن إيفاء حقٌّ مُسْتَحقّ عليهاء ومّن امتتَعَ عن إيفاء حقٌ مُسْتَحَقٌ عليه 


[9/؟اظ/د] ؛ يجِبَرٌ و جخلور إيفائه بالحبس » كما في حقوق العباد» فكذا في ع الله 


تعالئ لوجودٍ الجامع » وهو الامتناع عن البح المتتحق . 
فر القزةة ما يلمك عي دار الإسلام لا تُستَرق» فإنْ لحقّث بدارٍ الحرب؛ 

كع سبيت اسْتُرقَتْ ‏ فده معّ ذلك علئ الإسلام ؛ لأن أصحابّ رسول الله 
قل ارو سا مني حيئة» هذا طم ارول 

َروَضيَ عن أبي يعَنيقة: أنها ُسترق وإن كانت في دار الإسلام» ذكره 
الولوَالجرة. 

قوله: : (أمّا الْجَبد: قَلمَا ذَكَرْنَا) » وأراد يه: قولّه: (لأنهَا امْتَتَعَث عن إيقَاءِ حَق 
الله تَعَالَى) . ٠‏ إلئ آخره. 

قوله: وآ التول) : أىإعباة العولرر» حدق المضاق بوآقاة العضاقت 
إليه مقامّه » كما في قوله تعالئى: وَسْحَلٍ ألْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ١م]»‏ أي: أهل القرْية. 


قوله: تعن الْحَقَيْنِ) ؛ أي : ع الله تعالئ » وهو الجَبْرٌ على الإسلام ؛ وحَق 
العبد» وهو الاستخدام. 


2 


3 ياب أحكام المرتدين م 


5 5 د 


قَالَ: : ديول ملك الْمُرْتَدَعَنْ ْوَل ردن ه روا مرَاعئ » فَإِن أَسَلمَ عَادَتْ 
إلى حَالَِا قَالُوا: هَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ زه , وَعِنْدَهُمَا: لا يَرُولَ مِلْكهُ ؛ 2-0-8 
للا اسه ا 222 7 

قوله:ة 7016 أويوول ملك الْمُتَد عَنْ أَمْوَالِهِ بده رَوَالَا مُرَاعَىء فَإِنْ أَسْلَمَ 
عَادَتْ إلى حَالِهَا), أي: قال القَدُورِيُ في امختص ره ''» والمراد بِالزوّال 
المرَاعَى: أن يَكُونَ أمرُ الزوالٍ موقوًا إلى أنْ يَتييّنَ حال المُرْكدٌ. 

داه في قوله: (فإِ أَْلََ) ...إل آخرة» يعني: إذا أسلّم تَعُودٌ أمواله إلى 
حالها أي: كت بقّى ملكا له كما كانت وإنْ فيل أو مات على الرّدِ» أو لحِقّ بدار 
لحرب وقُِي باق يَْعَلُ حي السب المي الوك ١‏ ا 
على البَتَاتِ”': فينتقلٌ إلى ورثته كشبٌ الإسلام دونَ كسب الرّدَوْء فإنه في 
أبي حَنِيفَةَ ؛ خلافا لصاحبَيه حبَيّْهِ » وسيّجي: بعد هذا بيانه . 


وقال الشيخ بق نصرٍ [1/+ماظ] البَعْدَادِيٌ””" وغيرٌه: هذا الذي ذكره القَدُ وري 
- من الزوالٍ المُراعَئ ول أب 1 

[7/؟1و/د] وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا يرول مِلْكهُ ؛ إلا أن أبا يوسيف جعَل 
٠/1‏ دام] تَصَرُقَهُ بمنزلة تَصَرُفِ مَن وجَبٌ عليه القِصَاصٌ » وجكل محمد بمنزلة 


وجه قولهما في عدم الزوال: ٠‏ أن الرّدَةَ سببٌ مُبِيحٌ للدّمء وإبا حة الدَّم لا 


١ 
1 


.]7710 ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) يعني: على وَجْه القَطع والجزم. والبَتَاتُ: مصدر بَتَّ الشيء بثَّاء ونه وبْكَانًا: إذا قطعه مُسْتأْصِلا . 
ينظر: «المعجم الوسيط» [77//1] ٠‏ 

(0) يبظر: : ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [١1/ق/‏ 0ه ]. 

)0( قال الْأَسْبِيْجَابِيءٌ في ١‏ «ازاد الفقهاء» [ق/ 170]: والصحيح قول أبي حنيفة - نك -- وينظر: #الجامع 
الصغير» [صه ٠‏ م]: «التجريد» [0808/11]ء «الاختياره .»]١44/4[‏ «تبيين الحقائق» 
[*/ه؟]ء «الجوهره النيره») [117/5/17] ٠‏ 


0 كتاب السَيّر 4# 


64 


ِنّهُ مكلك مُختجٌ. وِلَى أن يكل يد تقَى مِلكْهُ كَالْمَحْكُومِ عَلَبِْ بالرَجْم 


- 
اليه 


والقصاصء وَلَهُ أنَهُ حَرْبية ”موود كدخت أَبدِيا حَبَى يكل » ولا كل الاب » 
لل طق ساس #ل لتكت 
يُوجِبٌُ زوالٌ الملّكِ؛ كمّنْ وجَبٌ عليه الدَجُْ أو القِصّاصٌ » فإذا كان كذلك» كان 
حُكْمُه حُكْمَ من وجب عليه القِصَاصٌ ء فَيُعْتبرُ تبرّعاتّه من جميع المال. 

وقال محمدٌ: هو مَعرضر*ْ التلّف» إذا كان لكل أحدٍ قثْله بلا ضَمانِء فضار 

و 3 

حاله أنحَسٌ مِن حال المريض ء فاغْتّير تصرّفه في الثلث . 

وجوابّه من جهة أبي يوسف: أن المركدٌ متَمَكنٌ مِن ذَفع الهلاك مِن نفيه 


يف 


0 قوله 9 : «أمِزتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا ١‏ لا إِله 
إَِّا ا بع أرقا تي بذ واس 1 موَالهُه) 20 . 

ناث 9 لبي بك عَلَقَ عِضْمَةَ عِضْمَةَ الدّم والمالٍ بالإسلام بإظهار الشهادتيْن 
ْم نه سقوطً ِصْمَةٍ الدٍ والمال بالكفر» هما زد يرول ماله عنه لسقوط 
العصمَةٌء لكن ْنَا بزواله مُرَاعئ ؛ لأنه يُرْجَّى إسلامّه بالدعوة إليه والإجبارٍ عليه ؛ 
تاتف لي ارول ارط فل ألم صار كأن أ يدل ملكه أصلا » فَإِنْ 
قبل أو هات أى الحق بدارٍ الجردء وقْضِيَ باللحَاق ؛ فتبحتدق ل يُحَكم بالزوال 
[/١ظ/د]‏ الباتٌ27 لاستقرار كمْره. 
قوله : (لأنَهُ مُكَلَفٌ مُكَلّقٌ مُحْتَاحٌ) + يعني: أنه كوته مكلمًا يَقْعْضِي بقاء مِلّكه لا 
زواله لأنه لآ يتمكن + مِن إقامة مُوجَبٍ التكليفف بدون المالكيّة» وبقاءٌ مالكيته 
تُوجِبُ تقر المِلكِ لا زواله. 


٠هجيرخت مضئ‎ )١( 
١ ٠ (؟) أي: القَاطِع الذي لا شَبهَة فيه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [5/1١/مادة: أبق]‎ 


357 باب أحكام المرتدين 2 


4 
١ 


- يُوحب َال لَه مالي يد رَأَنَهُ مَذْعُوٌ إلى الإسْكَام بالإِجْبَارٍ عَليِْ 


0 9 0 ا هه 0 0 5-1 

> ل و اه ن لم 
يرل مُسْلِماء فَلَمْ يَعْمَلِ السّبَبٌء وَلَمْ ْمَل بالسّبَبِ. 

ل 2 8 خي تت ص اس 0 َ 2 -)- ه --5 

وَإنْ مَاتَ أَوْ قَتَلَ عَلَى رِدّته أوْ لَحِقّ بِدَارٍ الْحَزْبٍ»ء وَحْكِمَ بلِحَاقِهِ اسْتفرٌ 
3 2 
كفرة » فَعَمِلٌ السَيب عَمَلهُ وَرَّال ملكة: 

قَالَ: وَإِنْ مَاتَ أَوْ قَبِلَ عَلَى رديه ؛ الْعَقَلَ ما اكْتَسَبَهُ فى إِسْلَامَهِ إلى وَرَلَنه 
ل لل سف غحاية ليان #8 ببسب ببح 

ا / 90 ف اود« 3 

قوله: (وَهَذَا يُوجبٌ رَوَالَ ملكه)؛ أي: كوثه مقهورًا يُوحِبٌ ذلك؛ لأن 
المقهوريّة أثرٌ المملوكيّة » فإذا ثبت أنه مقهودٌ مملولكٌ فى أيدينا ؛ ارتفعث مالكيته) 
لمنافاة بِينَ المالكيّة والمملوكّة» فإذا ارتفعّت المالكيّة زال المِلّكُ لا محالة ؛ لأن 

2 أ ئ 

ارتفاع المالكيّة مع بقاء اليلكِ محال. 

قوله: (وَمَالكِيّتهِ) بالجرّ ؛ للعطفب علئ قوله: (ملكه) . 


قوله : (جِلَ الْمَارِضُ كَأَنْلَمْ يَكُنْ في حَنَّ هَذَا اْحكُم)» أي: : جَعِلَ كفْر 
المُرَْدَ إذا أسلّم كأ لم يَكَنْ في حقّ بقاء ماله على مِلْكِه ‏ يعني : يُجْعَلٌ كأنه لم يَرْلْ 
عن مِلّكه أصللا » واحترّز [؛/١1:ظام]‏ بقوله: : (في حَقّ هذا اُْكُمٍ) عن حبوطٍ عمَلِه؛ 
وعن بَئنُوَِ امرأيه ؛ وعن وجوب تجديدٍ كلمة الشّهَاَةِ؛ لأن ردنهُ لا تُجْعَلُ كأن لم 
تَكُنْ في حقٌّ هذه الأحكام . 

قوله : (قلَمْ ْمَل السَبَبُ وَلَمْعْمَل السب ) » أي: الميفكل السب المريل 
للك وهو الارتدادً ‏ عَمَلَه؛ حيثٌ عاد أمواله إلى حالها الأولئ » ولَمْ ْمل 
نحن أيضًا بذلك السب ؛ حيتٌ لم تقل بزوال اولك . 


قوله: (ثَالَ لَ: وَإِنْ مَاتَ أو قَبِلَ عَلَى رِدَِّهِ ؛ انَْقَلَ مَا اكُتسَبَهُ في إِسْلَامِهِ إلى وَرَكَته 


-_ 
ع 


06000 0 


المُسْلِمِينَ وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهُ في حَال رِدَّتِهِ قَبِئَاء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ نفك . 
_ا-__________سسية غاية البييان جر رز و كوه 1 
الختلسية). . ٠‏ [10/ىكاوا/د] إلئ آخره ؛ أي : : قال ليرد في (امختصره)27. 


فلو قال: [وِنْ مات]7©» أو مُيلَ على ريه أو لَحِقّ بدا الحرب فخُكم 
لكايه كان أَوْلَى ؛ لآن حك الحاكم باللّحَاقٍ 1 موته» ولهذا صَرَّح بذِكره 
الكَرْخِيٌ في (مختصره) 7 . 

اعلم: أن أحدّ الأشياءٍ الثلاثة إذا وَجِدَ كان كيت إسلذنه ميراثا اللمسلمين 
مِن ورثته» وكشبٌ ردت فَْءٌ عند أبي حَنِيفَة وزكر والحسن ٠‏ كذا ذكر الكَرْخِيُ 
في اامختصره)21!7. 

وقال صاحباه: كلاهما مِيرَاتٌ لهه 2 . 

وقال الشَّافِعِئُ: موس 2 ؛ لأن ن المسلمٌ لا يَرِتْ الكافرٌ لِمَا رَوَى 
5-0 «السنن) بإسئاده إلئ [#4/1او] أسَا مَهَ بْنِ زد زَيِْ أنه أَنَهُ قَال20: رلا يرث الْمُسْلِم 
الْكَافْرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِج)2 . 


.] 7107 ينظر: «مختصر القدُوري) [ص/‎ )١( 

(9) ماابين المعقوفنين: زيادة من: انا ولماء واغاء و(ر». 

(6) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ ؟15]. 

(:) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 107] . 

(0) قال الأسبيجايم في «زاد الفقهاء» [ق/ 105]: والصحيح قول أبيى حنيفة - وفك -؛ 
وينظر: «التجريد» [459/4]؛ «المبسوط» [١٠/١١١-7١٠]ء‏ «الاختيار» [417//4١]؛‏ اتبيين 
الحقائق» [/785: 14817] » «الجوهره النيره» [710/1//7] . 

(5) ينظر: «الأم» للشافعي [4/7٠4]؛‏ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي )]١40/8[‏ 
وامختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي») ١/4[‏ : ؟]. 

(10) يعنى: قال ذلك رواية عن النبي ذل » فالخبر مرفوع . 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم [رقم/ 
3] » ومسلم في كتاب الفرائفض [رقم/ »]١715‏ وأبو داود في كتاب الفرائض/ باب هل يرث- 


8 باب أحكام المرتدين #* /010 


6006666888 11 ي0002222222222525529959 د 
- 2 2 خاو اس رجز ا 
وَرُوِيَ في |١‏ لسنن» أيضا: عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنَهُ َالَ: «لَا يَتَوَارَتُ أهل مِلتَين 

ع 23 3 و 75 

شَنّى7020"» فلمًا لم يَرنْه المسلمٌ ؛ كان ماله مال حربر مقهور في أيديناء فكان 

ينا وهذا لأنه بارتداده صار حربًا علينا. 


لو 
014 و مه 
٠. 56‏ 


ولنا: ما روئ أبو يوسفٌ في كتاب «الخراج») وقال: «حَدَكَنَا الأَعمئنٌ عَنْ 
أببي عَمْرِو عَنْ علِيٌ: أنه 2 بمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيٌ وَقَدِ ارْتدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ 
َأبَّى » وَكَتَلَهُ » وَجَعَلَ ل سه ا 0 

فم وه قولهما: أن ال لم يوحت زوال الول أصا عنتهما لما مد ميل 
هذاء فكانت عُقَودٌه في الرّدَةِ نافذة عندّهماء فكان حُكُمْ الكسْبَيْن سواءء فانتقّل 
المِلكُ إلى ورثيه بموته» [أؤ قَثْلِه ]29 أو الْحَكُمُ اللّحَاقٍ بدار الحرب ٠.‏ 

ولا يقال : إنه توويك المسلم من الكافر ؛ لأن التوْرِيتٌ يَسْتيد إلئ ما [4/١١:وام]‏ 
قل الكو :يكون كان كشت ادو كشب الإسلام :ايكون علي هذا تورك اللي 


- المسلم الكافر؟ [رقم/ 404 1]» والترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله يك )باب ما جاء في 
إبطال الميرّاث بين المسلم والكافر [رقم/ »]1١١7‏ وغيرهم من حديث: أسامة بن زيد للق . 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». 

01( شن : بِمَمْحِ فتشديد صَِهُ أَمْلٍ . أي: متفر قون ٠‏ وقيل: خَالٌ من مَاعِل دلا يكَوَارَتُ). أى: متمْرقِينَ : 
وقيل يجوز أن يكون صِقّة المِلتئن . أي: مِلتيْنِ مركن . وفي بعض تُسَخ أبي داود: لاسَيْنًا» . مكان: 
(شَتّى) . ينظر: اعون المعبود) للعظيم آبادي [//80] . 

00( أخرجه: أحمد فى امسئده) »]١146/7[‏ وأبو داود في كتاب الفرائض/ باب هل يرث المسلم الكافر؟ 
[رقم/ ]141١‏ ».وسعيد بن منصور في ااسننه) [رقم/ 1717] ؛ وغيرهم من حديث: عبد الله بن عَمْرو 
نه . 
قال ابن الملقن: (إسنادٌه جيّد) . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [71/10؟] . 

)08 أخرجه: أبو يوسف فى «الخراج» [ص/ 144] : من طريق: الْأَعْمَش عَنْ أبِي عَمْرِو عَنْ عَلٌِ لله به. 

(4:) مابين المعقوفتين: هن اانا واعاء واغاء وارا. 


4ه 
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ووجه فول أبي حَنِيقَةَ [0/١اظاد]:‏ أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» فَلَمًا 
سقطت العِصْمَةٌ عن الدم باعتراض الكفرٍ» ٠‏ سقط عن المالٍ أيضّاء فكان مَبْن 
ويد سس مد ا المي 
انتقل إلى ورثته باستقرارٍ الكفرٍ بالموت أو القتلٍ أو الحكم باللحَاق بدارهم » وقبلٌ 
ذلك لَمْ نكم بالانتقالٍ لتردّد حال المُرْتَدٌ: ؛ هل يِه علئ الكفر أو يتوبٌ؟ 

َإلْت: ما معهى قولكم: رولك اعد زوالا مراع » فإن لا يخ ين 
أحدٍ الأمرَيْنِ: إِمّا أَنْ يرول أو لا يَزولَ ؛ فإ زال وجب ألا يَعودَ بالإسلام؛ لأن 
السافط لا يوه : إن لع يل فلا عحترن لقولكم :يرول زوالا مراعمع. 

قَلْتُ: جائرٌ أن يول ثم يعود بالوسلام ؛ !َ رّئ أن المِلَكَ يرول بالهبّة 
والتسليمٍ ؛ ثم يَعُودُ بالرجوع . 

وقوله 7لا معنو لقولكم: يَرُولَ زوالا مراع 

فنقول: مِئْلُ هذا ليس بُمْتع ؛ كما في الطلاقي الرّجْعِيَ» والبيع المشروطً 
فيه الخيارٌ » وكما في خيارٍ المجلس عندهم . 

إِنْ قُلْتَ: إذا كانت الرّدّةٌ سببًا مُِيلَا للمِلكِ فلا يَخْلُو: إِمَا أنْ يَكُونَ الزوال 
قبْلّها أو مها أو بَعْدَهاء فلا يَجُورُ الأرّل؛ٍ لأن فيه تقديم الْمُسَبَبٍ على السّبَبٍ» 
وهو فاسدٌ» ولا يجُورٌ الثاني ؛ لأن الحُكُمَ يَعْقَبٌ السبب» ولا يكن مُفْتنَا مّعه 
ولا يَجُوزٌ الثالثُ ؛ لأنه حينئظٍ مِلْكُ الكافر» فلا يَجُورُ نقْله إلى المسلم . 

قُْتُ: هذه مخالطةٌ ؛ لأا لا تقول بتَفْل مِلْكِ الكافر إلى المسلم» بل بِتقْلٍ مِلْكِ 


8 باب أحكام المرتدين 2م 1 


وَقَالَ أَبُو يُوسُفٌ وَمُحَمَدٌ كِلَاهُمًا لِوَرََته وَقَالَ الشَافِِيٌ ه: كِلاهُمَا 
في ؛ أنه مات كَافًِاء لمملا يرت الْعَاوِرَ» َه مُوَ َال حَزيية لا أَمَانَ لَه 
يَكُونْ قينا ولهما: أن مِلْكَهُ في الْكَسَْين بَعْدَ الود ة باق عَلَى ابيا ب 
مت إلى وريه َيَسْتَِدُ إلى مَا قبيْلٍ رده ؛ | إِذِ الود سَبَبٌ الْمَوْتِ َيُكون 
[114/و] ة تَوْرِيتُ لْمُشْلِمِ م مِنْ الْمُسْلِمِء وا حَنِيفَة طلقم أ يُمْكن الاستتاد في 
كَسْبٍ الإسلام لِوْجُودِه قَبلَ الردو وََا يُمْكِنُ الإسْتتَادُ في كَسْبٍ الرّدَةِ لِعَدَمِهِ 
ل 
سا شاية اين ٠-0-8‏ سنس 
المسلم إلى المسلم. 

بيانه: أن الردّةَ موثٌ حُكْمِيءٌ لقوله تعالى: لأُوّمّن حَانَ مَيْمَا دَأَحَيَيْتَهُ © [الأنعام: 
]| » أي [1/ة ؟اواد] : كافرًا» فَهَدَيّتَاه؛ فيعَتَبِرٌ بالموت الحقيقي ) ثم الموتٌ الحقيقي 
يُزِيلُ مِلَْكَ الحو لا ِلك الميت» فكذا لديل ِلك المسلم لا ِلك المزكة” 

فمعنئ قولنا: مسلءٌ ارْتَدٌ» بمنزلة قولنا: مسلمٌ مات . 

قوله: (كِلَاهُمَا لوَرَكَتِو) » أي: كلا الكَسْيين » وهما كَسْبٌُ الإسلام والردّة. 

قوله [1/4ؤظ/م]: د (علن ما يبنا إشارة إلى قوله: (لِأنَهُ مُكَلَفٌ مُحْكَاجٌ د 
إل آخره . 

قوله : 30 يَسْكَنِدٌ إلى ما قَبَئْلَ ردّته) : أي: يَسَْنِك التوريت:» فإذا كان كذلك؛ 
صار كأنه اكتست كَسبٌ الود قبل الود 

قوله: (وَلَِبى حَديقة لمكن الِاسْيتَاٌ): ٠.‏ إلوع تعره » يعني: أن القولٌ باستناد 
التَوْرِيثِ مُمْكِنٌ في كشب الإسلام لوجودٍ كشب الإسلام قبل الردةِء بخلافٍ كشب 
ارد [1/: ماظ] فإن القول باستناد د الَتَوْرِيثِ 9 يكن لعدم كسب الرّدّةٍ 9 58 


و00 
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ا ر3 كشوينة علا لزث تي نار أن زذج يطغي 


1 عمو 7 و 0-5 54 2 5 2 ل 4 


ا 


٠ 0‏ وا يتل اد قا بتؤيه» َل يهار ل ين لوك بمنزلة الْمَوْتِ ؛ 
مساح سس ادا حال اس امل رتاوس مات 
إِذْ مِن شَرْط استنادٍ التَوْرِيثِ إلى ما عل اضر وجودٌ الكشبٍ قبل الرّدوِ ولم 


و ”7 


وك وهذا لأن الشيء يعبت 1 


قوله: ١‏ نما يَرِنهُ مَنْ كان وَارِنًا لَهُ حَالة ارد وَبَقَيَّ وَارِنًا إلى وَفْتِ مَوْتِه 
فى رقاق تق أى يفا و الوا الشكاة: مد يَرِثُ منه كسب إسلامه عند 
أبي حَنِيمَة: مَن كان وارثًا له عند وجود الرّدّةَ» إلى أنْ يُوجَدَ أحدٌ الأشياء الثلاثة ؛ 
لاْتِنَادٍ الإرْثِ إلى حالة الرّدةِ مِن وجْه. 

سات أن الودَهٌ يعت بها الإرْتُ بعد وجود الأشياء الغلاثة » وإن [9/0؟اظإد] 
لم يكبت يَيْيْتْ قَبْلَ وجودهاء فإذا وَحِدَثْ؛ صار كأن الوَارتَ ويثه حين الرّدةِ» فلأجْلٍ 
هذا اشْعُرِطً كوثه وارثًا إلى وجود أحد الثلاثة» فلا يرث الوَارِتُ إذا ارْتَدَ بعد رِدّة 
أبيه قَبْلَ موته على هذه الرواية. 

زوله: ونه آنه بَِنهُ مَْ كَانَوَاِنًالَهُ ِنْدَ ارد وا يطل اسْيحقائ 
بمَْتِه بل يَخْلفَهُ وَارِنهُ) أي: لا يَنِطلٌ استحقاقٌ الوّارثٌ: بموت الوَّارتِغ بل 
يخْلف الوَارِتَ وَارِتُ الوَارثِ. 

ووسلقة؛ أن الوه كالموت:. معد بزمان الزدوء وعذا قول رد اأيضياء كذا 
في «الشامل). 

قال الكَرْخِومٌ في «مختصره): «مَن كان مِن الوَرَئَةَ حرا مسلمًا يوم ارْتَدَ ؛ فله 
الميرَاتٌ» ومن كان من وركنه كافرًا أو عبدًا يع اود فعكق بعد ارد بل أن يُفكلَّ: 
أو أَسلمَ الكافرٌ بعدَ ارد قبْلَ القتل » فلا مِيرّاث له ؛ لأنه لَمْ يَكَنْ ارثا يومَ ارتَد. 


0١ 
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للح سس سس توه يوون هسس سس ست 
اي عو 2 ”1 م مخ 2 - 3 7 00 
ولو كان وَارِتٌ المُرْتَدٌ مسلما يومَ ارْتَدّء فارْتَدٌ الّارث بعد ردة أبيه قبل أن 
قعل أو يعوت أوايَلْحَىَبذار الخرت أو بعد ذلك قبل أن تُحْكمَ بلْحَاقهء. فله 
الميراث ؛ لأنه كان وارئًا يومَ ارْتَدّ » ولا يُعْتَرُ بما حَدَتَ بعدّ ذلك » وهذا [14/4؛وام] 
م سي كن 9 0 7 
قول أبى حَتِيمَةَ76. إلى هنا لنْظ الكَدخِيء» واعتَمّد هو علئ هذه الرواية ؛ حيثٌ لَمْ 
2 ع 1-0-6 # ا سم ف 
يذكر لابي حَنيفة قولا آخرّ فى (مختصره». 
2 اه 0 5 2 وع 7 حَنَ رع :2 
ثم قال الكَرْحيٌ فيه: «وقال أبو يوسفٌ: يُعْمبِرٌ حال الوَارثِ يوم يقل المرتد 
أو يَمُوتُ أو يُحْكَمُ بلّحَاقِه ؛ فإنْ كان ممنْ يَستَحِقٌ المِيرَاتٌ منه» وإلا لم يَرِنهُ» ولم 
يُعْتبرْ ما قَبْلَ ذلك» واغتبّر محمدٌ حال الوَّارثِ يوم اللحاق» لا يوم الحُكم 
ع 5 ع 4 22 0 ٍِ 2 000006 
باللحاق ؛ لأن باللحاق تَرُول العصمّة والأمان والذمّة فى حق المُسْتَأْمَن والذمّية» 
, ال دع 2 4 ٍ 
[7/١*او/د]‏ وجة قولٍ أبي يوسف: أن العارضَ مِتَصَوّرٌ زواله» فتَوَ قف ابوت 
حكمه علئ القضاء. 
وقال الكَرْخِيٌ: حَالفَ محمد أبا يوسم في هذا الوجوء وقال: هذا بمنزلة 
المكَانَبٍ يَمُوثُ وقد ترك وفاء؛ فيُؤ دكن الكتابة : فإنه يُعُكَيد حال وازق ةيوم مناتاء 


ولا ويه حاله يو م أي الكتابة(7 . 


قال في «الشامل»): : «اللْحَاقٌ بالدَار بمنزلة الموت؛ لانقطاع أحكام دارنا 
وَوَلَايتَنَا عنه» فهو كالهالك | إلا أن في الموت لا يُحْتَاجُ إلى القهناءه وهنا اج ؛ لأن 
ذلك حقيقرث مَيكُونٌ عن ارتفاعه » فالحُكمٌ يت به بدونٍ قضاءٍ بخلافي اللَّحَاق) . 


وبهذا خرّج الجواتٌ عَنْ استد لال [1/ه“*/او] محمد بموت الحكاتك. 


.]101 ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي؛ للكرماني [ق/‎ )١( 
.]؟١ةه؟ ينظر: : «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [فق/‎ )0( 


يي خآ#آ#آذأذأت أ | ا 1 


17 عَنْهُ: أَنَّهُ يَُْبْرٌ وجُودُ الْوَارِثِ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ أن الْحَادِتَ بَعْدَ اَِْادٍ الّببِ 

َبْلَ تَمَامِهِ كَالْحَادثِ قبل انْعَقَادِهِ بِمَنْزْلَة الْوَلَد الْحَادثِ مر المَييع قَبلَ ابض . 
وََرنُهُ امرَآنَهُ الْمُسْلِمَةُ إِذَا مَاتَ أَوْ قُِلَ عَلَى رِدَتِهء وَهِيَ في الْعدَةِ؛ أنه 

يَصِيرٌ قَارَّاء وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَقْتَ الردَة. 

اا ا 22 2 7 


وهسرءو ال ا 


زه َ 0 26 اه 2 : 8 
قوله: (وَعَنْهُ : أنه يعتبّر وجود الوَارثِ عِنْدَ المَوْتِ) لايق قول أبي يوسف 


ومحمد» وقد ذكَرْناه آنفاء وذكّر صاحبٌ «الهداية» هذه الروايات تفريعا لمسألة 


القَدُورِيٌ» وذلك لِمَا عَلّلَ في «المتن»» وهو أن الحادت بعد انعقاد السبب قَبلَ 
تمام السبب ؛ كالحادث قبل انعقادٍ السبب» فلا جَرَم مُمتبد .مان الموت #الآن 
السب يتم به حت يَرِنَه الولدٌ الحادث بعد الردَةِ قَبْلَ القتل أو الموت؛ كالولد 
الحادث قَبْل الرّدةٍ. 
وأصله: الولدُ الحادثُ في المُْتَراةٍ قبل القبض » حيتٌ يَكُونٌ له حِضَّةٌ نون 

منغ مضموتة؛ تن إذا هلك ف ب لبا نل لض بخ قث أحو» هك 
بغيرٍ شيء» وبقِيَ الثمنْ كله مُتَعَلقَا بالأصل » كما كان كذلك لو كان الولدٌ حادئًا 
قبل انعقادٍ السبب وهو البيع . 


[.+طاد] قوله: (وَتَرِثْهُ امرَآَهُ الْمُسْلِمَةُ إِذا مَاتَ أو تل وَهِيَ في الْعِدَّة)) 
وكذلك ترثٌ 4/4 ااظااء] منه امرأه إن عد معي اللشوق بدا الحرب» 
وبه صَرّح في شرح الطّحاوي»!"» وهذا لأن الرَجْلَ كه َمّا كان يسَِْق القعلّ بالود 
أشته نه التي حصلّتُ بها البَْنُوَةُ ‏ الطلاقٌ في حالةٍ المرض » والطلاقٌ البائنٌ 
في حالة المرض يُوجِبٌ الإرْتٌ إذا كانت في العِدَّةِ؛ٍ لأن امرأةً الفارٌ تَرتُ عندّناء 
فكذا اده , 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْبِئِجَابِيُ [ق/ 5م*]. 


سل 
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٠‏ والترقد ده بها لوََئهَاء لِنَّهُ لا حِرَاتٍ مِنْهاء كلَمْ يُوجَذ سَبَبُ الَيْء ؛ 
سف اية ايان 46 دامس 

وَرُوِيَ في "المبسوط)7": عن أبي يوسفٌ عن أبي حَِيَة: أنه ترِنُْ ون كانت 
َضِيَة العذَةء وهذا لأنها كانت وارثةٌ عند رده ويثيي أن تَكُونَ هذه على تلك 
الرواية التي يُْمَبْرٌ وجودٌ الوّارثِ عند الرّدّوَ والأولئ على تلك الرواية التي يُعَبدُ 
وجود الوّارثِ عند الرّدَةٍ وبقاؤه وارثًا إلى وَفْتِ موته» أو على الرواية التي يخ 
وجوده عندٌ الموك: 

إن قُلْتَ: أي فرق بِينَ ما إذا كانت المرأةٌ مدخولا بها ؛ أو لم تَكَنْ مدخولًا 

بهاء فالأوتى قري القركدٌ + والفافية لاء وأغث فرق أيضمًا بي بقاء الدّة حال موت 

المُرْتَدٌ » وعدم بقايّها ؛ حيثٌ تَرِتُ المعبَدّةٌ دون المُنْقَضِيّة العِدّةِ؟ 

قَلْتُ؛ الفدق أن الأدة موث حُكُمَا لا جقيقةء ولهذا تَعْيد امرآته علق 
حتضنء لا بأريعة اهروعش + لأن زؤْجّها حي حقيقة : هلما كان زؤسجها ساء وم 
يَسَِْرٌ حُكُمْ الارتداد قبل الموت أو الحُكُمُ باللّحَاقء لم تنه ؛ لأن الحي ير 9 
الميِّتَ لا الحيّ: وحخال. نوت الزوج كانت مُبَانَةَ + لأنها بانّتٌ بمجرّد [61/0اواه] 
َيِه » والمبَاتَةٌ لا تَرِتْ إذا لم يَكَنْ عندٌ موت الرّوجٍ أثر رٌ مِن آثارٍ التَحَاح » وكذا 
المُنْقَضِيَة الْعِدَةٌ ؛ لأنة لق 2 أثرٌ الاح . 


12 ار تراس 3 00 ل ال ل 2 07 
قوله : روالشرقةة 7 بي لوَرَنّتَهَا؛ لأنة لا حِرَابَ مِنْهَاء فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ 
القَيْء» د بخالاف ا ديك خِنْدَ أبي حَنِيقَة)7". 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [887/4/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» [18/5]: «الجوهرة الئيرة علئن مختصر القدوري» 
[؟/0707]ء «البناية شرح الهداية» [7117/1]؛ «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» [ص/ 
4؟]ء «فتح القدير) [0/1©]. 


دآ سحاو 


إن ودر 1 م 00 


وَيَرِنّهَا دجا الْمُِْمٍ إِذَا ازتَدَثْ وَهِيَ مَرِيصَةٌ لِقَضْدِمًا إِنطَال حَمَه وإ 
كَانَتْ صَحِيحَةً لا ينها ؛ ؛ لأنهَا ل تَفْمَلُ قلَمْ يعن حَقَهُ 1 حَقَهُ بِمَالِهَا بِالرّدةٍ ا 
ا وو ا ا ا 0 

تحقيقه : أن عِضْمَةٌ المال تابعة لعصمة النفس ثبوبًا وسقوطاء فيازِدَادٍ الرَجُلٍ 
صم النفس لكونه حي علا فمقكل ؛ فتشقط عْضْمَة المال أيضًاامِمًا لقاء 
مكو كتيب الازتدا وفنا عند ب حيقة: كمال عزية شهزر أي أينياً: 


اغا زياد المواٍ: فلا يَسْقْط به عِضمَةٌ النفس ؛ لأنها لا تُفْتَل لعدم الحِرَابٍ » 
فلا تشمقط بي المالٍ أيضاء فصار كسْيُها في الود ميراثًا [:/6/م] بين ورقتها 
المسلمين » ككَسشيها في الإسلام . 


ا عع ال كلم افر و ا نولوط 8 نه ع م 
قوله: (وَيَرِتَهَا رَوْجَهَا المَسْلِم إذَا ارْتَدث وَهِيَ مَرِيضَة) . 


0 


قال في شرح الطحاويٌ»": وإن مانت ل في الحبس أو لَحَِتْ بدار 
الحرب » كان مالها ميرانًا لورَثَتها على فرائض الله د تعال + .ولا يرث زوْجُها منها؛ 
لأن الغ قة قةَ وقعث بِالرٌدَةٍ ؛ إلا إذا ارْتَدّتْ وهي مريضةٌ » فماتث مِن ذلك المرض» 
حيئَئذٍ يَرِثْ الزوجٌ منها؛ لأنها قصّدّتِ الفرارٌ من مِيرَاثِ لزج 

قوله: (بخِلان الْمُرْتدٌ) متَصلٌ بقوله: (هَلمْ يتمق > حَفَهُ ِمَالَِا) » يعني : أن 
المٌرْئَدَّةَ إن كانت صحيحةً حال الارتدادء لا ينها زوْجُها لعدم تعلق حقٌّ الزوج 
بمالها ؛ ؛ لأنها لا فل عدّناء فَمْ يُوجَدْ منها قضدٌ الفرار بخلافب ما [7/«ظاد] إذا 
اند الزوج ؛ حيثُ تنه امرأثه ! المسلمةُ إذا'مانتا وعي "ني اليلق شؤاة ارْتَدَ في 
صحّته أو 9 مرضه ؛ لأنه على يا بماله ؛ لأنه يَسْتَحِقٌ القتلّء فكان فادًا 


بالارتداد» فورتته : 


. ]"85 ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْييِجَابِيٌ [ق/‎ )١( 


9 باب أحكام المرتدين © هوه 


1 وَإنَ لَجِىّ بِدَارِ الْحَْبٍ تدا وَحَكَمَ العاجم . بلحاقه ؛ عَتَقَ مديروه: 
َأمَّاتُ أَؤْلَادهِ وَحَلّتِ الدَيُونُ التي عَلَيْهِ» وَتُقَلَ ما اكُتسَبَهُ في حَالٍ الإسْلام 
إلى وَرَنّتهِ امن اميت 

وَقَالَ الشَافٌِِ: يَبقى ماله مَفوناكَمَا اَم لِنَُّ َع عي طبه لْمَعَة 
في كار الإسْام» وَلَنا: نَّهُ بالنَحَاقٍ صَارٌ مِنْ أَهْلٍ التؤنيد» و أَنْوَاتٌ في 

َنَّ أَحْكَامٍ الْإِسْلام ؛ لانقطاع ولاية د الإلزامء كتاعي اللقيلقة عي العؤقئن 
قَصَارٌَ كَالْمَوْتٍ ء إلا أنه لا يعي امه إلا بقضَاء الْقَاضِي ”2 قلا بد مِنَ القَصَاء . 
سي ةس سس 
: قوله: (وَإنْ لَحقَ دار الْحرْبٍ مُرْتدّاء وَحَكَمَ لْحَاكم حاف ؛ عق مُدَبرُوه؛ 
وَأْمَهَاتٌ ولاق َكلت الديُونَ التي عَلَيهِ وَنْقِلَ ما اكتسَبهُ ني حَالٍ الإسلام إلى 
وَرَكنهِ من الْمُسْلِمِينَ) : هذا لفْظ القُدُوْرِي في امختصره»0©. 


قال صاحبٌ «الهداية): (وَكَالَ السَافِعِتٌ: ينِقن ماله مَوَقُوقَا كما كان لاز 


1 1و 
نؤع غَيْبَةِ) 
٠ 5‏ 0 1 7 1 َّ 
وقال في (وجيزهم»): املك المُرْتَدَ يَرُول على قولٍ » ويَبْقئ على قولٍ » وهو 
موقوف علئ قولٍ»77 . 


وقال في «شرح الطّحاويٌ»: : إذا مات أو قَيِلَ أو لح بدارٍ الحرب» وقضّئ 
القاضي بِلَحَاقِهِ ؛ فإنه تَقْسَمٌ تركته على :ما ذكزناٍ وتجل حيوثه المؤجلة, ؛ وييحكم 
عت بعَثْقِ أمهات أولاده ومُدَبّرِيهِ مِن جميع ماله » وكنطل وس 292 


)01( زَادَ بعده في (ط): «لاحْتمّال العود إلينا». 
(؟) ينظر: #امختصر القدُوري» [ص/ 7717] ٠‏ 

() ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي ٠ ]١17/5[‏ 
(4؛) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْبْجَابِيٌ [ق/ 80]. 


005 


سه غاية لين 4ل سب بينيبيحسس 

ثم قال: هكذا ذَّكّر محمدٌ في «السّيّر الصغير7027" ثم قال: «وهذا إذا كانت 
وصيّةٌ يَصِحّ الرجوع عنها. 

وقال الطحاوءة: لا تَبِطلٌ وصيّيُهُ فيما لا يَصِح الرجوع عنه». 

وقال الإمام الوَلوَالِجءُ في «فتاواه): : بطل ل وصاياه ما أَْصّئ به في الإسلام 
إذا قضّى القاضي بِلَّحَاقِهِ : سواءٌ كانت وصيَةٌ بِالقُْبةِ والطاعة» أو بغير القَرْبةٍ 
وقالا: : الوصيّةُ بغير لق لا تبط ؛ لأن لبقاء الوصيّة صِيْد حُكَمْ الأبتداء» وابتداء الوصحة 

بغير اقرب بعد الرّدّةِ عندهما يَصِحٌّ » وعندٌ د أبي حَنِيفَة : يركف ١‏ فكذا هما( إلىن 
هنا للش 

[/٠:ظام]‏ وأراد بالوصيّة بغير القَرْبةٍ: الوصيّةَ للنائحة والمُعَبيةِ » وفي ظاهر 
الرواية: بطل وضيكة مطلكاافن «المبسوظ» وغيرةء ولَمْ يُعَرَقْ بِينَ القَرْبة وغيرهاء 
ولم يَذْكر الخلاف [70/70اواد] عه الي بدارٍ الحرب صا نحِرّنا عليناء 
وأهل الحرب أمواتٌ في حقناء ألا ترَئ إلى قوله تعالن: #أرّمّن كا مَيَمًا 

َلْحْمَيسَهُ © [الأنعام: ؟15]» أي: كافرًا 00 بالالتحاق يَتْمَطِعْ إلزامٌ أحكام 

الأسلام عندة .كما يلقم عن المت فضار اللاحِقٌ كالميّت » لكنّ اللحاق أبس 
بأْرٍ مستقِرٌ فاختِيج إلئ قضاءٍ القاضي ؛ أو لأن انقضاءَ الحقوق باللّحَاق آم 
سخلل فيد ترف نطالله علئن قضاء القاضي» تكما في سائر المُجْتَهَدَات . 
() وقع بالأصل: «في الشيّر في شرح الجامع الصغيرة. والمثبت من: «ن»ء ونامة وااغ4؛ واار». 

وهو الموافق لِمَا وقّع في «شرح مختصر الطّحَاوِيَ) للأَنْيِيْجَابِيَ [093*/ب/ مخطوط مكتبة 

كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 084)] . 


0( ينظر: (السّيّر الصغيرا لمحمد بن الحسن [ص/ .]١98‏ 
() ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة) .]٠٠/9[‏ 


9 باب أحكام المرتدين 2+ /امه 


وَإِذَا تَقَرّرَ مَوتهُ تبنت الْأَحْكَامٌ الْمتَعََقَةُ بو وَهِيَ مَا ذَكَرْنَاهَا كما في 
الْمَوْتِ الْحَقِِقِي. 

2 242 ا 1 77 كه داه - 4 2 7 
| ثم يُعْتبر كؤنه وَارِنًا عِنْدَ لحاقه في قَوْلٍ مُحَمَدٍ لل ؛ لان اللحاق 
السبَت والقضاء مسح وري ل له و ع ب لور و 14م 6 لاا 
10000 0 2222229222 س0 

5 2 8 2 2 و 5 0 5 و 

ثم لما قضئ القاضي باللحَاقٍ حُكِمَ بموته» فثبتٍ الأحكام المذكورة من 
عِنْقٍ المَديرِين وأمهات الأولاد وَحَلولٍ الديون الموّجّلة وتقل كسب الإسلام 
إلى الوَرَثَةَ باتفاق أصحابنا ؛ خلاقًا لِسَافِعِيٌ . 

وقد مر بيائه مُستوفئ عند قوله: ( وَإِنْمَاتَ أو قُتَلَ عَلَى رِدَّتِهِ ؛ انْتَقَلَ مَا اكتَسَبَه 
في إِسْلَامِهِ إلى وَرَكْبَه المُسْلِمِينَ) . 

ثم لَمّا حلت ديوثه ؛ تُْصَى ين كيه » وتفصيلُ قضائها من كَسْبٍ الإسلامء 
أو كسك الردة: سيّجىء عَقيبَ هذا ! إِنْ شاء الله لله تعالئ . 

قوله: (وَهِيَ مَا دَكرَْامًا) : أي: الأحكامٌ المتعلّقةٌ بموت المُرَْدٌ مي التي ذكزناها 
من ٠.‏ : عِنْيِ المُدَبَّرِينَ » وأمهات الأولاد» وحلول الديونٍ » وتقلٍ كَسْبٍ الإسلام. 

قال : حَنَّ الدَيْنُ مَحِلُا من باب: فعل يَفْعِل» بمَنح العين مِن الماضي »؛ 
وكسْرِها في 0 كذا أثبتّه صاحبٌ ببسي ا 
دب هذا مشت عد وه ع 0 

قزل لاد الكجك )+ آى: السببٌ لزوال:العصمة(©: 


)1( ينظر: اامعجم ديوان الأدب» للفارّابي [؟/١ه-01].‏ 
0( وقع بالأصل: «لزوال القيمة» . والمثبت من: «ناء ولاعاء واغاء و(ار) 


0ه 


لتر بقَطع الِاحْتِمَالٍء وَكَالَ أَبُو يُوسٌَ ؤهه: وَقْتَ الْقَضَاءِ ؛ لذ 
ِالقَصَاء . 

ل وك د ور سد 0" 5 ا 

وَالْمَدكدةٌ إذا لحقت بدار الحَرب ؛ فهيَ على هذا. 

تقض الدُّبُونَ الي لَمَُ في حال الإِسْلَام ما اكتسَبَهُ في حَالٍ الإسلام ؛ 
وَمَا لرْمَهُ في حَال رده من الدَيُونِ مما ١‏ كُتَسََهُ [1؟؟/ظ] في حَال رِدّته . 
ب مسف تقاية الميا3 #6 7ب ب بح 

قوله: (لتَقَرَّرِه) ؛ أي: لتقرّر السبب. 

5 3 ا و نواعم - م ع 1 

فوة: (53ل أبو رشق وقت القظيام) أيه: يشتير كونه وارلا وشت القضاوا ”' 

قوله: (يَصِيرٌ مَوْتَا بالقَضَاءٍ) , أى: اللْحَاقٌ لا يُعْتَبرٌ موتا لعدم استقراره إلا 
بالقضاء . 

2 0 تَدَةَ إذَا لحِقَتْ بِدَارِ 0 قَهِىَ عَلَى هَذَا): أي: على هذا 

فعند 0 وسالل: 530 [15/4ؤواء] جد الوَارثِ وَفَتٌ القضاء: 

وعندٌ محمد: وَفْتَ اللَحَاق» أو معناه علئ هذا الذي ذكرناه مِن: عِبْقٍ المُدَبّرٍ؛ 
وخُلولٍ الدَيْنِ» وتَقْلٍ الكسب إلى الوَرَثَة » لكن إلى وَرَئَةِ وَقْتّ اللحَاق» أو وَقْتَ 
القضاءٍ » علئ الاختلاف. 

00 وى ليون سه ع ف ع الإشلاع. مما اكْتسَبَهُ في 1 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي »]٠١*/٠١١[‏ «تبيين الحقائق» [//1410] «العناية شرح الهداية) 

[75/7]ء «البناية شرح الهداية» [110/1] » افتح القدير» [74/7]» «اللباب في شرح الكتاب» 


.]١6١/:[ 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان)اء و«١م)ء واغ»؛ وار).‎ 


8 باب أحكام المرتدين * 04 


1|1017171717101011آ[ ا لي 
اعدو ري في امختصره) 217 وهو ول ا والحسن » كذا قال الكرخيٌ في 

عض :6( 
(امختصر . 

00 وض و 2 5 

رن في تقر الأقق عومد ريمن ا ينونه ينل 7 ونع كرحن دن 
نْسْبْ هذا القولٌ إلى أبي حَنِيفَة ‏ بل قال في «مختصره»: وقال زُكَرٌ والحَسنٌ: ما 
نه في حال الإسلام بن الذَيْنِ ؛ فهو فيما كبنَُ في حال الإسلام » وما لَحِقَُ ين 
الدَيْنِ في حال الرّدةِ؛ فيما كسّبّه في حال الرّدة» فلا يَكُونُ ما كان في الإسلام في 
مال 47 الرّدّةِ » ولا ما فى مال الرّدّةِ فى مال الإسلام . 

وقال أيضا فى «مختصرهة”©: روئ الكَسَنْ بن زياد: أن ما كان عل الْمَرِتد 
من كين [/“اواد] قبلَ رِدّتِه أو بعدّها؛ فهو فيما كسّبّ في حال إسلامه الدَيْنَانِ 

2 2 و سس« 
جميعا» ول يكون اقيما كسب في حال رديه» ويكون ما كَسَيَة في حال ركه فَيْنا 
لجطاعة الاين :إل الأأرني كته فى حال إسلاعه يكيف كرون نا بق وين 
كسب في حال رِدَتِه. 

وهذا بخلاف ما رَوَاه أبو يوسف ؛ أن" أبا يوسفه رو عن آي الحنيقة: 
أن الدّء كلداما لق قبل لد أو بعدّها فيما كسب بعد الْردوَع إلا أ أ ألا" يفى كسبه 
في حال الرّدَةِ فيَكونْ ما بقىَ في كَسْبه في حال الإسلام. 


.]7717 ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: #الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 51؟]. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [3/1/ 07] . 

(:) في: «اغ0: «افي حال» 

(5) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 107]. 
6 وقع بالأصل: «لا أن». والمثبت من: «اذاء واماء ولاغ)ء ولار). 


ا يي ب يي 777676767576020 ا 2 


وجه ما روّئ القدُوريٌ: وو الول زكر والكسن: أن الدَيْنَ المستحقٌ أي: 
الواجبّ بالسبب الواقع في حالة الإسلام ‏ يحالف الذَينَ ع الواجبّ بالسبب الواقع 
في حال الردَّه ثم كل واحدٍ من كشب الإسلامٍ وكشب ارد حصّل بذلك السب 
المُوجبٌ للدَيْنِ » فلا جَرَمَ يُقصَى دَيْنُ هذه الحالة مِن كشب هذه الحالة» ودَيْنُ تلك 
الحالة بن كشب تلك الحالة للمناسبّة ؛ لأن العْرْمَ الثم . 


ووجةُ ما ررّئ الحَسَنٌ عن أبي حَنِيقَةٌ: أن الدَيْنَ يتعَلَقّ بما يُورَتُ لا بالمَئء » 
كشب الإسلام مَوْرُوتٌ دون كنس الرّدوَة لأنه قينة ' فيْصَئ مِن كَسْبٍ الإسلام » 
دع ود إلا زوعض] ! اقلم يقن ني كسب الأسلام وناة ,أت شماار 
فى من كسس ارد ولا يديع قضاء الدَْنِ ين كسب الرَدة لكويه فنا ألا تر 
أن الذَمَيّ إذا لم يَكَنْ له وَارثٌ ع 0 


مى يد نري 


ظهّر له دَيْنٌ يُقَضَئ :تدع كلا هذا 

ووجة ما روّئ أبو يوسفٌ عن أبي حَنِيفَةٌ: أن الدْنَ َلك بماله عند الموت 
لا بما زال من قبْلٌ » وكشسبٌ الإسلام زال وانتفّل إلى ورثيه بالردة » وماله عندٌ الموتِ 
كسَبَهُ في ادو فيْضَى الدَيْنان من كسب ار [قه04|] إلا إذا لم يَف كَسْبُ الود 
بالّينِء فحينثل يُقْضَى ون كشب الإسلام ؛ لأن الدَيْنَ قل مقدم علئ الإرث » وهذا 
معن قوله: (تَقَدِيمًا لِحَقَهِ) , أي: سن العرّكدٌ » هذا كله قولٌ الى خبيئة. 

أمّا على أصل أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: فديونه وأكسابّه فى الحالَيّن سواء؛ لأن 
كَسْبَ ارد مَْرُوثٌ عندّهماء ككشب الإسلام ؛ لأنه لا يَمْلِكُهُما جميعا . 

قوله: (وَهَدِهِ ِوَايَةٌ عَنْ أبي حَنِيمَةَ) » أي : قضاءً دَيْنِ الإسلا ومن 5 535 
الوسلام, وقضاءٌ دَيْنِ الرّدّةِ مِن كسب الردَةَ: رواية عن أبي حَنِيفَةَ ) ل 


وقنة* آنه يبدا بكست الإشقام قاذ كك ين بِدَلِكَ إقضى وخ نب 
الرّدّةَ» وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهِ وَجْهُ الأوّلٍ أن مسح اين مُخْتَلفٌ » وَحْصُولُ 
كل وَاحِدٍ مِنَ الكَسَْينِ ياغْيتَارٍ التببٍ الذي وَجَبَ به الدَئْنُ» ميُفْضَئ كل ين 
عر ال اي 

وَجْهُ لاني أن كَسْبٌ الإسلام مِلْكهُ حَتّى يُخْلَقَهُ الَْارتُ فيهء وَمِنْ شَرْطٍ 
لوك وام ع حل لوقام اي .كا كشن ا 
ِمَمْلُوك لَه لبُطْلَان أَمْلِيَة ْمل بالود عِنْدَهُ قلا بُقْصَى دَيْه مِبْهُ إلا !و 


قَضَاوُّهُ منْ مَحِل آخَرَّ لاه 976 الالو ووه جار هه وك 6 7له71ه "مط 257176 
الللمصسسخ 77ر0 لعي دويق #ملسلنلححتي7بص7ب7ب و رتت 
زُكَرَ وا يعمو 

قوله: (وَعَنْه: نيدأ كسب الإشلام)» أ ي: : عن أبي حَنِيمَة أ العان يدا 
في قضاء الدَْنِ بكَسْبٍ الإسلام وهي روايةٌ الحسن عنه» ذكرناه آنا 

قوله: (عَلَى عَكْيو) » أي: دأ بكسب الرَمّ فإ لم يف فيِفضَئ ين كشب 
0 » وهذه 0 4 يوسفٌ عن أيسية حَنِيقَة”"". 
كل يليه ادنار يقد قتع بياذ انلام في الوجه الأوَّلٍ ِن تريرنا آنقّاء فلا 
حاجة إلئن الإعادة. 

قوله: (حَتَى يَخْلْفُهُ الَارِتُ) بهم الفاء ؛ لأن «حتئ» للحال» ذكره إيضا 
ا بجا عام حبس يلي ريدي 


قوله: (مِنْ مَحلّ [:/4+!ماد] آخَرّ) » أراد به: كَسْبَ الإسلام . 


)١(‏ ينظر: «المبسوط) للسرخسي 1 3/6 ١٠]ء‏ «تبيين الحقائق») [؟الامك]ء (البناية شرح الهداية») 
[7179/107]ء «فتح القدير) )1 46]. 


و بابلل لل يي 111 1 


ستئل يلقن نه كالذكرة [5 مالك ول ارت له يكرث ماله العقافة 
الْمُسْلِمِينَ » وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌّ يُقَضَى مِئهُ » كَذلِكَ مَاهْنًا 


2 
وَحَه 3 بي 


جْهُ الثّالثِ أن كَسْبَ الام حَق الور ةم كشب الردة حالص حَقهِ 
عن تس لذي ية آزل؛ لإ تريب لَمْ يَف بهء فَحِيئَئِذٍ يُقَضَى مِنْ 


سر سر ود ا 


عو 10 72 


كَسْبٍِ الإسْلام تَقَدِيمَا لِحَقَهِ وَكَالَ 2 2 0 يَقَضِي ديوته مِنّ 
اقنور [التماجبية يأك عل بقري الإزث فهعا. 

َالَ: وَمَا بَاعَهُ » أو اشْتَرَاه أو أَعْتَقَهُ أَوْ وَهَبَه أو تَصَرَّفَ فيه مِنْ أَمْوَالِ 
حص لل هه قاية البيان 8ل ل سم 

قوشده (ينة)» أي :بن كيب الود 

قوله: (وَلَوْ كَانَ عَلَيِ) » أي: علئ لدم . 

قوله: : (وَكَسبُ الردَِحَالِضُ حَقَو) , وذاك لأنه لا حقٌّ للوَرَئَةٍ فيه» ولَمْ يصِْ 
َيْنَا بعد قبل العوت ».وقد تعلق كَيْيد به قبل أن يَصِيدَ كيِكَا لاستحقاقه القتل . 

ولا يكَال: إنه ليس يمالاتع له فكيف يكو حالص حدد؟ 

[/لاغوام] نا تقول لآ تله أنه ليس بماللك والأن اليلّكٌ عيارة عن القطلق 
الحاجر”" وغيرٌه مَحْجُورٌ عن التصرّفٍء وهو مُطَلقٌ في التصرّف فيه على 
مذعبهما؛ لأنَّ مِلْكهُ ثابثٌ : وعلئ ملّخب أبي حَنيَة: المِلّكُ موقوفٌ. 

َعُلِمَ: أن المِلْكَ في الحالٍ في حال الرّدّةٍ موجودٌ وِنْ زال بالموت أو القتل» 
وهذا ما لاح لي في هذا المقام في بيانٍ كون كَسْبٍ الرّدَةٍ حالص حقَّه . والله أعلّم. 

قوله: (كَالَ: وَمَا بَاعهُ » أو اشْترَاةٌ أو أعْتَقَهُ » أو وَعَبْهُ : أو تضّدق فيه من آَمُوَاله 


)١(‏ وقع في (غ)» وان»» واراء ولام» الحاجز»» بالزاي المعجمة في أخرهء وكلاهها متسميح ٠‏ فالملك: 
حجر أو يخُجز التصرّف الشرعِيّ عن غير من اتصّف به ٠‏ ينظر: : «الكليّات» للكَمّوي [ص/47] . 
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إن 
> هن 0 - 


3 7 َ ا 2 
ني حَالٍ رِدّته ؛ فَهُوَ مَوْقَوفٌء فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ عَقَودةُ » وَإِن مات و قتل أو 
0 


لَحِقّ بِدَارٍ الحَرْب ؛ بَطََتْء وَهَذَا عِنْدَ بي حَنِيفَة » وَكَالَ أبُو يُوسَْ وَمُحَمَدُ 


٠‏ سس 


0 
. 


يَجُورٌ مَا صَنَعَ ني الْوَجْهَيْن 
لوكا عد تان ا 


٠‏ مقس #مهاءهس ه 


بدا لزب ]1 , )ا أي: قال وري فى امختصر ةط 1 وكلمةٌ: : المِنْ) 

وإنما قال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ. وَكَالَ أَبُو يُوسَّ 
وَمُحَمَّدٌ: يور مَاصَلََ في الجن ْنِ) ؛ لأن القَدُورِيَ لم يذْكّرٍ الخلافٌ في هذا 
الموضع'" 

وأراد بأحَدِ الوجهين: الإسلامَ » وبالثاني: أحدّ الأشياء الثلاثة مِن الموتِ» 
أو القتل » أو اللحَاق . 

قال 'في الاالشامل» في قسم «المبسوط): وجميمٌ تصرّفِه في حال رديه مِن: 
بعء وشراء » وعِتَقٍ ) وتدبير ») وكتابة ) وهبة ) ووَطْءٍ أَمَةَ ؛ وادّعاء نسب جائرٌ إن 
أسْله»وياطل إن لحن ]لاا 3 لَنَسَبَ ؛ فإنه يَنْيْتَ ت عند أبي حَنِيفَة . 

وعند أبي يوسفٌ: يَجُورُ كما يَجُورُ مِن الصحيح . 

وعند محمّد: كما و [4/0*١اظ/د]‏ من المريض . 


وجملةٌ القول هنا: : أن تصدّفات المُرْتَدٌ على أربعة أقسام: 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (غ»؛ وار)ا. 

(؟) ينظر: امختضر القَدُوري» [صضص/ ٠]‏ 

(9) ينظر: اتبيين الحقائق» 2)١4/(‏ «فتح القدير» (81/5)» «الاختيار» »)١40:147/14(‏ «زاد 
الفقهاء» [ق/ +؟]» «الجوهره النيره» (17/8/1) ٠‏ 


:و ل سس سس جيجي كيان الشَّير © 


حلكه << ٠#‏ لسطلسببببب ب وز وودقية لوغ 

نافذٌ بالاتّفاق: كالطلاق وتسليم الشّفْعَةَ وقبول الهبَة» وَالْحَجْرٍ على عبْده 
المأذونٍ » والاستيلادٍ ؛ لأنها لا تَثبَنِي حقيقة الملك. 

وباط بالاتفاق [1إباماو] : كَالتَحاح ؛ والذبيحة » والإزْث ؛ لأنها تعتمك المله 0( 
ولا مله للمُرْتدٌ: 

وموقوف بالاتّفاق: كالمُفَاوَضةٍ معّ المسلم ؛ الأنها انعكمد المساواة رول 
سوا بينَ المسلم وَالمُرْئد؛ إلا أن عندّهما إن مات» أو قل صارّثْ ت عَِانًا. كذا 
في اشرح الطَحَاويٌ)(2 . 

ومُخْتَلف فيه: كالعِيْق» والهِبَةَ والمقية» وقَئْض الديون» والإجارة» 
والوصيّة» والبيع » والشراء قال أ بو معَنيقَة؟ موقوفه ]إل أسلم جاز ما صَتع » وإذ 
[؛ /١ءظاء]‏ قبل أو مات على رِدَيْهء أو لحن بدار الحرب بِطّلّ ذلك كله: 

وقال أبو يوس ومحمدٌ: نافِذٌ. كذا قال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع 
الصغير). 

وجه قولهما: أن صحَّة التصرّفٍ بقيام الأهْليَّ ونفاده بالملكِ » ولا شك في 
قيام هليه المُرتدٌ لقيام الخطَابٍ عليه ألا كر ى أن القعل يب عليه بارتداد » ولو 
كانت أَهْلهُ مَعْدُومَةٌ مََ أو ناقصة لَمْ يَجِبْ عليه القت » ولا شاك في بقاء مِلكِه أيضا ؛ 
لأنه مُكَلَفٌ محتاجٌ » ولا يَحْصُلٌ القيامُ بمُوجِبٍ التكليفي بدون المِلك . 


والدليل علئ قيام مِلْكه بعد الرّدّ: أنه لو وَلِدَ له ولد بعد الردَةٍ لستة أشهر 


)١(‏ العبّان -ايكشر اليه : مأخوذين شركة الوتان » وهي أن يشترك اثنان فأكتر في نوع واحد ين | نواع 
التجارة » كالقمُح أو القطن» أو يشْتَّرِكا في جميع أنواع التجارة » ولا تُذْكّر الكفالةٌ فيها. وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئْجَابِيُ [ق/ حدم ]. 
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اعْلَمْ أن تَصَرَّقَات الْمَدْكَدٌ عَلَى أَقْسَام : 
سمس مسو ير وروي بسي جد 
ضاعد! من امرأةٍ مسلمة أو أمةِ مسلمة يِه فلو كان مُه زائلًا لَمْ يَرِنْه هذا الولدٌ؛ 


ولو أن. وله المولوة قبل العو مات بعد ارد ا 
حَاتِِ لا يَِنّهُ» فلو لَمْ َكنْ مله قائمًا بعد الود لو نه هذا الولدٌ؛ لأنه كان حا 
وَقْتَ رِدَةِ الأب. 

شاعنا ولك #الطام " تَصَدّفهُ ونمدَ » إلا أن عندٌ أبي يوسفٌّ: يَصِحّ تصرّفه 

وَعَنْكَ مَحَمَكِ: من ثلث المالٍ كالمريض ؟ لأنه على شرف الهلاك حقيقَة وَحُكُمًا. 

ما حقيقةٌ: فلأنه لا يَرْجِعُ عما انتكل إليه غالبّاء فيَكُونُ ذلك سببًا إلى القتل 

وأمّا حُكُما: فلأنه يَلتَحُِ بدار الحرب خوقًا مِن القثل » فكان حاله كالمريض . 

واحتجّ محمدٌ على أبي يوسفٌ: بأنه إذا أقرّ لوارث بِدَيْن لَمْ يَجْرْةا . 

وجة قولٍ أبي يوسف: لاو ديف يليار 
خلّلا في تصَرٌّفِهِ؛ كالمحكوم عليه بِالرّجْمٍ أ و القصاص » وليس هو كالمريض؛ 
1 ِن كفم الهلاك من نفسيه بالإسلام بتخلاف المريض »:والظاهرٌ ين جاله 
أيضا أن يَعودٌ إلى الإسلام بزوال الشْبْهَة» فلا يكل حينئل . 

ووجهٌ قول أبي حينفة: أن العاصمّ للنفس والمالٍ هو الإسلامٌ لقوله 
: «قَذا قَانُوهَا ؛ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ الهم(" ثم لما ارد سقط العضمَة 
عن النفس والمال جميعًاء فلا سقطّت العِضْمَةٌ عن المالٍ؛ جعلنا تصَدّفَهُ فيه 


)١(‏ ذكر ذاك الاحتجاحَ في: امختصر الكرخي). كذا جاء في حاشية: لغ) ؛ ولام»). 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
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بالق غهاية البيان #8 مح 
بورح مس تخي سد »مسي موسي 
فصار الم لكونه وا لور تحت أيديتا؟ كالحوبي لل سد 


ا ف 


[4/1ظ /د] وقهرٌ تحت أيدينا» كين ا عوقو أن د ماع 
ازا , ِينَ القتل » والاسترقاقي» وتزكهم أحرارًا َه للمسلمين » ؛ فإِنْ الي 
خْرًا ذِمَّةَ لنا جاز تصَرُفه وإلا فلاء فكذا كان تصَرّفٌ المُرْتَدٌ موقوقًا إلى أن 0 
ع بر 
شه المُرتدٌ مّن وجَبَ عليه القتلّ بسبب الزّنَاء أو بسبب القتلٍ العمدٍ؛ 

ادك بغ اذ مال وش »تزف ل رق لاسر 

سببٌ العِضْمَد» فأؤجب ذلك خا في حاله ؛ فتوقف تصَرفه » وفي الزَائِي والقاتل 
عمدا لم بطل العِضْمة لبقاء 10 »فلم يَحِبٍ القتل لبُطْلانٍ [1/ام/اظ] العصمة ) 
بل وجب جزاء لعدوانه» فلم يَنْدْتِ ينبت الخلل في الأهليّة» نقد تصوّفُه بلا توقفي. 

لمر دا انها يست درل الصواب» دلوا ل ل ميته 
إلا إذا لَحِقَتْ بدارهم» فحيئئلٍ تَُْيرُ حربيّة » والمُزْكدُ حَْ بو فى البحال لوجودت 
جزاء المحاربة عليه» فلهذا كانت عقوةٌ امُرْدِ كلها جائر إلا مُفاوّضئّها ؛ فإنه 
موقوفة إن أُسلمَت صحث». وإلا صارّث عِنَانَا كما قالا في المُرْئَداا». كذا قال 
الإمامٌ الأسْبِئِجَابِيُ 

إن قلْتّ: كيف نقد طلاقٌ المُرْتدٌ » وبمجرّد الردَة تين الجرأة؟ 


2-4 
أل 


قَلْتٌ: : هذا ليس بِمُمْتَيع ؛ ٠‏ ألا ترَئ أن المسلمَ إذا أبانَ امرأته ثم طلقها في 
عدّتها جازء فكذا هذا. 


.]88 ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِئِجَابِيُ [ق/‎ )١( 


/ا61 


ىا 
١‏ 
6 
3-2 
0 

ثُُ حِ 


لإسْتِيادٍ وَالطّكاق ؛ لِأنَّهُ لا يَفْتَقِرُ إلى حَقِيقَةٍ املك 


وَمَؤْقُوفٌ بالإتمَاق: عماوص نا تَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ ؛ وَلَا مُسَاوَاةَ بيْنَ 


الَم* لم وَالْمرتَدَ ما لم يسْلِم. 

0 في تَوَقفِهِء وَهوَ ما عَدَدْنَاهُ لَهُما أن الصحة تَعْتَمل الْأَهْليّة: 
يي ف وو ون مآ ا 

والدليلٌ على هذا: أن الدَجُلَ إذا وكلَ وكيا على طلاقي امرأته » فارْتَدٌ الزوج ؛ 
أو ارْتَدّثْء فطلاقٌ الوكيل بِقَع عليها ما دامَتْ في العدَة. 

والممثالة سيور ضة في - الكاني؟ وستبينها إن شاء اللَّهُ تعالى 
آخر (كتاب الوكالة» ‏ ويمكن أ لا تقَعَ اليو أيضًا بِالرّدّةَء كما إذا اَذ الزوجان 
معاء ثم طَلَقّها بعد الَدّو فلا يَرِدُ السؤالٌ أصلا . 

م 2 لا , يَفْتَقَرٌ تر إأى حقيقة قب حَقِيقَةِ الملك يعو الولاي) |. [9/٠او/د]‏ فيه 8 
ون لات ك1 عورال سد ساك 
في مالي الابن لدَهْم حاجيه » والاستيلاذ ون حاجزه » وأن الطلاق لا يَْرٌ 4 قَرٌ إلى تمام 
الولاية» أَلَا تَرَى أن العبدَ يَصِحّ طلاقه مع أنه لا ولاية له على نفْسِه أصللا . 


قوله؛ (وَلا مله لَهُ)؛ أي: للحاثل: 


قوله: (وَهُوَ مَا عَدَدْنَاةُ) » أي: المختلّف في تَوَقفِه الذي عدّدناه من البيع ) 
والشراءٍ » والإعتاق ؛ والهبَة ؛ ونحو ذلك ٠‏ 
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وَالنَمَاذْ الملك, وَلَا حَمَاءَ في وُجُودٍ الآطاته ركويه فكاطًا كذ الْمِلْكُ لِقِيَامه 


ِل مَوْتِه عَلَى مَا قَرّرَْاهُ مِنْ قبل وَلِهَذَا َو وُلِدَ آ له وَلَد بَعْدَ ارد لِسَِّة أشْهُرِ مِنْ 
مرََة كسلعة يرئة. 
وَلَوْ مَاتٌ وَلَدَهُ بَعْدَ الود قَْلَ الْمَوْتٍ لَا يَرِئهُ َيَصِح تَصَوَقَانُهُ”" إلا أن عِيَْ 


َ 8 3 َء 2 َ م 2 . 1 ا 11 37 
أبي يُوسف 9 بجع كنا تمرح + ِنّالصييح» لآن الظاور عودة. اللإسلام 


إذ الشّْهَة َرّاحُ فلا كل [:7/:] وَصَارَ كَالْمُوْتَدةٍ . 


وَعَتَ1َ يقد د له قح كَمَا نصح من ميض ؛ لِأنْ مَنٍ ال ْتَحَلَ إلى نخلَةٍ 
يرقا خثر هنااعكا نكا علد كلما يْرْكهُ مَْفْضِيٍ إِلَى الْمَثْلِ ظاهِرًا بحلاف 
تست هه ففية اواك ييح 


و (وَالتَمَادَ [ر](" الْملكَ): كلاهما بالنضّب عطفًا علئ قوله: (أَنْ 
الصّحَةَ نَم تَعْتَمدٌ الْأَهْلِيَةً) يعنى : أن نفادً التصرّفي يَعْتَمِدُ الملكٌ. 


قوله: (عَلن 1 تؤوتاة من اقنِ[ اع إثبارة (لز ها ذكر بيو لد: و يان 2 
متاح )0 في تعليل قولهما قثل .ورقة عند قولة: )30 يرول مِلّكُ الغدعة 2 1 
بردته رَوَالَا مُرَاعى) . 

م اكير ع ع 

قوله: (ترّاح)؛ الإزاحة ‏ بالزاء المعجمة : الإزالة. 

9 جك 2 . فوض 0 مر 7 

قوله: (مَنِ انتحل إلى نخلة) ع يقال: انتحّل فلانٌ قول غيره ) أو شِعرٌ غيره 
إذا ادّعاه لنَفْسه . 

والنْخلَةُ ‏ بِكْسْرِ النونٍ وسكون الحاء _: الدَّعُوئ » كذا فى «ديوان الأدب)0, 


)١(‏ زَادَ بعده في (ط): اللاي 
00( ما بين المعقوفتين: زيادة من : ((ن). 
(*) ينظر: ع 00 


في تَوَقَفِ الجلك 5 ئَق قف التَصَدُّقَاتَ 2 عَلَيْهِ؛ وَصَارَ كَالْحَرْبِيَ 
دل ايان فهر تََوَقّفٌ تَصَرُكَائهُ ؛ لتقف حَالهِ؛ » مَكَدَا 
المْئد لبطلَانٍ سَبَبِ الِصْمَة في المَصْلَينِ تََوْجَبَ حَكَكَا نِي الْأَمْلِيّةَ بخِلّافٍ 
الزافي وَكَاتِلٍ الْعَمْدِ ؛ لِأن الاسْتِحْقَاقَ في ذَلِكَ جاع عَلَى الْجِتايّة وَبخْلَافِ 
الْمَدَْةِ ؛ لأنَهَا لَيَسَتْ حَرْبِيةٌ » وَلِهَذَا لا تقل . 
سلس س2 غاية الثيان 8# اا سس م 
وكأنه أوافمة هما مَن انتّسَتَ إل دعوىئ . 

قوله: (عَلَى ما قَرَرْنَاهُ في كَوَقفٍ الملكِ) إشارة إلى ما ذكر من تعليلٍ أبي 
حَنِيقَة بقوله: (وَلهُ: أنّهُ حيو مَفْهُورٌ كحت تَ أَيْدِينَا) عند قوله: َوَيَدُولَ ملك 
المَرتة) 

قوله: (ينَاء [/«اطاد] عَلَيِهِ) » أي: علي قت قف الملّك . 


-- 


قوله : (وَصَارَ كَالْحَرْبِيَ يَدْخُلٌ دَارَنَا بغَبْر أَمَانِ َعوحَذٌ وَيُفْهَذ كَتَوَ 
تَصَدَُائُُ ؛ لِعَوَقّفٍ حَالِهِ» فَكَذَا الْمُرْتدُ)» فيه نظرٌ؛ لأن الحَرْبييَ الداخلٌ دارّنا بغير 

أمانٍ يَكُونْ قَيْنَاء فكيف 5 َيوَقَفَ تضرفائه ؟ فلو قال: : كَالحرْيو الذي أَسسرَ علئ ما 
أتقئنا ذكره د كان أؤلول: 

قال الكَرْخِيءٌ في (مختصره): (لو أن رَجُلَا من أهل الحربء أو رَجُلين دحلا 
دارٌ الإسلام بغيرٍ بر أمانٍ ارا فعا للسليت 7 . 

قوله : (يطْكان سَبْبٍ الِسْمَة) : أراد بسبب العِصْمَةِ: الإسلام. 

قوله: (فِي الَصْلَيْنِ)» أي: في قَصْلٍ الحَرْبِيٌ والمُرْتدٌ مر بيانُ هذا كله . 


)١(‏ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ف/ :5 ؟]. 


داه © كتاب السَيّر * 
وَِدْ عله الفركد 7 بعد الحكُم , بتكاف الور كار الإشلام مُسْلِمًا ؛ فَمَا وَجَدَهُ 
في يد وَرَِهِ مِنْ مَالهِ بعَئِنه أَحَدَّهُ؛ لِأَنْ الْوَارِتَ | نا يَخْلة فند ته ةا ارك داه 


رو حرسي كوي غاية البيان يه دش جج يبب 
قوله : (وَإِنْ عَادٌ الح تَد يَعْدَ [1/م«او] الْحُكُم ؛ بلحَاقه ه إلى د دار الإسلام مَسْلما ؛ 


غ2 2ي_ 


عا وَجَدَهُ في يد ور كبو من كاله بعتي أَكَلَة) .هذا لظ القدُو ري فى «مختصرة60. ١‏ 


اعلم: أن المُرْتَدَ إذا [:/5::وام] عاد تائبًا إلئ [دار] 7 الإسلام» لو من 
أحد الأمرّيْن: إمّا إِنْ كان عَوْده قبلَ حُكُمٍ القاضي باللحاق أف جد 

إن كان قبل التكم: : بَطَلَ حُكُمُ الرّدّةِ في ماله ؛ لأن زوالَ مِلْكِه كان مُرَاعَى, 
كير ال نب الإسلج غير تق برقل مواقي يوط مِن أمهات 
الأولاد وَالمَدَبّرِين 


وإنْ كان بعدّ الحكم: : فكلّ ما وده في يدٍ ورثيه أَخَذَّهِ؛ لأن الوَارتَ خَلفَه 
لما وُجِدَ الأصل اتتطل نكم اقب ولآنَّ المالّ مُلِكَ عليه بلا عَوَضٍ » فكان 


حُكْمُه حُكُمَ الهِبَ» فالواهِبُ له حٌ الرجوع في المَؤْهُوبٍ ما دام قائمّاء فكذا هذا. 
وقال الفقيه و الليثِ في شرح [07//ا#ااو/د] الجامع الصغير): روي أن عَلْقَمَةَ 
بنَ عَلَاثَة0" ارْتَدٌ على عهد أبي بكرء ثم رجع فى عهد عُمرَ تائبًا ؛ فردٌ عليه ماله!؟». 
ولذلك قلناة إنه يرد عليه عالهه 'أكا ها آزاله الَؤارتُ عن ملك .سراق كان 


)١(‏ ينظر: «مختضر القدذوري» [ض/77-570]. 

00 مابين المعقوقين: زيادة من: «ن)اء و(ام)» ولاغ»)؛ ولارا. 

(١‏ كان عَلْقَمَةُ بن عُلَانَة وفد إلى رسول الله كك ٠‏ فأسلم ذ ثم ارتد» ولحقٌ بقَيْصرء ثم انصرف فأسلم؛ 
فاستعمّله عمّر على حَوْرّانَ: فمات بها. كذا ذكره القعيرة: كذا جاء في حاشية: : الغا ولام). 
وينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/ ]١‏ . 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة [478/5] ؛ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ » قَال: «ارْتَدٌ عَلْقَمَةُ بْنُّ ُلَانَة » بَعَتَ أَبُو بَكْر 
إلى امْرَأَيه وَوَلَدِهِ فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَمَرَ ؛ قَإِنّي لَمْ أكمز أنا وََا وَلَدِيء ثم إِنهُ جتَحَ لِلسَلْمٍ في 
رَمَانِ عُمَرَء كَأَسْلّمَ» فَرَجَمَ إِلَى امْرَأَيهِ كما كَان) . 
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؛ وَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا احْتَاجَ إلَْهِ» فَيقْدُمُ عَلَيْهِ بِخْلاف ما إذ 


ا ورا 
بسبب يَأ َه الفسْحٌ كالبيع وَالهبَة ؛ أو بسبب 3 بلق الفسحٌ ؛ كال عتاق ء 
والتدبير» والاستيلاو» فذلك كله ماض لا سبيلٌ للمُرْدٌ عليه» ولا صَمَان على 
الوارنقء أيضّاء لأنه أزاله حين كاناله.سبيل من الإزالة: فصار كالموهوب خرّج 
مِن يد المَؤْهُوبٍ له. 

قال الكَرْخِيٌُ في «مختصره): (إن كان المُكَاتَبٌُ7 أَذّئ ما عليه مِن الكتابة 
إلئ الوَرَثّةٍ فق ثم جاء المَُْدُ مسلمًا؛ مئ عِنْق المُكَاتٍ » ولا يُفْسَح وإن 
كاناما آذاهقائما فى يذ الوركة اتخنم المزكن0©, 

قال في «شرح الطحَاويّ»: والولاء للمُرْئَدٌ» وكذلك عِنْقُ أمهات الأولادٍ 
والمَدَبّرِين لا يُفْسَحْ ؛ لأن العتّ بعد وقوعه لا يَحْتَمِلٌ النقُضَ والفسْحّ » ولأنه لَمَا 
جاء إلينا تائبًا صار كأن حَبِيَ بعدّ أن مات» فلو حَِيَ حقيقةٌ بعد الموتٍ - وان كان 
ذلك بخلافي العادة ‏ لم يَكَنْ له على أمَّهاتٍ الأولاد والمُدَبَّرِينَ سبيلٌ » فكذا هذا( . 

قوله: (لِاسْتَفْنَائهِ) » أي: لاستغناء المَرْتَد . 

قوله: (يتزيل يشي )ءنوع مخف الدافر لني 

قوله: (لمَا دَكَرْنَا) إشارة [؛/وا؛كظ/م] إلئ قوله: إل أنه لا يَسْتَقَدٌ لَحَاقهُ إل 


)١(‏ أي: مُكاتب المرتد. كذا جاء في حاشية: اغ)؛ و(م»؛ واد). 
(1) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 54 5؟7]. 
() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») للأَسِْيِجَابِيُ [ف/ 45م ]. 


ع0 


َإذَا وَطِىَ الْمُرْكَدٌ جَارِيَة ب نئَهّ كَانَتْ 
بِوَلَدٍ [/«اظاء] لِأَككرَ مِنْ سن أَْهْرِ مل 
وَهُوَ ابه وَلَا يَِثه» قَإِنْ كَانَتْ الْجَارِ و 
لَحِقّ بِدَارِ الْحَرْبٍ . 
سس جح و 7 يدايين عل خط ست 
ِقَصَاءٍ القاضِي) » فلا بد مِن القضاء. 


قوله: (وَإِذَا وَطِى الْمَْدُ جَارِية َدَ نَصْرَانِيّة كَانَتْ لَّهُ في حَالةٍ الإشلام: د فَحَاءَتْ 
بوَلَدٍ [ا/ا#اظ/د] َِوكرَ من سَنَةٍ أَشهرِ) ..: إلئ آخره ؛ وهذه من مَخَوَاض «الجامع 
الصغير). 

وَطوَرتهَا فيء:- ايد له أمةٌ تصرَائية ؛ جاء : ث بولدٍ بعد الردّ لس أشهرٍ؛ 
فادّعاة قال: هو ابله؛ وهو حر والأمَة أ ولد لهء فإنْ مات أو يِل لم يَرِنْهُ هذا 
الولدّعى]ة كاقث أمة سبلي يَرئهغ 00 ٠‏ كذا ذكر فخرٌ الإسلام م الَزْدَويّ وغيره . 


وذكر الصدرٌ الشهيد”'" والعتابٌ في شرْحهما ل«الجامع الصغير): جاءتْ 
ول لينم امل وا لاحر عماية امت بلول 
ين سن أشهرٍ؛ حيثُ يَرِْهُ إذا مات أو قَيِلَ أو لَحِنّ لحن » وحْكمَ بلاق وذلك لأن 
العلوق حَصّل يَقِييَا:فِن. تحال إسلام المُرْتد؛ فكان الولد مسلماء والمسلمُ يرت 
المُرْئَدَ » وبه صَرَّح العنّابِيٌ وغيرٌه . 

بخلافف ما إذا ولدّثْ لسن أشهرٍ فصاعدا ؛ حيث يُنْظٌ ٠‏ فإنْ كانتٍ الأمة يهُودِية 
أو تضرَايَة ا يرنه ؛ لأنّالولد بُجعَلُ تجا لأبيه لا لم ء لأنَّ الأب [١/...ه]‏ أقربُ 
إلى الإسلام ؛ حيثٌ لا ب قَرٌ على الرّدوْء بل يُجْبَرُ على الإسلام» ولا تُجْبرُ الأم. 


(9) :يظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ا.م]. 
(؟) ينظر: لشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/ ٠17‏ 4]. 
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سس لمش قاية الثياقن. وهسسسددس سس لسلسم 

لما كان الولد تبعا لأبيه اغتّبر مُرْدّاء وَالمُرْتَدٌ لا يَرِثُْ من أحدء لا مِن 
اع اس جو جايح سا وتيت الال وياد 

رواحي الو ا 1 
عندهما جائزة: فكذلك دعوته. 

أمَا أبو حَنِيفَة [10/ة *اواد]: فإنه جعَل عقودٌه وقوقة ) لكن جِعَلّ دعو 
صحيحة ؛ لأن الاستيلادً لا يَفْتَِرٌ إلى حقيقة المِلّْكِ» بل يَثْبْتُ بتأويل المِلْكِ» َِ 
0 كا أت العبد المائوة إذا أكعير الب من الجارية النى ين تجار جاز» وكذلك 
الأبٌ إذا ادّعئ ولد جارية ابنه ث كيت التسب: وتأويل الْمَوكدَ أكثرٌ مِن تأويلهماء فإذا 


- 


كه لشتني [/0٠:و/ء]‏ ؛ ثبت التفريع المذكورٌ في إِرْئْه وعدمه. 

قَإِنْ قَلْتَ: كيف جعلكُمٌ الصبيٌ تبمًا للمُرْدٌ فيما إذا كانت أَمُهُ يهُوديّة » أو 
َصْرَانية ؛ ولم تَجْعَلُوه مسلما تبَعًا لدارٍ الإسلام؟ 

قُلْتُ: تبعِيةٌ الدار إنما تَكُونُ إذا لم يَكَنْ معه أحدٌ أَبوَيْهِ» فإذا كان فلاء وقد 
و 7 

قَإِنْ قَلَتَ: هذا يَتِضُ بما إذا ارد الأبَان المسلمان» ولهما ولدٌ طقل ولد 
قبْلَ ردّتهماء فإنه ب: يا ا ا 

قَلْتٌ: ولا بسلةأنه يَبْقَى تبعًا للدار» بل هو كان مسلما تبَعا لأبويه » فبقي على 
كا مد وها خلا م نحن فيه ان الول لم يدث يثْيْتْ له حُكُمٌ الإسلام أصلا » 
فجول بع لأبية امرك لقره إلئ الإسلام . 


)١(‏ وقع بالأصل: «الولد هذا». والمثبت من: انا و(م4» وااغ4» وار). 


اذأ مت م م ل ل يمحت 000 
يتحت رك وو مسد مكب رز 000 
ما صِحَةٌ الاسْتِيلَاد فَلِمَا قُلنَاء وَأَما الإزثُ فَِدَنَ | الم إذَا كانت تَصْرَانية 

َالْوَلَد تع لَهُ لبه | إلى الإشلام لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ َصَارٌ في حُكُم الْمُرْكد ؟ م1 
لا يرت الْمُِتدٌه أ لزنا كافك قديدة الراك قرم لعا تيا لذن مما دين 


َِذَا لَك الْمُرْئَدُبمَالِ بدَارِالحزب» ثم ظهَ عل ذَلِكَ الْمَالِ ب هو َيه . 
إن لحل المويل؛ َم رَجَعَ وَاغَيدَ َال وَاليمَقةُ بدَارِ الحَرْبٍ » ا 
العَال مََجَدَنْهُ الوَوَنَة قل الْقَشمة: ؛ رد عَلَيْهِمْ ؛ ؛ لِآنَ الأول مال لم ير 
الإزْثُ» وَالثَانِي انْتَقَلَ إلى الْوَرَكَةَ بمَضَاءِ لب ال 


قوله: (قلمَا فلنا) إسارة إلى قرله ”قزل سعسة: آنه لا ينود لز حَوريقةٍ 
الملك). 


قوله: (وَإِذَا لَحِقٌ الْمُْئدُ ِمَالِِ بدَارٍ الْحَرْبٍء ثم ظهرَ عَلَى دَلِكَ الْمَالٍ؛ فَهُوَ 
َي فَِنْ َحقَ [المُِتَدُ]07 نَم َجَعَ وَأَحَدَ مَالاوَْحََهُِدَارالحَرْبٍ » مَظَهرَ عَلَى 
ذَلِكَ الْمَالِء فَوَجَدَنَه ه الوَرَنَهُ قبل القِسْمَةٍ؛ رُدَّ عَلَيْهِمْ) , وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير)('' المعادة. 

اعلم: أن المُدتد | إذا لَحِنّ بدار الحربٍ بماله» ثم ظهّر المسلمون على ذلك 
[0/خ*اظ/د] المالٍ ؛ يَكُونُ قبا ؛ لأنه مال حَرْي ؛ فيكُونُ حُكْمُه حُكُمَ سائر أموالٍ أهلٍ 


)1( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ع ولام»)» ولاغ4)؛ ولار). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ ه. ]. 
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ره عه 2 رار 8 عيده و وروا برمكوايهة جه ها ره جه مع 9ه 6ه زه اموي ام يوان نى نوج وتوازوعورو اوررورى 8 968 6ه هرد 


له _ لل وه غايةالبيانت #» 
بف المي ب ويد 
لس ريرس 

ُلْتُ: لا يَْرّمُ من عدم جرّيانٍ القّيْءِ على النفس عدمٌ جَريانٍ الفَيْءِ على 
المالٍ» ولهذا لا يَجْرِي المَئءٌ علي مُشْرِكي العرب » ويَجْرِي المَئْءٌ علئ أموالهم 
ونسائهم وأولادهم» فكذلك المُرْتَدُ 

أمّا إذا رجّع بعد الاق بدار الحرب إلى دارٍ الإسلام » فأحَذ طائفة من ماله 
فأدخله دار الحرب » ثم ظهِرَ على ذلك الما تعهى ابورقية [3! وجَدوه قبل القِسْمّة 
شوايي ال القسْمّة فهو لهم بالقيمّة ) إلا إذا كان مِثليًا ؛ 
في أخذه بالمِفْلٍ7"©. كذا في اشرح الطحاويٌ) , 
وهُمْ في ذلك بمنزلة رَجُلِ أ : جب يحل العلدوٌ ماله فم يلوك المسلمون علي كذ 
قال الكَرْخِيٌُ في (مختصره» . 

وقال فخرٌ الإسلام البَرّدَويُ في اشرح الجامع الصغير): «هذا لا يُمْكِلٌ إذا 
رجّع بعد قضاءٍ القاضي ؛ فَأما قبل القضاء فجوابٌُ هذا الكتاب لا يُوجِبٌ الفضلٌ)7). 

يعني ٠‏ : أن جوابٌ كتاب «الجامع الصغيرة لا يفِْلٌ بينَ الحاليْن في رد الما 
علئن الوّرئة ؛ لأنه رتب حَكُمَ الرد دٌ على مُطْلَقٍ اللْحَاقٍ بدون ة قَيْدِ القضاءٍ باللّحَاق . 

ووجقّة: أنه [رهعنر] هتود لحق ؟ فالظاهر أنه لا يَعود + فكان مَينًا حكما. 


ثم قال فخْر الإسلام: وفي بعص روايات السَّيّر ١‏ لصغيم 6 ال وق 


فإنهم للا يَأَخْذُوتةُ؛ لأنه لا فائدة فى 


:]887 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيِجَابِي [ق/‎ )١( 
٠]١144 (؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/‎ 


6/5 © كتاب السَّيّر ©* 


ذا لَّحقَ الْمُرْتدُ بدَارِالْحَرْبٍ وَلَهُ عبد فَقَضِيَ به لاننه» تَكَابَهُ الاب ؛ 
نم جَاءَ الْمُرْئَدٌ مُسْلِمًا فَالكِتَابةٌ جَائ وَالْمُكَابَةٌ وَالوَلاءُ للْمُْئدَ الي أَسْلَم ؛ 
ل ل ل ه89 غاية البياق جا اح 
للوّرئة فيه » فيكو و00 

ووجة ذلك: أن الحنٌّ إنما بيت بالقضاءء يعني : أن الحقٌّ للوّركة لا بيت إلا 
بقضاءٍ القاضي . 

وقال الفقيه أبو البوي اشرج الجامع الصغير): «هذا إذا رجع 11د 
بعد القضاءِ ين القاضي بنُحوق » وجل ماله لورئيه ؛ لأن القاضي إذاقى بلحوقه 
فقد صا رمال لوركيتء وآمًا ا إذا لم يَقْضٍ القاضي بتُحوقِه حتى رجّع وأَخدَّ» فالحُكمْ 
فيه كالحُكمْ في الذي ذهّب به أُوَّلَ مرا . 

ايل ايان رمام لي امام الصغير» علئ ما ذهب محمدٌ 
وما وقّع في بعض روايات (السّيّرا علئ مذهب أبي يوسف ؛ وذلك أن مسحيدا] 
ِجْعَلُ مجر اللَّحَاقٍ كالموت » حتى يَغْيرَ كونَ الَارثِ عند اللّحَاق» ولا يَجْعَلُ 


أب يوضف: ذلك كالموت» بل يَجْعَلّ القضاء بِاللحَاق كالموث » حتى يَعْتَْرَ كونَ 
الوَارِثِ عند القضاء ءِ لا عند اللحاق . 


قوله: (وَِذَا لَحِقَّ الْمُْئَدٌ بدَارٍ الْحَرْبٍ وَلَهُ عَبِدٌء فَقُضيَ به لائندء فَكَاتبهُ 
الابن, ّ : جاه القدكدٌ مسللمًا قالكتابة!© جَايةٌ: وَالْمْكَائيَة وَالْدَ لا للمرتد الذي 
أَسْلّم) 0( وهذه من مسائل «الجامع الضغير 576 

اعلم: أن القاضيّ إذا قضّى بِلَحَاتِه » وجعل عبْدّه لابنه» فكائبه» ثم رجّع 


افنظرة «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 144]: 
6 في (ن): : «قَالْكتَابةٌ به . 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 601] . 


© باب أحكام المرتدين 2م /الاه 


ِأَنَهُ لا وَجْهَ إلى بُطْلَانٍ الْكتابة لتُُودِمًا تيل [+ن] مُتَقَذٍ» فَجَعَلْنا ارت 
لِي هُوَ حَلَفُْ كَلْوَكِيلٍ من جهته: وحُقوق الْعَقْدِ فيه كز جع إلى الْمُوَكل 
وَالْوَلَاء لِمَنْ يمع العبْقٌ عَنْهُ. 


وَإِذَا قعل المُرْئَد مفلا شل ع لحل يغر لعزب ازيل وين 
َالدَيَةٌ ني مال اكتَسَبَهُنفي حَالة السام حَاصّة عند أبي حَنِيِفَةٌ وَقَالَا: - 


اكْتَسَبَهُ في حَالَةٍ الإِسْلام وَالرّدَةِ؛ لِأنّ الْعَوَاقِلَ لا 0 الْمُوْكَدَ ؛ لإنْعِدَام 
|6 ات انا 
لمُرتَد [+/:.دام] تائبًا ا تفْسَحٌ الكتابة ؛ لأن الابنَّ فعَلَ ذلك عن ولايةٍ شرعيّة حين 
جعّل المُرْدَ مينًا حُكْمًاء وكان الابنّ كالوكيل عن أبيه المُرْتَدَ في التصَرّفٍ ؛ لأن 
المَرَْدٌ لكا لَحِقّ بدارٍ الحرت عنار كله سلّط ابه غلى ماله وجعّلة خَلقًا غنه في 
العصرافيء فَلكَا عاد كبك لاقع الإحياو» ويطل حكمٌ العودت: 

طقلا لوقي وري القعاةة- أهني! مكل اما - للمُرْتدٌ الذي أسلّم ؛ لأن 
حقوقٌ العقد'" في الكتَابةَّ جعٌ إلى الموكل لا إلى الوكيل » وكذلك الولاء للمُرتَد 
الذي أَسلّمَ ؛ ؛ أن الولاءً لمد 0 والعققٌ -1 عنهح) بخللاف ما إذا أدّئ ل 
الكتابة للوّارثِ ؛ فإن الولاء [4/9+اظاد] حيمَئلٍ يَكُونُ للوَارث لوقوع العتق غنه . 

'/ : 

قوله: (بدلِيل مُنَقَذِ) أراد به: قضاء القاضي باللحَاق . 

قوله: (وَإذَا قَكلَ الْمرْتَدُ درَجَُا حَطَأء ملحن بدَارِالْحَرْبٍ , أو قُِلَ عَلَى رديه ؛ 
قَالدَيَةٌ فى ما مَالِ ا قببةي خلة الإثلزوخامة و3 بي يغيلة. 


وَثَالَا: الدَّيَةٌ فيما اكْتَسَبَهُ في حَالَةٍ الإسْلا م وَالرّدّة)(" ؛ وهذه من مسائل «الجامع 


)١(‏ في ان): ااحقوق العبد). 
(؟) قال الْأَسْبيْجَابِيكْ في «زاد الفقهاء» [ق/ 176]: والصحيح قول أبي حنيفة ‏ يفقم -: وينظر: شرح 
مختصر الطحاوي» للجصاص [188/5]؛ «التجريد» [1405/8]: «المبسوط» للسرخسي- 
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التصْرَةء كدَكُونٌ في مَالِهِ وَعِنْدَهُمَا الْكَسْبَانِ جَمِيعَاء مَالهُ نقُوذ تَصَوََاتِهِ في 
الْحَالَيْنِ ؛ وَلِهَذَا يَجْرِي الإِرْثُ فِيهمًا عِنْدَهما؛ وَعِنْدَهُ مَالهُ المُكْيسَتٌ 
في الإسْلَام ؛ لتُفوذ تَصَرَّفِه فيه دون الْمَكْسُوبٍ في الوَدَةَ ؛ يوقت تَصَرّفِه ) 
آذآ ل سف افق ليان #2248 ببح 
الصغير)27. 

قال الفقية أبو الليث: وَرُوِيَ عن أبي حَدِيقَة رواية أخرئ ؛ أنه قال: يَجِبّ في 
المالٍ الذي اكتسبه بعد الْرَدَة. 

اعلم أوّلَا: أن العاقلةً لا تَعْقِلُ عن المُرْتَدٌ ؛ لأن العقلّ لمعن النْصِرَو 
والمسلمٌ لا يَلرَمْهُ نُضْرَةٌ امد ؛ ٠‏ فإذا لم تَعْقِلٍ العاقلة عنه وجب الدَيَةَ في ماله 
وماله هو الذي اكتَسّبه في الإسلام عند أبي حَنِيمَة» فإنْ لم يَف ذلك » فذلك عليه 
بعاتقيه في رقود رلالاز | اسار لز 

قال الكَرْخِيءٌ: «هذا عندي موافِقٌ لرواية الحسن عن أبي حَنِيقَة)2"7. 

رقاسل قو ان لول توتيار: : لما كان الكَسْبانِ جميعا مِلْكّه لم يَكَنْ 
إيجات الذية 6 في لخلا الهاليق زلا ين ! إيجابه في الآحَرِ » فكان منهما جميعا. 

وجهُ الرواية الأخرئ عن أبي حَنِيفَة: أن كشب الإسلام للوَرََة فيه حقٌّ » فكان 
الإيجاتٌ فيه كالإيجاب في مال الورَئةٍ ثةء بخلاف [4/١:ظام]‏ كيلب الودَةَ ؛ فإنه لا 
ع نب نوه كيه لايجا فيه أذلن. 

قوله: ( وَعِنْدَهُ ولتجبم: "ماله لمكتست قُ الإِسْلّام)؛ أي: عند أبى حَنِيفَة 
مال المرْتَدٌ هو الْمُكْتَسَبٌ في حالة الإسلام» والْمَكْتْسَبُ خيد [/.:1راد] لقوله: 


- [.«/رم]ء «الاختيار» [5419/4١]ء‏ (فتح القدير» [88/7] » (الجوهره النيره» [71710/17]. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 08 ٠]‏ 
(؟) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/ 97 1] . 


© باب أحكام المرتدين + يفن 
موت واوا لد ع ووه خ-326 م 0 
وَلِهَذا كان ا وَل ميرَانًا عَنْهُ وَالنَانِي ْنَا عِنْدَ 
0 ا 4 1 25 ع2 +1 8 
ذا قطِعَتْ يَدُ اله عَمْدَا فَاْئَدَ ‏ وَالْعِيَاذْ بالله ‏ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ردَتِه 
هم 0 و0 
م عي كك جه فنهمًا قات ين كلق: تمل القاطع نصف الديَةٍ 


2-2 سه وبي سس 
(مَالهُ) وليس بصفةٍ له» وكان حقٌ التركيب أنْ يَكُونَ بضميرٍ الفضل كما ذَكَرْناء 
حتئ لا يُتَوَهُمَ الصفة ؛ كقوله تعالى: «واذكيتون يتوق > [اليترةة 4ه+] . 

قوله: (َلهَذَاكَانَالْوّلُ مِرَانا) إيضاحٌ لقوله: (مَالهُ الْمحْتسَبٌ في الإشام) . 

قوله: (وَإِذَا قِعَت يَ َدُ الْمُْلِمٍ عمْدَا قَارْكَد - وَالْعِيَاذُ بالله - ثمَمَاتَ عَلَى رده 
من ذلاكَء. أو لبق * ثُمّ جَاءَ مُسْلِمًا قَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ؛ تَعََى الْقَاطِع_نِضْف الدَيَِ ني 
مَالِهِ لِلَوَرََةِ) , وهذه مِن مسائل «الجامع الصغير» المعادة. 

وصوزتهاء يه ١‏ امحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَنِيقَةَ في المسلم تُقْطَمٌ يده 
عمداء ثم يرد فيعُوتُ من ذلك وهو مُرْتَدٌ؛ قال: على القاطِع نضف الدَيََ في ماله 
لورثة المقطوع يده» وإن ) أسلة ثم مات منها فعلئ القاطم الذي يَةَ في ماله لورثة 
المقطوع ل ون لحق يدان و الحريب ثم حجاء سلما ثم مانت منها فعلينالقامإم 
نصف الدَّيَة في ماله لورثة المقطوع يذه. وقال محمدٌ في ذلك كله: نضبف الدية 
علئ القاطع في ماله إن إن أسا يل نميه بدارٍ الحرب أو بعد لَحَاقِه)(2 . 


قال فخرٌ الإسلام'"": وول فده أما إذا إذا مات على رده ؛ فإنما وجَتَ 
علئ القاطع نصف الذي في ماله» ولم تَحِبْ ديه النفس ولا القصَّاصٌ في طم 
اليد لان ال حَلْتْ محلا غيرٌ معصوم » فهَدَّر اعتبارُها» فلَخ تجن .ديه 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]709-1٠١8‏ 


(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 191]: : 
(5) السّرَايَةٌ في اللغة: اسم للسيْر في الليل. وفي الاصطلاح الفقهي: السّرَايَةَ هي النفوذ في المضاف- 


0/٠ 


تب ب نل و47 
النفس ؛ ؛ لأن موتها حصّل في حال لا قِمَة لهاء ولم يَحِبٍ القِصَاصٌ في اليلد؛ لأن 
اعتراضن الود ضار 5ق هَةَ ؛ وهذا أن الوَدَةَ لو كانت [7/٠:١ظ/د]‏ ترجودة بنذ النظم 
كانت حقيقةٌ الإباحة قائمة في قَطْم اليد لوحو المح ؛ وهر ادق فإذا كانت 
الا فائتة ثم اعترضتٌ كانت شَيهة: فإذا لم يجب ب القطع وجَت دي اليد 
وهي نصف دِيّة النفس ) ؛لأنََْع اليد حصّل في حال ِضْمَةٍ النفس”2» وهي حال 
الإسلام » وإنما كان دِيَةُ اليد في ماله ؛ لكون القَطْع عمدا. 


ما إذا كان خطاً: فقال الحاكمٌ في «الكافي)”": هو علئ عاقاته . 

وهذا بخلافي نا إذا فطقت يد الحوكد ؟ ثم أسلمَ ثم مات من ذلك ؛ فحيتئذٍ لا 
يَحِبٌ الضّمانُ أصلا ؛ لأن قَطمَ اليد حصّل في زمان لا قِيمَةَ لها لعدم العِصْمة؛ 
وَالجُهْدَدُ لا يَلْحَفُهُ الاعتبارٌ أصلاء فلهذا لَمْ يُعْعَِرْ زمان السّرَايَةَ بخلاف المعتّبر ؛ 
فإنه يَجُورُ أن يَلْحَقَهُ الإهدارٌ بالإبراء » فكذا جاز أن يَلْحَقٌّ بِالرّدَةِ» كما في الصورة 
الأؤل رواحي تَحِبْ دِيَةٌ النفس ولا القطع . ْ 

والنتحقييٌ .هنا أن تَقُولَ: إن قَوْتَ العصمّة يُوجِبٌ الهَدَرَ لا محالة» وقيام 
العِضْمَة لا يُوجِبٌ الشَمانَ لامحالةً » كما إذا قَطّع بأمرِهء فلَمْ يكن اعتراضصٌ العِصْمَةٍ 
دفْعًا لصفة الهَدَّرِ في الصورة الثانية » وكان اعتراضُ سقوط العِصْمّة قاطِعًا للضمان 
في لسر ارون . 
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واما إذا أسلّم بعدٌ الارتداد ثم هلك مِن القطع ؛ وجب أَرشُ م اليدِ» ولّمْ يَجِبْ 
يٍِ إليه» ثم التعدّي إلئ باقيه : وقد تقدم التعريف بذلك. 
)0 أشار فى حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسخ: (اليد») . بدل: «النفس»). وهو الموافق لما 


وقع في: انا ولاغاء ولاراء ولاعاء واادا. 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق178]. 


9 باب أحكام المرتدين #جح متسس : 9/1 


ماع ءءء 
انو 6ه انهاه نجه ورا :اانه اه اواأوؤاان 8ه 6ا66 661666(ةدةره ‏ هة نوعو أو والازةاة و أه 6ه ©0606ء.؟ 


لمعلل ف قاية الإهاك 4# ب ببح 

وعند د أبي حَيقة واب يوسفف: يجت فسان النفس استحسانًا » ذكر [41/7اواد] 
قياس والاستحساد فخرٌ الإسلام في «#شرح الجامع الصغير)!" , لكن إذا كان عمذا 
يَجِبّ في ماله ٠‏ وإنْ كان خطأ فعلى عاقِلَِه ؛ كذا ذكّره الوَلْوَالْجوُ في «فتاواه)' . 

وجه قولٍ محمَّدِ: أن اعتراضَ الرَدّةِ أهدّر اعتبارٌ السَّرَايَة ؛ لأنه بعدّ الارتدادٍ 
صار ]”+٠/1[‏ بحالٍ لو قتَلّهِ قات لا يَجِبُ عليه شي» فصارّت الرّدةٌ مُهْدِرة لِمَا 
توَلّد ين القطع ٠‏ فإذا أسلمَ بعد ذلك لم يَنْقَلِب إلى الشَّمانِ ؛ لأن المُهْدَرَ لا يَلْحَمَهُ 
الاعتبارٌء كما لو جَرحَ حربيًا أو مُرْتَدّا ثم أُسلمَ فمات من ذلك ؛ لا يَحِبُّ علئ 
الجارح شيء» فكذا هنا . 


وجة قولهما: أن الجناية وقعَثْ في محل العِصْمّة » وتمّثْ في اناده 
محل العضْمّة ؛ لأنه كان في الحاليّن مسلمّاء فيَجِبُ صَمانْ الديّة» ولا مُ: جر 
ارده ؛ لأن الرّدَةَ إنما تَفْطعْ السّرَايَةَ بِعَوْتِ العِصْمَّة ‏ وقيامٌُ الِعضمّة ليس بِشَّرْطِ 
حال بقاءِ الجناية ؛ لأن حال البقاءِ ليْسَثْ بحالٍ انعقاو السيب ».ولا 0 
الصَمانِ ؛ لأن زمان انعقاد السبب زهان الجناية » وزمان وجوب الضمان يوم 
الموت» فلَمّا كان كذلك لم يُلّتْ إلى الردّة الممكَللةٍ » فجُعِلَ كأن لم َل مقلم 
لارتفاع عارض كيد ٠‏ فَأَضنَان() ذلك حتئ [1/0؛ اظ/د] أُشْدّف 
عليز المويت» ثم 12 عد رقئكة فعلور الأوّلٍ ضَمانٌ اليد :ولا يَضْمَنُ لليقاء شيعا 
)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 1917]. 
(5)_ينظر: «القتاوئ الْوْوَايجه» [1501/1]- . 
(*) الصّتَى: المرض . يقال: أَضْنَاُ المرضٌ ؛ أي: أقله . ينظر: السان العرب» لابن منظور [ 4 447/١‏ /مادة: 
ضني]. 
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ب اا 00 
وهذا كالتصاب بعتب كماله في طرفي الحَولٍ » ولا د 3 يَشِرٌ تقصائه فيها نب 


ذلك» وقد ” 7 ذلك في كتاب الزكاة ) وكالملك في اليمين يَعَبرٌ و رزمان انعقاد 
اليمين » وزمانُ وجوب الحِنْثِ » ولا يَضّدٌ فواته فيما بين ذلك حتئ إذا قال لعئده؛ 
إذا دخلْت الدارٌ فأنتَ حر ثم خرّج عن مِلْكِه بسبب ين الأسباب » ثم عاد إلى 
ملكه فدحَلّها ؛ يِحْتتُ, ولا يَلْرَمُ عبدٌ طِعَتْ يده ثم باعَهُ المولئ ؛ لأنه إِنْ عاد إلى 
قديم مِلْكه ؛ فهو علئ هذا الاختلافي. كذا ذكّره فخرٌ الإسلام . 

أعني : إذا رُدٌّ عليه بِعَيْبِ أو خيارٍ مكلا » يجبُ على الجاني صَمانْ النفس 
للبائع عند أبي حَِدَةَ وأبي يوسفٌ+ ولا يَكُونُ البيعٌ مبطَِا للسرَائة. 

دومحو بور كاعري جاح . 
بدارٍ الحرت وقضئ :به القاضي» ثم عاد مسللما: ومات من ذلك و 
القاطع نصف الذي ولا يَرِدُ هذا عليهما ؛ ؛ لأنه صار ميّنًا حكمًا بقضاءٍ القاضي 
بِاللَحَاقٍ عيعاسام جيب بيت كان عنَاة حادثة تقديرًا؛ 
كأنها نفس أخرئ » ذ يق حك اللجفاية الأولرن.. 

وأورّد الوَْوَااِجِيئٌ في «فتاواه)”2 في هذا الفصلٍ [4/+47:/م]: عن أبي يوسف 
روايتين ؛ في رواية يَْمَنْ د [:/:14/:] النفس » وفي رواية لا يَضمَ. 

نا إذا عاد مسلمًا بعد اللّحَاقٍ قبل قضاءِ القاضي » ثم مات مِن ذلك: فقال 
فخرٌ الإسلام في اشرح الجامع الصغير): لا نصّ فيه. 

ثم قال: :لوعو علن الاخملالي » يعني : عندٌ محمدٍ يجب نصف اله وعنة 
صاحبيه : يَجِبُ دِيَةٌ النفس كاملة)! "© فهذا هو مرادٌ ضاحب «الهداية4 بقولة' (فهُوَ 


(1) ينظر: «الفعاوى الْوَْوَاِجيّةه [؟/00] . 
(؟) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ .]١91/‏ 
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الأول َو اراي َلك معلا بر مَْصُوم ايرث » يخلاف ما د 

د المُكدء ؛ ثم أن لَمَ قَمَاتَ مِنْ ذَّلِكَ ؛ دن لإمْدَارَ لا يَنْحَقَهُ الاعْتبار 
اليد ققد فقد يَءُ 0 فَكَذَا بالرّدة . 

وَأْما الثاني وَعَو يخا ِذَا لحِقّء مجاه إِذَا قَضَئ بلحَاقِهِ ) دنه صَارٌَ ميا 5-7 
ا ا ا اله سف اا 
عَلَى الخلّافٍ الذي تمية): هذا إذا كد المقطوع ل 

أمّا إذا ارْكَدَ القاطم ذ فقتيل7' » ومات المقطوع يده منه مسلمًا: فقال في «الشامل» 
في ليم #العيسوطة: : (إنْ كان عمدًا فلا شي عليه ؛ لأن القاتلّ مات » وإِنْ كان خطأً 
فعلئ عاقلَته دِيَةُ النفس ؛ لأن الجناية انعقدّت مُوحِبة للعقلٍ ؛ لأن الجانيّ كان مسلمًا 
و امايق لكت لعفت تسيا جز يرطق كلنساني له 

قوله؛ 5 الْمُسْلِم)؛ أي: إحدئ يدّي المسلم. 

قوله: (أَمَا الأَوّل)» أي: الوية الأول هوس ]ةا ماك عبان رلك : 

قوله : (كَلآنَ السَدَايَة) .أى: سرّاية القطع . 

قوله: (حَلْتَ مَحَلَاء غَيْرَ مَعْصّوم) » وذلك ان نفون الشركد ليتسث روني 
بمعصومة ؛ لبطلان العِصمَّة بِالردة. 

2 20 َ ١ 1 و‎ 

قوله: (كَأَهْدِرَت) + أي: أَهْرِرَتٍ السَرَايَة + حيثٌ لم يِب صَعَانْ النفس. 

قوله: (بخاف ما إذَا قُطِعَ يَدُ المُرْتَدٌ؛ 3 أَسْلَّم [:/:«هاء] كَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ): 
أ :مات ين القطع , يَعيِي: : ين سرَاِته ؛ حيثُ لا يجب علئ القاطع صَمَالُ أ 
اعتبارًا لزمانٍ القطع ؛ ؛ لأنَّ الشيء إذا وقَمَ مُهْدرًا م مِن الأصل لا يَلْحَفَهُ الاعتبارٌ » فلا 
م اي 


إد 
م 
1 


6 وقع بالأصل: «فقيل). وال يكام (ان1ا» والغع»؛ ولاغكلء ولارا. 


:خ0 


تَقدِيرَاء وَالمَوْتُ يَقْطَعٌ السّرَايَة» وَإِسْلَامُهُ حَيّاةٌ حَادِنَة في التَدِيرٍ » قَلا يعود 


- 


5 ء ا 2 
غلم الي 3 الأولّى » وَإذَا َم بض عور ل 


بين إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


لمن 
37 


وإ لم ينكل وانلم 0 قات ايو الذي َه كَامِلَةَ » وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَة 

15 2 31 >20 - ٠. ًَ 3 

وابي يوس يهقاء وَكَالَ م محمد وَرْكَُ ا: في جَميع ذلك نصف الديَةِ ؛ لأن 
وم و2 ف 5 ص ص م ل 

اغْيِرَاضَ الرّدَةٍ أَهْدَرَ السّرَايَة ؛ فَلَا يَنْقَلِبُ بِالِإِسْلام إِلَى الضمّانِء كَمَا إِذَا قَطِم 


وَلهُمَا: أن الْجِتَايةوَوَدتْ عَلَى مَل معْضُوم وَتَمّتْ كيه بحب شان 

انس » كما إذَا َمْ يحلل الود ؛ وَهَذَا أنه لا مر مُعَبَرَ بِقِيّام الْعِضْمة في حَالٍ 
بعَاءِ الْجتابَة» وَإِنَمَا الْمُعْتبرٌ قِيَاُّهَا في حَالٍ الْعِقَادٍ السب » وَفِي حَالٍ ثببوت 
الْحُكُمء وَحَالَةُ البَقَاءِ بِمَعْزْلٍ مِنْ ذَلِكَ كُلَه 0 
ب وو غفوة يزو اا سس 

[قوله]'): (كَمَا داقع يد مد َأسلمَ) » سواء مات من القطع » أو لم يمت 
حيثٌ لا يَجِبُ لمان أصلاء لا صَمانَ النفس في الأوّلٍ » ولا صَمانَ اليد في الثاني . 

قوله: (وَكَعَتْ فيو)ء أي: كت الجباية في محل معصوم. 

قوله: (قَِامّهَا) ‏ أي: قيامٌ الضْمَةٍ. ش 

[:/*؟؛ظام] قوله: (وَحَالَةٌ الْبَقَاءِ بِمَعْزْلٍ مِنْ ذَلِكَ كُلّه): أي: مِن حال انعقاد 
السبب » ومن حال ثبوتٍ الحُكم . 

قال ابن دْرَيْدِ: «أنَا عن هذا الْأمْرٌ ب بِمَعْزِلٍ ؛ أي" : مَتَتَح)(2 . 


0( وقع بالأصل: «أو». والمثبت من: «ناء ولاعكء ولاغى2 وار). 
(8) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [815/1]. 


9 باب أحكام المرتدين © 2 


وَصَارٌ كَقِيَام الْمِلْكِ فِي حَالٍ بَقَاءِ اليَمِين. 

وَاذًا ارْئَدَ المُكَاتَبُ وَلَحِقّ بِدَارٍ الْحَرْب » وَامتتمت مالا أجل يِمَاله) 
وَأبَى أن يُْلِم ٠‏ فقتل ؛ ؛ كَإِنَه يوَفَى مَؤْلَاه ه مُكَاتبتَُ » وَمَا بَقَىَ لِوَرَلَتهِ وَهَذَا ظَاهِدٌ 
عَلّى أَصْلِهمًا ؛ لِأنَ كَسب الردِ كه ا كان داء فَكَذَا ذا كَانَ مُكَاتَبا وَأْمَا 
عَِنْدَ د أبي حَنِيفَةَ كَادنَ الْمُكَانَبَ إِنَّما يَمْلِكُ أَكْسَابَهُ الْكِتَابَة ٠‏ وَالْكِتَابَةٌ [5/] 
ص سس سو قاية البيان لتاجج 0 

قوله: (كقتام الملل في حال باه التوبي) + الدرج بياله فيما بي آنفا. 

قوله: (وَاذَا ارْئَدَّ الْمُكَاتَتُ لق يار اليتزب + واكتتب عالا ,افيد كاف 
وَأبَى أَنْ يُسْلِمَ؛ َقْتلَ ؛ فَإِنَهُ يُوَفَى مَوْلَاهُ مُكَاتبتهُ» وَمَا بَقِيّ لِوَرَنَّبو) ؛ وهذه من 
مسائل «الجامع الصغير)”' المعادة. 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): : ا(وإذا از لذ المكَلاب يمد الكاي» م ليق 
بدار الحرب واكتسنب مالاء فأعِلَ أسيراء'فأي أن ملم فإده ف يقتّل » ويُسْتَوفَى مولاه 
ال ون للد والبائي ريراك ل ليما 

وكان القياس: أن إيَكُونَ كله لمولاه [/؟؛ارا/د] إِنْ كان عبداء وإِنْ كان حْ 
فهو فَيْئ0 7" إلى هنا لنْظ «الكافي» . 

وهذا لا يُمْكِلُ علئ مذهّبهما؛ لأن كسب المُرْتَدٌ الحُرٌ عندَهما مِيرَاتٌ » فكذا 
كبث المكاتب ب » ويُفْكِلُ على مذهب أبي حَنِيقَة؛ لأن كَسْبَ المُرْئدَ الخرّ قي 
منت "تيف كان كثك الشركة المُكَانَبِ ميراثا على وجه الاستحسان ؟ 1 

وخَله: أن كتنب المُرْتَد الحرٌ لَمّا كان موقوفا إلى أنْ تَتَييَ ال لَمْ يَمْلِكُْ 
أكسابّ اردق فكانت قينا بخلاف المُكَانّب ؛ فإن تصرّفاته نافذة» واليستت 


.] ١5 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/‎ )١( 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق178]:‎ 


بموقوفة ؛ لأن الكِتّابةً لا يَافِيها الموثُ الحقيقيٌ » فكذا لا يُنَافِيها الموث الحكمئيٌ 
وهو الكدة واللعاقه كك قاقد فكانت اقسبات 521 كأكساب الإسلام» 
فصَارّتٌ ميرانًا لورقيه لموته حُدًا ؛ لأنه ماث عن وفاء. 1 

وتردنل الحاكم بقوله: (إنّْ كان عبداء وَإن كان 06115؟: بيناء على أن 
المُكَانَبَ إذا مات عن وفاء» فيه اختلاف الصحابة ؛ فعند عَلِي وابن مَسْعُودٍ: ١‏ يوت 


حرّاء وهو مذميناء وعندٌ زيدٍ بن ثابت: يوت غبداء وهو مذحك لاف . 


يعني: [أن](" المُكَاتَبَ [:/:,وواء] [إنْ]0) كان عبد! ‏ كما هو مذهثة - 
فالباقي [0/+؛١ظاد]‏ بعد المكاتبة لمولاه؛ وإنْ كان حرا كما هو مذهبَمًا ‏ فالباقي 
قَيْءٌ علئ قياس أبي حَنِيفَةَ على المُرْتَدٌ الحرٌّء لكنه استحْسَنَ وجعل الباق ميراثًا ؛ 
لأن الموت لا يُنافي الكتَابة » ولهذا تؤدئ كتابئه بعد موته مِن أكُسابه » كأنه حَةٌ 
ويْحْكَمْ بيه » فكذلك إذا لَحِقّ بدار الحرب ؛ لا يُحْكمُ بموته . 

فتَبَتَ من هذا: أن كوتّه في دارٍ الحرب ككونه في دارٍ الإسلام » وكَسْبُه في 
الخو يظطره في الإسلامٍ. 

قوله؛ 5 مَوْ لاه مَكَاتبتَهُ) ) أي : : بدَلَ كِتَايته ) اولي بالتشديد علئ 
ضيخا المتزية المشقونز نوق لهم : #وقاة نه إذا أعطاه وافيًا. 

فوله: (كَكَذَا بالآذتى), أي لا يد قله تضرف المُكَاتَبِ بِالرّدَةَء كما لا 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق118]. 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [445/9]. و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [1910//18]. 
و(التهذيب فى فقه الإمام الشافعي) للبغوي [4854/8]. 

إفرة ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4ء ولام4غ وااغ0؛ ولار) 

() مابين المعقوفتين في اغ»: (إذا). 
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َإذَا اْتَدَ الرّجُلٌ وَامْرَاتهُ ‏ وَالْعِيَادُ بالله تعَالى - وَلَحِفًا بدَارٍ الْحَرْب 
0 8 - . 
حلت الْمَرْآ في ار اْحَب. وَوَلَدتْ ولا وود ماود مَشهر عل 
جَمِيعًا ؛ فَالوَلَدَانِ َه لِأَنّ الْمَِئدَةَ تُشيَرَقٌ متها وَلَدُعَاءِ وَيُجْبْدُ الْولَد الأول 
--.1 >>[ كك خاي ليان همح 
2 3 ا و و - و ب َك 3 
7 وكسوب امسا ع سيو سي اوها اا 1 
والددة ( وتو أدنئ ؛ لأن مود يَصِح استيلاذه 6 بالاتفاق بخلاف الرقيق ؛ فإنه 
لايَصِحٌ [ذلك](" منه 

وعندهما: : يَصِحٌ جميع عقود المَرْتّدٌ ؛ نحو: : البيع. والشراء ؛والإعتاقء وَالهِبَةٌ؛ 
بخلافف الرقيق ؛ فإنه لا يَصِحّ منه ذلك بالاتفاق . 

َعْلمَّ: أن الارتداد في كونه مانعًا للتصرّف أدتى من الرّقَّ ء ثم ارق لا يمت 

تصَرَّفَ المُكَاتَبٍِ مع أنه أقوّئ » فلأَنْ لا يَمَْعَ الارتداد - وهو أدنئ ‏ بالطريق الأ وْلى . 


ته ثرة 


فإن قلتّ: لكا أن كل واحل ين الالو [/4 ؛ او/د] و 
لتصرّفٍ المُكَاتَبِ ووم لا يَجُورٌ أن يَثْبتَ #ي ايم و عد لاتحي لآن هيئة 
الاجتماع لها خاصِيّةٌ ورا خاصِيّة الإفراد؛ كالمنفردٍ لا تَجُورٌ شهادثه » فإذا 55 
ام 

لت الأصلّ عدم المنع ء ولا يلم ين الجواز الوقوعٌ » فمن ادّعَى المنمَ 
بع إبيال لدال رضم أو 

قوله: (وَإذَا ارْتَدٌ الرَجُلُ وَامرَأَنهُ وَالَِْاذْ باه الى - وَلَّحَِا بدَارٍالْحَرْبِ ؛ 
َحَبِاتِ المآ في دَارٍ الْحَرْب ‏ وَوَلَدَتْ وَلدا وَوَلِدَ لِوَّلَدهِمًا وَلَدُ ٠‏ مَظهرَ عَلَيْهِمْ 

جَميعا؛ فَالْوَلدَانَ فَْعْ) » وهذه من مسائل (الجامع [:/؛؛:ظا/م] الصغير)7" المعادة. 


(1) وقع بالأصل: «استيلاؤه. والمغبت من: ان)ء والماء والغاء وار . 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان). 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ض/ 07 7] . 


084 © كتاب السَيّر م 


َلَى الإسْلام» وَلَا يُجْبَر ولد الولَدِء محد ام عي ااانه موا رمي 0 
ملسلل ع ويه وختح ويب حب 0 


قال في «الجامع الضغير»: ١‏ يجيد الولد الأول على الإسلام» ولا يجي ولد 
الولد0©. 
وقَيْدٌ الل بدار الحرب ومع اتَفاقَاء ون حبلث في دارناء فكذلك الجوابٌ. 
كذا ذكر الضدة الشهيد وغد 20 
تدل عليه: إطلاق الحاكم الشهيد في «مختصر العاني! بقولة” «وإذا وَلِدَ 
للمركديْنَ في دار الحرب ولد ثم وُلِدَ لولنعما ولد ثم طهر عليهم ؛ أشي للها 
علئ الإسلام» ولم يُجْبَرْ ولد ولدهِما)". 
1 1 اعد اع و 2 
: ما كونُ الولدٍ وولدٌ الولدٍ قَيْنَا: قَلِمَا أن المُرْتَدَةَ تُسَبَى وتَُسْتَرقٌ » والولد يبع 
0 2 532 و 0 
الم في الوق والحرّيّة » فيكون فَينًا. 
وأمًا اومان ال : فالولد [44/9١اظ/د]‏ يُجبَر عليه » ولا يب يجْتِر ولد الولد 
وذلك لأن الصغير ب بم أبَْه أو أحدّهما في الدّين لقوله #ع: : كل ولو بول 
عَلَى الْفطرَة» و : هودن وَيُتَصٌرَانِهِ ‏ وَيُمَحّسَانِهِ) (4) ولهذا كو تيا 
5 9 م و 
امل عوماء افكذا يكون ثزتذا بالأتدادهماة عنما كان ##كذا نا ليما 2 12 
الإسلام. 


قال الإمامُ الوَلْوَالِجِيتٌ في اباو | ُجْبرٌ علئ الإسلام ولا يُقكَلٌ ؛ كولد 
المسلم إذا بلغ ولم يَصف الإسلام؛ ب ير على الإسلام ولا يل » كذا هناء وإنما 


٠قباسلا ينظر: المصدر‎ )١( 

٠] : ٠١,ص[ ينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد‎ )١( 
ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق18].‎ )( 

(4:) مضئ تخريجه. 

٠] ٠5 27١ 4/9[ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيَّة‎ )5( 
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ال ل ع د 
ولد الولدٍ على الإسلام ؛ لأن الولد لا 5 ْبِعُ الجَدّ في الإسلام » فكذلك لا 

يه في الارتداوء فلو كان تاب لدبم أن يي بَهَ إلى ما لا يتناهئ » فَيَلْرَمُ حينئذٍ 
ل شلك بتر ميلا في الصحير لان اناس كلهم أرلاة دم ونئراة. 

والمعقول أن ثِقَالَ: إن الحُكُمّ إذا اقتصّر عن كلّ الجنس ؛لَمْ تكن بعض 
المقاديرٍ أحٌّ من بعض» فلم القضرٌ على الأدنى تيه » وهو الأبُ» فإذا َم يكنْ 
رس وسو ا أهل الحرب إذا أُسِرُواء فيُسْتَرق أو تُوضَعٌ عليه 

قال الفقية أبو الليث في اشرح ل : ولم يَذكْر مَهُنا حُكُم 
الرَؤْجَيْن. ثم قال: وذكر بعد هذا: أن الزوجة ترق » والزوج يَفكلٌ [14ه وام أو 
يُسْلِمٌ » هذا إذا وُلِدَ لهما ولد بعد التحاقهماء ؛ أمّا إذا ارتدٌ الزوجان وذمَّبا إلى دار 
الحرب بول [:1»؛اراد] لهما صغير» ثم ظهرَ عليهم » فالولةٌقَْءٌ؛ لأن الولدَ الصغير 
صار مُرْتدًا تبعًا للأبَيْن» وولَدُ المُرتَد يصِيرٌ قينا بالسّبِي . 

إن كان الأب ذهب به [١/41/اظ]‏ وحذه ه والأمٌ مسلمةٌ في دار اوساو ؛ لم 
يكٍُ لوليا لأن الولد بي مسلمًاء فلا يعر كينا فيذَُ إلى الم وكذا إذا 
كانت الأ قد مانت ملم ؛ لأن إسلاء الأمٌ لا يد قَعٌ بالموت» بَلْ يِتعَرّدُ . 

وكذا إذا كان الم د اليد ؤمية ) لآن 'اعببات جات ب الام يُوجِبٌ أن يَكونَ 
لوازي لمن وان لسار ا ري هلا الجادية اه البواء مشي باه 
في :دارناء فلا يُشجون كذا ذكّر الوَلْوَاِجِيمْ في «فتاواه»!') ثم في هذا الفصل يُجْبَرٌ 
أولاد الأولادٍ على الإسلام عن أبي نيف 


(1) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَاِجِيّة ٠]104/1[‏ 
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وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي َدفَة: أنه بُجبَرُ تب لد وَأَضلَه التتَعِيّةُ في الْإلام ظ 
سه ةا سس 

ونقل الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيةُ في امختصره): : عن أبي يوسف أنه قال في 
الأولاد: قبي ملا لأتارهر وين ا أولاوالأولاع. ل ن200, 
يجو ما د في الفصل الأوّل. 

ولأبي حَنِيقَةَ: أن ولَّدَ الولد في هذه الصورة ولَدٌ مَن حْكِمَ بإسلامه ؛ ما تبعا 
جزل ل أَبوَيْهِ نتيا للدار. 

والأصح عندي: قل آلى يوصقف؟ لأن: تبعيّةَ الدار إنما تعتبرٌ ور إذا نالعز 
الأبوي عوعجودا مع الصغير» وهنا موجوة» ذكيف بكم بإسلايه أضً نالحد 
أبوَيْهِ » والكلام 71+ اظاد] فيما إذا ارْتَدٌ الأبوَانٍ جميعاء ولك الم كل ك3 خوليقا 
كان فنا 


قوله : (وَرَوَئ الْحَسَنُّ عَنْ أبي حَنِيفَةٌ: أنه يُجبَرُ تا لد وَأَصْلَهُ التبعيٌّ في 
الإسْلام)20, اع يجي ولد الولدٍ على الإسلام تبعا لجَدَه المُرْتد ». وأضل الجَبْرِ 
علئ الإسلام : هو التبعيّةُ في الإسلام » يعني هل كل ولد الولدٍ مسلمًا(”© بإسلام 
الجَدٌ أ لا؟ 

فعلّى ظاهر الرواية: لا يُجْعَرٌ ؛ خلافا لِمَا رُوِيَ عن الحَسن عن أبي حَنِيفَةُ. 
ا لجر أن الجَدّ دوو ا ا البخي 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني 5 
(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» [97/5]»؛ «البناية شرح الهداية» [/917/10؟]» «فتح القديرا 

[9/1]» «درر الحكام شرح غرر الأحكام» [00/1] . 
ا وقع بالأصل : ولد المسلم مسلما». + والعثبت مين: الذاء و(مكء و(اغ4»؛ ولار). 
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َي رايع مَسَائل كلها على الاين يْنِ » وَالثَائِم ةُ صَدَقَةُ الِْطرِء وَالثَالَُِ جَوُ 
الْولَاءِء والأُخْرَى الْوَصِيَه لِْقرَابَة. 
سه فليةتهاة © 
فكذا في تبَعِيّة الإسلام » وهذا لأن الولدَ إنما َ: ب الأب ؛ لأنه تفرّع منهء فيتبَع الجَدٌ 
يض لأنه تفع من 


وَجه الظاهر: مَرْ ود أننا 

قوله : : (وَهِيَ رَابعَة عه أَرْبَع مَسَايْلَ) » أ 1 التبعيّة في الإسلام إحدئ أربع فسائل 
كلها علئن الروايتيّن: 

فالجَدٌ فيها علئ رواية الحسن: كالأب؛ وفي ظاهر الرواية: لا. 

والثانيةٌ: صدقةٌ الفطرء ففي ظاهر الرواية: لا يُؤدّي الجَدٌ الِطرةً عن ابن ابنه . 
وي روايةالحسن: تؤثيها !ذالم يكن لابن الابن ما لكالا ب» لحن إذا كان الأأث رم : 

والثالثةٌ: جَدٌ الولاء. 

قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): (قال أبو حَنِيقَةَ وَأبو يوست وحكحيكة لا 
يعد الجل الو لأع». 

ب : إذا أَعْتَقٌ البجَدّء وَالحَافِدٌ0" مُعْتَقٌ والأبُ رَقِيقٌ لا يَجُهُ ولاء الحافدٍ 
إلى مَوَالِيه("2» وعلئ رواية الحسن: يَجَرِ يَجُوُ الجَدٌ الولا» كالب إذا أَعيَقٌ . 

ونقّل الحاكم ف «الكافي): عن الشعبيع أنه قال: إذا [0/دؤاواد] 8 لبعد 
جَرَّ الولاء. 


والرابعةٌ: الوصيةٌ للقَرابة» فإذا أوْصَئ لذوي قَرَاَتِوِ أو لأقربائه ؛ لا يَدْحُلٌ 


)0( الحَافِدٌ: العَوّنْ » والخادم ) وَوَلّدَ الوّلّد. ينظر: (المعجم الوسيط ) [1/غما١]:‏ 
)١(‏ وقع بالأصل: لامولاه». والمغبت من: «ن»؛ ولام ؛ واغ1؛ واار». 


قَالَ: وَارْيَدَادُ الصّبيّ الذي يَعِلُ ازيدَدٌ ند /::»:] أبي ي احَنِيقَة وَ محمد 
هاء دَبُجْبْرُعَلَى الإشلام و بُقْكَلُ ؛ وَإِسْلامَة إِسْلَامٌ لا يَرتُْ ويه إن كَانَا 


كَافْرَيْنِ . وَقَال أثو ؟ يُوسف: ارْتِدَادهُ لَيْسَ بِارْتِدَادٍ» وَإِسْلامَهُ إسلام. 


وَكَال زُكَرَ وَالشَافِعِيُ : إسْلَامُهُ ليس بِإِسْلَامٍ» وَارْد تدَادهُ لَيْسَ بارْتَدَادِ. 
كح |7777 ل تيبلل 2-001 
فى الوصية الوالدٌ؛ لأن الل تعالى جعله أقرّب مِن القرابة» قال تعالئ: # الْوْصِيَةٌ 
لوِدئنِ وَالْأْرَبِينَ4 [البقرة: ]1٠‏ » ثم الجَدٌ لا يَدْخْلٌ أيضًا على رواية الحسن ؛ لأنه 
كالب » وعلئ ظاهر الرواية: يَدّْخْلٌ ؛ لأنه ليس كالأب . 

اعنم أن معنن قولهم: : «رابع ثلاة ثه): ف عار ع اس هين دابع 
أربعة: : أحدّها؛ لأن تحصيلٌ الحاصل مُحالٌ» فلا يَتَحَقَقُ معنئ التصّييرٍ » وقد عرف 
في وخيدة. 


قوله: (أرْتَدَاد الصَبِيّ الَّذِي يَعِل: ارْتَدَادٌ عِنْدَ [1/؟كلاو] أبي حَنِيفَة وَمُحَمَّد : 


6 ِبر عَلَى الإِسْلام وَلَا يُفتلُ ؛ وَإِسَْلامَهُ إِسْلامُ م لا يَرتُ أَبوَيْهِ | إن كانًا كَافِْرَيْنِ . 
وال أو ” يُوسُق: ازيئداده لينين بارْتِدَادِ» وَإِسْلامُهُ إِسْلام . 
وَقَال رده قر وَالشَافِعة(0: إسلامة لبس إلا اناك بين باونْتاو) 20 
وهذه من مسائل «الجامع الصغير»”" المعادة. وقول زر والشَافِِيٌ ليس بمذكور 


)01 في المسألة أوْجَهٌ في مذهب الشافعي : اوها ومن الضحيم المتضوضن - : لايصح إسلامّه . والثاني: 
قف في إسلامه. والثالث: يصح إسلامه. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [579/0]: 
و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [1/8: ] . 

(؟) ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص :]١754/5[‏ «النتف في الفتاوئ» للسغدي 
[1940/1]» «تبيين الحقائق» ]١937/7[‏ . «فتح القدير» [45/7] » «البحر الرائق» [ه/49١]‏ » «النهر 
الفائق» [ 77/8 ] . 

() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 8:5] . 
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فيه » وقد ذكرُوه فى (اشروحه). الو ار 

[4/؟ؤو/م] قال الحاكم الشهيد في (الكاني؟” : «وإذا اْتَدٌ الغلام المرافقٌ عن 
الإسلام لم يُقَعَلُ ٠‏ فإنَ أدرّك كافرًا حبشيّه ولَمْ أقثله » وكان القياسٌ: ألا تَكُونَ ردن 
قبل البلوغ شينًاء وإن أسلمَ غلامٌ مَجُوسِيةٌ قد كبر وعَقلء إلا أنه لا حْمَلِمُ كان 
مسلمًا» وهو قولهم جميعً؛ ثم رجع أبو يوسفٌ بعد ذلك وقال [0/<»اطاد): : إسلامه 
إسلامٌ » وكُفرٌه ليس بكفر»(". إلى هنا لفْظ الحاكم . 

اعلم: أن الصبيَ العاقلّ إذا أسلمَ يَصِحّ إسلامٌه استحسانًا؛ خلاقًا لزُكَرَ 
وَالشَافِعِيٌ : ذكَرٌ الاستحسانَ: فخرٌ الإسلام في شرح الجامع الصغير)(" . 

والمراد بالصحَّةِ: ترتيبٌ أحكام الإسلام عليه» نحوٌ الإرْثِ مِن أقاربه 
المسلمين » والحِرْمانٍ بين أقاريه المشركين » وحُرمةٍ نكاح المشركةٍ في حقه » ول 
نكاح المؤمنة» وبطلان ماليّة الخمرٍ والخنزير في حقه » وعِضْمَةَ دَمِهِ وماله وغير 
ذلك2 , 

لهما: أده عؤلي علبه في الإسلار» .فلا يكون أل له يضبيه» فلو كان لعا 
بنفئيه أل يكن موا ليا عليه ولأنه يَلرَُه أحَكامٌ يَسُو بها مَصَرَّةٌ ؛ كجِرّمانٍ الميرَاثِ 
ونحوه» والصبي أهل المؤحمة لا المَصَرَة فلا بر إسلائه للزوم المَصَرَّةِ» ولأن 
عَفْلَهُ ناقص ؛ فلا يُكُتَمَى به به للإسلام الذي هو أدَقُ الأشياء معرفة » ولأن قولّ الصبِيّ 
غير مُلِمٍ» ألا تر أنه لو طلق ؛ ؛ أو أعتق: أو باعء أو اه شترئ لا يَجُورٌ : فكذا إذا 
أسلّج أو اود 


.]١1١؟4ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
:]149/3[ (؟) ينظر: #اشن ح الجامع الصغيرا للبزدوي‎ 
كالصلاة عليه. كذا جاء في حاشية: (غ4؛ وللم4» واادا.‎ )( 


سي خاية الا 8 بح 

ولنا: أن ركْنَ الإيمانٍ قد وُجدَ من أهْلِهِ » فوجَب القول بصكّيه . 

أمّا الأهليُّ: فهي بالعقل والتَّمْييزِ» وذاك حاصلٌ ؛ لأن كلامنا فيما إذا كان 
الصبيٌ مميرا . 

وأما الركنٌ: فهو الإقرارٌ باللسان» والتصديقٌ بالقلب» وقد حصّل ذلك» 
والحَجْرُ عن الإيمانٍ مُرٌ فوجب لقو بصسيه» ثم لما جل مسلمًا بإسلام 
0/771 اواد] أَبِوَيْه ًا تتَعا العا ٠‏ فلن يُجْعَلَ وشلما بإسلام نفسه حقبيقة أؤلى 
وأخْرّى ‏ والأحكامٌ | لِيسَثْ بمقصودة لذاتها بالإسلام ؛ لأن المَقْصودٌ به فور السعادة 
الأبديّة» ثم إذا ترم تبت الأحكامٌ عليها لا الى بها؛ لأنها حصلّث صِمْنَاء 


وَضِمُنِياتَ [77/4:ظ/م] الشيء ء لا لل » وقد صحّ عن عَلِيٌ له أنه أسلم في عجاة: 
لا حلاق فى ذلك لاحو من الأكق.حوى إنه كان يَفكجة به ويكول83: 


0 0 لي الإِشلام ُو( بيه توا ع تلب 
ند كوا عا ! جيهي إن المقت أو ولق 201 جاه 


[مريم: 1 


(1) البيثُ مِن عدة أبيات تُنْسَبٍ إلى علي بن أبي طالب وله . ينظر: «ديوان الإمام علي ولإفه؛ [ص / 
]. 
والبيثٌ قد أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [7/7 ١‏ ؟] » بنحوه بسندٍ ضعيف ء ثم قال: «وهذا 
شائع فيما بين الناس من قول علِيّ زللة ‏ إلا أنه لَمْ يقع إلينا بإسناد يُحْتَج بمِثْله) . 
ومُراد المؤلّف مِن الشاهد: الاستدلال به علّى أن عليًا زليه قد أسلمَ في صباه » وأنه كان يفتخر بذلك 

)2 طرًّا ‏ بالضمٌ ‏ أي: جَمِيعاء وهو مِن الأسماءٍ اللازمة للإفراد والنّضْب علئ الحال . ينظر: «الطراز 
الأول» لابن معصوم .]7١54/8[‏ 

: في «الديوان»: «عْلَامًا) . وكذلك هو في جميع المصادر التي وكَفْنا عليها. وفى بعضها: (صغيرًا)‎ (١ 
و«المجتنئ» لابن دريد [ص/ 5؟7].‎ »]57//١[ بدل: اغلامًا) . ينظر: (الحماسة المغربية»‎ 


© باب أحكام المرتدين 42 


لل-ل- يه ليق الما 86-----ل-ب-7ب7ب ب ب 7س 

وقبل في التفسير: المرادٌ ين الحُكْم: الت فلَمّا كان الصبيٌ أهلا لو ؛ 
كان أملا للإيماوالا سكالة] ؛ لأنَ التبنَ مؤميٌ لا محالةً» ومن ن أقبح القبائح أن يُسَمَى 
كافرا ولا يُعتبر يُكترٌ إسلامُه مع وجوده حقيقةً » ومع اشتغاله بتعلم القرآنٍ وتغْليمه . 

والعجبٌ ين الشَافِعيّ: أ أ: نه يُصَحُّحُ معرفته أب ويَقُولٌ: يَختارٌ الصبيءٌ أيّهما 
شاء إذا وقعّت القرقةٌ يتما مم أن الصبى لا يَختَارٌ مِن أَبِوَيّْهِ إلا مَن يُطْلِقٌ عِتَانَه؛ 

وو كه حلون :واه فيه ناذا الصبي »ولا بشع عمرقه بخالقه سايق الكانمين 
[١41اظ]‏ ويَشْهَدُ بتصديق قوله: السماواث» والأرَضونَ » وَالعَرْشنٌ؛ والكرسية؛ 
والإِنْسٌ ؛ والجنٌ» والمَلَّكُء والطَيُورٌء والوحوشئء وغيرٌُ ذلك » وفيه نفع للصبيّ 
[10/ء اظارد] أ نفع : 


وفئ فل :وتااية لد كلدل عتحو أئئة وا 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسفّ في الرّدَةِ: أن إسلامّه إنما صحَّ استحسانًا لكونه منفعة 
مخضةً ولا تَصِحٌ دنه ؛ لأنها مَصَرَّةٌ مخضة» ألا تَرَئ أن قَبُولَ الهبّة منه يَصِحُ 
ورَدها لا يَصِح» وهذا لأن الرّدةَ سببٌ لزوالٍ العِصْمّةِ عن النفس والمالٍ» فكانت 
عقيزة ,للم برع #الطلاتي ابودائعب أبي يوساف' : هو القياس ذ في الرّدةِ» وقد ذكَرْنا 

ووجه قولٍ أبي حَنِيفَةَ و يحلل أن إسلاعة إنها ممع +الألدركنة حصّل عن 
أَهْلٍ ؛ ؛ فكذلك تَصِح دنه أيضا ؛ لأنه أهل لكويه عاقلا مميرا» ورُكتُها موجودٌ ‏ وهو 
الكفرٌ عن طَوع , إلا أنه لا يْكلُ لكمكن الشُبْهة في رديه » إذ العقُوبَةُ سمط لشب 


00( البيثتٌ مشهور بنشبته إلئ أبي العتاهية الشاعر الزاهد: وهو في: «ديوائه) [ض/ ؟١١].‏ ونسبَ أيضًا 
إلى لبيد بن ربيعة العامريّ . وهو في: «ديوانه) [ص/ 8577] . 


143 © كتاب السَيّر عم 
ألاه أنه 14 لأترئه فيده قل يُجْعَلُ أَضْل صل + دلانه يدق أحكام 


- 


1 سه اص 22© ًَّ 4 2 َ 21 / _ 
َافتِكَارُهُ بذَّلِكَ مَشْهُورٌ » وَلِأَنَهُ أن , بِحَقِيقَةِ الِسْلام وَهِيَ التَضْدِيقٌ الور 


52 


مَعه ؛ أن الإقرَارَ عَنْ طؤْع لا 8 الاعْتِقادٍ د عَلَى ١‏ ما عرف وَالْحَقَائقٌ 
م 2 عن ار 


رد وَمَا يحل به سَعَادَةٌ أَبَدِيةٌ وَتَجَاةٌ عَُبَاوية ؛ وَهِيَ مِنْ أَجَلّ المتَافِع وَهْوَ 
الحم الأَضِيئ فى علي يدها قا بي لى يشويه: 
كاد عامس ع سنا جز وود عوه برظ اك اجا حل الى رزوواتس نال الا .1 
ويُجْبَرٌ علئ الإسلام ؛ لأن فيه نفْعًا للصبي فم لعا ميع ارتداد الصبي عند بي 
حَنِيفَةَ ومحمدٍ لَمْ يَرثْ أَبوَيّْه المسلمّين ؛ لأنه مُرْ ركد وَالمْرْتَدُ لا يرث أحدا. 

م و 0 و 

قوله: (لهمَا) [0/:4؟ؤدام] » أي: لزقَرَ والسَافِعيٌ . (فيه) . أى: في الإسلام. 

قوله: (نشوها)ء بقال: شاب الما اللينّء وَالكّوْبٌ: الخلط: 

لوه ا ل ا دن سم 

قوله: (نَلَا يُوَهّلْ لَهُ) ‏ أي: لا يُجْعَلٌ الصبيٌ أهلا للوسلام . 

قوله : (َافََْاوة بذك مَْهُو 5): أي: أفتخارٌ غلرة بالإسلاء(') مشهودٌ» .وقد 
سه الذي أنشّذناه آنقًا. 


أن حا : أَسْلَمَ في صِبَاُ؛ وَصَحَّحَ لبيك عي إِسْلَامَه 


0 


ل ين الول : ترك لش د الشّيَان : ث بن حَارِثَة م لاد 


01( قوله: بالإسلام . مثبت من (دا. 

(؟) هو: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » أبو منصور الثعالبية» أحد أثمة اللغة والأدب» من أهل 
يسابوره واشتقل بالآدت والعازيخ» فمع .«وصئّف لصحت الكتيرة المقععة) متها (يتيمة الدهر) » 
وامكارم الأخلاق»؛ وغير ذلك. (توفئ سنة: 479 ه). ينظر: (ذْمية القصر وعصرة أهل العصر) 
للباخرٌزِي [؟/457]ء وائزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركاتث الأنبارِي [ض/ م5 ؟]: 
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وَلَهُمْ في الرّدَةِ أَنَّهَا مَصَدَّةٌ مَحْضَةٌ بخلافٍ الإسْلام عَلَى صل أبي ١‏ 
وشق ؛ لِأّهُ تع يو أ المَكاؤم على عا عر ولأبي حي محمد ل 


م - 
ها 


تورك عترنة. +1 عرة لرغيق خا ثثنا فى الإشلامء إل 221 جد خلا 
الإسْلَام لِمَا فيه مِنَ القع لَه له وَلَا يُفْملُ ؛ لِأنَهُ عقُوبة » وَالْعْقَوبَاتُ مَؤْضوعَةٌ عَنِ 


| لصبيان )3 2 حَمَةَ عَلَيْهِم 5 
الوا 10 غاية البيان ب ا 1 
عل بنُ بي طَلٍِ » وهو ابن سبع' ا؟سفينة ومن النساء: يك [/8؛اوا/د] بنت 
زا 600 
خوَيّلد») 


_- 


قال0©: «لا خلاق في هؤلاء الأربعة بوجه مِن الوعجوة 90 
5000-6 2 2 2ه 20 4 2 
واختلفت الروايات في سن علِي: فعَنْ سميَانَ عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه 
2 ع م 
قال: «قتِلَ علىءٌ وهو ابن ثمانٍ وخسمون سَنَة)2*0. 


وعن أحمدّ بن حنبلٍ: عن أبيه'' عن عبلد الرزاقي عن ابن جِرَيْح عن محمد 
مي" بن علي : «أن عل عَلنَّا مات لغلاث أو و أربع وستين » رز 40 رهن قرره 


)00 ا «ابن تسع» ينظر: الطائف المعارف») للتَعَالِبيَ [ص/ و]. 

)١(‏ ينظر: «الطائف المعارف») للتَعَالبِيَ [صض/8-]. 

(م) أي: التَعَالِبِيَ هاه . 

(+) المصدر السابق٠‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 7189] » من طريق: سُميَان عيينة عن جعفر بن محمد عن 
أيه جه:: 

(7) كذا وقع في جميع الْسَخْ! وهو خطأ لا ريب فيه » وصوابّه: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
عن عبد الرزاق به. وهكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» [4/07؟] ؛ من طريق إسماعيل 
بن علي الخطبِيّ نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبدٌ الرزاق به. 
وسيأتي أن أبا نعيم الأصبهاني أخرجه أيضا: في (معرفة الصحابة» » وابنْ عساكر في "تاريخ دمشق) 
مِن طرق أخرئ عن أحمد بن حتبل عن عبد الرزاق به. 

(0) وقع بالأصل: «عَمْرو). والمغبت من: «ن)ء و(م4ء واغ4)؛ ولار). وهو محمد بن عَمّرٌ بن- 


2*7 9494© فير4 #ارفارهر ©16(:66(!©0ه 626 هله وعيها هه لوده اوهو الى ناته هد4 5316 8 :اناه هزم 6ه 86ج 5086 2066 لهج 


وعن جعفر بن محمدٍ عن أبيه قال: «أسلمَ عليئٌ وهو ابن سبع سنين » ومات 
وهو ابن سبع وخمسين سَنَة)("2. 

وَرُوِيَ عن الشَعْبِيٌ أنه قال: «أقام علي , بعد إسلامه مع النبي كيه عشرين 
0 مع أبي بكر وعْمَرٌ ثلاتٌ عشرةً سَنَةَ » ومع عَفْمَانَ اثنتي عشرة سَنَة ؛ ووَلِيّ 
0 ارد 
حمس سئين ٠.‏ 

وقال الْقََُِ: قال ابن إسحاق: قَيِلَ عل وهو ابن ثلاث وستين سََة)(4). 

وذكر التَعَالبِيُ فى «اتفاق الأعمار)*© وقال: «عاشن رسول الله يَكليٍ ثلانا 

١ 5 9‏ اه ا 0 

وستّينَ سَنَة » وأبو بكر مِثْلهاء وعْمَرُ مثْلها » وعلة مثْلها)9 . 


- عَلِيَ بن أبي طا 

)]9177/517[ أخرجه: أبو نعيم في امعرفة الصحابة» [81/1] » وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني محمد بن عُمَر‎ 
. بن عَلِيَ به‎ 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» [071/1]؛ ون طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
[41/“/اه]» حَدثنى إِبْرَاهِيم بن مُوسَئ أنا هشام؛ أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني محمد بن‎ 
عُمَّر بْن عَلِيَ به.‎ 

(؟) أخرجه: الدينوري في «المجالسة» [74/8]) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
[5148/517]» من طريق: جعفر بن محمد عن أبيه به. 

(5) أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق» [0148/47] » من طريق الهيثم بن عَدِيَ قال: قال الشَّعِْيَ 
به . 

(4:) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/ 9١؟].‏ 

(5) هو بابٌ صغير عقَدّه التعالبيٌ في جملة كتابه: الطائف المعارف» [ص/ 87 ] . 

() ينظر: «لطائف المعارف» للثعالبيَّ [ص/ 87] . 


--- 
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َهَذَا في الصَِّي الي يَعِلُ » ومن لا يَِْلُ من الصّبِيَانِ لا يَصح ازتِدَاده؛ 
أن إِقرَارَهُ [ ا يَدلُ عَلَى تَغِْرِالْمَقِيدَو» وَكَذَا الْمَجْنُونُوَالسّكْرَانُ الِّي لا يَعْقِلٌ؛ 


قوله: (وَكَذَا الْمَجْنُونٌَ وَالسَكْرَانُ الَذِى لا يَنقلٌ): أي: لايم ارتداتهماء 
كما لا يَصِحّ اتدادٌُ الصبيٌ الذي لا يَعْقِلَ. 

قال في «اشرح الطّحاويٌ): «ارتدادُ السّكْرَانِ لا يَكُونُ ارتدادا ؛ ولا تَبِينُ منه 
امرأثه 1" ظاء]ء وَرُوِيَ عن أبي يوسفٌ أنه قال: تَبِينُّ منه امرأته » وعَقُودُه نافذةٌ 
وطلاقه واقعٌ هٌّ إلا أن علئى قول عُنْمَانَ زلف : لا َعَم يَقَعُ طلاثة0(6) إلئ هيا لقظه : 

[9/م؛ اظ/د] اعلم: أن ده السَكَرَانِ لا تكد تَْتَبرُ ردّة ؛ لِمّا روي أن بعضَ أصحاب 
رسول الله تكد قرأ: «قُلَ يَتأيُهًا -2- ج لآ أَعَبدٌ عبت بحذف 8 لآ 4 
فنزل قوله تعالئ: 8 يا ديرت عَامَي ل تَقْروا الصَلاءَ ونير سُكَرين حَقَّ يكوأ ما 
تَقُولُورت 4 [النساء: ٠]:‏ 

وَجِهُ الاستدلال: أنه تعالئ أطلق عليهم اسم الإيمانٍ» مع أن مِكْلَ هذا لو صدّر 
[4/1/او] عن الصاحي كان ردة. 

فَعْلِمَ: أن رده الشَكَرَان ليست برد استحساناء ذكّر الاستحسانٌ: الحاكمٌ 
الشهيدٌ في «الكافي)7"". 

والقدقٌ.بية ارقاو السَكَرَانٍ: : حيثُ لا يرح عند أبي حَنِفَة ومحمّد» ويِصِحُ 
طلاقة باتّاق أصحابنا أله الطلاق لايَععَلقٌ بالقصدد الصحيح» ولهذا إذا طلق ناسيا 

يقَمُ » والكفدٌ يَتَعَلَق بالقصد» ولهذا إذا سَبِقّ لسائه بالكفرء لا يَكْمْرٌ» والسَكْرَانْ 


يي ويك الب 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْئِجَابِيٌ [ق/ 185] : 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق18]: 
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ب عامحجلبدلدللللسلم38 قايةالبيان 9م ا ح #3 ب 
الذي لا يَعْقلُ ليس له قضدٌ صحيحٌ » فَلَمْ يكْفْرْ لهذا. 

ثم اعلم: أن ادَجُلٌ إذا اوقد تخبط حك وكرابت عقّله» وصلاته التي 
لاه فإن سل َرِمَهُ حجَّةٌ الإسلام ثانياء وكذلك لو صلئ صلاة ثم ارْنَدَّ ثم 
أسلمَ في وَفْتِ تلك الصلاة يَلْرَمهُ إعادتّها . 


وكل من سب رسولٌ الله كي أو أبَصَهُ كان تدا وأمّا ذَوُوا العهودٍ من 
الكمّار إذا فعَلُوا ذلك لم يَخْرجُوا بذلك عن عهودهِم , ا أ يَعودواء فإن 
عادوا عَرَّرُوا 5 000 » كذا في ااشرح الطّحاويٌ) . 


والألفاظ التي إذا تكلم بها المعله يكون ف في ألفاظٍ الكفر في 
نُسَخْ «الفتاوئ)(" . 


وقال في اشرح الطّحاويٌ) : وإذا تَهوّد النْصرَانَيٌ أو المحمية أو تمر 
المَجوبِي ؛ ؛ فإنه لا يُؤْمَرٌ بالرجوع إلى حاله الأوَّلٍ الأنه لا يق بالفحويل ون فر 
إلى كمْرٍ : وذكَرْنا هذه المسائلٌ تكثيرًا للفائدة لمن يرْعَبٌ في المزيد” . 


[واللة أعلم] 9 . 
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. ]"87 ينظر: #شرح مختصر الطحاوي) للأَسْبيْجَابِيٌ [ق/‎ )١( 

6 يعني: في كُتٌبٍ: «الفتاوئ»» والمؤلف يُعبّر غير مرة بالتُسَخْ: عن مُطْلّق الكتب . 

فرة زاد بعده في «د): هذا آخر كتاب السير وهو الدفتر السابع من كتاب غاية البيان شرح الهداية ؛ ويتلوه 
في الثامن كتاب اللقيط بعونه تعالى إن شاء الله » فرغ من تأليفه العبد الفقير إلى الله تعالئ أبو حنيفة 
أمير كاتب بن أمير عمر العميد المدعو بقوام الفاراربي الأتقاني يوم الخميس العاشر من جمادئ 
الأول سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ببغداد فى المحلة الجعفرية عمرها الله تعالى . 

(:) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء واغ)ء» ولار)ا. 


باب البُغاة 5* 1+ 
بَابٌ البّعَاةٍ 

لور 222 22 1-2 1 22 ر 7 غابة البيان هب 
بَابٌ البُعَاةٍ 
اص 1 


وتأخيرٌ هذا الباب؛ قل [:/:؛ واد] وجوده» والمرادٌ من البْعَاةِ: الحَوَارِج) 
ولهذا ذك 09 هذا الباب في [:/4::و/م] «المبسوط)”" ب: باب الخَوَارِجٍ ؛ وهي جَمْع 
لباغي ؛ كالقضاةٍ في جمْع القاضي ٠‏ والبغيئ: : الظلمُ» وهذا الجمحٌ في اسم الفاعل 
- من المعتلٌ الام - قيامنٌ مُطَِد ؛ كالعُرَاةٍ في جمْع القَاِي وغيرٍ ذلك . 

قال في «فصول الأَسْكَرُوشَنِيَ): الا بد مِن معرفة أهلٍ البغي ) ٠‏ فأهل البغّي : 
هم الخارجون علئ إمام الحقٌّ بغيرٍ حقٌ . 

مناته: أن العسلمين: إذا اه تَمَعُوا علن إمام»: وصارُوا آمنين به» فخرّج عليه 
طائفةٌ ين المؤمنين» فإنْ فعَنُوا ذلك اظُلمٍ ظَلّمهم ؛ فهم ليسوا من أهل البغي : 
عي يو لأ وهم ولا ني لاس ذو الإاع يهم أنه 
إعانة علئن الظلمء ولا أن مُعِينُوا تلك الطائفة عل الإمام أيضا م لأن فيه إعانة لهم 
على خروجهم علئ الإماو» وإن لم يَكُنْ ذلك لظم ظَلَمهمء ولكن ادّعوا الحقّ 
والولاية » فقالوا: الحنٌ معنا؛ فهم أَهْلّ البغي » فعلى كل من يَفْرَى علئ التعَالٍ أن 
يَنْصرٌ إمامَ البمسلمين ليع عق ٠‏ الخارجين ؛ لأنهم مَلْعُوتَونَ علون لبان ضاحت 
الشرع » فإنه قال ##: ١«الْفبْنَة‏ نَائِمَةٌ لَعَنَ الله مَنْ أَيْقَطَّهًا)!” ؛ فَإنْ كاز نوا تَكَلّمُوا 


)١(‏ قال في حاشية الأصل بعد أنْ وضّع لَحَقَا على كلمة: : ااذكّر) : لعله: «كسّرٌ) . وهكذا هو في سائر 
النسخ: «كسّرًاا» ومعناه صحيح ٠ ٠.‏ يقال: كسَّرّ فلانٌ الكتات علئ عشرة فصول؛ إذا رتبه عليها. 
ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [47/17 4 /مادة: كسر] . 

(؟) ينظر: #المبسوط» اللسرخبينَ [175/10]: 

(6) أخرجه: أبو مُحَمّد النجّار في «جزء مِن حديثه) كما في «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي- 


0 


لل ل هق غايةالبيان #3 
بالخروج » لكن لم يَعْزِمُوا على الخروج بِعْدٌ ؛ ؛ قيس للإمام أنْ يَتَعَرَضَ لهم ؛ لأن 
العزمّ [/:؛٠ظاد]‏ علئ الجناية”© لم يُوجَدْ بعْدٌ. كذا ذكّر في «واقعات الإمام 
اللدمث 0)2؟) 

٠. سئي‎ 


وذكر القلديية9) فى «تهذيبه): قال بعضْ المشايخ: لولا علي ما دَرَيْنا الال 
مع أهلٍ القْلة » وكان عَلِيم'' ومّن تبعّه بن أهل العدلٍ » وحَصمه ومّن تبعّه مِن أهل 


»]١941/1[ 4‏ من حديث أنس بن مالك و . 
قال المُناويّ: «أخرجه الرافعِيّ الإمامٌ في «تاريخ قزوين» عن أنس » ورواه نه الديلّمِيَ » لكن بيّضنَ 
ولده لسنده) . نظر: «فيض القدير» للمناوي [571/54]» و«أسنئ المطالب في أحاديث مختلفة 
المراتب» لأبي عبد الرحمن الحوت [ص/ 948١/رقم‏ 77 ] . 

)02( هكذا وقّم في عدة تُسَع حَطية من «الفضول»: «علئ الخيانة»» منها: [ق "/أ/ مخطوط مكتبة نور 
عثمانية/ (رقم الحفظ: ؟/9١)].‏ و[ق */ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: .])١1670‏ و[ق 4 |ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية/ (رقم الحفظ: «19/7)] . 
لكنْ: وجذنا في نسخة أخرئ مُنُقَنة - منقولة عن نسخة المصئّف [ق */ب / مخطوط مكتبة راغب 
باشا تركيا/ (رقم الحقط: 0) العبارةً هكذا: «على الخيانة» . وهذا أصح ٠‏ 

)2( اللَّامِشِيُ (بيم مَكْسُورّة وشين معجمة, سْبَة إَى : : الامش»» قرية مِن قُرّئ فرْغانة من بلاد ما وراء 
التّهر): “جو الشكين بن .غلرة.بن أب :القالسم عاد النين أبو على اللَّامِشِىَ الفقيه الحنفي . كان إِمَامَا 
فَاضلا مُناظِرًاء له مِن الكتب: «الزيادات في الفروع»» وا الواقعات» . (توفئ سنة: 61717ه). 
ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [١0/1١؟]‏ . و«اهدية العارفين» للبغدادي [11/1"]: 

5 القَلَاسِيُ (أو القَلّاسء بمَنْح القاف وتشديد اللام المفتوحة ؛ نسبةٌ إلى : القَنْس » وهو الحَبل الغليظ): 
هو محمد بن خُرَيْمَة أبوعبد الله البلخِيّ أحد مشايخ بَلْخ » له اختيارات في المذهب . (توفئ سنة: 
5 ١*اه).‏ ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 5/51 ] ٠‏ و«المِرُقَاة الوفيّة في طبقات 
الحنفية» للمَيْرُورْآبِادِيَ [ق/ 0/أ/ مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب - تركيا/ (رقم الحفظ: ١/51)])؛‏ 
و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لعبد القادر التميميّ [1/ق١٠١١/ب/‏ مخطوط مكتبة الدولة 
- بِرْلِينَ/ (رقم الحفظ: »])٠١١17‏ و[ق070/أ/ مخطوط مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
0 )] 

(:) يعنى: في توْبته . كذا جاء في حاشية: (م). 


باب البغاة ©* 
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َإذ قلت ومين شين ىبلو وحَرجُوا ين ااام دام 
لد ل اجتاة. كل عن تتم أن علا يه مَمَلَ كَذَلِكَ بأهل 
حَرُورَ رَاءَ قَبْلَ قِتَالِهِمْ ‏ وَلِأَنَهُ أَهْوَنُ الْأَمْرَيْنِ» وَلَحَلَّ السك يَنْدَ يَنْدَ دَق به مدا بد. 
011 ا م0 
البغي ؛ وفي عد الحُكمُ للعلبة ولا ندري العادلة والباغية؟ كله طون 
الدنيا» . إلى هنا لظ كتاب «الفصول). 

قوله : (وَإِذَا َعَلَتَ قَوْمٌ مِنّ | متَلِمِينَ [4*/1 /اظ] عَلَى بَلْدٍ 2 وتوا صن 0 
الإمَام ؛ دَحَاهُمْ إلى الْمَوْدٍ إلى الْجَمَا لِحَما َو وَكَقَفٌ عَنْ شُبهَتِهةْ) » وهذا لنْظ القُدُورِيٌ 
فى «مختصره)27. 

وعلل صاحبٌ «الهداية») بقوله: 3 عَلِئا فَعَلَ كَذَلِكَ [4/١؛:ظام]‏ بأَهْلٍ 
حَرُورَاء7' قَبْلَ قِتَالِهِمْ) » يعني: أن علا دعا الكَوَاِج ؛ حيث بعت ابنَّ عباس إليهم 
فناظرّهم في ذلك » فيُدْعَون قبْلَ القَتَالٍ رجاء العود فإن أَهْوَنَ الَفي التْرِيعُ “0 

وقال أبو جعفر الطّحاويٌ في امختصره): (وإذا أظهرّتٌ جماعة ين أهل 
القيْلة :ريا ؛ وقاتثْ عليه وصار لها متمةٌ؛ سي عمًا دعاها إلى الخروج ؛ إن 
ذكدث لماو ألصِيّث من غالبها ؛ وإلا دُعِيَتْ عِيّثْ إلى الخروج إلئ الجماعة) 17 . 


قال أبو بكر الرَّازِيُ في ١اشرحه):‏ «وإنما سّيْلَتْ عن ذلك ؛ لجواز أن يَكُونَ 


.]178 ينظر: #مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟9) حَوُوَوَاء: قيل في صَبْطها بمَنْح الحاءء وضمٌ الراء» وسكون الواوء وقح الراء . ٠‏ وقيل: بفتحتيْن في 
أوّلها ؛ أي : الحاء والراء. وهي قرية بظاهر الكوقة . ينظر: : (معجم البلدان» لياقوت الْحَمَوِيَ 
[45/1؟]ء وما اتفق لفْظه وافترق مُسمّاه مِن الأمكنة) للحازمي [ص/ .]88١‏ 

(١‏ هذا مكل عربي مشهور يرب في إذْرَاك الحاجة من غير مشَقّة. ٠‏ وأصله: أن الرجُل كان يُورِد إبله 
شريعة المّاءء فقشرب» ثم يشْكَل هُوَ بكسائه وينام» ولا يُوردها بنرا فيسْتَاج إلى تكلف الاستقاء 
لها ينظر: المستقصئ في أمثال العرب» للزمخشري [444/1]. 

(:) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/ 01 ٠]1‏ 


وركو سحي وي كدي يون ارس ع لح 5 0000077 
خروجُها للامتناع ين ظَلْمٍ جرّئ عليها ؛ أو علو خبرهاء فإذ كاتا مسي 0٠١‏ 
الظلم ؛ فهم مُحِقُون لا يَحِبُ قتالّهم, بل يَحِبُ معاوتثهم ؛ لأنَهُم حينئلٍ خرَجُوا 
للأمر بالمعروفف والنهي ا ال 
أو لبق غيرّهم » دُعُوا إلى الجماعة » والدخولٍ في طاعة الإمام)”'". 


دور قر ه 


والأصلُ فيه: قوله تعالى: «قان طَاِعتَانٍ ب ألْمؤّمرين فكوا يحوأ مهما 
نا بََتَ هما عل الي ميا تي تتى حَقّ تن إل أثر َه 4 [الحجرات: .]. 
فاستِمّدْنا مِن هذه الآية حَكْمَيْن: 
أحدّهما: أنه ما كان لنا طمّعٌ في استصلاجهم ورجوعهم » فعلينا أن ندعوّهم 
وتَسْمَصِلَحُهُم ؛ لقوله تعالى: اتَأَصَلِحُوا يتما 4 . 
َ والثاني: أ: نهم إذا لَمْ يُجيبوا إلى الصلح والرجوع , وأظهَرُوا البغي وجب علينا 
قتالهم . / 


ثم يبغ لك أن تَعْرِفٌ تبذَا من بَبْعَةَ علِومٌ » وقتاله مع مُعَاوِيَة . ا 


قال أبو عبد الله محمد بن سعد مُصَتف كتات: «الطبقات الكبير» - 
0 2 5 - يآ - يت إإخ 2 ع 
خديسي يوسيب بوي تسبي ند 
و 
بالخلافة بسدا لم وس ا 
بن َيِل [:1. ٠ةاواد])؛‏ ععك بن امسر وأشافة بن تيدء وسَهْلُ بن تيف وأبو 


ب الأنصَارِي ومحمد بن سَلَمَةَ » وَرَيْد بن كَابتِ» وحَرَيْمَةٌ بن كَابتِ » وجميعٌ 
و 0 رسول الله علي وغيرهم . 


.]٠٠١ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [1/ووة-‎ )١( 


>. 


باب البُغاة 2م 


#7 م 0ج 29 مام م0 9 اماد و نورق نوو نو نازوا ونه انه ونه واو نوا نوزم قبن :6486 (و ههه اورم لى224 اوتج و زمه 


سح بيه ونان رسيي سيب سبي ببسب 
ثم ذكَرَ طلحة وَالربيْر : أنهما بايعاه كارهين غير طائعين» وخترّجا إلئ مكة 
وبها عَائِكّةُ ؛ ثم خترّجا ين مكَةٌ ومعَهُما عاذ َه( إلى البَضْرَةٍ ٠‏ لبون بِدَم عُفْمَانَ : 
وبلّْ علمًا ذلك » فخرّج بن المدينة إلى العراق» وحَلّفٌ عَلِيٌ بالمدينة سَهْلَ بن 
خُتتفيِه ثم كنب إليه أن يَْدَمَ» وولّى المدينة أبا الحسن الْمازِنِيَ وميم 
وبَعَتٌ عَمَّارَ بنَّ يَاسِرٍ والحَسنّ بنَّ عَلِينٌ إل أهل الكوقَة يَسْعَدْه يَْتَتْفْرهه7" للمَسِيرٍ معه 
فَقَدِمُوا عليه » قَسَارَ بهم إلى البَصْرَةٍ عار ا سا و 
من امل البشرة واقيرمهينرة الجثل قي جداقى الآعزو سة ست والاتين ب فقاو 
بهم » وقبَلٌ يومئذٍ طَلحة وَالرْبْيِدُ رٌ وغيرُهما » وبلعّت القتلئ ثلاثة عسّرٌ أل قتيل. 
وأقام عَلِيدٌ بِالْمَصْرَّةِ خمسٌ عشرة ليلةَ [؛/ ٠واظ/د]‏ » ثم انضرف [لوم الكوقة ؛ 
ثم خَرَجَ يريد مُحَاوِيَة بن أبي ْلَه ومن ممه بالشَامٍ ٠‏ فبلّغ ذلك مُعَاوية» فحَرَجَ 
ليه يمن معّه ين أهل الّامٍء فالا يِِمينَ في صَمَرٍ سم سبع وثلاثين» فَمْ ياوا 
بفجلوق :بها ماما 
وََتِلَ بَصَقينٌ! عَمَارُ بن يار » وج بن ثايث » وأبو عَْمْرَةَ الْمَازْتث » وكاتوا 
مع عل » ورَقَمَ أهلٌ الشّام الْمَصَاحِمّ يذْعُون إلى ما فيهاء وكانّتْ مَكِيدَة مِن عَمْرِو 
بن العَاص » أشار بذلك إلئ مُعَاوِيَة [44/1,,] وهو معّهء فَكَرِءَ الناسٌ الحربّ» 


() كانت عائشةٌ خرجّث من المدينة إلى مكة حاجّة . كذا قال الفتبِيُ . كذا جاء في حاشية: (غ4ء ولام). 
وينظن المعارف» لابن قتيبة [ص / ٠8‏ ]: 

(؟) ذو قار: ماء لبَكْر بن وائل : قريب من الكُوقة » وفيه كانت الوقعة المشهورة بين قبيلة وائل والفُرْس ) 
وكان النصر للعّرب٠‏ ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [1417/4]. و«المعالم الأثيرة في 
السنة والشيرةة للكعننا شُرَّات [ضن/1171]: 

() أي: يطلب تُتُورَهم» والنفي: القومٌ النافرون لحب أو غيرهاء وفي المل: «لا نت في الهبر ولا 
فى النفير». يُضْرّبٍ لمن لا يصَلح لِمَهمْ. كذا جاء في حاشية: (غ): ولام ؛ و(دا. 
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ووو و 0 
تَدَاعَوَا إلئ لى الصلحء و ا الْحَكَمَيْنِ : كي عل : آنا مون الأشْعَرِيً ؛ 
وَحَكُمَ مَُوِيَة عَمْرَو بنَ العَاصٍ» وكتبوا بيهم كتابا: : على أنْ يُوَافُوا رأ سّ الحَولٍ 
برح" فينظوُوا في أثر هذه الأ فافترق الناسُ » فرجَعَ ما ويه بالأَلقةِ من أهل 
الشّامِء وانصرّف عَلِيدٌ إلى الكُوفَة حتاف والدّعَلٍ(”©؛ وخرجّث عليه الحَوَارجُ 
مِن أصحابه » ومّن كان معَهُ: وقالوا: لا حُكمَ إلا لل وعسكروا بِحَرُورَاءَء فبذلك 


لعي ى 


سُمُوا: الْحَرُورِيَة1©» فَبَعَتَ إليهم عليءٌ: عبد الله بن عَبّاسِ وغيرَه» فَخَاصَمَهُمْ 
وَحَاجَهُمْ : فَرَجَمّ منهم قومٌ كثية7؟), وكََتَ [/ا/اهاو/د] قوم على رأيهم ؛ وساروا إلئ 


6 أذْرُح: اسم موضع . كذا جاء في حاشية: لغ واد وفي حاشية م4: جاء في #المجمل»: أَذْرُح: 
بلد. وينظر: ل(مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ 58"] . 
قلنا: أذرّح ‏ بفتح الهمزةء وسكون الذال؛ وضم الراء» وبعد الراء حاء مهملة : مديئة و 
تجَاور الجَرْيّاء » فيها اجتمّع الحكمان: عَمْرو ين العاص وأبو موسئ الأشعري ؤ© (سَنة ا ه)ء 

حين احتكم إليهما عَلِيَ بن أ بى طالب ومعاوية بن أبى سفيان #96 إِثْرَ وقعة صِفَينَ (سنة /إلاه) ‏ 
وه اليوع :ون مده اشرق اك مداق سيد وقان. ينظر: #معجم البلدان» لياقوت الحموي 
[1/هال]ء والمعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث الحربي [ص/ .]1١‏ 

)١(‏ الدَّغَلٌّ: المَسادٌّء مثل الدَخَل. يقال: قد أَدْغَلَ في الأمر؛ إذا أَدْخَلَ فيه “ما يخالفه ويفسدة. 
ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَؤْمَري [7917/4١/مادة:‏ دغل] . 

(١‏ الزورع._ااخ العام المهملة ؛ وراءيّن مهملتَيْن : إحدئ فِرّق الخوارج » وسٌّمُوا بذلك ؛ لأنهم 
اجتمعوا في مكان يُسَمّى حَرُورَاء. ٠‏ وهم يقولون بتكفير الأمّة» ويتبرأون من الحَتّتَيْن» ويتولؤن 
الشيكيْن» ويَدْجُون المسلمين» ويسْحَحِلُون الأموال والُروج + ويأخذون بالقرآن: ولا يقولون باعي 
أصلاء ولهم أقوال شنيعة معروفة . ينظر: «التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدّع» لأبي الحسين 
الملطِيَ [ص/ 07] » و«مقالات الإسلاميين واختلاف المُصِلَّينَ؛ لأبى الحسن الأشعري [ص/ 
7 وما بعدها] ؛ و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي [ص/ ١5‏ /وما بعدها] . 

(:) أخرّجَ مناظرةً ابن عباس ثليه للخوارج: الإمامٌ أحمد في «مسنده» [47/1 .] » وأبو داود في اسئنه؛ 
في كتاب اللباس/ باب لباس الغليظ [رقم/ /ا٠‏ 4 ] » والنسائي في «السئن الكبرئ» في باب قول 
النبي 2 من كنت وليه فعلئ وليه / ذِكر مناظرة عبد الله بن عباس الحَرُورِية واحتجاجه فيما أنكروه- 
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يفي ا بر 210 
اهران" ال ليل برضا شيل ولو عبد ام بنَ خَبّاب بن بيت 
وثلائينَ. 

2 2 - 3 و 

ثم انصّرّف علي إلى الكوق : تدعا ولم يَرَكِ الناسٌ يخافون عليه مِن 
الخَوَارجِ من يومِئذٍ إلئن أن تل واجتمّع الناس بأَدْرُحَ فى شعبانَ سَنةَ ثمانٍ 
وثلاثين ) ا ا وابنْ عُْمّر وغيرّهما مِن أصحاب رسول 
ال كل ققدم درو أبا موسى» ككلم كَل عَلياء وَتَكَلمَ عَمْوٌو كاد مُعَاِيَةٌ وبايع 
له » فتمَرّق الناسُ علئ هذا" إلئ هنا لظ كتاب الطبقات) مِن غير تغْيير ٠‏ 


وحَرُورَاَ: قريةٌ بالكوفة. قال الجَؤْهَرِي: «حَرُورَاء: اسم قري يُمَدُ ويُقْصَرٌ» 


- على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ية [رقم/ 461075]ء والحاكم في #«المستدرك على 
الصحيحين ») ا : عن عكرمة بن عمار العجليّ عن أبي زميل سماك الحنفيَّ عن 
عبد الله بن عباس وله ٠‏ 

)1( النَهْرّوَانَ ‏ بفتّح النون» وقيل: بالضم , وإسكان الهاء ‏ وفتّح الراء» وقيل: بالكسر ء وقيل: بالضم » 
والهاء في جميعها ساكنة : منطقة بين بغداد وواسطء يَجْرِي فيها نهرٌ يُدْعَى باسمهاء ويَصبٌ في نهر 
دجْلة . وقد كانّتُ بها وفعة التَهرّوَان بين علي وله » وبين الخوارج (سَنة: 74ه). ينظر: «الروض 
المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ 087 ] ؛ وامعجم ما استعجم» للبكري ]١810//4[‏ . 

(9) لق التق ةداعو مزضن د يضم أوله : وسكون الراء + يغادها قاف > ويعشها وى ضاكتة ».قم مزناد سن 
زهير السغدِي » كان مكان يده لَحْمة مُستمعةٌ على ملكي ؛ ٠‏ وإذا مُدتْ امْتَدتْ » حتئ ُوَازِيَ طُولٌ يده 
الأخرء م ترك فمُود . وقد ذكر الهيعم , بن عَدِيّ: :أن الخوارج ترعنم أن حر قُوص بن زهي ركان 
من أصحاب النبيّ كك , وأنه عل معهم يوم التَهْرّوّان ٠‏ قال: فسألتٌ عن ذلك؛ لم أحل ا اغيذ) 
يعرفه!» . وقد بي حُرْقُوص هذا إلئ أيام علِيّ وله ؛ وشّهد معه صِمّين » ثم صار بن الخوارج » وكان 
معهم لَما قَاتلّهم علو زلقه. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي :]1١4/1[‏ و«أسد 
الغابة» لابن الأثير [17/4/1 ] » و«الإصابة» لابن حجر [ 55/17 ]. 

(؟) ينظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد [ 71/7 - 78] . 
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0 ا د 2 3 يد أ يُعَرَقَ م و يع و 
وَلا َبِدَأ بقتالٍ حتى [١31/ظ]‏ يَنْدَأُوه » فإن تدءوه عُوه قَائَلَهُمْ حَنَى 
اال لل ل ته غهاية البيان تود لاد سوسم 
ع 


ُسبَث إليها الحَرُورية من الحَوَارِج ‏ كان أَوَّل مُجْتَمَعِهِم بهاء وتَحْكِيمُهم منهاء 
يي 
يُقال: حَرَورِي بَينْ الحَروررَ “عن 


3 2 ا بال عبن دار َ وأععم 9 000 : 
القَتَالَ . 


قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِئُ في «مختصره): قال الحسنٌ بن زيادٍ: قال أبو 
حَنِيفَة : إذا [ا/دداظ/د] وقعت الفعدة بين المسلمين » فيَنبغْي للرّجل أن يَعْتَزِلَ الفتنة : 
ويَلرّمَ بَيَهٌُ» ولا يخْرُحٌ في الفتمة. ١‏ 

قالوا: إنما أراد أبو حَنِيفَةَ بذلك إذا لم يَكَنْ هناك إمامٌ يَدْعُو إلى القَعَالٍ» ون 
كان إمامٌ يَلرّمْهُم إعانه . 


والدليل علئ هذا: ما قال الكر خية أيضًا فى «مختصره)» بقوله: «وقال أبنو 

حييفة: إن كان الناٌ مجكيعين عل إمام د من السلمين» والناش ابثوناء والشيل 
أو مز ند مل شل الاسام عل إن اف الحماعو» ابو للحن 
أن يُعِينُوا مام أهل الجماعة » وإِنْ لَمْ يقد روا علون ذلك لرِمُوا بيوتهم ول يَخْرجُوا 
مع اللين حرجا عار إمام أهلٍ الجماعة؛ وَلَمْ يُعينوهم) ٠‏ ثم قال: : «وهدا اقول 25 
وأبي يوسف). 

ثم قال في «مختصره»: «قال الحسِنٌ: وكان بو جكقة يشول : ينبي للإمام 
إذا بلّغه أن الكَوّارِجَ [0/4+:رام] يَشْتَرُون السَّلاحَ ‏ ويَكَأمٌيُون للخروج لقتال أهل 


. ينظر: «الصحاح في اللغة للْجَؤْمَري [514/1/مادة: حرر]‎ )١( 
.]179 (؟) ينظر: «مختصر القدٌّوري» [ص/‎ 


3. 
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قَالَ ولية: مَكَذَا ذَكَرَ الْقَدُورِيٌ فى: «مُختصَرو» وَذْكَرَ الإِمَامُ الْمَعْرُوفُ 
بجُواهِرَ رَادَهُ ه: أنَّ عِنْدَنَاِ جور نيدأ كالم فكاو الةتشراء وال 
ج  -----‏ --- 22 21 غاية البيان #2 سس 
الجماعة : يبي للإمام أن يبعّث إليهم من الجُنْدٍ من يُقاتِلُم ؛ وينْبَغي للمسلمين 


أن يُسَارِعُوا في ذلك ويُقاتلُوهبو)(©. 

قال في «اشرح الطّحاويً»: : افإذ قاتَلُوهُم » فمن قُيِلَ ين أ عل 
ولا يُصَلى عليه » ومن قَيِلَ من أهلٍ العدلٍ ؛ فإنه يُمُعَلٌ به ناما فل بالشهيدة :و 
حَكُمٌ الشهيد). 

وقال في (وجيزهم): ذم لير أَوَلَا ولا 3 امد 3 أخراء فلو بطل 

شَوْكتَهُم في الحالٍ» ولكن لَمْ يو مَنّ [0/؟واو/د] غافلة اجتماعهم في المآلٍ؛ ففى 
جواز اتَبَاعِهم بالقتل وجهان)(". 
تم الأصل في جواز قِتَالٍ الْبْعَاةِ: قوله تعالئ: #وإن طَايِمََانٍ مِنَ الْمَؤّمِنِنَ 

فصوأ ََصَِلِحوأ يتنهم وإنْ بت هماع الها معيو ألتى تَى حي 5 إل أَنَراسَهِ 4 
[الحجرات: 9]» أي : ول تَرْجِمَّ ) ولأن عليًًا قاكل الشوارج :/١[‏ ؛لاظ] بميخضر ين 
أصحاب رسول الله وةٌ من غير تكيرٍ منهم » ٠‏ فحل محل الإجماع» ولأ في 
اجتماعهم مفْسدةٌ عظيمةٌ» فِيَجبُ تَفِْيقهُم بالقتال دفمًا لها. 


والذي رُوِيَّ عن ابن عَمَرَ وغيره مِن الصحابة مِن قعودهم وتَرْك الإعائة ؛ 
فذاك محمولٌ علئ عدم قُدْرتِهم على القِمَالٍ ؛ إذ العاجرٌ لا يَلْرَمُهُ الحضوة . 

قوله: (وَدَكَرَ الإِمَامُ الْمَعْرُوفُ يُوَاهَر رَّادم) » وهو الإمامٌ أبو بكر محمدٌ بر 
الحسين البْخَارِيٌ ؛ سورد وار زَادّه ؛ لأنه كان ابنَ أخت القاضي الإمام أبي 


.]754 ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/‎ )١( 
٠ ]١174/1[ (؟) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي‎ 


ب اط يسوب و يي 00 


2 إن 


ولنا: ان الحُكمَ يدَارُ عَلَى الدَلِيل ؛ وَهُوَّ الاجْتَمَاعَ وَالِإمْتََاعَ ؛ وَهَذَا لدي 
ل انْمَظَرَ الإِمَامُ حَقِيقَة حَقِيقَة حَقِيقَةَ قعَالهمْ رُبَّمَا لا يُمْكِنُ الدَفْع ‏ َيدَارُ عَلَى الدَلِيلٍ ضَرُورَة 
2-5 لت 0 
ثابتٍ قاضي سَمَرْقَندَه وكان خْوَامّر زَّادَه إمامًا كاملا في الفقه بِخْرًا غزيراء 
صاحبّ التصانيفف ‏ و«مبسوطه أطْوَلُ المباسيطٍ » وكان وفانه فيما بلقنا في الم 
النى وغوت فيها قنش الأئمّة م اللترخبير » سني لمان وتعالين وأريع مث وكا ونا 
فَخْرٍ الإسلام البَزْدَويُ سَنَةَ إحدّئ وثمانينَ وأربع مئة» وكان وفاة القَدُورِيّ سَنَ 
ثمانٍ كاين [51/1ظاد] وأربعَ مئة . ١‏ 


قوله: : (وَهُمْ مُسْلِمُونَ)» أ يي : : القاة مسلمون ع بدليلٍ قوله تعالئن: وين َع 
3 حَدَهُمَا عل الخذرئ 0 ه.أي: إحدئ الطائفتين م من المؤمنين » وقل سَّ سَمَئى الِعَاةَ 
مؤمنين كما ترّئ 


قوله: (لِأنَ تَفْسَ الف مح عِنْدَهُ) » يعني : أن عله إناحة القتل: هو 
عند الشَافِعيٌ [؛/ .+؛ظ/م] » وعندنا: العِله هي الحِرّابُ . 


قوله: (وَلََا: أن الْحكْمَ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِء وَهُوَ الِاجْتمَامٌ)» يعني: أن 
المَفُضُود د مِن قِتَالٍ البَاةِ دَفْعُ شَرّهِمء فإذا وَجِدَ دليل الشَّرّ ‏ وهو اجتماعَهم 
5-7 - يجب دَفْعَهُم بالقتال» والدفْعٌ هو الحُكُمُ المرَتّبُ على شَرّهِم» فلا 
حاجة إلئ انتظار حقيقة الشرّ ؛ لأنه حيتئل ربّما يَحْصَل لهم شَوْكةٌ وق يََُ مها 
علئ المؤمنين أمدٌ عظيمٌ ‏ لا يُنادَئ ولِيده20 » ويُضْرَبٌ لهم المَكَلُ السائل: «سَمّنْ 
)١(‏ 'قال أب عبيدة وين أمثالهم في الشدّة: القو في أشي لا جاتن وليثه- لي بلع ين النجهد أن ْمل 

المرأةٌ عن صَبِيّها أن تدعوه. من «مجمع الأمثال». كذا جاء في حاشية: (غ4. و«ماء واد).- 
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ا 0 20 


52 ا 07 
ميقم حل الزان كرك ودر وا كز َفمًا ِل عر الْإمكَانٍ. 


ده # 1 24 1 2 نا ا - 0م 
والمَروِي عَنْ بي خزيفة هالؤدين إزوم البيت_تيخمول عاون. ال عدم 


4 


0 2-0 0 12 7 ٠. 
. الما م ما | عَانَةَ الإِمَامٍ الْحَقّ قَمِنَ الْوَاجِبٍ عِنْدَ الْنَاء وَالعَدْرَة‎ 


- 


0 


َِن كَاث لَه ذه أجهر على جريحهم . وَاَ مُوَلِهمْ ؛ كبا يَْعَحِقَا 


يخ » وَإِذ م يكن لهم يِه م بهذ على جَرِيجوم ولم تيغ مُولُمْ لاقام 
بس سس سج ضاي لياه 4# 77 سس سس 
كَلْبَكَ يَأْكُنْكَ)20. 


قوله: (حَنَى يُقَلِعُوا) ؛ والإقلاع : الامتناع ؛ منة توه جي: «أقلعوا عَن 
المعاصي قَبْلَ أن يأَخدَّكُمُ الله) 1 
قوله: (جِنْدَ الََْا)» والقَتَاُ بفتج الغين المعجمة والعَد -: الكفاية . 


قوله: : (َنْ كات لَهُمْ ف جر علَى جَرِيحِهمْ ؛ وَاتبعَ مُوَليِهِمْ) , هذا لفظ 
القَدُورِيّ فى «مختصره) 7 وهذا لأنَ الغرض من وتالٍ العا إزالة بهم ؛ ؛ لقوله 
تعالئى: « ع بق إل أَمرِآَه » » فإذا كانت لهم ف نه ينجي المولّي إليها؛ فالغالتُ 


5 وينظر: #مجمع الأمثال» للميداني [40/7] ٠‏ و«المستقصئ في أمثال العرب» للزمخشري .]٠١6/1[‏ 

)١(‏ يُضْرَبٍ مكلا لسُوء الجَرّاء. فقد زعموا أنه كان لرَجْلٍ كلب فكان يسْقِيهِ اللبنَ» ويُطعمه اللحمّء 
يسمه » ويرجو أن يصِيد به أو يخرس عَتَمَه » فأناه ذات يوم وهو جائع ؛ فوتّب عليه الكلبٌ فأكّله! 
فقيل: سَمِّنْ كَلْبِكَ يَأكُلْكَء فذهّب مثَلَا. ينظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري [570/1]ء و«أمثال 
الوب #للستتمل الشبى الأ 1]. 

)0( لَْ نظفر به مُشندا بعد مزيد النظر ؛ ؛ وإنما أخرجه: الخطابي في: اغريب الحديث» [1/7١٠؟]‏ . حدثنا 
ابن عتَّاب » نا الكَدَيْمِىَ في إسنادٍ له: : أن قوما خرجوا على ساخل البحرء ؛ فسمعوا مناديًا يادي من 
جَوْف البحر يقول: «أفْلُوا عَن المعاصِي قَبْلَ أَنْ يَأُخْدَكُم الله فَيَدَعَكُمْ هنا اه . 

() ينظر: الامختصر القدُوري» [ص/ 779]. 
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. 


الشّرّ دُوتَهُ » وَقَالَ السَّافِعِيعْ « 8: لا يَجُورُ ذَلِكَ في الْحَالَيْنِ ؛ لأن الْقِتَالَ إِذَا 
ب سه ضايةالبياة 4 ب بي 


ام 


أنه يَحُودُ باغياء فلهذا جرَّزْنا تله وكذلك الجريحٌ إذا كانت لهم فِنَه؛ يُذَقَفَ فف(1) 
]عليه لان الغالب من حال الجريح 31 راغا حيدل بالالتباء 
إلى فِثه الثقاةء فجاز ككله. 

وعندٌ الشَّافِعِيتَ: إذا بطلّتُ شوْكتُهُم في الحالٍء ولكن لم يُؤْمَنْ غائلة 
اجتماعهم في المآل ؛ ففي جواز اتباعهم بالقتل وجهان”". 

له في الخلافية: أنه اندَفّع شّجُّهم» فلا حاجةً إلئ الاتباع » وهذا لأنه تِكَالّ على 
وَجْهِ الدفع » فصار كقتالٍ غير الحَوَارِج . 

قلنا: : لا لم أنه َال على وَجْهِ الدفع » ولهذا يَحِبُ قتالّهم بمجرَّدِ امتناعهم 
عن أحكاونا» وتحيرِم بلا انتظار إلى قال وليِنْ سلما ؛ لكن لا تُسَلَمُ أن المعتير 
وجوة لقال منهم حقيقةً » بل المعتبرٌ دليل القِكَالٍِء وذلك حاصلٌ إذا كانت لهم 

فِنَهَ فلو اْعٌظِر إل وجود القِثَالٍ حقيقةً ؛ ربما لا يُمْكِنُ دَفْعٌ شَرّهِم بعد ذلك. 

قال الجوؤك تطالر الجريح؛ ! إذا أسرغتٌ قثْله؛ وهذه الأفعال في المتن 
امنيا نوله. (أَجْهرٌ) و(وَاتبعَ) و(لَمْ بُجهَرْ) و(وَكَمْ ف تََعْ) كلّ ذلك سغلوز عبيعة 

قوله: (دُونَهُ) » أي: دون إجهاز جريجهم » واتباع مُوَلِيهم . 

قوله: (في [1/هكلاو] الحَالَيْنِ) ؛ أ : فيما إذا كان لهم فِنَة أو لم يكن [:/1وام) 
)١(‏ يقال: ذَقّف على الجريح ‏ بالدال والذال جميعا ‏ إذا أسرّع قثْلّه . كذا في «الديوان». كذا جاء في 


حاشية: اغ)» ولام) » واد». وينظر: اامعجم ديوان الأدب» للفارّابي [01/1] » و[10/1/8]. 
000( هذه عبارةٌ الغزالي في: «الوجيز في فقه الشافعي) -]١34/7[‏ وقد تقدمث قريبًا: 


رذ 


© باب البّغاة 2+ 


تَرَكُوَةُ ل يق كله دنا وجوائة عا ككدئة أن القدعد :ليله لا حَقيقكة 
.ولا منت لهم ره وَايفت] لَه مال قل َل بيذم جل ولا 
ولا يكين سك » وَلَا يُؤْحَدْ مَالٌ . وَمُوَ القَدْوَةُ ني هَذَا الْبَاب. 


وَقَولَهُ ني الْأَسِير تأُوِيله ذا لَّمْ يكن لَهُمْ فكة فِتَدّء فَإِنْ كَانَتْ يَفْحّلُ الإِمَام 
سه اي الاك 2 ببح 
قوله: (دَلِيلهُ) » أي: دليلٌ القَالِ. 


مك 


سبجدة ملأ 07 ع 3 

قوله: (وَلا يَسْبَى 2 0 وَل , 7 4 ِقَسَمْ لهُمْ ال هذا لمآ القدُورِيّ 
في (مختصره)(! "لوهذ يروي عن عي امال يدم الجقل! دلا يُفْتَعُ لهم مال» 
وله تن لهم 01 ولأنَهُم مسلمون» فلا بخ فده "اليج ] كذا في (شرح 
الأقطع». 

ويومٌ الجَمّل: هو اليومٌ الذي كان فيه وقعةٌ عَائْكَةَ مع على وليه [/هاظاد] » 
وقد مَرّ ذِكْرٌه قبل هذا » وإنما سُمىَ يومَ الجَمّل ؛ لأن عَائِْسَة كانت يومئذٍ علئ جَمّل . 

0 1 ل ا 1 5 1 7 

قوله: (وَهُوَ الْقَدوَةٌ في هَذَا الْبَاب). أي: عَلِيئٌ ل هو المُقْتدَى في باب قِثَالٍ 

الخَوّارج . 
9 3 3 52 - و ل 0 

والقدوةٌ: اسح للاقتداء ؛ كالأسْوَة: اسم للانْتساء , ثم يُقَال: فلان قُدُوةٌ؛ أي: 

يقتدّئ به . 


قوله : (وَكَوْلهُ في الأسِيرٍ) . أي : قول علي في الأسير: وَل يُفْعَلُ أسيه(2 ع 


)١(‏ ينظر: (مختصر القدوري» [ص/ 79؟]: 

(؟) لَمْ نظفر به بهذا اللفظ عن علِيئٌ ولقة مُسْنداء لكن رُوِيّ معناه مِن طرّق متعدّدة بعضها ثابت . ينظر: 
اانصب الراية» للزيلعي [577/7 ] » واإرشاد الفقيه إلئ معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير [1/4/17]. 

() هذا جزء من أثر أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/ 1/815"] , ومن طريقه: البيهقي 
فى #السئن الكبرئ) [141/4]ء وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ )]16054٠‏ من طريق: جَعْمَرك 


31 © كتاب السَيّر ©» 
الأسِيوء إن قناء حَبْسَهُ لِمَا ذَكَرْنَاء وَلِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ» وَالإِسَْامُ يَعْصِمْ النَفْسَ 
وَالْيَال 


7 3 3 5 5 هِ تن مم سم - 
وَلا بس بأن يُقَاتلوا بسلاحِهمْ إن احْتَاجَ المُسْلِمُونَ إِليْهِ » وَقَال الشافِعيٌ: 
للب ل 98 غاية البيان 9م ل هج 7ج #772سسسب 
ا ١ 2 ٠. # 2 . ٠‏ رد 
تأويل ذلك فيما إذا لم يَكنْ لهم فَِّهَ أما إذا كانت لهم فِنَّةَ ؛ فإن شاء الإمام قل 
الأسيرٌ :وإن شاء حَبسّه ؛ دفعا للشب بقدر الإمكان » وهو المرادٌ بقوله: (لِمَاذْكدْنًا). 


كن 2 م 7 شوك او عاو 0 
قوله: (وَلا بَأْسَ بأن يُقَاتلوا بسِلاحِهمْ إن احْتَاجَ المَسْلِمُونَ إِليّْهِ) » هذا لفظ 


4 3 عو 3 4 
قال فى (وجيزهم): «(وأمًا أسلحتهم وخيولهم: فلا يحل استعمالها في 
لقال » وتُرَدُ عليهم عند الأمن منهم » ولا م ترد قبلّه)00). 
له: أنه تَصرِّفُ في مال المسلم بغير إِذيْهِ ؛ فلا يَجُورٌ. 
ولنا: أن عليًا قسسم ما أصاب بين سلاج أهل البغّي بينَ أصحايه» ثم لما 
وضعّت الحربٌ أوزارّها ردّها عليهم, وكانت القِسْمَةٌ قِسْمَةَ انتفاع لدّفع الحاجة» 
لا قِسْمَةٌ نمليكِ ‏ ولأن للإمام الاستعانة بسلاح أهل العدلٍ عند الحاجة» فأَؤْلى أن 
يَسْتعِينَ بسلاح أهل البغي . 
2 0 و ٠.‏ عه - م ٠.‏ م 
وقال في «شرح الأقطع): (أحَدْ رسول الله كه دِرْعا مِن صَفْوَانَ بغير 
اختياره7"). 
- بن مُحَمَّدِء عَن أبِيو أََهُ سَمِعَهيقُولَ: قَالَ عَلِيُ بْنُ أ بى.طالاف: ب: «لا يُدَقَفٌ عَلَى جرِيح» وَلَا يتل 
أييو» وَل بكيم مذْيك» وَكَانَ لا يََُدٌ مالا فول » يَعُول: من اعترَق كنع ليذم . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ 9؟]. 
(؟) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي :]١56-175/17[‏ 


(6) أخرجه: أحمد في «المسند» [ ٠٠/7‏ ] » وأبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في تضمين العارية 
[رقم/ 077"] ؛ والنسائي في «السبن الكبرئ» في كتاب العارية/ باب تضمين العارية [رقم/- 
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باب البغاة #» 


ل يجو يحم ابه 1 تر لافيطع به 


َيه لنْحَاجَة ل ل 1 كِ 5 7 ِلْوِمَام أذ يمل دك في مَل اول عِنْدَ 
الْحَاجَةَ» كَفِي مَالٍ الْبَاغِي أَؤْلّى » وَالْمَعْتَى فيه: إِلْحَاقٌ الصَّرَرِ الْأَدنّى ؛ لِدَمع 
الضرّرِ الأَعلى . 

وَيَحبِسٌ الإِمَامُ أَمْوَاَهُمْ قلا يَردُمَا عَلَيْهِم وَلَا يَقسِمُهَا حَنَّى يَتُويُوا 
مم اي لمح يو وتووسن 


قوله: (وَالكوَاعٌ عَلَى هَدَا الخلّاف)؛ أي سبال الكرّاعٍ عند الحاجة 
عندّناء ولا يَجُورٌ عند الشَافِعة7). 


قال في «ديوان الأدب»): الكرَاع : الكَيْلُ220. 

قوله: (وَالمَعْتَن فيه : إِلْحَاقٌ [/ؤداواد] الضَرّرٍ الأذتى ؛ لِدَفمِ الصَّرَرِ الأغلّى) . 
أي : المعنئ المُبيحٌ في استعمالٍ أسلحة : أهلٍ [غ /امؤظ/م] البغي و اعهم: جو البحاق 
الضرر الأدنئى - وهو ضررُ صاحب السلاج» وصاحب الُوٍَ - لدَفْع الضررٍ الأعلى » 
وهو الضررٌ العام الواقعٌ علئ عامّة المسلمين » فِيتَحَمّلٌ الأدنى دَق الأعلى . 

قوله: (وَيَحْبِس الإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ ٠‏ قلا يَدُدُّهَا عَلَيْهم ‏ وَل يَقَسمُهَا حتوا يتويُو| 


- م والحاكم في «المستدرك على الصحجيحين»  ]04/1[‏ والدارقطني في «اسننه» [عروع]ء 

من طريق عَبدٍ الْعَِيزٍ بن ُكئِع عَنْ أبن صَفَْاَ بن َم عَنْ أيه: «أنْ رَسُولَ الله وي اسَْعَارَ 
نه أَدْرَاعًا يَوْمَ تين قَقَالَ: أَعْضْبٌ يَا مُحَمَّدُ ؛ فَقَالَ: لاء بَلْ عَارِيَهٌ مَضْمُوتَةٌ» ٠‏ لظ أبي داود. 

قال ابن كثير: الولهُ طرقٌ من وجوه يشدٌ بعضّها بعضاء وثّد رُوِيَّ من حديث جابر» وابن عباس » 
وهو من الأحاديث المشهورات الحِسَان) . ينظر: (إرشاد الفقيه إلى معرفة ة أدلة التنبيه» لابن كثير 
١]717/1[‏ و«نصب الراية» للزيلعي [/7/ا] ٠‏ 

)١(‏ ينظر: «الحاوي: الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]١47/1١[‏ واروضة الطالبين» للنووي 
[١٠/55]ء.و«التهذيب‏ في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/781/1]. 

(؟) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ٠ ]5 55/١1[‏ 


© كتاب السيّر » 


َيَرَدّهَا عَلَيْهِمْ . 
ما عَدَمْ الْقسْمَةَ قَلِمَا يتاه العبى مَلِدَفم شَرْهْمْ يكشر شرتو ' 
وَلِهَذَا يَحبِسّهًا 000 
الكَمَنِ أَنْظَرٌ (:,] وَأَْسَرُء وَأَما الرّدُ بَعْدَ التَوَْةِ: مَلانْدِمَاع الصَرُورَة وَلَا 
اسْتعْمَامَ فيا . 1 
قَالَ: وَمَا جَبَاهُ أَهْلْ البَفْي م مِنَ اباد الَبِي عَلَبُوا عَلَيْهَا م مِنَ الخَرَاجٍ 
11 اج وكوي يوي بكي 1 
فَيَرْدّها ها عَلَنِهِْ) ‏ هذا لفْظ القدُورِيٌ في #مختصره)(©. 
اعلم: أن الإمامًّ يبس أموال أهلٍ البغي دفعًا مزهو وكشرا لشّؤكتهم : 
يلو يد يَْتِنُوا بها عليناء ولا يْسِمُها بينَ أهل العدل إل أن يَعُوبَ أهلٌ البغي ؛ لأن 
مالّهُم لا يُمْلّكُ بالقهر والعَلبة لعَلبة ؛ لأن الإسلام عاصِمٌ للنفس والمالٍ جميعاء فإذا 
تابوا رُدَّتْ عليهم » أو إلئ ورَكَتِهِم 
ويباع كرَاعَهُم إذا لَمْيكُنْ لأهلٍ العدل حاجةٌ إلى استعمالهاء ويُحمَظ مثا 
إلى أربايها ال سا حي لو شن د 
فكان حِمْظ الثمن أ: مر يْسَرّ وأنْظَرٌ للحافظٍ ولصاحب الرَاعٍ جميعًا ؛ وأمًا السّلاحَ فإنه 
يلقع م إلئ أربابه بعدّما تَضَعْ م الحربٌ أوزارّها. 
فونه ؛ (وََنَا اد بد الوبق و: لقاع الصَّرو وَرَةَ وَلَا اسْتعْنَاءَ فيهًا) » يعني : 
أن أنوال أعل البغي لا قلتفتم لمشعتهاء :هلاقم لأخل مذابين أهل العنلولكتها 
حَبِسَتُ ضرورة دع اله » فإذا اندفعَتِ الضرورة بتوبتهم [/هعيظ] ؛ رُدْثْ إليهم . 
قوله: (وَمَا جبَاهُ [:/»٠اطاد]‏ أَهْلُ الَف م مِنَ اباد التي عَلَبُوا عَلَيَْا م مِنّ الخَرَاجٍ 


() .ننظر: «مختصر القَدُوري» [ض/ .4 ]: 
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يه لخن له لَّهُ بِاعْتِبَارٍ الْحِمَايَةَء وَلَمْ 

ع عل أخَد مِنه اوضر الحق إن 
مسقو وإذ لم يكُونُوا صرَكُوة في ذو ل تيت وي تقار 
أن يُعِيدُوا ذَلِكَ؛ ؛ لاه له يل إلى نيد 5 

َال و : قَالَوا :لعفي كرجه مُقَاتلَةٌ » فَكَانُوا مَصَارِفَ ‏ 
وَإِنْ كَانُوا أَغِْيَاءَ وَفي الْعْشْرِ إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ» فَكَذَّلِكَ لِأَنَهُ حَقٌ الْمْمَرَاءِ 
د ا لمعم مو . غاية البيان الب 0 
وام َْ أذ اماماي وهذا لفظ القدورِيٌ في «امختصرء» . 

وتمامه فيه: (فإِن كانوا صرّفوه في حقّه ؛ أجرّأ م مو أية انه .وان ل مكرثوا 
صرّفوه في حقه فعلئ أُهْلِه فيما بيهم وبينَ الله تعالئ أَنْ يُعِيدُوا ذلك)27. 

وقوله؛ (مِنَ الكََاج وَالُْمْرٍ) » بياث لقوله: (وَمَا جَبَاة) . 

اعلم: أن أهلّ البغي | إذا أخذوا العشْرَ وَالحَوَاج لا د ثانيًا ب لأن الأخدّ 
باعتبار الجماية ؛ كا كرَئ إلى قولٍ عُمرٌ: (إن كنت لا تَحْمِيِهِمْ ؛ فلا تَحْبِهِمْ)2"7. 

ثم إن كان صرَفٌ أهلُ البغي ما أخذوه في وجهه: فلا إعادة أصلا » لا قضاء 
ولكديانة؛ لأن الحق وصيل إلى مُسْتَحِقَه [4/؟45وام] » وإن لم يَصْرفُوه في وجهه ) 
فلا إعادةَ عليهم قضاءً» ولكن يت أربابٌ الأموال: أنْ يُعِيدُوا ذلك فيما بِيئَهُم 
وبِينَ الله تعالئ ؛ لأن سقوط المطالبة قضاء؛ لا يُوجَبٌ سقوطها ديانة . 

ولكنْ قال مشايحُنا: لا إعادةً عليهم في الكَرَاجٍ تيان أيضمًا ؛الأنهم محل 
الكرَاجٍ ؛ لكونهم مُقاتلةٌ؛ وكذلك لا إعادةً عليهم أيضًا في العُشْرٍ إذا كان أهلٌ البغي 


٠ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
لَمْ نظفر به عن عَمَر يله مُستّدا.‎ )١( 


1 © كتاب الشيّر ©» 
وَقَل يَبَنَاهِ في الرّكًا ام 1 الإمَامُءٍ لِأنهُ ت: :اف لخانا ' 

كاةء * 0 
و 23 وفي لمسْتقبل + ه الإمام؛ لا يَحمِيهِمْ فيه لظهور 
25 


المي وَهُمَا مِنْ عَسْكَرٍ أَهْلٍ لعي رادا ثم ظورَ عليه 
ليس عَلبهِمْ شي نَيْغ؛ لِأَنَهُ لا ولاية لإمام الْعَدْلِ حِينَ الْقَْلٍ فلم يَنْعَقد ل مُوجبًا 


تقد ساي تاقد فط تدا ايدان السو تبي شن 
فقراء ؛ لأن مَصْرِفٌ العْشْرِ هم الفقراءٌ من أهل الإسلام؛ وقد وَجِدَ. 

قوله: (وَقَد يَيَنَاهُ ف في الزَّكَاةِ) : أي : ُْئِلَ فضل في الفِضّة. 

قوله؛ (وَني الْمُسْتَفبَلٍ َأَحَذهُ الْإِمَامُ)» أ : قالوا - يعني: المشايح -: وفي 
امول الأتى بَأَحْدٌ الإماء الكرَاج وَالعشد 00 100 

قوله: (فيه) » أي: في المستقبّلٍ مِن الزمان . 

قوله: (وَمَنْ قعل وَجْلَاء وَهُمَا مِنْ عَسْكَرٍ أَهْلٍ بغي [لالههاو/د] ) م له 
عَلَيْهِمْ ؛ مَلَئِسَ عَليِهِمْ ب شَيٌْ) ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير) . 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَنِيفَة: في أهل البغي إذا كانوا 
في عَسْكْرٍ) فَكلَ وَجُلَ منهم رجلا منهم عمداء ثم ظَهْرنا عليهم؛ قال: لساعله 
لسك : لا يجب علئ القاتلٍ يه ولا قِصَّاصٌء وهذا لأنه كََلَ نضا يا 
كلها اي تر أن العادلٌ إذا قله لا يَحِبَّ عليه شية؛ لأنَ لأهلٍ العدل أن يعلُوهم ؛ 
كسَرًا لشوكتهم "فلك كان باخ لها لد يجت حي 2 ولآن القضاض ل5 رز َو فئ إلا 
بالولاية بالمتّعة) ولا ولاية لإمايا عليهم, فَلَمْ يَجِبْ شيءٌ» فصار كالقتل الذي 
وَجِدَ في دار الحرب. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ ]"١8‏ . 
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باب البّغاة 2م 
وَِنَ عَلبُوا علَى مِضْرٍ ء اقل وجل ين قالش مَجلاون أل اضر عنداء 


نم ظهرٌ عَلَى المضر ؛ َِنَهُ يُقَقَص مِنْهُ 
وََأوِيلهُ: : إِذَا لمي نخر غلل لزنه تمق دجوا قبل كلق , وَفِي ذَلِكَ 
لم تنقطغ ولاه الإمام يِب الْقِصَاسٌ: 


وَإِذا قََلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْعَدْلٍ يَاغِيًا؛ ؛ فَإِنَهُ يرنه » فَِنْ قََلَهُ البَاغي وَكَالَ: 
وي 222595555 سس 


دم ف 


0 (وَإنَ عَلَبُوا عَلَى مِضْرٍ الكل رَجْل ينأل اشر رجلا مِنْ أَهْل المضر 
ل هر عَلَى المصر ؛ فَإِنَهُ قم يُقنَص منه) , وهذه من مسائلٍ (الجامع 

ة 1 وذ علب القاة على تيشرء وذلف لاله ككل فلن متقرطة في 
دارٍ الإسلامٍ بغيرٍ حقّ » ومن قدلّها بغير حقٌّ يجب عليه الِصَاصٌ » واستيلاؤهم كان 
بعارض » فَلَمّا زال صار كأنْ لم يَكَنْ . 

قال فخرٌ الإسلام البَرّْدَويٌ في «شرح الجامع الصغير): «وإنما معنئ المسألة: 
أنهم غلبُواء ولم يَجْرٍ فيها حكمّهم حتئ أزْعَجَهم إمامٌ العذلٍ عن أهل المِضْرِء 
فلذلك وجب القَوَدُ. 

[:/م:طام] قوله: (وَأَرْعِجُوا قَبِلَ ذَلِكَ) , أي: أَزْعِجَ أهلٌ البغي قبل إجْراءِ 

قال في «الديوان»): (أَرْعجَهُ ؛ أى: ل عن مكانه176) . 

قوله: (وَفِي ذَلِكَ [ا/هه١ظاد]‏ ل تَنْقَطِعْ لاي لْإمَام)ع أي: فيما إذا 8 0 
أحكامهم . 0 : 

قوله: (َإِذَا قَتَلَ رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ العَذْلٍ بَاغيًا ؛ فَإِنَهُ يَرِنهُ) » وهذه من مسائل 


(06 ايعطر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/18]. 
(؟) ينظر: اديوان الأدب» للفارابي [141//7] ٠‏ 


حنيفه 
- لي 2 
. 


.' و ١‏ 2 
يَرثْ مياد 7 م 
ب قش تتاب _-_-يييكتكب 
«الجامع الصغير). 

وصورتها فيه: ١محمدٌ‏ عن يعقوبَ عن أبي حَبقة: في العادل يفل البايي. 
قال: يَرِئهُ » وإنْ قتَلَ الباغي العادِلٌ» وقال: كنْتُ على حقٌ» وأنا الآنَ على حك ؛ 
ورئه » وإنْ قال: : كلت جاور باطل لم ترلة+ وغال 0/هن] أبى بوصف: : لا أَوَرنهُ في 
الوجهَيْن)020 أ فيما إذا قال: كنت عاو حق» .وفيما إذا قال: كنت لون ناطل: 

واأسلده أن ماكلق ريع أهلالعدل والبغى من طبى أو مال وافلة مان فيه 
بسو عاجسيديية / 
الجديد: 0 1 

وج قوله في الضَّمان: نِ: أنه ظالمٌ معد متَعَدٌ فِيَضْمَنُ ؛ كما لو أَنْلفٌ قبْلَ أنْ تَكُونَ 
لهم مَتَعَةٌ بخلاف فِعْلٍ العادل ؛ فإنَ فِعْلَهُ حّ » فلا يَحِبُ الصََمان. 

وَجْهَ قولنا: : ما ذكّر أصحابنا في كتيهم ؛ كفخر الإسلام وغيره عن الزهْر 
قال: لوقت الفِْته وأصحاب رسول اللو يك مُتوَاورونَ. مي د 
ثحل بتأويل القرآنِ فهو موضوعٌ ؛ وكلّ مال أَسْمُحِلٌ بتأويل القرآن فهو موضوع ؛ 
وكلّ فَرْجٍ أُسْتّحِلٌ بتأويل القرآنٍ فهو موضوعٌ » وما كان قائمًا يُرَ5ٌ)0؟. 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]8١94-718‏ . 
(؟) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [54/7؟]. و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي 


[97/11]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [17/10] . 
69 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه») إرقم/ 4) عَنْ مَعْمَّر » قال أشي الرُهْرِئٌ به بنحوه. 


5 3 


ف 
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و وَأَضْلهُ أن الْعَادِلَ ِذَا كك نفس الْمَاغي 0 مَالَّهُ لا يذ يضم وكا تم ؛ انه 


ومم 


مَأمُورٌ بقثَالِهمْ دَفْعَا لِشَرّهِمْء وَالْبَاغِي إِذَا َل الْعَادِلَ لا يَجبُ الضَّمَانْ عِنْدَنا 

وَيَأَتُم . 

لع ل # سق اشاية زهان 1-48 سي 
قال في «تحفة الفقهاء»: هذا إذا أتلفوا فى حال المَنَعَة » فَأَمّا إذا أتلفُوا مالَّهُم 

ونفوسَهُم قبل ظهور المَئَعَةِ أو بعد الانهزام ؛ فإنهم يَضْمَنُون ؛ لأنهم من أهلٍ دار 

الوسلام» . 


ثم قال: "هذا جواب الحم :اد فى أن يضم كلّ واحل ين الفريقين 
للآخر ما أَنَفَ من الأنفس» والأموالٍ لكونها مَغْضر مَةَ في هذه الحالة» | إلا بطرنق 


الدفع)'"' » ولآن التأويل الفاسة يِل منزلة التأويلٍ الصحيح في حقٌّ دَفْع الضَمان» 
لأن كلامّنا فيما ! اذا كامي لمم يتخ دافعةٌ ؛ فصع في حقٌّ الدفع ؛ فلم يَجِبٍ الصّمان . 

بيا نه : أن الحَوَارجَ يَشتَجِلُون دماء [:/أمؤوام] المسلمين بالمعصية » صغيرة 
كانت أو كبيرة ؛ لقوله تعالى: ومن يَقص أله وسو 3 يإ له ارَجَهَضَ حَِرنَ فها » 
[الجن: +] » وتأويلهم هذا وإنْ كان فاسدًا لكن اعدُبرَ في حل دقع لمان مووي 
عن الزُهْرِيٌ آنفا : 

ثم قال أبو يوسف - وهو قولٌ الشَّافمي”؟ - : أن الباغيّ إذا قَعَلَ مُورِتَه العادل 
لا يرنه ؛ لأنه َل بغر حنٌّ؛ وتأويله الفاسد يُْتيرُ في حقّ الدفع» لا في حي 
استحقاق الميرّاثِ ؛ فَيَحْرّم الاريك مواطتو باق الفاعه الباغيَ ؛ حيثٌ لا 
يُحْرّمُ الإرْتَ بالاتّفاق ؛ لأنه كَل [بغيرٍ]”" حق 


.]١4/9[ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [7/7]: و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [018/5]. 
و( التهذيب فى فقه الإمام الشافعي») للبغوي [13/0]. 

لو مااننى الست قو قياف بر «(ناء وهم)؛ ولاغكء وار 
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وَقَالَ الشَافِعيُ فِي الْقَدِيم: إِنَّهُ يَجبُء وَعَلَى هَذَا الْخِلّاف: إِذَا مَاتَ 
المرْدُ وَكَدَ أَتلَفَ تَْسّا آؤ مَالا لهُ: أنه أَتلَفٌ مالا مَعْصُومًاء أن كَل نَفْس 
مَعْصُومَةٌ تيجب الضْمَانْ ؛ اعيبارًا يما قَبْلَ الْمَتعَةِ. 

وَلمَا : إِجْمَاعَ الصحَابَة 5 يه رَوَاهُالزْهرِي» وَلََِهُأَنَلَفٌ عَنْ تأُويلٍ فَاسِدِ 
يات دشت 552 1597777777 ماش تكست ترا الاق 

وقال أبو حَنِيفَةَ ومحمدٌ: إن التأويلٌ الفاسدّ جُعِلَ كالصحيح في حنٌّ أحكام 
الدنيا » ولهذا لّم يَجِبْ به الضمان؛ لا دِيَة: ولا قِصّاصٌ ؛ ولا كقّارة: فلا يعت 
الكزمان أيضاء 

وتَحقيقُ: أن سببّ الإزثِ تون القرابة - موجوةٌ فَاغُيرَ تأويله في حو 
دفي الضمان» فيعْتيرُ في دَفْع الحِرْمَانَ عن الإرْثِ ينا لكن. شراط الإزث: أن 
يكن شضوا قليج ذقواة فإذا رَجَعَّ ؛ فقد بطلّث ديانثه» فلا إِرْتَء كما إذا قال: 
كنْتُ علئ الباطل . 

قوله: (وَكَالَ لشفي في الْقَدِيم: : إن يَحِبٌ)؛ أي: قال في القول القديم: 
يجب الضمان. 

دمغ قوله: (وُعَلَى هَذَا الخلافي: إذَا مَاتٌ الْمْرْتَد وَقَد لف نفْسًا أو 
مَالَا) : أي: لا يَحِبٌ الضَمَانَ عندّناء وعلئ قول الشَّاقِعيةٌ في القديم: يَحِبُ. 

قال الإمامُ الوَلْوَاِجِيٌ في «فتاواه»: «وكذا المرئدُون إذا أَتلَمُوا مِن دمائنا 
وأموالنا حالة الحرب لا يَضْمَدُون ؛ لأن هذا إتلافُ حصّل ممَّنْ لا يَعْتقِدُ وجوب 
المَانٍ بسبيه في حال ليس لنا ولايةٌ الإلزام عليه » فلا : يوَاحَذُ به ؛ قياسًا على أهل 
الحرب إذا اسلثواء فإدهم لا يعون ما انلقو . 

قوله: (لَهُ: أَنَهُأنَْفَّ) » أي: للشّافعيٌ . 


ان الوق روك ار 2 ع 
قوله: (رَوَاهُ الزْهْرِيُ) ذكرناه آنفاء وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
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الل 


ع لحيو ا ميري وري اياون الام 
مَتعَة أَهْلٍ الْحَرْبٍ وَتَأُويلِمْ ؛ وَهَذَا لِأنَّ الْأَحْكَامَ لا بُدّ فيهَا مِنَ الإلْرّام أو 
الانْرَاٍ» ولا ّم اعفاد الإاحة َنْ تيل 8 إَا َ ةمود 
الْمَتَعَة : ٠‏ وَالْولَايَة بَاقِيَةكَبِلَ الْمَئعَة فالات ويل يَثيت ليق لازام القاماء 

رع إِذا ته كَبَتَ هذا 1 0 
َال الَْاضي كل ِحَق ؛ تلا يمع الإت , ولأبِي يُوسفَ : هه في قل الْبَاغي 
الْعَادِلَ أن التَأْوِيلَ القَاسِدَ إِنَمَا يعتبرُ في حََّ الدع » وَالْحَاجَةٌ ها إِلَى اسْتِحْقَاقٍ 


بخلافٍ [7/ظ] الإم ؛ نه ٍِ 2 شي 3 الشا 


524 


الث . 


وَلَهُمَا: فيه أَنْ الْحَاجةَ إلى دَفْع الْحِرْمَانِ أَضًا إِذ الْقَرائةُ سَبَبُ الإث» 
سس حخببتتي 274 2ت 


هه 


الزْهْرِيُ» ين كبار التابعين »مات سَبة أريع وعشرينَ ومئة [1/+:/ظ] » وهو ابن اثنتيْن 
وسيفيز 2 

قوله: (وَهَذَاءٍ لِآنَ الأحكام لا بن يها مِنَ الام أو الالْرّام) ‏ إشارة إلون 
قوله: (وَالْبَاغي ذا قعل الْعَاِلَ ؛ لَا يَجِبُ الضَّمَانْ عِنْدَنَا؛ َيَأنمُ) . 

بيائه: أن أحكاءً الشرع في حقٌ [4/؟م:ظام] الدنيا: إِمّا بالإلزام» أو بالالتزام» 
ولم يُوجَدٍ الإلزام على الباغي لوجود مَتَعَة أهلٍ البغي» بخلافف ما قَبْلَ ظهور 
المنمَة؛ لأنَّ ولاية الإمام ثابتةٌ عليهم؛ باقيةٌ كما كانت » وكذا لم يُوجَد الالتزام ين 
الباغي لتأويله الفاسد: أن مال العادل ماح » ويَجُورٌ إراقة دّمه ؛ لأن من مير الله 
تعالى صغيرة أو كبيرة ؛ فقد كَمَرَ بخلاف الاثم ؛ فإنه يَثْيْتَ » سواءٌ كان لهم مَنَعَة م + أو 
لم تكن ؛ لأنَّمَنعتهُم في حقٌّ الشارع كَلَا مَََة فلا يَكُونُ وجودٌ متهم دافعًا للإثم . 

قوله: (وَلَهُمَا فيه): أي: لأبي حَنِيقَةَ ومحمدٍ في قَثْلٍ الباغي العادلٌ . 
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تيعْتبْرُ الَاسِدُ فيه إلا أَنْ مِنْ شَرْطِه بَقَاعَهُ عَلَى دِيَائيهِ؛ َِذّا قَالَ: كُنْتُ 
جيذ باج معي ست . 

ع 0 3 1 

قال: ويك م يغ الشلاج من من أَهْل الف وَفِي عَسَاكِرِهمْ ؛ نه إِعَا م 
الْمَعْصِيَةَ و1 كد رين أ الْكوَة وَمَْ لَمْ يعرف مِْ أَهْلٍ المت 
سسي بة #6 حب 


قوله: م المَاسِدٌ فيه) » أي : التأويلٌ الفاسدٌ في دَفْع الحِرُّمانِ. 

قوله: (إلاية0 قزعو): استعناءاين قولة: (قيغتث الْقَآِدٌ) » أني: ون قرط 
اعتبارٍ [07/7٠و/د]‏ التأويل الفاسدٍ بقاءَ الباغى علئ ديائته . 

قوله: ع أي : الدافع للضمان . 

د سدم 

قوله: (15ل 527 7 8ك بخ الشاع ين أل الوتتو. وَفي عَسَاكِرِهِمْ) » وهذه مِن 
وا #البجامع الضغيرة +إوتماقه قية: : ااوكان أبو حَنِيفَة لا يَرَى بأسا بالبيع بالكوفة 

مِن أهل الكوقّة» ممَّنْ لا ب يعْرَفُ من أهل الفِئْة)27. 

وإنما كر البيعٌ من أهل الفِبْتةِ؛ لكلا يَْرّمَ الإعانة على المعصية؛ قال الثة 

َ 14 سك كىن و ا ا 
تعالئ : #وَيََاونوا على ١‏ الْبرِ وَالتَمُوَئ وَل يَماونوا على الإشر وَأَلْحَدوَانِ * [المائدة: 7] ٠‏ 
وليس هذا كبيع العصير ممنْ يجعَلِ خمرًا؛ حيثُ لا بكر لأن العصيرٌ ليس بآ 
للقعصية » ونا يَصِية آله لها إذا يذل وصار حتمر: 

والشّلاح ننه أل للمعصية والفتتق» كر يمه ين أهل الفِْنَة » بخلافف ما 
إذا باع ون أهل الكوقة ممّن لا يَْرفة ين أهل الفِبْئَةِ حيث لا يُكْرَه؛ كن اه 
ل ما علئ الجهاد ؛ لأن أمورٌ المسلمين محمولةٌ على الصلاح والسَّدَادٍ دونَ 
الفسادٍ ؛ هذا فى السّلاح . 


(1) في: (ان0: (إِلَّا أن مِنْ). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 19] . 
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تش : لآن الع في الْأمصَارٍ لأهْلٍ الصاح » » وَإِنَمَا يُكرَهُ بيع تمس السّلاح لا 
ع تا لا يُقَالُ به إلا , عه آلا دع ]دم رجي اعفار فح ول وغرة بيذ بَيْع 
الْحَمَبِء وَعَلَى هَذَا الْكَمْرُ م مَعّ الْعِتَبِ » وَالله له أَعْلَمُ. 
بكدفةة اباك لجسا ا لكو ون ا الى مع يي 
ما فيما لا يُقائَلٌ به إلا بِصَئْعةٍ مُتجدّدةٍ كالحديدٍ ؛ فلا بأس بِبَئْعِه مِن أهلٍ 
الفتّئة » نظيره: بِيْم بيْعُ الْمَرَامِيرٍ والطتابير يُكْرَهُ بيع الخشب لا يكرَهء وبيع م الخمرٍ 
بال » ولا بأسّ بع العصير ممّن يَِّدهُ خمرًاء وإنما حص البيعَ بالكو ون 
كان هذا الحُكُمٌ كذلك في غيرها -لِمَا أن الكَوَارجَ ظهَرُوا من ثمة. 
قوله: (يُكْرَه بَبْعُ [؟/4؟*؛وام] الْمَعَازْفٍِ) . 
قال صاحبٌ «ديوان الأدب»: «المغْرّف: ضَرْبٌ مِن الطَتابير» ع أهل 
اليَمَنْ)”"". 
التي لاتتعنة الفقهاء»! اكلّ من لا بباح قله من أهل [//اه اظ /د] الحرب ؛ 
ل يا ثّهُم ين أهلل البغي ؛ إلا إذا جد لقال ين العبيدٍ والدشوان والشيوخ ؛ 
فحينثل. يه لون في حالة القَِالِء وبعدّ الانهزام لا يُباح : ويُكرَهُ أن يُبِعَتَ برُءوس 
البْعَاٍِ أو الحَرْبيٌ إلروةالافاقيه إخكانستي ذلك وغن هتمه فلا يمن بيقع كه 
قلي مدر سحو اي : يُكَدون في ثيابهم» ولا 
1 9 17 7" عليهم. 
ع د 2 
:01 َمْ نظفر بموضع العزو في القذر المطبوع ون؛ : امعجم ديوان الأدب) للفارّابي » والعبارةٌ بحروفها 
في: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي [؟/ ٠ ١‏ فلعل المؤلف اشتبه عليه هذا بذاك . 
4 أشار في حاشية الأصل' : إلن أنه وقع في بعض التُسخ: «يُصلُون» . بدل: «يُصَلَى) . وهو الموافق لِنَا 


وقّع في: : ان ولاغ4)» ولاراء ولام) ٠‏ وما في الأصل هو الموافق لِمَا وقّع في: : #تحفة الفقهاء» لعلاء 
الدين السمرقندي .]1١5/8[‏ 


001 13 ببسب سس سس ف‎ ١# 


شف لايق البيان 5م ييح 
الصحيخ ..ولكن مُعْسَلونَ وَيَحَفتُونَ .ويد قدون+.لأن هذا من سية الموتون. 

وأمّا قضاءٌ قاضي أهل البغي: لا يِصِحٌ ؛ لاحتمالٍ أنه قصّئ بما هو باطلٌ 
عثدنا.؟؛ لأنهم رن أموالنا ماما و يَقجَلٌ قاضي أهلٍ العدلٍ كتابٌ 
قاضيهم ؛ لما ذكرنا مِن الاحتمالٍ [40/1/ر] ) وإذا تَابُوا ورجعوا ؛ ينظ الإمامٌ في 
نقاياه» إل فقلرر جلما هو الادوٌا بسوادى انسل معد :وزلة تفرد الكل : 

فأمًا إذا نَمَ لكترو عض 3 لمر القدل بن ونباة اناو ) 011 لهم مله ومتوة. 
فأمكن للقاضي تنفيل قضاياه بقوّتهم)!' ؟ هذه السنائل إلى هنا الك «التحفة) ) 
ذكرّناها تكثيرًا للفائدة. 

واللة يه أعلّمُ بالصواب وإليه المرجعٌ والمآبٌ. 

[هذا آخرٌ «كتاب السيّر) » وهو الدفتر النيالع من كات : «غاية البيان شرح 

الهداية) » ويتلوه في الثامن: «كتاب اللّقيط) بعوزه تعالى » إِنْ شاء الله . 


فرَغ مِن تأليفه: لطعت سوب د اد د 
العييك المَدْعَو ب بقوام [/المهداو/د] المَارَابِيٌ الآثقَانِيٌ : يوم م الخميي العاشرٌ 
جُمادئ الأولّئ سنة ثمانٍ وثلاثين وسبع مثة ببغداة في امحل قر عترا 


الله تعالر: ]40 . 


)١(‏ كذا وقع في التُسَخْ: حَذْفُ الفاء مِن جواب: «أما) ؛ والمشهورٌ وجوب إثباتها ؛ لرَْطٍ الجواب بها ؛ لكنَّ 
حذّف الفاء هنا صحيح في اللسان العربي علئ التوسعة دون تضييق » وقد مضئ التنبيه عليه غير مرة . 

(؟) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [/ م وام]. 

فر الجَعفْريّة منسوبة إلى جعفر - : محلّة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقيّ من بغداد . بناها جعفر 
المتوكل» ونقَل الناس إليها من: سد من رأئ :: وأراد أنْ تُتْسْب إليه ويكوت :له بهانبقاء الذكر. 
ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي ٠ ]١545/7[‏ اوالروض المعطار» للحِمْيّري [ص/ ]١١//‏ : 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: 2م»). 
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000000000022222252525259525959259252585: 1 

تم الجزعٌ الأول مِن تَجْرِئَةَ ثلاثة أجزاء مِن شرْح: «الهداية) » الوتتيه 
ب: غاية البيان» للشيخ الإمام العالم العللامة مه قِوَام الدينٍ الأثقانيٌ الَارَابِيّ رح الله 
تَحَالَ على يلد أفقر عَوِبدٍ لله وأضْعَفِهِم وأخوّجهم ! إلى فَضْلِه ورحميه: عمَّرٌ بن بدرٍ 
الدين ابن عُمَرَ الشافعيٌ » سِبْطٍ العامة شرف الدين موسي اللكبين 00 البالكيه 
رحمه الله رحّنة واسعة. بمحمدٍ وآله صلل الله علو سكّدنا محمد وعلئ آلِه 
وصَحبه سام سلب عي 


5 
ويتلوه الجزء الثاني واد كتات اللقيط . 


هلامهء دجلاج 


)١(‏ هو: : موسئ (أو ميمون بن موسى) الطَُّيخي بطاء مضمومة » ثم خاء معجمة مفتوحة فيه فاضل 

مِن أعيان المالكية بمصر في وقته. اليك حاشية على امختصر خليل ا وكان يكتب الخط الحْسَنْ 

المي (توفئ سنة: 9441ه). ينظر: #توشيح الديباج وحلية الابتهاج» للبدر القرافي [ص/ 

7 8] ؛ ولاطبقات الحضيكي» .]780/١[‏ . واكفاية المحتاج بمعرفة من ليس في الديباج» للتنبكتي 
[١/::؟].‏ 


: اوس حوا وس حواهصي حوامص جه 407 
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0 
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عا قط فين دعا ل 13 ا 0 
- 1 6 و 
فصل فِي الحرز والاخدٍ منه 1 12 12 1 12 1 1 1 1 1 1 0 


قَصْلٌ فِي كَيْفِيّةَ الْقَطع وَإَِْاتِ قله 16 هه 68 18186 واملافاة لافقا كا 8 ١1‏ 


ياب مَا يُحْدِتُ السّارِقُ في السَرقَةٍ ا ل 0 
بَابٌّ قَطع الطريق 6ه مهاه الت عانة لاه 2 ولاه 1ق 8[ 216108 :21818 اهار وق انه و ع ود ١‏ 1305 
كاك الصير.... ل ل ا ل ا لي ا 
بَابٌ كَيْفِيّة الْقَكَالٍ ذا الس عر اي فك 


باك المواققة دعن سرد أناله ا ا كا ا لم ا 1 ا 


بات تائم وق ب تها اها قب« اإعتهازة طاتفعة .انهاه عا ظائف 6ه تقداهال8ت ذاه ووواه 0ه هزه كماع اذى ...016 
قَصْلٌ في كنفية القشمّة 1[1ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ |[ 1 اا0 0 
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